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موسوى. سيد صمدعلى. محر ر. 
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تدان ندع رك لزنم" 5 رت «رعرل) 
ررم ( برء م عد اسه مين وعددم ار احفر 
دلى عدس) دس عل اكرصين . 


الحمدته الَذى إذا أحبٌ عبداً فقّهه في الدين وأصلّى وأسلّم على خاتم المرسلين 
محمّد صلىالله عليه وآله أجمعين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدذين. 


أمَا بعد. إنَ هذا المشروع الذي بين يديك هو أحد التقريرات لما أفاده المرجع 
الذيني المجاهد المرحوم آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكرانى: فى علم 
الأصول؛ قرّره أحد الأماجد من تلامذته. الأخ الفاضل حجّة الإسلام 2 
السيّد صمدعلى الموسوي:« :ماما راعيا للإيجاز والإختصار. مبيّناً للمقصود. 
وافيا بالمراد. مع عبارات واضحة. خاليا عن التعقيد والإطناب المملّ والإيجاز 
المخلّ. وكان المقرّر ممّن حضر درس الأستاذ فى الدورة الثانية من محاضراته 
الأصوليّة. فطيعاً قرّر ما استفاده مشافهة من نفس ا الدورة وأكمل ما نقص منها 
متا طبعت من الدورة الأولى -باللّغة الفارسية في ستة عشر مجلدا- وكان المقرّر 
قد قرّر ثلثي المباحث في زمان حياة الأستاذية وطبعها فى مجلّدين مزيّناً بتقريظ 
الأستاذ ومع الأسف اكتملت تقرير المباحث بعد مضئ سنة من ار تحال الأستاذ إلى 
جوار ربّه. تغْمّده الله برحمته وأسكنه بحبوحات جناته. وحيث اضيفت إلى ما كتبه 
فى حياة الأستاذ مباحث أخرى إلى آخر علم الأصول فلابد من التغيبر فى تنظيم 
الكتاب فرأينا أن الأجدر طبعه في أربع مجلدات. 


ومن اللازم علينا أن نشكر جميع من ساعدنا في مركز فقه الأئمّة الأطهار ب 
لإنجاز هذا المشروع سيّما سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمدرضا 
الفاضل الكاشانى مدير المركز و حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ على الحميداوي 
الأنصارى ".بد عرسا الذى بذل غاية جهده في تنسيق المتون وتقويم النصوص وايراد 
العلائم المساعدة على القرائة وإعداده للطبع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاة 
وليّه حجّة بن الحسن العسكري-متر اه على مس درس التي هي مرضاته. إنّه هو 


السميع الدعاء. 
مركز فقه الأئمّة الأطهار ننتة 


كلمة المقرّر 


الحمد لله الذى علّم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أشرف خلقه 
محمّديَثة وآله الطاهرين: سيّما بقيّة الله في الأر ضين. واللعن الدانم على أعداتهم 
اجمعين إلى يوم الدين. 

ما بعل: 

فأشكر الله سبحانه -كما هو أهله ومستحقه بما تفضّل على وأجاد بتوفيقي 
ا د 

قد كان لى شرف الحضور فى دروسه العليا -أى بحوث الخارج فى الفقه 
والأصول ‏ فى مدّة عشر سنوات فكان معظم ما قرّرته ممًا استفدته من درسه 
حضوراً. وكنت قد أكملت بعضه من الدورة الأولى لتدريس خارج الأصول 
المنتشرة باللغة الفارسيّة فى سنّة عشر مجلّدا. 

وكان من دأبي أن التقى به في كلّ يوم خميس من الأسبوع لملاحظة ما قرّرته. 
ورفع النقائص منه وتكميل التقرير من حيث الأسلوب. وبيان المطالب المدعومة 
بالبراهين والاستدلالات الرصينة. وكان ذلك بعد مراجعتى للتقرير وتهذيبه 
وملاحظته مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء فى كل يوم. 

والأستاذ ة ف كان يتعاطف معى -كولده ‏ بكلّ حنان وشفقة. ويرشدني بإشاراته 


القيّمة. فلا أنسى أبوّته ولطفه الجسيم. سائلاً المولى القدير أن يتغْمّده برحمته 
الواسعة. ويسكنه فسيح جنّاته. وينزل على مضحجعه شآييب رحمته. 

ثم أقول بكل صراحة: إذا لاحظ القارئ الكريم نقصاً في الأسلوب أو فى أداء 
المطالب أو إيصال المفاهيم والمسائل الأصوليّة فهو منّي وقلة بضاعتي. وما يكون 
في التقرير من كمال وإحكام وعمق فهو من سماحته ؤة. 

وقد فرغت من تكميل تقرير مباحث هذا الكتاب (دراسات فى الأصول) بعد 
سئة من رحيل الأستاذ العظيم إلى جوار ربّه الكريم بعد الطبع وانتشار مجلّدين منه 
من الابتداء إلى انتهاء بحث البراءة فى زمان حياة الأستاذ مزيّنا بتقريظه. وفى هذه 
الطبعة -حيث اضيفت إليها بقية المباحث وتغيّرت تنظيمات المجلّدات ‏ طبع في 
أربع محجلدات. 

واللازم على أن أشكر كل من ساعدني فى تصحيح وطبع ونشر هذا الكتاب 
سيّما رئيس مركز فقه الأئمّة الأطهار يِب سماحة آية الله الشيخ محمّد جواد الفاضل 
اللنكرانى اذب عا“ ومدير المركز سماحة حجّة الاسلام والمسلمين محمد رضا الفاضل 
الكاشاني انبهعز) وسماحة حجّة الاسلام والمسلمين الشيخ علي الحميداوي 
الانصارى انه عز»ا الذى بذل غاية جهده فى تنسيق المتون وتقويم النض وإسراد 
العلائم المساعدة على القراءة وإعداده للطبع. 

وأهدى شواب ما كتبته إلى روح الأستاذ أوَلأ وإلى روح والدى الفقيد 
السيّد عبد الحسين الموسوى سائلاً المولى الكريم أن يتقبّله منَا بأحسن قبول. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ر 3 العالمين. 

العبد السيّد صمد على الموسوىي 
الحوزة العلميّة ‏ قم المقدّسة . 
ج5149 هاق 
هاءش 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا 
أبى القاسم محمّد يي وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين 
سيّما بقئة الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم وممدّعي 
شئونهم ومخرّبي شريعتهم من اذ إلى قيام يوم الدين. 

وبعد. فقد رتب هذا الكتاب تبعا لصاحب الكفاية على مقدّمة 


ومقاصد وخاتمة. 


الأمر الأول 
موضوع العلم ومسائله 


ثم إنّ المتداول بين العلماء في بحوثهم أُنّهُم يذكرون قبل الورود في المقاصد 
مطالب ونكات بعنوان المقدّمة, ونحن بعون الله تعالى نتاسّى بهم. ونقول: من 
المقدّمات التى أشار إلمها الحقّق الخراسانى فى الكفاية فى ضمن المقدّمة الأول 
هي بيان موضوع العلوم. 

قال الحقّق الخراساني!": «إنّ موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن 
عوارضه الذانيّة...» الح. 

ومراده من بغان هذا المطلب هنا تفساره اللخاصض للعرض الذانى. 

وأمًا المهمّ في المقدّمة الأولى فهو البحث عن النسبة بين موضوع العلم وبين 
موضوعات مسائله. ولذا قال صاحب الكفاية شا" «موضوع كل علم و 
نفس موضوعات مسائله عيئاً وما يتّحد معها خارجاً. وإن كان يغايرها 
00 تغابر الكل ومصاديقه والطبيعى وأفراده», 


)١(‏ كفاية الأصول :١‏ ؟. 
() المصدر السابق. 


دراسات في الأصول ١7‏ 


فنقول: 
اوَلاً: هل أنّ كل علم يحتاج إلى الموضوع أم لا؟ 
وثانيا: على فرض الاحتياج هل اللازم وحدة الموضوع في كل علم ام لا؟ 
وثالثا: انْ تعريف صاحب الكفاية للموضوع صحيح ام لا؟ 
ورابعا: ما هو المقصود من العرض الذاٍ؟ 
وما يستفاد من تعريف المحقق الخراسانى:؛ للموضوع ضمنا أنّ هذا المعنى 
عند العللاء أُمرٌُ مفروغ عنه. والمناطقة أيضأ عرّفوه كذلك. وهذا المعنى يدل 


الأول والثاني 
احتياج العلم إلى الموضوع وأنّ الموضوع في كلَّ علم يكون واحداً 


فقد أنكر أستاذنا السيّد الامام -دام ظله 0" الأوّلء وبيان ذلك -حسب 
تقرير مقرّره -: انه لم يكن لمدوّن العلم في بادئ الأمر موضوع مشخّص معلوم 
حي يبحث حوله. بل العلوم كانت في بادئ الأمر عدّة مسائل متشئّة 
ومباحث مهملة ناقصة, وأضافوا إليها في طول الزمان مسائل متجدّدة حقٍّ 
بلغ ما بلغ. بحيث تعد بالآلاف من المباحث والمسائل؛ بعدما كانت أُوّل 
نشوءها تبلغ عدد الأصابع. 

ويشهد لذلك ما نقله الشيخ الرئيس في تدوين المنطق عن المعلم الاوّل: من 
أنّنا ما ورثنا عمّن تقدّمنا فى الأقيسة إلا ضوابط غير مفصّلة,. وأمًا تفصيلها 
وإفراد كلّ قياس بشروطه فهو أمر قد كدّرنا فيه أنفسنا". 

وعلى هذا م يكن في بادئ الأمر موضوع معيّن للعلوم. وهذا الاستدلال 
منوط بدعوئ الأستاذ. 

وأمّا ما قرّره المقرّر -من أنه لا يصمٌ أ ن تكون نسبة موضوع العلم 


سس ل له مام صم نل مسا واهه 
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وموضوعات المسائل نسبة الكل ومصاديقد والطبيعي وأفراده؛ إذ يمكن أن 
تكون نسبة موضوع العلم وموضوعات المسائل نسبة الكل والجسزء. مثل: 
علم الجغرافيا. أو تكون نسبة الموضوع وموضوعات المسائل نسبة التساوي. 
مثل: علم العرفان ‏ فهو منوط بالمرحلة الرابعة من بحثنا وسوف يأتيٍ 
إن شاء الله. ١‏ 

كا أنّ قوله بأنّ العلم لايحتاج إلى موضوع مشخّص معلوم غير تام فإن 
علم الفقه موضوعه فعل المكلّف, ولكنّ أكثر مسائله التي تبحث فيه لا ربط 
لما نعل الكلفشن مبنائل الارزة وجنات :و أمناها بل هي مربوطة 
بالمرحلة الثالثة من بحثناء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأمّا إن قام الدليل على احتياج العلوم إلى الموضوع فلا منافاة بين ما تقدّم 
وما ذكره الأستاذ؛ إذ العلوم وإن كانت في يادئ الأمر مهملة وناقصة ولكن 
نعلم بالبداهة أَنّ المناطقة ثم يبحثوا في ضمن مباحث المنطق عن مباحث علوم 
أخرى كالنحو والفقه _-مثلاً- ون التقص والكمال لا ين احتياج العلم إلى 
الموضوع. 

والمشهور من العلماء أقام دليلاً على وحدة الموضوع, فإن تم هذا الدليل 
فيثبت به أصل الاحتياج أيضاً. وهذا الدليل مقدّمتان: 

الأولئ: أنّ كلّ علم يترئّب عليه غرض واحد وفائدة واحدة. أي على 
أساس الغرض الواحد يدوّن علم واحد. فثلاً: دوّن علم التحو لصيانة 
الإنسان عن الخطأ في المقال. ودوّن المنطق لصيانة الإنسان عن النطأ في 
الفكر. وهكذا. 

الثانية: أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد. يعنى لا تؤثّر أشياء متباينة على 


شىء واحد. إلا أن تكون بينها جهة مشتركة كالنار والشمس في الحرارة. فإن 
كان المعلول متّصفاً بالوحدة كانت العلّة أيضأً كذلك. 

وهاتان المقدّمتان بضميمة أن كل علم عبارة عن جموعة مسائله. تنتجان: 
أنّ المؤّر في الغرض الواحد هو المسائل, ويترئّب غرض علم النحو _مثلاً- 
على مسائل شت مثل: الفاعل مرفوع. والمفعول منصوب. والمضاف إليه 
حخرووكوامتال ذلك: 

ثم إِنّه لا يخق أنّ لكل مسألة من مسائل العلم ثلاثة عناوين: وهي: 
الموضوم. وا محمولء والنسبة بينها. 

وإذا لاحظنا مسائل علم النحو _مثلاً قد يكون المحمول فيها واحداً مع 
وحدة الموضوع كالمرفوعات. فإِن الخبر في كل مسالة منها يكون مرفوعا. 
وقد يكون الموضوع فيها واحداً والحمول متعدّداً. مثل: الأحكام الشابتة 
للفاعل نحو الفاعل مقدّم على المفعول. والفاعل مرفوع. ونحو ذلك. وقد يكون 
بيضوت والشاتف: اليه جور بو امكال ذلك فلابدٌ من فرض جامع واحد 
مؤثّر في الغرض والمعلول الواحد. 

ويحتمل في بادئالأمر أنّ الجامع المؤثّر هو الجامع بين الموضوعات,. أو 
الجامع بين المحمولات. او الجامع بين النسب. رلكن المفروض في القضايا ان 
عنوان امحمول عنوان عرضيٌ يعرض على الموضوع. ففي مثل «زيدٌ قائم» 
الموضوع متصف بوصف القيام. فالهمول عرض والموضوع معروضء ومعلوم 
أن المغ رون مقدّم من حيث الرتبة؛ أنه يكون كانه 

ومن هنا يعلم أن الموضوع مقدّم على النسب أيضاً فى جعله جامعاً. 
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وذلك أوّلاً: أهبا معنى حرفي وهو متأخُدٌ عن الموضوح. 

وثانياً: أنّهما متأجّرة عن المحمول أيضاً. وعنوان النسبة عنوان تبعي. فلابد 
أن يكون الجامع المؤثّر هو الجامع بين الموضوعات. فالجامع بين الفاعل 
والمفعول والمضاف إليه هي الكلمة والكلام بناء على كونهما تشيئاً واحداً. 

والحاصل: أنه لابدٌ لنا من جامع بين الموضوعات حقٌ يعبر عنه بموضوع 
العلم, ولابد أيضاً أن يكون الجامع شيا واحداً. 

ولكن أشكل عليه: 

أؤلأهباته لأ دلئل لقرثب غرهن ولعو عل عله واحنه بل عكن أن يتر ثب 
على علم واحد غرضان وفائدتان. بحيث يكون بينهما تلازم. 

فإن قلت: إِنّهِ يقرنّب خارجأ على علم واحد غرض واحد. أي ليس في 
الخارج علم يترتّب عليه غرضان. 

قلنا: هذا أمر غير معلوم فلعله يترئّب على علم واحد غرضان أو أغراض 
متعددة. 

أمَا هذا الإشكال فليس من الإشكالات المهمّة. والمناسب في ذيل هذا 
الاشكال ذكر ما تعض له صاحب الكفاية'! ههناء وهو قوله: قد يتداخل 
بعض العلوم في بعض المسائل تمّا كان له دخل في مهمّتين؛ لأجل كل منها 
دوّن علم على حدة, فيصير من مسائل العلمين. 

لا يقال: على هذا يمكن تداخل علمين فى تام مسائلها فيا كان هتاك مهبان 
متلا زمان... 

فإنّه يقال: -مضافاً إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة لا يكاد يصمّ لذلك 
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تدوين علمين وتسميتهما باسمين... 

هذا تولكن لق اله لادليل بهل ابعناعة عاذة هذا اول 

وثانياً: بأنّ الغرض الواحد الذي يترتّب على مسائل العلوم إمَا أن يكون 
وعدا شخصياً ويحَفيقيا, مثل قولك: «زيد واحدٌ» ف«زيد» واحد شخصي 
وحفيق لا يقبل التعدّد والتكثّر. وإمّا أن يكون واحدأ نوعيّا مثل قولك: 
«الانسان واحدٌ» ف«الانسان» واحد نوعي؛ لأنّه نوع له مصاديق وأفراد 
متعدّدة مشتركة جميعاً في الإنسانيّة. وإمَا أن يكون واحداً عنوانياً. وهو قد 
يتحقّق في أمور اعتباريّة شرعيّة. مثل قولك: «الصلاة واحدةٌ» ففيها اجتمعت 
المقولات الختلفة المتباينة التي جعلها اعتبار الشرع شيئاً واحداً. وقد يتحقّق 
في أمور اعتباريّة عرفيّة مثل قولك: «السكنجبين واحدٌ». ومنه عنوان أهل 
اببيت هين الذي يكون مصداقأ لآية التطهير, وهم: «علي" وفاطمة وبنيها», كما 
تحقّق في محله. 

وعلى أي تقدير لا تكشف وحدة الغرض عن وجود جامع ماهوي 
وحداني بين تلك المسائل, فإن الواحد في القاعدة التى ذكرناها في المقدّمة 
الثانية داق الواحد لايصدر إلا من الواحد ‏ واحدٌ ف وحقيق بلا شهة 
وإشكال. بمعنى أنّ المعلول الذي وكوى أو جد قر خم بيقن بأن 
يكون معلولاً لعلتين أو علل متعدّدة. 

إن قلت: إِنّ الواحد في المقدّمة الأولى أيضاً واحد شخصي تبعأ للمقدمة 
القاية يل لبذ أنه لأا قضلة منظفتة: ولابت فنا من وعد جد الوط 
للاستنتاج, فإن كان الواحد في المقدّمة الأولى نوعيّاً أو عنوانياً فلا يناسب 
الواحد الشخصي الذي يكون في الثانيّة. فلا يستفاد من القضيّة نتيجة. 


كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

قلنا: إن الغرض الواحد يقرب على مجموع المسائل من حيث الجموع, لا 
على كلّ مسألة مسألة بحيالها واستقلاهاء كها أن الغرض المترئّب على علم 
النحو أي صون اللسان عن الخطأ في المقال- متصفٌ بوحدة شخصيّة, 
ومعلوم أن المؤثّر في تحوّق هذا الغرض ليس قاعدةٌ من قواعد النحو بل المؤْثّر 
فيه الجموع من حيث هو مجموع. فتكون كلّ مسألة منها جزء السبب لا 
قامه. نظير ما يترتّب من الغرض الواحد على المركبات الاعتباريّة الشرعيّة, 
كترتّبٍ المعراجيّة على الصلاة _مثلاً فإنّ المؤئّر فيها يجموع الأجزاء المركبة 
نا قواتجموء :الأ كل جزم خزاء متها ولذالوااكق أحد أعزانها التق الغرضى: 
فوحدة الغرض بهذا النحو لا تكشف عن وجود جامع وحداني بين المسائل 
بقاعدة عدم صدور الواحد إلا من الواحد, فإنّ استناد الغرض إلى المجموع بما 
هو هو لا يكون مخالفاً لتلك القاعدة حيٌٌ نستكشف عن وجود الجامع؛ لأنّ 


سببيّة المجموع من حيث هو سببيّة واحدة شخصيّة. فالاستناد إليه استناد 
معلول واحد شخصي إلى علّة واحدة شخصيّة لا إلى علل كثيرة. 

ومقامنا من هذا القبيل. فإنّ المؤثر في الغرض الذي يترتب على مجموع 
القضايا والقواعد هو الجموع من حيث المجموع, لا كل واحدة واحدة منهاء 
فحينئز لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل» فإن نسبة 
الغرض إلى المسائل نسبة الكل إلى الجزء. لا نسبة الكلى إلى مصاديقه 
وأفراده. يعني نسبة الغرض إلى المسائل نسبة «زيد» إلى أجزائه. لا نسبة 
لجان إن عصان هت وهنا هو الارك كين لامع والتموم: 

وبالجملة. إن كان الواأحد ف المقدمة الأول واحداً شخصيّاً فلا ربط له 
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بالجامع الذاتي أصلاً. وإن كان الواحد فيها واحدا نوعيّاً -بأن يكون الغرض 
كلكا ذا أف اد معة ةر بويقز تن كل :قزق منبا عل كل ضدالة مدن المستائل 
بالاستقلال كما هو الصحيح ‏ فالأمر واضح؛ إذ لو فرض أنّ لعلم النحو 
-مثلاً- ثلاثة مسائل نحو: الفاعل مرفوم. والمفعول منصوب. والمضاف إليه 
جرور. والغرض منه صون اللسان عن الخنطأ في المقال. فحينئذٍ لو كان 
الجموع من حيث امجموع مؤْثّرأً في الغرض فلازم ذلك أَنّه لو علم شخص كل 
مسائل علم النحو ماعدى مسألة واحدة لا يحصل الغرض المذكور. كالصلاة 
التي لا تصحٌ في صورة عدم صحّة جزء من أجزائها. مع أَنّه لو علم شخص 
مسألة واحدة من علم النحو لحصل له الغفرض بالنسبة إليها وتحقّق مصداق 
من مصاديقه. فيكون الغرض المترئّب على علم النحو واحدا نوعيًاً. 

ومن هنا يعلم أنَّ لكل مصداق من الغرض ربطأ بمسألة من مسائل علم 
النحو. قصون اللسان عن الخطأ فى المقال في باب الفاعل مربوط ب«الفاعل 
مرفوع». وفي باب المفعول مربوط بمسألة «المفعول منصوب». وهكذا, 
فيترتّب على كلّ مسألة غرض خاصٌ غير الغرض المترئّب على مسألة 
أخرى. ويتعدّد الغرض بتعدّد المسائل والقواعد. وإذا كان الأمر كذلك فلا 
طريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي وحداني بين موضوعات هذه المسائل؛ إذ 
الثرهان المذكور لو تم إنما يتم فى الواحد الشخصي البسيط لا فيا كان الواحد 
الشخصى ذا جهتين أو ذا جهات متعدّدة. فضلاً عن كونه واحدأً نوعيّاء فإذا 
هيدا العركن رايا توغنا اركشف لعزي تاه رابع وطن 

وأمّا صون اللسان عن الخطأ في المقال وإن كان جامعاً بين الأغراض إلا 
أنه لا يكون جامعاً ذاتيَاً وحدانيا فلا يناسب المقدّمة الثانية التي كان الواحد 


فيها واحداً شخصيّاً بسيطأ من جميع الجهات. 

وإن كان الواحد في المقدّمة الأولى واحداً عنوانياً فالحال فيه أوضح من 
الواحد النوعي, فإنَ القاعدة المذكورة لو تمت إِنما تتم في الواحد الحقيق لا في 
الواحد العنواني. والمفروض أن الغرض في كثير من العلوم واحد عنواني لا 
واحد حقيقء فإنّ الاقتدار على الاستنباط في علم الأصول وصون اللسان 
عن الخطأ 1 المقال في علم النحو.... ليس واحداً يالذات, بل واحد بالعنوان 
الذي انتزع من مجموع الأغراض المتباينة المتعرّدة بتعدد القواعد المبحوث 
عنها في العلوم ليشار به إلى هذه الأغراض, فكلٌ قاعدة منها منوطة بغرض 
من اللأغراض المتباينة. فحينئذٍ كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع 
ذاتي؟! فلا يكشف الواحد العنواني إلا عن واحد عنواني. فالدليل الذي أقامه 
المهور لأصل احتياج العلوم إلى الموضوع ليس بتامٌ. 

وأقاموا أيضاأً دليلاً آخر لاحتياج العلم إلى الموضوع وهو: أن من المسائل 
التى تبحث في المقدّمة مسألة تهايز العلوم. 

وقال بعض الحقّقين -كالححقّق الخراساني'" والحتّق العراقي'" وآخرين -: إن 
تمايز العلوم يكون يتايز الأغراض. فإذا كان الغرض واحداأً فيكون العلم أيضا 
واحداً. وإذا كان الغرض متعدّداً فيكون العلم أيضاً متعدّداً. 

ولكنّ المشهور بين العلماء أَنّ تمايز العلوم بتايز الموضوعات, والظاهر من 
هذا القول أنّ العلوم تحتاج إلى الموضوع: وإلا كيف يكون تايز العلوم بتايز 
الموضوعات؟! وهذا دليل على أنّ أصل الاحتياج عندهم كان من المسلمات. 
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ولا يخق عليك ضعفه. فإنّ تمايز العلوم بعايز الموضوعات غير مسلّم؛ مع 
تخالفة فحول الفن كالحقّق الخراساني وتلميذه العراق ينا وغيرهما؛ لاحتال 
الثالث الذي أشير إليه في الكفاية, وهو: أن يكون ايز العلوم بتايز الحمولات. 
هذا أوّلاً 

وثانياً: لا نعلم اعتقاد المشهور ابتداءً بذلك حيّى يستفاد منه احتياج العلوم 
إلى الموضوع. بل يمكن أن تكون المسألة بالعكس بأن تكون مسألة تمايز 
العلوم بالموضوعات فرع مسألة احتياج العلوم إلى الموضوع. والمناسب هذا 
الدليل أن يكون ايز العلوم بالموضوعات أصلاً في البحث والاعتقاد. 

بق هنا جوابان مهمان على استدلال الشهور لاحتياج العلوم إلى 
الموضوح: 

الأول: أنّ الغرض المترتّب على العلوم كترئب المعلول على العلّة هل 
يقرئّب على نفس المسائل الواقعيّة وقواعدها النفس الأمريّة؟ فمثلاً: الغرض 
المترتّب على علم النحو -أي صون اللسان عن الخطأ في المقال يترتّب على 
وجود كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوبٌ ونحوهما. ولازم ذلك حصول 
الغرض لكل من كان عنده كتب كثيرة من علم النحو. بل اللازم تكلم الناس 
كلام صحيحاً من ابتداء تدوينها؛ إذ المسائل التي تكون علّة لوجود ذلك 
الغرض كانت موجودة. 

وبطلائه واضح؛ إذ من المعلوم أنّ حصول الغرض يتوقف على ثلاث 
مقدّمات: إحداها: وجود المسائل في الكتب, ثانيتها: الإطلاع عليهاء ثالثتها: 
رعايتها حين التكلّم. ويحصل من جميع ذلك صون اللسان عن الخطأ في المقال. 
فلا يكون المؤثّر في الغرض الجامع بين الموضوعات ولو قلنا بوجوده. 
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الثانى: أنّ الطريق الذي اختاره المشهور للاستدلال يستفاد منه أنّ الجامع 
بين النسب مؤثّر في الغرض؛ إذ النسبة وإن كانت مؤخّرة عن الموضوع 
والمحمول من حيث الرّنبة إلا أن الحور والقوام في القضيّة الحمليّة هى النسبة 
والرّبط. ىا هو الظاهر:؛ إذ معنى بير عال»: َف اخترك بعالميّة زيد, بل ليس 
المراد من قوهم: وحدة الغرض تكشف عن جامع واحد إلا جامع بين النسب. 
إن الجامع بين الموضوعات عبارة عن الكلمة والكلام التي هي الموضوع لعلم 
النحو. ولا ربط الها بالغرض. ومن البديهي أنّ الجامع بين النسب هو مرفوعيّة 
الفاعل ومنصوبيّة المفعول ونحوهماء وذلك لا يكون موضوعا لعلم التحو. 

عمل 6 

والحاصل: أنه لا يثبت بدليل المشهور احتياج العلوم إلى الموضوع. ى| لا 
ينبت بالدليل الذي ذكرناه بعده. 

نعو يوه طريق لخر لانياقة اذك سكدنا الأنقاد1؟ ا التيد ونع لفركن 
آخرء واستفدنا منه احتياج العلوم إلى الموضوم. وهو: 

نا نرى نوعاً من السنخيّة الذاتية بين مسائل العلم وإن اختلفت من حيث 
الموضوع وا محمول. فإنّا نرى بين مسألة الفاعل مرفوح والمفعول منصوبٌ نوع 
من الارتباط الذي لا نراه بين مسألة الفاعل مرفوع ومسألة صيغة الأمر دالة 
على الوجوب. ومن العجب أنّ المسائل الأصوليّة مع أنّ قسمأ منها مباحث 
لفظيّة وقسماً آخر مباحث عتليّة ولكن نرى بينهما بالبداهة سنخيّة لا تكون 
نان مسائل هذا العلى :وعلوم آخر: 

إن قلت: إِنّ هذه الستخيّة التي تكون بين مسائل العلم سرّها وحدة الغرض 
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قلنا: إن لو فرضنا عدم ترتّب غرض على علم أصلاً مع ذلك نرى السنخيّة 
الذايية بين نفس المسائل. وهذا يكشف عن وجود الموضوع ووحد نه وما 
يوجب تحقق هذه العُلقة بين المسائل شىء نسمّيه بالموضوع. ومن المعلوم أنه 
شىء وأحد. 

فتحقّق إلى هنا احتياج العلوم إلى الموضوع. وأَنْه في كلّ علم واحد. إلى 
هنا تم الكلام حول المطلبين الأوّل والثاني. 


المطلب الثالث 
في تعريف الموضوع 


ذكر المنطقيون تعريفاً للموضوع وتبعهم الآخرون فى ذلك. وهو: أن 
موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة. وإِنّا نبحث ههنا بعون الله 
تعاللى في جهتين: الأولى: ما هو المقصود من العرض الذاتي؟ والثانية: هل أن 
تعريف المنطقيّين صحيح أم لا؟ 

أمَا البحث فى الجهة الأولى فإِنّه قد تحقّق في المنطق أنّ العرض يستعمل في 
قبال الذات والذاتات. وأنّ الكلّيّات النمسة ثلاثة متها ترتبط بالذات 
والذاتيّات. وهي: النوع والجنس والفصلء واثنان منها ترتبط بالعرض, وهما: 
العرض الخاصٌ والعرض العامٌ. وهذا أحد التقسيات للعرض. والتقسيم الآخر 
له يكون إلى عرض مفارق وعرض لازم, وللعرض اللازم تقسي إلى اللازم 
البيّن واللازم غير البيّن, واللازم البيّن ينقسم إلى البيّن بالمعنى الأخصٌء والبيّن 
بالمعنى الأعمّ. والمقصود هنا تقسيمه الثالث. وهو أنّ العرض قد يكون ذاتيًا 
وقد يكون غريباً. وذكروا لتنقيح البحث صوراً للعرض. 

وعند المشهور بعضها عرض ذاني بلا إشكال. وبعضها عرض غريب بلا 
ريب. وبعضها مختلف فيه. وقالوا: إنّ العرض على انية أقسام: 


62 دراسات فى الأصول / ١‏ 


الأوّل: أن يكون العرض عارضاً على المعزوض بلا واسطة أصلاً لا ثبوتاً 
ولاعروضاً؛ إذ كان العرض بديهِيَة بل ربما كان من لوازم ماهيّة المعروض 
مثل: الأربعة زوج. 

إن قلت: إنّ الدليل على زوجيّة الأربعة موجودٌ. وهو أنَّها منقسمة إلى 
المتساويين. 

قلنا: هذا معنى الزوجيّة لا دليلها. وإن أبيت قلنا: إنّ انقسام الأربعة إلى 
المتساويين لا يحتاج إلى العلّة. مع أَنّْها عرض للأربعة. 

إن قلت: إنّ هذه ماهيّة الأربعة لا عرضها. 

قلنا: إن كانت هي ماهيّة لها فَلِمَ تنقسم السِتّة والفانية والعشرة إلى 
المنساويين؟! فهذا دليل على عدم كونها ماهيّةُ لهاء فالزوجيّة والاتقسام إلى 
المتساويين عارضان على الأربعة بلا واسطة وبلا علّة. مع نما غير مر تبطين 
بماهيّة الأربعة. 

الثانى والثالث: أن يكون العرض عارضاً على المعروض بواسطة داخليّة. 
يعنى: أن تكون الواسطة جِزءٌ لماهيّة المعروض. وأجزاء الماهيّة ليست أزيد 
من اثنين: أحدهما: الجزء الأعمّ أي الجنس - وثانيهيا: الجزء المساوي أي 
الفصل ‏ والجزء الأخصٌ للاهيّة ليس بموجود. فإنّ الماهيّة مركّبة من الجنس 
والفضل له ثالك لحب 

وأمّا إن كان العروض بواسطة داخليّة أعمّ, مثل: الإنسان ساشي؛ لأنه 
حيوان. فإنّ المثبى عارض على الإنسان بواسطة جزء ماهيّة الأعمٌّ يعنى: 
الحيوانيّة التي أ من الانسان وغيره. وأمًا إن كان العروض بو اسطة 
داخليّة مساوية, مثل: الانسان عالم؛ لأنّه ناطق. أي مدرك للكليّات. فَإِن 


عنوان العالميّة عارض على الإنسان بواسطة داخليّة مساوية؛ إذ النطق مع أن 
جزء لماهيّة الإنسان لكنّه مساو له. 

وما الأقسام النمسة الباقية فلها جهة مشتركة. وهى: أنّ الواسطة فى 
الجميع خارجيّة. ش 1 

نو ضيح ذلك: أن الواسطة قد تكون مساوية للمعروض. وقد تكون اع 
منه. وقد تكون أخصٌ منه. وقد تكون مباينة للمعروض. والمباينة على 

وأمًا إن كان العرض عارضاً على المعروض بواسطة خارجيّة مساوية 
للمعروض فهو مثل: الإنسان ضاحك؛ لأنّه متعجّبٌ. فالمتعجّب وإن كان 
خارجاً عن ذات الإنسان إلا أنه مساو له. فإنَ كلّ إنسان متعجّب. وكلّ 
شك اناه 

وأمّا إن كانت الواسطة الخارجيّة أعبّاً من المعروض فهو مثل: الانسان 
الذي أصابه التعب والألم لأنّه ماش, فالمثئي واسطة خارجيّة أعمّ من 
المعروض؛ إذ المثي لا يختصٌ بالإنسان. 

وأمًا أن كانت الواسطة الخاردية خض من المتروعن كان عرض عارضن 
على النوع وحملناه على الجنس بصورة قضيّة مهملة لا بصورة قضيّة كلَيّة, 
مثل: الحيوان ناطق لأنْه إنسان. فإنًا إذا لاحظنا الانسان يكون الحيوان جزءٌ 
ماهيّته. بيها لاحظتا الحيوان فليس الانسان جزء ماهيّته. فحمل الناطق على 
الجيوان عرضييٌ بواسطة خارجيّة هي أخصٌ من المعروض؛ أي الإنسان. 

وآمًا إن كانت الواسطة مباينة للمعروطن فغلوة أنه لا يكو المراد :سن 
الناكة انحا عن ساعته لوكي الراة اله ل مكوو يق المنا ري قر 
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ومصداقٌ للمعروض والواسطة معاء حت يكون هو مصداقاً للمتباينين 
ويصدق كلاهما عليه. وقد مر آنفاً أن العرض بواسطة مبايئة على قسمين: قد 
يكون عرضاً حقيقيّاً للمعروض, وقد يكون عرضا يحازيّاً له. 

القسم الأوّل: مثل الماء حار جاورته للنار. فجاورة النار واسطة خارجيّة 
مباينة للماء. اتصف الماء بالحرارة بواسطة خارجيّة مباينة بلا يحاز وعناية؛ إذ 
الجاورة توجب الارتباط الحقيق بين الماء والحرارة. 

القسم الثاني: بأن تحقّق عرو الفرظن أوّلا وبالمنقيقة للواستطة: وثانياً 
وبالعرض ينسب إلى المعروض عناية ومجازاً؛ للارتباط بينهماء مثل: جالس 
السفينة متحرّك, فالتحرّك ثابت للسفينة بالحقيقة والأصالة, ولكن بواسطة 
ارتباط الحالٌ وامحل, والرابطة الركوبيّة تنسب إلى الإنسان بالجاز والعناية. 

ولا يخ أن الواسطة في العروض تتصوّر في الواسطة الخارجيّة المباينة 
فقط, ولا يكون في بقية الأقسام الأخر محلاً لهذا التعبير. فترجع كلّ القضايا 
الحمليّة إلى هذه الصور المانية. 

هذاء وعند المشمهور ثلاثة منها عرض ذال بلا إشكال وبلا خلاف. وأربعة 
بتاع و ظر نب 15 لات وواعو امنا عل بحلاف 

ما الصور التي تكون عندهم من الأعراض الذاتيّة فهي: 

الأولى: الك تكون واسطة في البين أصلاً. مثل: الأربعة زوج. 

الثائية: أن تكون الواسطة جِزءٌ داخليّاً ماوياً للمعروض مثل: الانسان 
عالم لأنّه ناطق. 

الَْالئة: أن تكون الواسطة. خارحئة بنساوية المعزوكن» معل: الانسنان 
فاخك أله سيكت 


الال-سسهةهة 
ص نه ع مم اي و م م م 


وأمّا الصورة التي اختلفوا فيها فهي أن تكون الواسطة جزءً داخليّاً أعمّ من 
المعروضء مثل: الإنسان ماشثى لأنّه حيوان. 

وأمًا الصّور التي تكون من الأعراض الغريبة وخارجة عن العنوان فهي ما 
يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» وفسّر المرحوم صدر المتأين فى كتاب 
الأسفار العرض الذاتي عند المشهور بقوله: «إنّه ما يلحق الثّيء لذاتيّه أو لأمر 
يساويه»!". 

ومراده ما يعر ص الشيء سس دون واسطة أو بواسطة مساوية للمعروض. 
داخليّة كانت أو خارجيّة, ومعلوم أنّ هذا التفسير يقتضى انطباقه على الثلاثة 
التق ذكرناها أنفأ أيضاً. 

ثم قالي: فأشكل الأمر عليهم لما رأوا أنه قد يبحث في العلوم عن 
الأحوال التي بختصٌ ببعض أنواع الموضوع. بل ما من علم إلا ويبحث فيه 
عن الأحوال المختصّة ببعض أنواع موضوعة. 

وقد مر أن النوع لا يكون داخلاً فى الجنس, فلا مدخليّة للإنسان في ماهيّة 
الإنسان -كالتعجّب مثلاً وحملناه على الحيوان.م يكن عرضاً ذاتياً له. إن 
التعجّب لا يكون من العوارض الذاتيّة للحيوان. ولا تكون الواسطة أي 
الإنسان- مساوية له. مثلاً: موضوع علم النحو الكلمة والكلام ومسائله: 
الفاعل مرفوع. والمفعول منصوب. والمضاف إليه بحرورٌ. ومعلوم أنْ المرفوعيّة 
التتي تكون من عوارض الفاعل هي نوع من الكلمة وأخصٌ منه. فلا تكون 
من العوارض الذاتيّة للكلمة والكلام, بل هي من العوارض الغريبة للموضوع 
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عند المشهور بلا اشكال. 

ثم قال: فاضطرّوا تارةً إلى إسناد المساحة إلى روّساء العلم في أقواهم بأنّ 
المراد من العرض الذاتي للموضوع في كلامهم هو أعمّ من أن يكون عرضاً 
ذاتياً له أو لنوعه -يعنى: إن كانت المرفوعيّة عرضاً ذاتياً للفاعل كانت عرضأ 
ذائياً للكلمة أيضاً وتارةٌ إلى الفرق بين حمول العلم وحمول المسألة كما 
فرّقوا بين موضوعيهم|. بأنّ حمول العلم ما ينحل إليه حمولات المسائل على 
طريق الترديد. إلى غير ذلك من الهوسات التي ينبُو عنها الطبع السليمء؛ وم 
يتفطّنوا بأنٌّ ما يختصٌ بنوع من أنواع الموضوع ربا يعرض لذات الموضوع بما 
هو هو. 

والظاهر من كلامه أَنّه إن اختصٌ عرض بنوع من الموضوع أي الفاعل 
مثلاً رما عرض بالموضوع -أي الكلمة والكلام ‏ بما هو هو. يعني: بلا 


واسطة. 
وفيه: أولاً. 26 المراد من كلمة تأرمأة يكون اانا واثفاقاً. فعل هذا لا 


وثائياً: أنّ في كلامه صدراً وذيلاً تناقضا ظاهراً؛ إذ كيف يعرض على 
الموضوع بلا واسطة ما اختصٌ بالنوع؟! 

وبالجملة, إن كان مراده هو هذا الظاهر فالإشكال الوارد على المشهور 
في محله. فلابدٌ من حمل كلام صاحب الأسفار على ما قال به الحقق 
الخراساني :7" وإن كان هذا الحمل خلاف الظاهر لكنه أولى من التناقض؛ 
وهو أن المراد من العرض الذاتي ما يعرض للمعروض بلا واسطة في 
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العروضء وما ينسب العرض إليه حقيقة بلا عناية ومجاز. 

ولا يبعد أن يكون مرادهك هذاء فإنّ الحقّق السبزواري أيضاً قال مثل 
ذلك. حيث قال: «إن كان العرض وصفاً للموصوف كان العرض ذاتياً. وإن 
كان وصفا لمتعلّق الموصُوف كان العرض غريباً». ومن البديهي أنه إذا نسب 
الوصف الذي يكون لمتعلّق الموصوف إلى نفس الموصوف كانت هذه النسية 
بالجاز والعناية. 

والحاصل: أنّ الإشكال يندفع على مبنى الحقّق الخراساني؛ إذ المرفوعيّة كا 
تعرض على الفاعل حقيقة تعرض على الكلمة كذلك, فكما يقال: الفاعل 
مرفوع كذلك يقال: كلمة «زيد» مرفوع. ومن المعلوم أن هذا عرض ذاني» 
وعلى هذا تكون كلّ الصور القانية عرضاً ذاتيّاً إلا الأخيرة, وإن كانت 
الواسطة خارجيّة ومباينة للمعروض. مثل الماء حارٌ بجاورته للنار, فإن الماء 
انصف بالحرارة حقيقة, 

ولكنّ العلامة الطباطبائ 0" ضيّق دائرة العرض الذاتي وانحصر فما لا 
تكون واسطة في البين. 

وحاصل كلامه في حاشية الأسفار': أن الاقتصار في العلوم على البحث 
عن الأعراض الذاتيّة لا يبتني على محرّد الاصطلاح والمواضعة. بل هو ممّا 
يوجبه البحث البرهانى فى العلوم البرهانيّة. على ما بين في كتاب البرهان من 
المنطق. 

وتوضيح ذلك: أن البرهان لكونه قياساً منتجأ لليقين يجب أن يتألف من 
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المقرّمات اليقينيّة. والمقدّمة اليقينية يجب أن تكون ضيروريّة في الصدق وإن 
كانت ممكنة بحسب الجهة. مثل: الإنسان موجود بالفعل, مع أنّ نسبة الوجود 
إلى الإنسان نسبة إمكانئيّة؛ إذ الوجود ليس ضروريّاً له. ولكنّه ضروري 
الصدق في الخارج. ويجب أيضاً أن تكون المقدّمة اليقينيّة دائمة في الصدق 
نبي الا زان وام تكو 1 ف الفيدى يب الأخيوال:وان يكنون 
الحمل ذانياً للموضوع بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع ويرفع برفعه مع 
قطع النظر عبًا عداه. وإذا لم يكن كذلك لابحصل اليقين, ولا يننج نتيجة يقينيّة, 
والظاهر منه أنه اختصٌ بالصورة التى لم تكن واسطة في البين أصلاً. 

وفيه: أنه لا دليل لانخصار العر ف الذاتي بهذه الصورة. فإنّا لا نرتاب في 
حصول نتيجة يقينيّة ولو كانت الواسطة داخليّة أعم. فضلاً من أن تكون 
الواسطة داخليّة أو خارجيّة مساوية للمعروض. 

ولا يخق أن نسبة موضوع العلم إلى موضوع مسائله لا تكون دائمأ نسبة 
الجنس والنوع. بل قد يكون موضوع العلم أخصٌ من موضوعات مسائله. 
والعمدة في المسألة أنّه قد تكون موضوعات المسائل أعمّ من موضوع العلم, 
مثل أكثر مسائل علم الأصول فإنّ موضوعه الأدلّة الأربعة مع وصف 
الدليليّة. أو مع قطع النظر عن دليليّتها. أو كان موضوعه الحجّة في الفقه. كما 
سيان بيانه. 

وإنك تقول فى :بات الأوامر: إن خنيفة الأمر.هل تد لعل الوجنوب أم لا؟ 
ومعلوم أنّ المراد من صيغة الأمر أعمّ من أن تكون فى الكتاب أو السنّة. فإنًا 
نتمشك بدلالتها على الوجوب قْ اللغة وبيناء العقلاء وَأنّها تدل عليه ولو : 
يكن الكتاب والسئة. وهكذا فى صيغة النهي. 


فهذه المسائل مع كونها من أهم مسائل علم الأصول يكون موضوعها أعمّ 
من موضوع العلم, فإِنًا بعد ثبوت دلالة صيغة الأمر على الوجوب نقول: إِنّ 
أوامر الكتاب والسئّة تدلّ على الوجوب بهذا الملاك. 

والأهمَّ منها المباحث العقليّة. مثل البحث في مقدّمة الواجب. من أنّ 
وجوب المقرّمة ملازمة لوجوب ذي المقدّمة أم لا؟ فهذه مسألة عقليّة كلّيّة لا 
تختصٌّ بسائل الكتاب والسئة, ولكنّه إذا تحقّقت هذه الملازمة استفدنا في 
المسائل الشرعيّة من وجوب الصلاة -مثلاً ‏ الوجوب الغيري للوضوء 
ولسائر المقدّمات والشرائط. فيكون موضوع العلم نوعاً من أنواع مسائله, 
وموضوع المسائل أعمّ منه. وهذه الصورة التي تكون بين المشهور مختلف 
فيها. من حيث كونها عرضاً ذائياً أو عرضاً غريباً. وهذه إشكالات واردة 
على مبنى المشهور. 

وأمًا على مبتى الححقّق الخراساني# فتندفع جميع الإشكالات المذكورة؛ لأنّ 
كلّ هذه الصّور عنده عرض ذاتي بلا ريب. ولكن يستفاد من كلمات أستاذنا 
السيّد الإمامي إشكالٌ على هذا المبنى أيضأً. وهو: إِنّا نرى بعض العلوم أنّ 
نسبة موضوعه وموضوعات مسائله نسبة الكل والجزء. مثل: علم الجغرافيا 
فإنَ موضوعه عبارة عن مطلق الأرض ويبحث فيه عن العوارض الذاتيّة 
للأرض. وأمًا موضوع مسائله فهو عبارة عن أرض إيران مثلاً. ونسبتها إلى 
مطلق الأرض نسبة الجزء إلى الكلّء وإذا نسب العرض الثابت للجزء إلى 
الكل تكون هذه النسبة على سبيل امجاز والعناية, بل يمكن ألا يكون صحيحاً 
أصلاً. فهذه واسطة في العروض. 

واعلم أنّ الأساس في البحث إثبات أصل العرض -«ثبّت العرش ثم 


اتنش»- بأنّ الحمولات عرض أم لا؟ وأنّ العرض الذاتي بما فسّره أهل 
المنطق والفلسفة -من أنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ‏ يختصّ 
بالواقعيّات أو يشمل الأمور الاعتباريّة أيضاً؟ لااشكٌ في أنّ المراد من العرض 
عندهم الموجود الذي له واقعيّة خارجيّة. لكنّه غير مستقل في الوجود. 
ويحتاج في وجوده إلى الحلٌ. مثل ألوان الأجسام. وإذا كان كذلك فكيف 
يجري هذا في العلوم الاعتباريّة -كالفقه والأصول وأمثال ذلك مع أنه لا 
يكون للعرض بهذا المعنى فيها أثر ولا خبر؟! 

ويشكل عليهم مع هذا أنّ بعض العلوم واقعيّة محضة لا يتصوّر فيه هذا 
النحو من العرض. مثل علي الكلام والعرفان. كقولك: الله تعالى عالم؛ لا شك 
في أنه واقع حض. مع أنّ علمه تعاللى عين ذاته. ولا يعقل التعبير عن علمه 
تعالى بالعرض, وإِنّا نبحث عن العوارض الذاتيّة لله تعالى! 

وأمّا الإشكال الأهمّ فإنّه يكون في العلوم الاعتباريّة, فإِنّك تقول في علم 
النقة مفلا ل الصسلاة ولسة. سال عل الصصلاة متغروضة للتوجخوت 
والوجوب عرض ها؟ وعلى فرض كونها معروضة له هل يكون وجودها 
الحنارجي معروضاً له أو وجودها الذهنى أو ماهيّتها؟ وكلّها لا يعقل أن تكون 
نقروضا لذة اذ لو كان وحودها لخارجي معروضاً لاب من إيجاده أَوَلاً # 


عر لوعو هله تابارنين أذ عرد الفلا وجب ست له ولو كان 
وجودها الذهني معروضاً له فيوجب تصوّرها الذهني سقوط التكليف في مقام 
الامتثال. وهو كا ترى. ولو كانت ماهيّتها معروضة له قلنا: المطلوب للمول 
هو وجودها الخارجي لا ماهيّتها. مع أن نفس الوجسوب من الأمور 
الاعتباريّة التي تنتزع من صيغة الأمر. 


بيان ذلك: أنّ لفظ العرض في المسنطق والفلسفة قد يطلق في باب 
إيبساغوجي في مقابل الذات والذاتيّات. مثل: العرض العام والخاصٌ في 
الكلّتات الخمس. وقد يطلق في باب البرهان في مقابل الجوهر. والعرض في 
الإطلاق الثاني يشترك مع الجوهر من جهة, وهي أَنّها ذا واقعيّة حقيقيّة وما 
ما بإزائها ف الخارجء ويفكرق معه من جهة أخرى؛ وهىي 2 الجوهر مستقل 
في الوجود ولا يبحتاج إلى الغير. بخلاف العرض؛ إذ مع كونه واقعيّة من 
الواقعيّات يحتاج في وجوده الخارجي إلى الجوهر والمعروضء مثل: البياض 
الذي له واقعيّة. ولكن في عين واقعيّته يحتاج إلى الجسى في وجوده الخارجي. 

وما العرض الذي يطلق في باب إيساغوجي فى مقابل الذات والذاتيات 
فقد يكون جوهراً وقد يكون مقابله, أي من المقولات العرضيّة. وهذا القسم 

من العرض لا يطلق على الأمور الاعتباريّة, بل يطلق على الأمور الواقعيّة. 

والظاهر أنّ المراد من العرض في عبارة الحقق الخراسانى 7" -موضوع 
كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة هو العرض الذي يطلق في باب 
إيساغوجي في مقابل الذات والذاتيّات, وإذا كان الأمر كذلك ننظر في الفقه 
ومتنائله وان ان العرض بهذا ال معنى هل يجري فيه م لا؟ ومن البديهي أنه 
يبحث فى الفقه إِمَا عن الأحكام الوضعيّة -مثل الدم نجش والبول نجش 
وأمثال ذلك وإمّا عن الأحكام التكليفيّة مثل: الصلاة واجبةٌ. الصوم 
واجبٌ ‏ ومن المعلوم أَنّ الوجوب والنجاسة من الأمور الاعتباريّة _كالملكيّة 
والزوجيّة ‏ التي اعتبرها العقلاء والشارح. والنجاسة أيضاأً لم تكن عبارة عن 
وجوب الاجتناب فقط. 0 فمها حكمان: 
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الأول حكم ابتداني وضعي بآ هذا نجسٌ. والثاني: حكم تكليق في طوله. 
وهو أنّ النجس يجب اجتنابه. وهكذا في باب الزوجيّة. وفي طوله يقول 
الشارع: يجوز النظر إلى الزوجة والاستمتاع بها. 

ولا إشكال ولا خلاف في كونها من المسائل الفقهيّة. مع أنّ النجاسة 
وهكذا الوجوب لا يكونا عرض للدم أو الصلاة. بل هما من الأمور 
الاعتباريّة. وهكذا في باب البيع. فلو قلنا: «البيع تُلّكُ» لا شك في أنّ الملكية 
أمر اعتباري, ولا يكون عرضاً للبيع فضلاً من كونه ذاتيّاً أو غريباً. 

وهكذا فى باب الأحكام التكليفية مثل: الصلاة واجبة. فنقول: هل 
الموضوع للوجوب هو الصلاة الموجودة في الخارج؟ ولا شك في كونها ظرفا 
لسقوط التكليف. وإذا تحققت الصلاة في الخارج سقط الوجوب. فلا تكون 
الصلاة في النارج معروضاً للوجوب. أو الموضوع والمعروض له هو الصلاة 
الموجودة في الذهن, وإذا كان كذلك هل هي الصلاة الموجودة في ذهن المكلّف 
أو الموجودة في ذهن المولى؟ إن كان المراد هو الأوّل ففجرّد الالتفات إلى 
الصلاة وتصوّرها يكفي في مقام الامتثال. وهو ىا ترىي. 

ولو كان المراد هو الثاني ففيه: أوّلاً: أنّ الصلاة تتحقّق في ذهن المولى بمجرّد 
تصوّرها. ولا يحتاج إلى تحقّقها في المخارج من المكلف. وثانياً: أن الصلاة 
والمعروض له هي ماهيّة الصلاة مع قطع النظر عن الوجودين المذكورين. 

وفيه: أنّ المطلوب للمولى وجود الصلاة لا ماهيّتها. 

والحاصل: أن المراد من العرض الذاتي -سواء كان بمعنى المشهور أو بالمعنى 
الذي ذكره الحقّق الخراسالى ‏ لا يخلو عن إشكال. والإشكال المهمٌ بالنسبة 
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إلى كلمة العرض. إِلّا أنه توجد في كلام أهل المنطق قرينة لدفع هذا الإشكال, 
حيث قالوأ: «موضوع 1 علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة». ولا 
نرتاب في التفاتهم إلى العلوم, مئل الفقه. وان كل مسائله امور اعتباريّة. مع 
هذا لم يقولوا: «موضوع علم المنطق...». بل قالوا: «موضوع كل علم...». وهذا 
قرينة على أنّ المراد من العرض ههنا ليس العرض في مقابل الذات والذاتيّات. 
ولا العرض في مقابل الجوهر. بل المراد منه احمول الذي يحمل على الشيء, 


الانسان حدٌّ أو عبدٌ». 

والمراد من الذاتي ليس ما فسّره المشهور. بل المراد منه ما فسّره الحقق 
الخراسانيي والمرحوم السبزواري, أي بلا واسطة في العروض. 

وأمًا ما أورده سيّدنا الأستاذ دام ظلّه ‏ بنقضه بعلم الجغرافيا فقابل 
للدفع, بن عنوان الموضوع فيه مع عنوان موضوعات مسائله عنوان الكل 
والجزئي. لا عنوان الكل والجزء. فإنّ لازمه عدم ترتّب الأثر والغرض 
المقصود منه إذا لم يعرف خصوصيّات جغرافيا جميع أنحاء الأرض؛ لأنُّ 
الغرض المترتّب على المركب لا يتحقّق إلا بتحقّق المركّب بأجمعه _كالصلاة 
التي لو نقص حرف منها عمداً لا يترتّب عليها الغرض المقصود منها مع أنه 
من البديهي يترتّب غرض الجغرافيا على كل مقدار يعلم منه _مثل علم النحو 
الذي يطل الفرضن بالقسجة إل كل ميدآلة متاح وإلااقليسن فق العام تن ,رطم 
خصوصيّات جغرافيا جميع أنحاء الأرض. ومن هنا نستكشف أن النسبة بينهما 
نسبة الكلي إلى الجزثي. 

وعلى 3 اميق تدقم جميع الإشكالات المذكورة. ويبق في المسألة إشكال 
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واحد. وهو: أنّ الصلاة لم تكن قابلة لوقوعها معروضاً للوجوب بوجه من 
الوجوه. فإنه خارج من عنوان العرض وإن كان العرض بمعنى المحمول. كما مرّ 
انفاً. 

والتحقيق: أنّ المعروض للوجوب ماهيّة الصلاة. أي: الصلاة مع قطع النظر 
عن الوجودين. 

إن قلت: إنّ ماهيّة الصلاة لا تكون مطلوبةٌ للمولل. ولا تقرتّب عليها الآثار 
كالمعراجيّة ونحوها. 

قلنا: إِنّا لا تقول في الفقه بأنَّ ماهيّة الصلاة مطلوبة, بل نقول بأنّ ماهيّة 
الصلاة واجبة, والفرق بينها أوضح من الأمس. فإنّهِ يوجد في معنى الوجوب 
عنوان الوجود وهو البعث إلى إيجاد الئيء. بخلاف معنى المطلوب, فعنى 
«الصلاة واجبة». أي الصلاة مطلوبة وجودها. وسيأقي تفصيله في معنى 
الوجوب وتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع إن شاء الله تعالى. 


المطلب الرايع 
في النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله 


قال الحقّق الخراسانىي 12" تبعاً لالمشهور: «إنّ النسبة بينهما نسبة الكل إلى 
مشافقه والطيص إل أنزافة: ْ 

ودليلهم: أنّ العمدة في احتياج العلوم إلى الموضوع هو وحدة الغرض. 
نهم قالوا: يكشف من وحدة الغرض فى كل علم أن يكون بين مسائله قدر 
جامع وجهة مشتركة. وهو عبارة عن القدر الجامع بين الموضوعات ونسمّيه 
ب«موضوع العلم», وعلى هذا لابد لهم من قوطم هذا في النسبة بين موضوع 
العلم وموضوعات مسائله. 

ولكن يرد عليهم: أن النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله قد 
تكون نسبة الكل إلى الجزء. كا قال به الإمام -دام ظله ''' في علم الجغرافيا, 
وقد تكون نسية التساوي مثل علم العرفان. وقد تكون نسية العموم 
والخصوص من وجه مثل الأدلة الأربعة وصيغة الأمر على الوجوب فى علم 
الأصول؛ لأنّ المراد من الأمر في هذا البحث مطلق الأمر ولا ينحصر بأوامر 


م مام سه 
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الكدات بوالسية 

وأَمّا على المبنى الذي اخترناه في مسألة وحدة الموضوع -أي اقتضاء 
التتحقة الجوهر يه والذائقة بح بكية الاسترالنا يي الشبانل :لا بضورة القدر 
الجامع. بل وإن سلّمنا نظر الإمام في علم الجغرافيا لا يرد الإشكال. فإنّ بين 
مسائل علم الجغرافيا نوع من السنخيّة. ولا يكون من لوازمها وجود القدر 
الجامع والكلّيّة. بل لازمها الاشتراك ولو كان بصورة الكل والأجزاء. مثل 
اشتراك القراءة والركوع في أنّهها جزءان للصلاة. 

وبالمملة تلق النية سين المزاره ققد :تكتوى نضورة الكل إن 
مصاديقه كما هو الغالب, وقد تكون بصورة الكل إلى الجزء. وقد تكون 
بصورة التساوي. 


في مسألة التمايز بين العلوم 


إنا نعلم بالبداهة أن العلوم تكون متعدّدة ومتغايرة. وأمًا ملاك المغايرة 
والقايز فختلف فيه وهو معركة الآراء. والمشهور أنّ تمايز العلوم بتايز 
الموضوعات,. وفى كلامهم احتالان: 

الأوّل: أن يكون مقصودهم جميع العلوم, وأنّ القدر الجامع الذي يعبر عنه 
بالموضوع يوجب القايز بين العلوم. كالكلمة والكلام في النحو. وقعل المكلف 
في الفقه أيضاً يوجب القايز بينهباء وهذا الاحتال.ظاهر من كلامهم. 

الثاني: ما يستفاد من كلام الحقّق الخراساني:# -وهو أن يكون المراد من 
قوهم: تهايز العلوم بقايز الموضوعات ‏ أن تمايز العلوم بتايز مبوضوعات 
المسائل. أي تلاحظ موضوعات مسائل كلّ علم مع علم آخر. 

ونحن نبحث بعون الله تعالى عن الاحقالين فنقول: إن كان مرادهم الاحتّال 
الأول فيرد عليه إشكالان: أحدهما قابل للدفع. وثانيهما غير قابل للدفع؛ وأمًا 
ما هو قابل للدفع فإِنّه لو كان تمايز العلوم بقايز الموضوعات فعلم النحو 
والصرف والمعاني والبيان مع نا علوم متعدّدة كيف يكون موضوعها الكلمة 
والكلام؟! لأنّه على هذا التقدير لا يكون موضوعها شيئاً واحداً؛ إذ الكلمة 
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والكلام شيئان. 

وجوابه أولاً: أن الموضوع فيها القدر الجامع بين الكلمة والكلام. وهو 
اللفظ العربى الذي له معنى. وقد يتحقّق هذا في ضمن الكلمة. وقد يتحقق في 
ضمن الكلام. 

وثانياً: أنّ موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام من حيث الإعراب 
والبناءء وموضوع علم الصرف هو الكلمة والكلام من حيث الصحّة 
والاعتلال. وموضوع علم المعانى والبيان هو الكلمة والكلام مسن حيث 
الفصاحة والبلاغة. وهذه الحيثيّات توجب المايز بين هذه العلوم. كما هو 
و3 أضح. 

نكته: 

قال الحقق الأصفهانىت في حاشيته على الكفاية'": إِنّه ليس الغرض أن 
تكون الحيثيّات المزبورة حينيّة تقييديّة لموضوع العلم. أي ليس موضوع علم 
النحو الكلمة والكلام من جهة كونهما معربين بالفعل؛ إذ مبدا حمول المسالة 
لا يعقل أن تكون حيئيّة تقييديّة لموضوعها ولموضوع العلم. ولا لزم عروض 
الثبيء لنفسه. بل الغرض منها كما عن جملة من الحمّقين من أهل المعقول هي 
حيئيّة استعداد ذات الموضوع لورود الحمول عليه. أي موضوع علم النحو 
الكلمة والكلام من حيث كونبههما قابلين لورود الإعراب عليهما. مثلاً: موضوع 
علم النحو هو الكلمة من حيث الفاعليّة المصحّحة لورود الرفع عليها؛ أي 
الفاعل القابل لورود الإعراب عليه يكون مرفوعاء ولذا انكر بعض العلاء 
-بدون الالتفات إلى هذا المعبى ‏ أصل موضوعيّة الكلمة والكلام. فقال: 
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فى مسألة التمايز بين العلوم 55 
موضوع علم النحو المعرب والمبي. 

وأمًا الإشكال الغير القابل للدفع فإئّهم يقولون: يأنّ وحدة الموضوع 
تكشف عن وحدة الغرض؛ فإنَّ الغرض في كل علم واحد, والواحد لا يصدر 
إلا من الواحد. ومعلوم أنّ المسائل كانت متعدّدة, فلابدٌ من قدر جامع بينها, 
وهو الذي نسمّيه ب«الموضوع» وهو المؤثّر في الغرض. 

وقد سبق جوابه منّا مفصّلاًء ونضيف ههنا: أنه بناءً على هذا المبنى الذي 
يوجب التوصّل إلى وحدة الموضوع عبارة عن وحدة الغرض. فهو الأصل 
والأساس عندهم. وعليه يكون تايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات. 

لو قيل: إن للغرض عنوان المعلول. وللموضوع عنوان المؤثّر والعلّة. 
ومعلوم أن انتساب الفايز إلى العلة مقدّم على انتسابه إلى المعلول. وبعبارة 
أخرى: البرهان الذي أقامه المشهور برهانٌ إن أي إيصالٌ من المعلوم إلى 
العلّة. فالقايز يكون بالعلّة. 

قلنا: إن برهآن رن واللم كلاهما يوصل إل المطلوب والنتيجة. ولكن 
ماهو أظهر وآخل في مسألة وحدة الموضوع ووحدة الغرض هو الغرض وإن 
كان معلولاً. فلابدٌ من أن يكون تمايز العلوم بعايز الأغراض. 

وأمّا الاحتال الثاني في كلام المشهور والذي يستفاد من كلام الحقّق 
الخراسانى'" في الكفاية عند قوله: «قد اتقدح بما ذكرنا ان تايز العلوم إنما هو 
باختلاف الأغراض الدّاعية إلى التدوين؛ لا الموضوعات ولا المحمولات,. وإلا 
كان كلّ باب -بل كلّ مسألة من كلّ علم ‏ علباً على حدة» ففيه: أنّ في الكلام 
راقعل زهان النترم يار موسرطاه السائل: 
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إحداها: أنه ذكر بعد كلمة الموضوعات كلمة الحمولات. ولا شك في أن 
الحمولات عبارة عن محمولات المسائل» فلابدٌ من كون الموضوعات التي 
قارن بها عبارة عن موضوعات المسائل ولا يعقل التفكيك بينها. بأن تكون 
الموضوعات عبارة عن موضوع العلم, والحمولات عبارة عن حمولات 
المسائل. فهذه قرينة على أن المراد من ال موضوعات عنده موضوعات المسائل. 

الثانية: نع استشكل على المشهور بأنه لو كان ايز العلوم بقايز 
الموضوعات يلزم أن يكون كلّ باب -بل كلّ مسألة من كلّ علم ‏ علياً على 
حدة, وهذا الاشكال يتوجّه إلى المشهور على الاحتال الثاني فقط؛ إذ لو كان 
مرادهم القايز بموضوع العلم والقدر الجامع لا يلزم منه أن تكون كلّ مسألة 
علا مستقلاً كا هو الظاهر, وأمًا إن كان مرادهم القايز بموضوعات المسائل 
-ولا شك في أن المسائل تكون متباينة ومتغايرة ‏ فيلزم أن تكون كل مسألة 

ولا يخ أنّ هذا الإشكال يتوجّه إلى احتال كون قايز العلوم بتايز 
الحمولات أيضاً. فإنّ الحمولات متعدّدة ومتكثرة ولا يكون لها قدر جامع أو 
لا يتصوّرالها قدر جامع؛ فههنا يكون محلا للإشكال بأنه لا يكون للمرفوعيّة 
والمنصوبيّة واليجروريّة -مثلاً - وجه مشترك. فيلزم أن تكون كلها علأ 
مستقلاً. ولكنّه مع غض النظر عن السنخيّة التي نقول بها. والحاصل: أنّ كلام 
المشهور ليس بصحيح. 

والرأي الآخر في المسألة ما يستفاد من ظاهر كلام صاحب الكفاية# فإنّه 
بالرغم من موافقته المشهور في أصل الاحتياج إلى الموضوح ووحدته لكنّه 
خالفهم في هذه المسألة. وقال: «قد انقد بما ذكرنا أن تمايز العلوم عا هو 


باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين». 

والقزم بهذا المعنى قبله المرحوم مير سيّد شريف الجمرجانى”'' وتبعه عدّةٌ 
من العلماء. منهم الحقّق الخراسانىي, ولا يذهب عليك أنه يستفاد من صدر 
كلامه وذيله مطالب ونكات. وهي كالاى: 

الأؤل: أن كلام المشهور عنده حل إشكال, فإن لازم كلامهم كون كل 

الثانى: أنّ نفس العلم عنده عبارة عن جملة من قضايا متشئّة يجمعها 
الاشترا اك في الدخل في الغرض الذي لأجله دوّن هذا العلم. فسائل علم النحو 
-مثلاً- متعدّدة ومتكثّرة, ولكن يكون ها قدر مشترك. وهو مدخليّة الجميع 
في صون اللسان عن المخطأ في المقال. 

ومعلوم أنه إذا كان مقصوده بيان معنى العلم فهذه مقدّمة لرأيه بأنّ تهايز 
العلوم تكون بتايز الأغراض؛ لأنْه إذا كان الجامع بين المسائل المدخليّة في 
الغرض فالجامع المشترك بينها هو الغرض الواحد. وإذا كان الأمر كذلك فلا 
حالة يكون ايز العلوم بتايز الأغراض. 

والحاصل: أنّ الملاك في اتّصاف مسألة بأنَّهَا من مسائل علم النحو _مثلاً 
مدخليّتها في تحقّق الغرض, فإن كان لها دخل في تحقق الغرض فهي من 
مسائل علم النحو. وإن لم يكن لا دخل فيه فلا تكون من مسائله. 

الثالث: أنّ مقصوده من الغرض الواحد هو غرض التدوين الذي يوجب 
تحقّق المركّب الاعتباري, لا غرض التعلّم والمتعلم. 
الرابع: أن العلم يتحقّق بالتدوين, وإلا لم يكن قبله إلا مجموعة مسائل 
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ولا تسمّى بالعلم. فإذا دوّنت مسائل علم النحو نقول: هذا علم النحو. 

وفيه: أوّلاً: أنّ الغرض من علم النحو -مثلاً عبارة من صون اللسان عن 
الخطأ في المقال. ولاشكٌ في أن هذا متأَخُّدُ عن العلم بمراحل, فَإِنّ اللازم أوَل. 
وجود نفس المسائل. وثانيا: التعلّم والاطّلاح عليهاء وثالثاً: التقيّد بمراعاة 
القواعد والمسائل حين التكلّم. فإن لم تكن مرحلة من هذه المراحل لم بحصل 
الغرض. مع أنّ اللازم وجود القايز في مرحلة نفس العلم إن لم يكن قبله. 
فكيف يكون القايز بالأغراض مع تأخَّرها عن العلوم بمراحل؟ 

وجوابه: أنه اختلطت عليك العلّة الغائيّة في مقام الخارج مع العلّة الغائيّة فى 
مقام الذهن؛ إذ لاشكٌ في أن كلّ عمل خارجي يتأخّر وقوع غرضه. وأمَا 
الوجوة الذهى للعلة الغاتتة ذهو موجوةٌ قبل العفل: 

وقال الحمّق الخراسانى: «إنها هو باختلاف الأغراض الداعية إلى 
التدوين»'". ومعلوم أنّ نفس هذا التعبير هو جواب عن هذا الاشكال. 

وثانياً: أن العلوم من حيث الأغراض مختلفة؛ إذ يترئّب على أكثرها 
أغراض خارجيّة. مثل: علم الفقه والأصول والنحو والصرف ونحوها. وأمًا 
بعضها فلا يترتب عليه غرض خارجى سوى العرفان والإحاطة به. مثل: 
علم الفلسفة و التأريخ والجغرافيا؛ إذ لا يقر تب عليها إلا الايصال إلى الحقائق 
والواقعيّات. فإن كانت العلوم من سنح الأول مجلينا ان مايزها كتاية 
الأغراضء وإن كانت من سنخ الثانى لم يكن الأمر كذلك؛ لعدم غرض 
خارجي ها ماعدا العرفان والإحاطة به. 

وجوابه: أنه إذا كان تمايز العلوم بتايز الأغراض فلا فرق بين كونها علميّة 
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أو عمليّةٌ؛ إذ يتربّب على كلّ علم غرض واقعيّ, إلا أنّ واققعيّة كلّ شيء 
بحسبه. فكما أن للوجود الذهنى واقعيّة كذلك للعلم والعرفان واقعيّة. 

ولا يخق أنّ صحّة تمايز العلوم بالأغراض يتوقف على مقدّمتين: الأولى: أن 
يقرب على كلّ علم غرض واحد. الثانية: ألا يكون القايز قبل الغرض بشيء 
آخر, فإن تت هاتان المقدّمتان صم القايز بالأغراضء وإلّا فلا. 

والرأي الآخر في المسألة: ما يستفاد من كلام الإمام -دام ظلّه 7" وحاصل 
كلامه: كا أنّ منشأ وحدة العلوم إِنا هو بتسائح القضايا المتشئّة التي يناسب 
بعضها بعضاء فهذه السنخيّة والتناسب مموجودة فى جوهر تلك القضايا 
وحقيقتهاء ولا يحتاج إلى التعليل. فهكذا قايز العلوم واختلاف بعضها عن 
بعض يكون بذاتها. فقضايا كلّ علم مختلفة ومتميّزة بذواتها عن قضايا بقية 
العلوم. وبعد الإيراد على مبنى المشهور وصاحب الكفاية قال: أنت ترى 
التناسب الواقع بين مرفوعيّة الفاعل ومنصوبيّة المفعول. ولا يكون هذا 
التناسسه دين احد نيا ونين المبائل الزياعية او العقلتة وعد ة| باح 
سائر العلوم التي في أيديناء فتكون جهة التوحّد والقايز تسا القضايا 
ومايزها بالطبع. والسنخيّة ذاتيّة. والذاتى لا يعلّل. وتداخل العلوم في بعض 
المسائل لا يوجب أن يكون القيّز بالأغراض؛ إذ السنخيّة موجودة مع قطع 
النظر عن الغرضء ولا يبعد أن تكون المسألة الأصوليّة مسألة لغويّة أيضا. 
مثل: مسألة دلالة الأمر على الوجوب. فإنّ سنخيّة مسألة مع مسائل علم لا 
ين سنخيّته مع مسائل علم آخر, مع أنه قليلاً مَا يتّفق التداخل في علمين. 
ولا يكون ذلك بين جميع مسائل العلمين. 
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واستشكل عليه: بأنّ المسائل عبارة عن موضوعات ومحمولات وأغراض 
مترتبة عليهاء وهذه السنخيّة إن كانت بين الموضوعات فلابدٌ من قول 
المشهور بكون القايز بالموضوعات,. وإن كانت بين الحمولات فلابدٌ من القول 
بكون القايز بالمحمولات أو بالجامع بين المحمولات. وإن كان وجه السنخيّة 
اشتراك المسائل في الغرض فلابدٌ من كون القايز بالأغراض. ولا يتصوّر قسم 
رابع غير هذه الأقسام في المسألة. 

ويمكن الجواب عنه: أوَلاً: بأنّه كما قلنا سابقا إنّ الغفرض يترتّب على 
المسألة. وهي متقوّمة بالموضوع والحمول والنسبة. ولا يترتّب على أحد منها 
لوحده. وهكذا السنخيّة لا تكون بين الموضوعات لوحدها ولا الحمولات 
لوحدها. بل تكون بين المسائل. والمسألة متقوّمة بثلاثة أشياء. 

وثانياً: أنه إذا فرض أنّ ملاك السنخيّة عبارة عن الموضوع أو الحمول أو 
الغرض فلا إشكال في البين؛ لأنا تكشف الغرض عن طريق التسات بين 
القضايا. فالأظهر والأجلى هي السنخيّة, وحينئذٍ لا مانع من كون تمايز العلوم 
بالتسائم الذاتي. وإن كانت علّة التسائخ عبارة عن الموضوع أو شيء آخر. 
فالتسائخ هو الموجب للامتياز بين العلوم. 

ومن هنا يعلم جواب الإشكال الوارد على صاحب الكفاية. حيث إِنْهٍ 
ذكر أَنّ الغرض متأخَّر عن العلم, والقايز في مرتبة العلم؛ فإنّ مراده منه 
الغرض الداعي إلى التدوين. وأنّ الوجود الذهني للعلّة الغائيّة موجود قبل 
التدوين. ومع ذلك قد يكون ايز العلوم بالعسانخ, فإنّ المقدّمة الثانية لصحّة 
القايز بالأغراض ليست بتامّة. 

والرأي الآخر في المسألة عبارة عن رأي المرحوم البروجردية وله ههنا 


لم0 سميمممة 


فى مسألة التمايز بين العلوم 


دعويان: 

إحداهما: أن قايز العلوم بتايز جامع نحمولات المسائل. وهذا مباينٌ لما 
نفاه صاحب الكفايةقم فإنٌ مقصوده نفس المعمولات لا الجامع بين 
الحمولات. ويشهد لذلك ما أورده عليه وعلى المشهور من لزوم صيرورة 
مسألة واحدة علءاً مستقلاً؛ إذ لو كان مراده الجامع بين الحمولات لا يرد عليه 
هذا الإيراد. فإن الجامع شيء واحد. 

الثانية: أَنّ الظاهر من كلمات المشمهور وإن كان القايز بالموضوعات ولكرّ 
مرادهم من ذلك فى الواقع الجامع بين المحمولات. وذكر لإشبات هذين 
الادّعاءين مقدمات حخمسة: 

الأولى: أنه لا يخ أنَا إذا راجعنا كلّ واحد من العلوم المدوّنة وقصرنا 
النظر على نفس مسائله من غير التفات إلى ما يكون خارجأ من ذات المسائل 
من المدوّن والأغراض ونحوهما علمنا علا وجدانيّاً باشتراك جميع تلك 
المسائل المتشتة فى جهة وحيئيّة لا توجد هذه الجهة في مسائل سائر العلوم, 
وتكون هذه الجية حامفة يون كلك السائل توسنيها فل التنز من مسانة 
هذا العلم وبين مسائل سائر العلوم, وكذلك وجدنا في كل مسألة من مسائل 
هذا العلم جهة وخصوصيّة تير هذه المسألة عن غيرها من مسائل هذا العلم. 

مثلاً: إذا راجعنا مسائل علم النحو وقطعنا النظر عن مدوّنه والأغراض 
الباعثة إلى تدوينه رأينا أن جهة البحث فى جميعها كيفيّة آخر الكلمة من 
المرفوعيّة والمنصوبيّة والمجروريّة. فهى خصوصيّة ذاتيّة ثابتة في جميع مسائله. 
مع قطع النظر عن المدوّن والأغراض ونحوهما. وهي الجهة الجامعة بين هذه 
المسائل المتشئّة. وبسببها تمتاز هذه المسائل عن مسائل سائر العلوم. ومع ذلك 
رأبنا أنّ في نفس كل مسألة منها خصوصيّة ذاتيّة بها قتاز عن غيرها 


دراسات فى الأصول / ١‏ 


لت ا 22 2 2ت 
سس( 01 ) سس جح ا 2 


من سائر مسائله. وحيث لم تكن هاتان الجهتان خارجتين عن ذوات المسائل 
بحكم الوجدان فلا حالة ليستا خارجتين عن الموضوع والحمول؛ إذ النسبة 
معنى الي توجد فى جميع القضايا بنحو واحد. ولا تختلف باختلاف المسائل. 

المقدّمة الثانية: أَنك إذا تبعت العلوم المدوّنة. ودقّقت النظر في مسائل كلّ 
واحد منها رأيت أنّ في بعض العلوم الموجودة يكون المحمول في جميع مسائله 
أمرأ واحداً. كالعلم الإلهي بالمعنى الأعمّ. فإنّ الحمول في جميع مسائله مفهوم 
واحد. وهو قولنا: «موجود». فيقال: الله موجودٌ. العقل موجود. الجسم 
موجود. الجوهر موجود. الكمّ موجود. وهكدذا. وأنّ يعضها ّا يختلف 
الحمول في مسائله. ولكنّه يوجد بين محمولاته الختلفة جهة جامعة. بل ربما 
يكون المحمول في مسائل فصل منه أمرأ واحدأ كعلم النحو, فإنّ المرفوعية 
-مثلاً ثارة تحمل على الفاعل وأخرى على المبتداً. ويتحصّل بذلك مسألتان, 
ومع ذلك فالمرفوعيّة وإن كانت تغاير المنصوبيّة ولكن بينهما جهة جامعة 
ذاتيّة. حيث إنّ كلا منهها من تعيّنات الاعراب الحاصل لآخر الكلمة. 

وبالجملة. فإنّ امول لا يختلف دائماً في جميع مسائل العلم. وأمًا 
موضوعات المسائل فهى نما تختلف دائًا فى جميع المسائل من ايّ علم كانت, 
وكبا عرفت في المقدّمة الأولى: من أنّ في كلّ مسألة من مسائل العلم توجد 
جهتان: جهة ذاتيّة جامعة بين جميع مسائل هذا العلم وبها تقتاز عن مسائل 
سائر العلوم. وجهة ذاتيّة بها تمتاز هذه المسألة عن غيرها من مسائل هذا 
العلم. 

وعرفت أيضاً أنّ الجهتين ليستا خارجتين عن الموضوع والمحمول. فلا 
محالة تنحصصر الجهة الأولى فى الحمول والجهة الثانية في موضوع المسائل؛ لأنّه 
يختلف فى جميع المسائل بخلاف الحمول. 


وبعبارة أخرى: تقايز مسائل العلم بتايز موضوعاتهاء وتقايز العلوم بقايز ما 
هو الجامع لحمولات مسائلها. 

وعباتين المقدمتين يثبت الادّعاء الاوّل. 

المقدّمة الثالثة: أنّ المراد بالعرض -في قوهم: موضوع كلّ علم ما يبحث 
فيه عن عوارضه الذاتيّة ‏ هو العرض في الاصطلاح المنطق لا الفلسء فَإن 
العرض الفلسف عبارة عن ماهيّة شأن وجودها في الخسارج الاحتياج إلى 
الموضوع. ويقابله الجوهر. والعرض المنطقي عبارة عبّا يكون خارجأ عن ذات 
الك متحداً معه فى الخارجء ويقابله الذاتي. 

وبين الاصطلاحين بون بعيد. فإنَ العرض المنطق قد يكون جوهراً من 
الجوهر كالناطق بالنسبة إلى الحيوان وبالعكس. حيث إنّ كلا منهها خارج عن 
ذات الآخر وتحمول عليه. فيصدق تعريف العرض المنطق وإن كان كلا منبما 
ذاتياً بالنسبة إلىالإنسان. فالعرض ؤالاصطلاحالفلسني مطلق. وفيالاصطلاح 
المنطق أمر نسويٌ. فإنَ الفصل -مثلاً بالنسبة إلى الجنس عرض خاصٌ, 
وبالنسبة إلى النوع المؤّف منه ذاقء له. وأمًا المقولات التسع العرضيّة فهو في 
الاصطلاحالفلسف؛ فلاتنغير عن وصفالعرضيّة باختلا ف الاعتبارات والنسب. 

المقدّمة الرابعة: لا يخ أنّ الموضوع والمحمول في مسائل كلّ علمٍ عرض 
بالنسبة إلى الآخر. ولا يقصر وصف العرض على الحمول؛ إذ المراد بالعرض 
هنا -كما عرفت هو العرض في الاصطلاح المنطق. وهو عبارة عا يكون 
خارجاً عن ذات الشيء ومتّحداً معه في الخارج؛ ففي قولنا في العلم الإلمي: 
الجسم موجودً) كل واحد من وصفي الجسم والوجود خارج عن ذات 
الآخر مفهوماً ومتّحد معه خارجاً. فكلٌ واحد منهها عرض ذاتُ بالنسبة إلى 
الآخر. بمعنى أنه لا يكون عين الآخر ولا جزءٌ له. وكذلك كل واحد من 
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الموضوعات ذاتيّة له؛ إذ الذاتى منحصر في النوع والجنس والفصل بالنسبة إلى 
النوع المؤلف منهبا. ولا تجد مسألة من مسائل العلوم يكون الموضوع لجامع 
محمولاات المسائل توعا أده كينا أو فصلا إذكل واحد من نوع الثىء 
وجنسه وفصله البعيد أعمٌ منه. والفصل القريب مساو لما هو فصل له, مع أَنْك 
ترى أنّ موضوع كل مسألة أخصٌ من جامع محمولات المسائل. 

والحاصل: أنّ الموضوع في كل مسألة عرض بالنسبة إلى جامع محمولات 
المسائل وبالعكسء غاية الأمر أنّ المتداول فى عقد القضيّة جعل الأخصٌ 
عوضوفا والاعد حمولا. 

المقدّمة الخامسة: بالرغم من كون جعل الأخصٌ موضوعاً والأعمّ محمولاً 
هو الرائج في كتب القوم إلا أن النظم الطبيعي يقتضي جعل المعلوم من الأمرين 
موضوعا والمجهول منهما محمولاء فالموضوع بحسب الحقيقة هو المعلوم مسن 
الأمرين. وا محمول هو تعيّنه الجهول الذي أريد في القضيّة إثباته. سواء كان 
الأمر المجهول أعمٌ بالنسبة إلى الموضوع أو مساوياً له, وعلى هذا الأساس 
المرفوعيّة هي المعلوم, والجهول هو اتّصاف الفاعل بهاء فلابدٌ أن نقول: 
المرفوع فاعل, والمرفوع مبتدا. 
بيان الحق في المسألة 

وبعد هذه المقدّمات يتّضح لك أنّ الحىّ مع القدماء. حيث قالوا: إِنّ تمايز 
العلوم بتايز الموضوعات؛ إذ المراد بموضوع العلم هو مأ يبحث فيه عن 


في مسألة التمايز بين العلوم 


عوارضه الذاتيّة. وليس هو إلا عبارة عن جامع محمولات المسائل الذي 
عرفت ف المقدّمة الثانية: أن تمايز العلوم بتايزه. 

يؤيّد ادّعاءه الثاني بقوله: ولذلك تراهم يقولون: إن الموضوع في الافيّات 
بالمعنى الأعمّ هو الوجود. مع أن الوجود يصير حمولاً في القضايا المعقودة, 
ويكون جامعاً بين الحمولات لا الموضوعات"'!. هذا تمام كلامه. 

ويرد عليه إشكالات متعددة: 

أحدها: في نتيجة المقرّمة الأولى وانحصار المسألة في الموضوع والمحمول, 
وأنّ النسبة معنى آي توجد فى جميع القضايا بنحو واحد. مع أَنَا نسلّم أنّ قوام 
المسألة بالموضوع والمحمول. ولكنٌ الأصل في تحقّق المسألة إيجاد الارتباط 
بينهماء والنسبة يجحهولة عند اللمخاطب. والمتكلم بصدد إثباتها له. ومعلوم ان 
المعانى الحرفيّة مقصودة بالتفهيم والافهام وكلّ المسائل تدور مدارها. فكيف 
تكون التسب في جميع القضايا بنحو واحد مع أنّ قضيّة «الله تعالى موجودٌ» 
وقضيّة «زيد قاتم» بينهما بون بعيد؟! 

وثانيها: على المقدّمة الثانية بأنْه لا تكون محمولات المسائل في جميع العلوم 
أمرأ واحداً كبا في الفلسفة. بل يكون بالعكس. مثل: علم العرفان, فإِنَ 
الموضوع فيه وموضوعات مسائله عبارة عن الله تعالى. فهل يمكن أن يقال 
ههنا: إنَّ تمايز كلّ مسألة منه يتايز موضوعاته؟ وهل يتفاوت الله تعالى في 
مسألة مع مسألة أخرى؟ تعالى عن ذلك. 

ثالثها: على التأيبد الذي ذكره أخيراً. بأنّ المشهور قائل بأنّ الموضوع في 
علم التحو هو الكلمة والكلام, مع أنُّما جامع بين ا موضوعات ولا ربط لما 
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بالحمولات. فإنّ كلا من الفاعل والمفعول والمضاف إليه كلمة. لا المرفوع 
والمنصوب وامجرور؛ إذ الجامع هو كيفيّة آخر الكلمة. هذا أوَلاً. 

وثائياً: أن القضايا في العلم الإللمي نتكون بصورة عكس الحمل. وأنّ الأصل 
فى قضيّة « الجسم موجود» عبارة عن «الموجود هو جسم». واذا كان الأمر 
كذلك فيكون موضوع الفلسفة هو الجامع بين الموضوعات. 

ويمكن أن يقال: إِنّ الوجود ليس موضوعاً في الفلسفة. وهذا مب على 
أصالة الوجود. بل الموضوع فيه عبارة عن الواقعيّة. وتكون موضوعات 
المسائل مصاديقاً لها. وهي الجامع بينهاء وعلى هذا فالذي له واقعيّة خارجيّة 
هو الوجود عند من يقول باصالته واعتبارية الماهيّة. او المأهيّة عند من يقول 
بأصالتها واعتباريّة الوجود. ولو كان الوجود فيه موضوعاً يلزم أن يكون 
البحث فيه بناء على أصالة الماهيّة إمّا خارجاً عن الفلسفة,. وإمّا يكون 
الموضوع عندهم أمراً اعتباريّاً. وكلاهما كما ترى. 

والأصل في الإشكال أنه لاشكٌ في أن بحث القايز لا يكون بحتاً علميّاً بحتا. 
بل ضابطة لفييز مسائل مشكوكة فى العلوم. مثلاً: لا نعلم أنّ الاستصحاب 
مسالة اصوليّة لا يجوز التقليد فمهاء أو مسالة فقهيّة يجوز التقليد فمهأ. وهدا 
البحث طريق لإحراز وضع المسائل المشكوكة. فإن كان القايز بالغرض فكلٌ 
مسألة كان لها دخل في غرض أي علم تكون هذه من مسائله. وإن لم يكن ها 
دخل في غرضه فليست من مسائله. ولاشكٌ أيضأ في أنّ المراد من جامع 
الحمولات لا يكون إلا الجامع بين كلّ حمولات المسائل الذي يوجب القايز 
بين العلوم. 

إذا عرفت هذا فنقول: لو فرض لعلم النحو -مثلاً ألف مسألة معيّنة 
ومشخّصة وعشرة مسائل مشكوكة, وأنت تقول: إنّ الجامع بين الحمولات 


طريق لتشخيص هذه المسائل المشكوكة. فإن اشتمل الجامع عليها فهي من 
مسائل علم النحوء وإلا فلا. 

قلنا: هل الجامع يؤخذ من ألف مسألة أو من ألف وعشرة مسائل, وهل 
يكون للمسائل المشكوكة دخل في تحقّق الجامع 1 لا؟ 

لو قلت: بدخالتها في تشكيل الجامع, قلنا : من أين علمت أنّ لها دخلا فيه 
بعنوان مسائل نحويّة؟ مع أنه لو كان الأمر كذلك قلا نحتاج إلى البحث عن 
مسالة القايز. 

وإن قلت: ليس ها دخل فيه بل الدخيل في تحقّق الجامع هو ألف مسألة, 
قلنا: «ثيت العرش ثم انقش». من أين علمت أنّ كلّ مسائل علم النحو عبارة 
عن ألف مسألة؟ فلعلٌ المسائل المشكوكة أيضاً كانت من مسائله, مع أنه لو 
كان الأمر كذلك فليست لنا مسألة مشكوكة. 

وبعبارة أخرى: أنّ ههنا شبيه الدور. فإِنّ استكشاف وضع المسائل 
المشكوكة متوقّف على تحقّق الجامع. وتحقّق الجامع بين جميع المسائل متوقف 
على إحراز وضع المسائل المشكوكة. 

وهذا الإشكال يرد على المشهور أيضاً, فإئّهم قالوا: بأنّ تمايز العلوم يكون 
بعايز الموضوعات. أي بموضوع كلّ علم. ونسبة الموضوع ل موضوعات 
المسائل نسبة الكلى إلى افراده. فوضوع العلم عبارة عن الجامع بين 
موضوعات المسائل. فنقول: إن هذا الجامع لابدّ أن يكون جامعا بين جميع 
موضوفات المسائل ونوا الفزاضل .فو يت لقان لا يكوق إل لاستكفاف 
وضع المسائل المشكوكة. 

وهذان الكلامان غير قابلين للجمع, فنا نسال هل المسائل المشكوكة 
دخيلة في تشكيل الجامع أم لا؟ إن قلت: : نعم. لطا دخل فيه. قلنا: هذا دليل 
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على إحراز وضع المسائل المشكوكة, وأنّْا تكون جزء من مسائل هذا العلم. 
فلا فائدة لبحث القايز. وإن قلت: لا نلاحظ المسائل المشكوكة عند انتزاع 
الجامع. فلا يكون ها دخل في تحقّقه. قلنا: من أين علمت خروجها عن 
مسائل العلم؟ فكيف يكون هذا الجامع جامعاً بين جميع المسائل حيٌّ يستفاد 
منه بعنوان ملاك القايز؟ 

ولا يخ أنّ هذا الإشكال لا يرد على صاحب الكفاية؛ إذ لا فرق في 
الغرض بين كثرة المسائل وقلتها. وأمًا في الجامع فخروج مسألة من المسائل 
ودخوطا فيه دخيل كما هو واضح. 

ويرد على المتمهور والمرحوم البروجردىي إشكال آخر أيضاً. وهو متوقف 
على بيان مقدّمتين: 

إحداهما: أن الجامع على ثلاثة أقسام: إوَلاً: جامع جنسى. مثل: الحيوآن 
بالنسبة إلى أنواعه. ثانياً: جامع نوعي. مثل: الانسان بالنسبة إلى أصنافه. 
الثا: جامع صننى, مثل: الإنسان الابيض بالنسبة إلى افرأده. 

وثائيتهما: أن المراد من الجامع في كلامهما هو الجامع النوعيء. فإن في 
كلامهم| قرائن تدلّ على ذلك. منها: أنّ المشهور قائل بأنّ نسبة موضوع العلم 
إلى موضوعات مسائله نسبة الكلي إلى أفراده والطبيعي إلى مصاديقه. ومعلوم 
أن هذا التعبير مختصٌ بالجامع النوعي؛ إذ لو كان مرادهم الجامع الجنسي 
لعتروا بدل الأفراد بالأنو اع. وهكذا في الجامع الصنئ. 

ومنها: أنّم جعلوا المبنيّات في علم النحو صنفاً له. والمعربات صنفاً آخر, 
وجعلوا كلاهما علماً واحداً. ومعلوم امد في نوع واحد. وهو عبارة 
عن الكلمة والكلام. 


ةطش 


ومنها: أئّهم يقولون: إنّ موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام من حيث 
الاعراب والبناء. وموضوع علم الصرف هو الكلمة والكلام من حيث الصحّة 
والاعلال. ولو كان مرادهم الجامع الجنسي فلابدٌ من جعلهم الكلمة والكلام 
لكليهما موضوعاً. فلا احتياج إلى جعلهم لكلّ واحد منه! نوعاً من الكلمة 
والكلام موضوعاً. فالمراد من الجامع عندهم الجامع النوعيء ومعناه أنه يشسل 
جميع افراده بتامه. 

إذا عرفت هاأتين المقدّمتين فنقول: إن يحرّد ذكر عنوان الجامع لا يوجب 
حل المسألة ههنا. بل لابدّ من أن يكون الجامع نوعيّاً ولاشكٌ في أنّ انتزاعه 
لا يكن في صورة مشكوكيّة عدّة من المسائل. فإنّا لو فرضنا -مثلاً لعلم 
النهو الف مسالة تسلمة وعشرة مسائل مشكوكة, فن أين ينتزع الجامع؟ إن 
انمزع من ألف مسألة معلومة يمكن أن يكون هذا الجامع صنفاً والمسائل 
المشكوكة صنفاً آخر لاء ولا معنى لانتزاعه من المسائل المشكوكة وغيرها. 
فإنّ اللازم عدم شمول الجامع النوعي غير أفرا اد مسائله. وكيف كان. فالجامع 
لا يكون موجباً للعايز. 

ولا يخق أنّ هذا الإشكال وسابقه غير قابلين للدفع. 

والنظر الآخر في المسألة ما عن بعض الأعلام على ما في الحاضرات!'' وهو 
بعد نقل كلام المثمهور وكلام صاحب الكفاية في المقام قال: والتحقيق في المقام 
أن يقال: إن إطلاق كلّ من القولين ليس في محله. وبيان ذلك: أنّ القايز في 
العلوم تارةٌ يراد به القايز في مقام التعليم والتعلّم لكي يقتدر المتعلم ويتمكّن 
من قيق كل فسالة كوكاعلية ويعوف انما متالة اضولية باو منالة فقيكة 
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أو غير هما.ء وأخرى يراد به التمايز في مقام التدوين. وبيان ما هو الداعي 
والباعث لاختيار المدوّن عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة وتدوينها علباً 
واحداً وتسميتها باسم فارد. واختياره عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة 
الأخرى وتدوينها علماً آخر وتسميتهأ باسم آخر وهكذا. 

وأا لقايز في امقام الأول فيمكن أن يكون يكل واحسد من الموضوع 
والمحمول والغرض. بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل والأبواب إجمالاً, 
والوجه في ذلك هو أن حقيقة كل علم حقيقة اعتباريّة. وليست وحدتها 
وحدة بالحقيقة والذات ليكون تّييزه عن غيره بتباين الذات. كما لو كانت 
حقيقة كز واحق متا من مقولةخل خدة أو بالتسل, كا لو كانت امع انقولة 
واحدة, بل وحدتها بالاعتبار. وتمييز كلّ مركب اعتباري عن مركب اعتباري 
آخر يمكن بذ ل عور المزبورة. 

وأمًا القايز فى المقام الثاني فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي يترتّب 
عليه. كبا هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه والأصول 
والنحو والصرف ونحوها. وذلك لأنّ الداعي الذي يدعو المدوّن لأن يدوّن 
عدّة من القضايا المتباينة علياً -كقضايا علم الأصول مثلاً وعدّة أخرى منها 
علماً آخر -كقضايا علم الفقه ‏ ليس إلا اشتراك هذه العدّة فى غرض خاص. 
واشتراك تلك العدّة في غرض خاصٌ اخر. فلو م يكن ذلك ملاك ايز هذه 
العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين بل كان هو الموضوع لكان اللازم 
على المدوّن أن يدوّن كلّ باب بل كلّ مسألة علماً مستقلاً لوجود الملاك, كما 
ذكره صاحب الكفايةك. 

وأمًّا إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترئب عليه سوى العرفان 


والاحاطة به -كعلم الفلسفة الأولى. فامتيازه عن غيره إِمَا بالدّات أو 
بالموضوع أو با محمول. كما إذا فرض أنّ غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل 
الموضوع فيه «الكرة الأرضيّة» -مثلاً ويبحث فيه عن أحواطها من حيث 
الكميّة والكيفيّة والوضع والأين إلى نحو ذلك. وخواصّها الطبيعيّة ومزاياها 
على أنحائها الختلفة أو إذا فرض أن غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل 
موضوعه «الانسان» ويبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه. وعن صفاته من 
الظاهريّة والباطنيّة. وعن أعضائه وجوارحه وخواصّها. فامتياز العلم عن 
غيره في مثل ذلك إمّا بالذات أو بالموضوع ولا ثالث هما؛ لعدم غرض 
خارجي له ماعدا العرفان والإحاطة ليكون القييز بذلك الغرض الخنارجي, 
كا أنه قد يمكن الامتياز بال محمول فيا إذا فرض أنّ غرض المدوّن يتعلّق بمعرفة 
ما تعرضه الحركة -مثلاًفله أن يدوّن علماً يبحث فيه عن ما تثبت الحركة له. 
سواء كان ما له الحركة من مقولة الجوهر أم من غيرها من المقولات, فثل هذا 
العلم لا امتياز له إلا بالحمول». هذا تَام كلامه. 

ولا يخ أنّ في صدر كلامه وذيله نحو تهافت. فإنّه قال: إذا لم يكن 
للعلم غرض خارجي يترتّب عليه سوى العرفان والإحاطة به _كعلم 
الفلسفة الأولى ‏ فامتيازه عن غيره إمّا بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول, 
م بعد ذلك ذكر المثالين فقال: فامتياز العلم عن غيره في مثل ذلك إِمّا 
بالذات أو بالموضوع ولا ثالث طياء ثم ذكر للتايز مثالاً آخر. وهذا ليس اله 
عين التهافت. 

ولكن مع غمض البصر عن ذلك ترد عليه إشكالات متعددة: 

منها: أَنّه إذا كان تّايز العلوم في مقام التدوين بالأغراض الباعئة إليها -ىا 


قال به صاحب الكفاية"_فلا فرق بين أن يكون الغرض علميّاً أو عمليّاً 
كما أشرنا إليه سابقاً. فإنّ ترئّب الغرض خارجأ هو العلّة الغائيّة لها. وأمًا في 
مقام البعث إلى التدوين ووجوده الذهني فلا يتفاوت بين كونه علميّاً أو 
غلبا ولكليهما وجود ذهنى باعث إلى التدوين بلا تفاوت وبلا إشكال. 

ومنها: قوله: «فلو لم يكن ذلك ملاك ايز هذه العلوم بعضها عن بعض في 
مرحلة التدوين بل كان هو الموضوع لكان اللازم على المدوّن أن يدوّن كل 
باب. بل كلّ مسألة علماً مستقلا» ففيه: أنّه قد تبيّن أنّ هذا الاشكال لا يرد 
على المشهور. فَإِئّهُم قائلون بأنّ موضوعاً واحداً من كل علم يوجب تايزه 
عن علوم أخرى. لا أن موضوع كلّ مسألة من العلم يوجب غايزه عن علوم 
أخرى. وهذا التالي الفاسد لايترتّب على هذا التفسير. وأمَا التفسير الذي 
تخيّله صاحب الكفاية وتبعه بعض الأعلام ويترتّب عليه هذا التاي الفاسد 
فلم يقل به أحد فضلاً عن المشهور. 

ومنها: ما في قوله: «إذا لم يكن للعلم غرض خارجي...» فامتيازه إِما 
بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول, فإنًا نقول: ما معنى القايز بالذات هل المراد 
منه السنخيّة التى ذكرها الإمام -دام ظلّه . أو المراد منه القايز بالحقيقة؟ فإن 
كان المراد هو الْأُوّل فلم لا يستفاد منه في مقام التعليم و التعلم. وإن كان المراد 
هو الثاني قلنا: هذا مردودٌ بقولك: إنّ حقيقة كل علم حقيقة اعتباريّة, وليست 
وحدتها وحدة بالحقيقة والذات ليكون تييزه عن غيره بمتباين الذات. 

وكيف كان. أنت ذكرت المثالين وقلت: القايز فبهها إمَّا بالذات وإمَا 
بالموضوع. وذكرت مثالاً آخر للتايز با محمول بدون بيان الضابطة والملاك لهذا 
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فى مسألة النمايز بين العلوم 


القايز والقايز بالذات وبالموضوم, مع أنّ الغرض في هذا البحث ليس إِلَّا بيان 
الضابطة للمايز. 

مع أَنْه لا نعلم مراده من القايز بالذات أو الموضوع هل القايز فيه يكون 
من جهتين: أحدهما: بالذات والآخر: بالموضوع, أو القايز فيه إن لوحظ مع 
علم الثاني يكون بالذات وإن لوحظ مع الثالث يكون بالموضوع؟ فإنًا مع عدم 
الأثر من هذين الاحتالين في كلامه لا نرى ملاكأ فيه لإرادة أحدهما. 

والحاصل: أنّ البحث عن القايز من غير إعطاء الضابط والملاك له يرجع 
إلى عدم القايز. 

والنظر الأخير في المسألة نظر بعض المعاصرين من الفلاسفة, وهو: أنَّ قايز 
العلوم يكون بتايز الأسلوب في البحث «يِتدُ» وأنّ التغيير في الأسلوب 
يوجب التعدّد والقايز في العلوم وإن كان الموضوع فبها واحداً مثلاً: في مسألة 
معرفة الإنسان. قد يبحث فيها من ناحية التعقل والبرهان ويسمّى باسم 
«معرفة الانسان من ناحية الفلسفة» أو علم النفسء. وقد يبحث فيها من 
ناحية الات والروايات. ويسمّى باسم «معرفة الإنسان من ناحية الدين». 
وقد يبحث فيها من ناحية التجربة والآثار الباقية من المتقدّمين. ويسمّى باسم 
«معرفة الإنسان من ناحية التجربة» أو الجسم. وهذا الأسلوب يوجب القايز 
فى العلوم. مع أنّ الموضوع في الجميع عبارة عن الإنسان. 

وهكذا في معرفة الله تعالى إذا لاحظنا هذا البحث في علم الفلسفة يثبت من 
طريق الاستدلال والبرهانء وإذا لاحظنا في علم العرفان يتحقّق عن طريق 
الكشف والمشاهدة. مع أن الموضوع في كليهما واحد. 

أقول: يحتمل أن يكون مرادهم من هذا الكلام بيان قاعدة كلَيّة فى جميع 
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باس سر ورور وسو سرسو هكم 


العلوم المتشامهة وغيرها. وحينئذٍ يترتب عليه التالي الفاسد الذي لا يلتزم به 
اعد وهو ألهيلزة أن تكزن عرف الانان :ومفرفة أل ال عق الفقل خداً 
واعذاء اذ الأسلوت قن يكون واعداء وهذا خلاف التداعة والموؤرة: 

ويحتمل قريباً أن يكون مورد كلامهم العلوم المتشابهة التي يكون الموضوع 
فيها واحداً كالمثالين المذكورين؛ فإن كان مرادهم هذا يرد عليه: 

أولا: أنه خارج عن محلّ البحث. فإنّ البحث في تايز العلوم مطلقاً من دون 
التقيبد بموضوع خاصء وهو ليس كذلك. 

وثانياً: أنّ هذا الكلام في مورده أيضأ ليس بصحيح؛ لأنّ إثبات المدّعى 
يتوقف على دفع جميع الاحتالات المخالفة. 

سلّمنا أنّ القايز في تلك الموارد لا يكون بالموضوع. فإنّه فى عدة منها 
يكون واحداً. 

ولكنّه يحتمل قويّاً أن يكون القايز فيها بالأغراض؛ إذ الأغراض في كلّ 
منها متفاوتة ومتبايئة, فالغرض في الفلسفة كان معرفة الإنسان. وأمًا في 
الآيات والروايات فكان الإإيصال إلى الله تعالى. مع أنّ الموضوع فيها لايكون 
واحداً؛ إذ لو كان للموضوع أبعاد مختلفة لكان كل واحد منها علماً واحداً يتايز 
عن الآخر بلاشكٌ وبلا كلام مثلاً: العدالة على رأي أمير المؤمنين:ة والعدالة 
على رأي المادّيّين موضوعان مختلفان. هذا تمام الكلام في نقل الأقوال في هذا 
المطلب. 

والأرجح منها تبعاً لأستاذنا السيّد الإمام -دام ظلّه ‏ أن القايز في العلوم 
يكون بسنخيّة ثابتة بين المسائل ذاتاً كما صرّح بها أستاذنا السيّد المرحوم 
البروجردي في المقدّمة الأولى. ولكنّه قائل بأنّ النسبة معنى آلي ولا يعتمد 


عليه فى المسألة. وقد ذكرنا فها تقدّم أن المسألة وإن كان قوامها بالموضوع 
والمحمول ولكنّ الأصل في تحقق المسألة إيجاد النسبة والارتباط بينهماء وكان 
بين النسب والروابط سنخيّة ذاتيّة توجب القايز بين العلوم, مثلاً: «الفاعل 
مرفوع» و«المفعول منصوب» كانت بينهما سنخيّة لم تكن بين «الفاعل مرفوع» 
و«الصلاة واجبة». وهكذا. 

ولا يخق أنّ الغرض وإن كان مقدّمأ عليها من حيث الرتبة؛ إن غرض 
التدوين بوجوده الذهني موجود قبل التدوين وتشكيل مسائل العلم, لكنّ 
الموصل إلى الغرض وأوّل ما يواجه به في المسألة هى السنخيّة الذاتية. ولذا 
ذكريا فيا تعد أله لذ تكرن الدلك متتكده عل المدلول وبل لذبت من «الاتطلة 
الكاشف وال معلوم منهما ابتداءً حىٌ يكون هو المقدّم على الآخر. 

وبالجملة, فالمعيار لتشخيص المسائل المشكوكة في العلوم هي السنخيّة. 
ولا فرق فيها بين قلّة المسائل وكثرتهاء بخلاف الجامع. 


المطلى السادس 
في موضوع علم الأصول 


بعد اثفاقهم على تحقّق الموضوع لعلم اللأصول اختلفوا في أَنّه هل هو عنوان 
مشخّص ومعلوم أو عنوان غير مشخّص وإنا يشار إليه عن طريق الآثار؟ 
وعلى فرض تشخّصه ما اسمه؟ فالمشهور ومنهم الحقق القمي صاحب 
القوانين7#' يقولون أن موضوعه عبارة عن الأدلّة الأربعة مع وصف كونها 
أدلّة. 

ويرد عليه أَوَلاً بأنه قد سبق من المشهور القول بوحدة الموضوع في جميع 
العلوم. فكيف يقولون في موضوع علم الأصول بأنّه عبارة عن الأدلة الأربعة 
بوصف كونها أربعة؟! 

إن قلت: إِنّ الموضوع في علم الأصول لا يكون الأدلّة الأربعة بوصف 
كونها أربعة. بل هو عبارة عن القدر الجامع والمشترك بينها مثل الحجّة في 
الفقه. 

قلنا: إن الإشكال يدفع بذلك, ولكنّه لا يناسب تصريحهم في الكتب 
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والحاورات بأنّ موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة. 

وثائياً: استشكل صاحب الفصول'" عليه بأنه: لو كان موضوع علم 
الأصول الأدلة الأربعة مع وصف كونها أدلة يلزم خروج أكثر مسائله. مثل؛ 
البحث عن ظواهر الكتاب؛ إذ لا معنى للبحث عن حجَّيّة ظواهر الكتاب 
بأئها حجّة أم لا؟ مع نا تعلم أن الموضوع هو الأدلة الأربعة بوصف كونها 
أدلة. 

فهذا البحث إمّا خارج عن مباحث علم الأصولء وإمًا هذا القيد لا يكون 
جزءً للموضوع. وهكذا في الإجماع والسئّة والعقل, فإنْ هذه تكون من قبيل 
قضيّة بشرط المحمول. ولا معنى لقوهم: الخبر الواحد الذي هو حجّة هل 
يكون حجةٌ أم لا؟ ولذا قال صاحب الفصول: لابدٌ من أن يكون الموضوع 
عبارة عن ذوات الأدلة لا بوصف كونها حجّة, فحينئذ يصمّ البحث بن 
الكتاب أو السنّة حجّة أم لا. 

واعترض عليه صاحب الكفاية:#!" بأنه: لو فرض كون ذوات الأدلة 
موضوعاً فا المراد بالسنّة؟ هل المراد منها القول والفعل والتقرير الواقعي 
للمعصوم اه أي السئّة احكيّة ‏ أو أعجّ من السنّة المحكيّة والحاكية؟ إن كان 
المراد هو الأوّل يلزم خروج بحث حجَّيّة خبر الواحصد عن مسائل علم 
الأصول؛ إذ الموضوع فيه عبارة عن نقل زرارة أي السئة الحاكية. وهي لا 
تكون مصداقاً للكتاب والسنّة والإجماع والعقل. وهكذا مسألة التعادل 
والترجيح. 
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في موضوم علم الأصول 22 


وقال الشيخ الأعظم الأنصاريتة -في كتاب الرسائل''' في مقام الجواب 
عن هذا الاعتراض وتوجيه كلام امحقق القمى -: 2 الموضوع عبارة عن 
السئة الحكية. وإنا نبحث فى قينا له حجّيّة خير الواحد انه هل يثبت قول 
الإماملئة بنقل زرارة أم لا؟ فإذا كان البحث كذلك تشمل الأدلة الأربعة له بلا 
كلام. ولازم ذلك في باب التعادل والترجيح أنّ قول الإمامة بأيّ الخبرين 
قسمين: أحدهما: ثبوت حقيق وواقعي, والآخر ثبوت تعبّدي. وكلاهها يحل 
إشكال ههنا. 

توضيح ذلك: أنه لو كان المراد من التبوت الثبوت الواقعي يرد عليه إشكال 
الموضوع: أنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة. ومعلوم أنّ العرض 
والمعروض عبارة عن مفاد «كان» الناقصة. أي لا يجري إلا ف مورد كان 
اصل وجود الموضوع فيه مفروض التحقّق, ونحن نبحث فيه عن عوارضه. 
مثل: «كان زيد قائمأ». واج إذا كان البحث على نحو مفاد «كان» التامّة -أي 
تق الموضوع وعدم تحقّقه ‏ فهذا لا يكون بحثاً عن العوارض. 

إذا عرفت هذا فنقول: لاشكٌ في أنّ قولك: «هل يتبت قول الإمام ظة بخبر 
زرارة أم لا؟» هو مفاد «كان» التأمّة. أي البحث عن تحقق الموضوع وعدمة. 
فلا يتحوّق عنوان العرض والمعروضء وحينئذٍ لا يكون داخلاً في مسائل علم 
الأصول. 
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صم تدهم 


وأمّا إن كان المراد منه الثبوت التعبّدي. وهو يكون في الحقيقة مفاد «كان» 
الناقصة, ولكتّه نما لا يعرض السنّة. بل يعرض الخبر الحاكي طا؛ لأنّ التبوت 
التعتدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق خبر زرارة كالسئة امحكيّة. وهذا 
من عوارضه لا من عوارضها كا لا يخ. 

وبالجملة, الثبوت الواقعي ليس من العوارض. والتعبّدي وإن كان منها إلا 
َنْه ليس من عوارض السنّة. فالإشكال فى محله؛ إذ لا يكون خبر زرارة 
مصداقاً للأدلّة الأربعة. هذا كلّه فى صورة كون المراد من السنّة السئّة الحكيّة. 

وأمّا إن كان المراد أعمّ منهاء أي الجامع بين السنّة الحاكية وامحكيّة وإن 
كان البحث في حجّيّة خبر الواحد والتعادل والقرجيح عن أحوال السنّة بهذا 
المعنى. إلا أن البحث في غير واحد من مسائل علم الأصول كمباحث الألفاظ 
وجملة من غيرها لا يختصٌ بالأدلة الأربعة, بل أعبّ منهاء فإِنّك حين تقول: 
هل تدلٌ هيئة «افعل» على الوجوب أم لا؟ وهل المشتقٌ حقيقة في المتلبّس أو 
أعمّ منه؟ لاشكٌ في أَنّهما أعبّان من الأمر والمشتقٌ في الأدلة وغيرها وإن كان 
المهمّ معرفة أحوال خصوصهما. ويؤيّد التعميم تمسّكهم بالتبادر واللّغة وفهم 
الغُرف. وتعريف الأصول بأنه: «علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام 
الشرعيّة». فإذا كان البحث فيها أعمّ لا يكون البحث عن عوارض الأدلة. 

ويمكن أن يقال: في مقام الدفاع عن صاحب الفصول: بأنّ البحث وإن كان 
عن مطلق الأوامر والمشتقات. ولكن لا مانع من أن يكون العرض الذاتي 
للجنس عرضاً ذاتياً النوع أيضاً فالبحث عن أحوال المشتقٌ يكون بحثاً عن 
العوارض الذاتيّة للأدلة الأربعة أيضا. 

وجوابه: أنّ هذا بخالف لرأي صاحب الفصول في مسألة العرض. فإِنه 


لا يقول: بأنّ العرض الذاتي للجنس يكون عرضاً ذاتياً النوع, كما لا يخنى على 
المتأمل في المقام. 

والحاصل: أنه لو كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة مع وصف 
كونها أدلّة أو ذوات الأدلّة فكلاهما مخدوش. 

والرأي الثاني في المسألة هو رأي صاحب الكفايةي وهو: أن موضوع علم 
الأصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشئّة, ولا يكون له 
عنوان خاصٌ واسم خصوص. بل يكون قابلاً للإشارة إليه عن طريق الآثار, 
مثل القدر الجامع الذي يكون بين موضوعات مسائل علم الأصول. 

وفيه: مع بعده عن الذهن قد كان مثل هذا النظر عارأً في علم الأأصول مع 
كثرة البحث والمباحثة فيه ومع اهتام العلماء به. كا قال الإمام -دام ظلّه في 
رسالته المدوّنة في هذا المقام. 

والرأي الثالت في المسألة هو رأي أستاذنا السيّد المرحوم البروجردي وهو 
رأي أستاذنا السيّد الإمام -دام ظلّه ‏ وقد اتفقا على أن موضوع علم الأصول 
عبارة عن عنوان «الحجّة في الفقه» ولكن اختلفا في تقريب المسألة. 

فقال المرحوم البروجردي"'": إن إن كنرأً , من مسائل علم الأصول تكون 
حمولاته «الحجّة». مثلاً: تقول في مسألة حجِّيّة المخبر: هل الخير الواحد حجّة 
أم لا؟ وفى سنالة "كته لاه المدر: 5 الخبر الواحد حجّة أم لا؟ وفي 
مأ له دق واد الكتاب: هل الظواهر حجّة أم لا؟ وفي باب 
الاستصحاب: هل هو حجّة مطلقاً أو ف بعض الموارد. أو م يكن بحجّة أصلا؟ 

وهناك عدّة من المسائل وإن لم تكن محمولاتها كلمة «الحجّة» ولكن ترجع 
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في الواقع إليها. مثلاً: إذا قلنا: الموضوع له في هيئة «افعل» ما هو؟ فلا يكون 
المراد فيه بحثاً لغويّاً بل المراد منه أنّ هيئة «افعل» هل هي حجّة في الوجوب 
أم لا؟ وهكذا المراد في هيئة «لا تفعل» بأنّا حجّة على التحريم أم لا؟ وحقيقة 
البحث في المشتقّ ترجع إلى أنّ المشتقٌ بالنسبة إلى المنقضي حجّة أم لا؟ وفي 
باب البراءة الشرعيّة إلى أنّ احتال التكليف حجّة للمكلف أم لا؟ ولا يخق أن 
الحجّة في الاصطلاح الأصولي ليس هو الحدٌ الوسط المنطق كما قال به الشيخ 
الأنصاريك. بل هي بعناها الّغوي. أعني: ما يحتجّ به الموال على عبده في 
مقام التكليف وبالعكس في مقام الامتثال. 

م قال: وكيف كان فهذه المسائل كلها مسائل أصوليّة. نعم. بعض المباحث 
الذي لا يكون المبحوث عنه فيه حيثيّة الحجّة يكون خارجأ عن الأصول 
ويدخل فى سلك المبادئ. كمسألة مقرّمة الواجب ومبحث الضدّ وامتالهيا. 

وبالجملة, إذا كانت حمولات المسائل هي كلمة الحجّة, فالجامع بينها 
-أعني: عنوان الحجّة في الفقه ‏ موضوع لعلم الأصول. 

أقول: لا مانع من إرجاع هذين المسالتين ايضا إلى المسائل المذكورة 
وجعل المحمول فيها كلمة الحجّة بالنحو الذي ذكرته. ونقول في المسألة 
الأولى: هل الوجوب في ذي المقدّمة حجّة عقلاً على وجوب المقدّمة أم لا؟ 
وفى المسألة الثانيّة: هل الأمر بالإزالة حجّة على تحريم الصلاة أم لا؟ فلا نعلم 
دليل خروجهها من المسائل ودخوهما فى المبادئ. 

وأمًا أستاذنا السيّد الإمام دام ظلّه ' فإنّه يرئ بأنّ «الحجّة في الفقه» 
جامع بين الموضوعات,. وقال: لا منافاة بين كونها محمولاً في المسائل وجعلها 


)١(‏ هذا مما استفاد الأستاذ من درس أستاذنا السيّد الإمامة. 


جامعا بين الموضوعات:؛ إذ لا مانع من كون القضايا فى العلوم الاعتباريّة 
بعكس الحمولء مثلاً: تقول في مسألة خبر الواحد حجّة: الحجّة خبر الواحد. 
ويؤيّد أولويّة جعل كلمة الحجّة موضوعاً فها معلوميّة الحجّة في الأحكام. 
فإنَا لا نشكٌ فى أنّ للأحكام والقوانين أدلّة وحججاً ولكن اليجهول عندنا 
تعيّناتها وتشخّصاتها ومصاديقها كخبر الواحد وظواهر الكتاب ونحوهماء ففي 
الحقيقة الحجّة هو الموضوع في المسائل, فإئَّها أمر معلوم. ولذا جعل الموضوع 
في علم الفلسفة «الموجود ربما هو موجود» مع ان الموجود في مسائله يكون 
حمولاً هاء وهكذا فى مسائل علم الأصول. هذا تام كلامهما. 

نكتة: إذا قلنا مثا «زيد إنسان» فلا يكون معناه كون «انسان» | 
لطبيعة الإنسان بدون «زيد». بل كلاهما مصداق طاء بل الأول في الفرديّة 
والمصداقيّة هو «زيدٌ», فإنٌّ «الإنسان» كل ومبهمٌ. و«ازيد» متعيّن ومتشخُصٌ. 

إذا عرفت هذا فنقول: أولاً: أنّ الموضوع في علم الأصول هو الجامع بين 
الموضوعات لا المحمولات. وثانياً: لا نحتاج إلى قلب القضايا في مسائل علم 
الأصول؛ إذ لا فرق في كون «الحجّة» موضوعاً فيها أو محمولاً؛ لأنّ النبر 
الواحد أو ظاهر الكتاب أو نحوهما وإن كان موضوعاً فيها ولكنّها أولى ف 
الفرديّة والمصداقيّة للحجّة في الفقه. فإنها مصاديق متعيّنة ومتشخصة, 
والمقصود في الواقع من قضيّة الخبر الواحد حجّة لا يكون إلا تعيّن الحجّة. 
والحجّة الأجلى هو خبر الواحد. وعلى هذا فالجامع بين الموضوعات أي 
الحجّة في الفقه ‏ هو الموضوع في علم الأصول. 


المطلى السايع 
في تعريف علم الأصول 


وهذا البحث أيضاً معركة الآراء بين العلماء, فعوّفه البعض: بأنّه العلم 
بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة. 

توضيحه: أنه لا يخق أنّ العلوم الى لما دخل في الاستنباط متعدّدة 
ومتكثرة,. مثل: علم لغة العرب و انف وعلم تفسير القرآن. فإنّ الاستنباط 
يتوقف عليها قطعاً؛ إذ مصادر الأحكام الشرعيّة تكون جميعاً بالّغة العربيّة, 
ولكنّها خارجة عن علم الأصولء فإئّْا غير تمهّدة للاستنباط وإن كان لما 
دخل فيه. ولكنّها وضعت للأغراض العامّة, فكلمة «الممهّدة» تخرجها من علم 
الأصول. 

أقول: يرد عليه: أوَلاً: بأنَّ اشتال التعريف على كلمة العلم ليس بصحيح؛ لما 
تقدّم مرارأ من أنّ علم الأصول -بل كلّ العلوم ‏ عبارة عن نفس المسائل. لا 
دخل للعلم بها في ماهيّتها قطعاً. 

وأورد عليه صاحب الكفاية!" أيضاً إشكالين مهمّين: 


اال 0 ا 
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الأؤل: أنّ هذا التعريف لا يشمل جميع المسائل الأصوليّة. مثل مسألة 
حجَّيّة الظنَ على الحكومة. 

توضيحه: أنه قد بين في حله أَئَّم أقاموا أدلّة لحجّيّة مطلق الظْنّ, منها دليل 
الانسداد, وكانت له مقدّمات: منها: عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي. 
وهى علّة لتسميته بدليل الانسداد. وعلى فرض قاميّة مقدماته فإّهُم بعد 
الاّفاق على كونه دليلاً عقليّاً اختلفوا في نتيجة هذه المقدّمات, فقال بعضهم: 
إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظرنّ بنحو الكشف, بمعنى: أنّ العقل بالنظر إلى 
المقدّمات يكشف أن الشارع في تلك الحالة جعل الظنّ حجّة. فيكون الظْنّْ 
عنده حجّة شرعيّة. 

وقال بعضهم: إنّ نتيجته حجّيّة الظنّ بنحو الحكومة؛ بمعنى: أن العقل الذي 
يحكم بحجيّة القطع مطلقاً بحيث لا تناله يد الجعل نفياً وإثباتاً حكم عند تاميّة 
هذه المقدّمات بحجيّة الظنٌ أيضاً فيكون الظَنّ عنده حجّة عقليّة. 

ولذا قال المحقق الخنراسالى3: إن التعريف المذكور لا يشمل حجِّيّة الظنّ 
على الحكومة. فإنه حجّة عقلية. بخلاف حجيّته على الكشف. فِإِنّه حيئز 
تكون حجّة شرعيّة كسائر الحجج والأمارات الشرعيّة. 

ويمكن أن يقال: كيف يشمل هذا التعريف حجّيّة القطع مع أنه أيضاً من 
الحجج العقليّة؟ 

وأجيب عنه: بأنّ مرادهم من الاستنباط فى التعريف الاستنباط القطعي, 
ومعلوم أنّ استنباط الظنّ ليس بقطعي. بخلاف القطع فإنّ استنباطه قطعي 
دامًاً. 


)١(‏ المصدر السايق. 


إن قلت: لو كان مرادهم منه الاستنباط القطعي فكيف يجري هذا في موارد 
الأمارات الشرعيّة؛ إذ لا شك في أنّ الاستنباط في مورد خير الواحد مثلاً 
وي 

قلنا: إنّ المشهور قائل بأنّ الشارع جعل خبر الواحد حجّة. وهي بمعنى 
جعله حكناً ظاهريّاً مطابقأ لمؤدّى الخبر, سواء كان مطابقاً للواقع أم لا. 
بخلاف القطع قائه البسن عقا بالجغل وإن كان حجّة للقاطع أيضاً ولو كان 
مخالفاً للواقع. 

وبالجملة. إِنا نقطع بحكم ظاهري فى موارد الأمارات الشرعيّة. كما أنا 
تقطع بالحكم الواقعي في مورد القطع. وأمًا في مورد الظنّ الانسدادي على 
الحكومة لايكون من القطع أثر ولا خبر. مع أنّ مرادهم من الاستنباط 
الاستنباط القطعي. ولذا لايشمله التعريف. 

وجوابه: أنّ هذا الإشكال مبتن على الاحتال. وهو مدفوع بأنّ مرادهم من 
الاستنباط أعمّ من الاستنباط القطعي والظَّىّ. فيشمل التعريف الظنّ 
الانسدادي على الحكومة أيضاً. ش 

وأمّا الاشكال الثانى على هذا التعريف فهو: أنه لا يشمل الأصول العمليّة 
الجارية في الشبهات الحكية. 

توضيحه: يتوقّف على مقدّمة. وهى: أنّ الأصول العمليّة على قسمين: قسم 
منهأ يجري في الشمهات الموضوعيّة كالاستصحاب وأصالة الطهارة وأصالة 
الحليّة الجارية فيهاء والقسم الآخر منها يجري في الشبهات الحكميّة. مثل: 
أصالة البراءة وأصالة الحليّة والاستصحاب الجاري فبها. واختلفوا في أن 
مباحث الأصول العمليّة هل تكون من مسائل علم الأصول أو من مسائل 


©2©2 دراسات فى الأصول / ١‏ 
علم الفقه. 


قال الشيخ الأنصاري"" وامحقّق الخراساني!' وعدّة من الأعاظم: إِنّه تارة 
يكون منشأ الشلكٌ فقدان النصٌّ. وتارة يكون إجمال النصٌّء وتارة يكون 
تعارض النصّين. وتارة يكون الاشتباه في امور المخارجيّة. ثم فصّلوا بين 
هذه الأقسام الأربعة وقالوا: إن كان الشكٌ من قبيل القسم الرابع -أي كانت 
الشبهة موضوعيّة ‏ فهي خارجة عن مسائل علم الأصول. وإن كان الشكٌ من 
قبل يقبة الأقداة»_أى كانت اليه حكتةىفالاضول الجارية فنيها صن 
مسائل علم الأصول. وعلى هذا المبنى استشكلوا على المثهور. 

نكتة: في الفرق بين الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكنيّة والأصول 
العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة. وهي أنّ بحري الأصول في الشبيات 
الموضوعيّة هو نفس المقلّد والمكلّف وإن كان أصل الفتوى بالاستصحاب 
-مئلاً- عن المجتهد. ولكن امجري في مقام تطبيق هذا الكل في الثشبهات 
الموضوعيّة هو المقلّد. بخلاف الشبهات الحكديّة فإنّ بحري الأصول فبها لم 
يكن إلا الجتهد. 

والحاصل: أنّ الأصول العمليّة في الشبهات الحكميّة طريق لإحراز الحكم 
الشرعي. بخلافها في الشبهات الموضوعيّة. والتفصيل والتنقيح في تحله. 

فأوردوا على المشهور بعد تمهيد هذه المقدّمة بأنّ هذا التعريف لا يشمل 
الأصول العمليّة الجارية فى الشمبات الحكميّة. فإنّ كلمة «الاستنباط» التى 
ذكروها في اوري مقتنا فا كوى الليتسظل لين افيطل سن مد 1 
القواعد تستنبط منها أحكام شرعيّة, فلو دل خبر الواحد على وجوب صلاة 
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الجمعة -مثلاً يصمّ قول الجتهد بأنّا نستنبط وجوب صلاة الجسمعة من 
الرواية. وأمًا لو أحرزه من طريق الاستصحاب فلا يصمح التعبير بأنا نستنبطه 
من الاستصحاب. فإنّ الحكم بوجوب صلاة الجمعة كان من مصاديق «لا 
تنقض اليقين بالشكٌ», ولا يصحٌ التعبير بأنَا نستنبط حكم الفرد من الكلي؛ 
لأنّه تطبيق الكلى على المصاديق. فلو قال المولى: «أكرم كلّ عالم» وأنت عند 
المواجهة مع الحسن العالم لا تقول: إِنّا نستنبط وجوب إكرامه من «أكرم كلّ 
عال». وإن أمكن ترتيب قياس ينتج حكأً ثابتأ لعنوان كلي, كما يقال: وجوب 
صلاة الجمعة قد شك في بقائه. وكلّ ما شكٌ فى بقائه. هوبا اقوتعون :نبلاة 
الجمعة باق. إلا أن المستنبط مصداق من مصاديق الحكم الاستصحابي الواقع 
كُبرى للقياس المذكور. فالاستصحاب الجاري في الشبهات الحكيّة خارج 
عن مسائل علم الأصول. وهكذا سائر الأصول: 

وهذان الإشكالان أوجبا عدول الحقّق الخراساني: إلى تعريفه: بأنّه 
صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام, أو 
التى ينتهى إلمها في مقام العمل. أي علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التى 
ها إحدى الخصوصيّتين: إِمَا وقوعها في طريق الاستنباط, وإمًا انتهاء المجتهد 
إلبها فى مقام العمل بعد الفحص واليأس عن الدليل في المقام, فيشمل هذا 
التعريف الظنّ الانسدادي على الحكومة. فإِن بعد تماميّة المقذمات هو الذى 
ينتهي إليه الجتهد في مقام العمل إن لم يترتّب عليه الحكم الواقعي أو الظاهري 
القطعى. وهكذا في الاستصحاب وإن لم يصدق عليه الاستنباط إلا أن اليجتهد 
ينبي إليه في مقام العمل. 

وأو ردوا على هذا التعريف إشكالات متعدّدة ومهمّة: 


قال الامام دام ظلّه !": أنّ هذا التعريف أسوأ التعاريف المتداولة, ثم 
أورد عليه إشكالين: الأوّل: أنْ بعد عدم صحَّة التعبير بالصناعة في مثل هذه 
العلوم لاينطبق هذا التعريف إلا على مبادئ المسائل؛ لأنّ ما يعرف به القواعد 
الكذائية هو مبادئ المسائل. ولم يذهب أحد إلى أنّ علم الأصول هو المبادئ 
فقط؛ يل هو ما نفس المسائل أو هي مع مبادئها. 

الثانى: أنّ هذا التعريف يشمل القواعد الفقهيّة مثل: «قاعدة كل ما يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده» إذا شاكٌ في المبيع المأخوذ بعقد فاسد بأنّ فيه ضهان 
أم لا. فيستنبط من هذه القاعدة الحكم بضمانه. 

ولكنّ هذا الإشكال غير وارد؛ لأنّ في هذا المثال يكون انطباق الحكم 
الكل على المصداق. ولا يصدق عليه كلمة الاستنباط؛ إذ القول: «يأنٌ البيع 
يضمن بصحيحه. وكلٌ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فالبيع يضمن 
بفاسده» يستفاد منه حكم الفرد من الكليء لا الاستنباط. 

وأورد الحقّق الأصفهاني#!' على التعريف المذكور: بأنّك تقول: لابدّ 
للقواعد الأصوليّة من إحدى النصوصيّتين المذكورتين. قلنا: هل الجامع بينهها 
موجود أم لا؟ إن قلت: بوجوده بينهها فَلِمَ لم تذكره في مقام التعريف. وإن 
قلت: بعدم وجوده كما يستفاد هو من عدم ذكره فلابدٌ من الالتزام بترتب 
الغرضين على النصوصيّتين. فإنّك قلت مراراً بأنّه: لا يؤّر المؤتّران في أثر 
واحد بدون جامع مشترك. وهذا الالتزام في علم الأصول مناف لما سبق من 
قولك, مضافاً إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة. 
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وربما يقال بوجود الجامع بينهما وأنه القواعد التي تشخّص وظيفة المكلف 
في مقام العمل. أو أَنْه القواعد التي ترفع التحيّر في مقام العمل. وكلّ منها 
تشمل جميع القواعد الأصوليّة حقٍّ الظنّ الانسدادي على الحكومة,. والأصول 
العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة. فإئَّا ترفع التحير, كما يرفعه خبر الواحد 
وسائر القواعد والأدلة. 

ولكن يرد عليه: أنّ هذا الجامع ليس بصحيح فَإِنّه يشمل القواعد الفقهية 
أيضاً؛ إذ المكلّف إن شك وتحمير في ضان بيع الفاسد سر تفع تحيره وتتعين 
وظيفته فى مقام العمل بقاعدة «ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده» مثل الخبر 
الواحد وسائر القواعد. فالإشكال في محلّه. 

والإشكال المهمٌ عليه في باب الأمارات الشرعيّة. فإنّ الأصوليين اختلفوا 
في معنى حجّيّة الأمارات الشرعيّة. فالبعض قال: بأنّ معناه جعل الحكم 
الظاهري على طبق مؤدّاها وإن لم يكن فى الواقع كذلك. مثلاً: إذا روى زرارة 
عن أبي عبدالله يله أنْ صلاة الجمعة واجبة, فيجعل الشارع بمقتضى حجَّيّة 
خبر الثقة الوجوب حكياً ظاهريّاً لهاء سواء كانت بحسب الواقع واجبة أو لا. 
ولذا قلنا: إن الاستنباط عتدهم أعمّ من استنباط الحكم الظاهري والواقعي. 

ولكن خالفهم الحقق الخراسانى "١‏ ههنا. فإنّه قال: إن كلمة «الحجّة» تارة 
تستعمل فى الأمارات العقليّة -مثل قولك: القطع حجّة ‏ وتارة تستعمل في 
الأمارات الشرعيّة -مثل قولك: خير الواحد حجّة ‏ ولا معنى للحجِّيّة في 
كليهما إلا المنجزيّة والمعذريّة بحسب إصابة الواقع ومخالفته. فلا يكون هنا من 
جعل الحكم الظاهري خيرٌ ولا أثر. كما في الأمارات العقليّة. ولكن حجَّيّة 


لسمسهةا هد سلسم 
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القطع ذاتيّة وعقليّة لا تنالها يد الجعل نفيأ ولا إثباتاً. وحجّيّة خبر الواحد 
وأمثاله بجعل الشارع. بعنى: أنّ الحجّيّة الشرعيّة حكم من الأحكام الوضعيّة 
مجعولة للشارع كالملكيّة والزوجيّة. 

إذا عرفت هذا فتقول: مع أنّ مبحث الحجّيّة في باب خبر الواحد من أهمّ 
المسائل كما اعقرف به ولكن لا تشمله إحدى الخنصوصيّتين المذكورتين في 
التعريف. فإنّ زرارة إذا روى وجوب صلاة الجمعة عن الْأَهُةَستِةِ فخبره إن 
كا ن مطابقاً للواقع ين يتنجّز الواقع ويترتّب عليه الثواب بعد الامتئال. وإن كان 
مخالفاً للواقع فلا يترتّب عليه العقاب. بل هو معذور فى ترك صلاة الظهر. 
وهذا ليس من استنباط الأأحكام بوجه. كما أَنّه لا يكون خبر الواحد وأمثاله 

من القواعد التي ينتبي إليها في مقام العمل, فإنا نرجع إلبها في بادئ لان 
وبعد الفحص والباسن مني نتمسشك ونرجع إلى القواعد الأخر. فهذا التعريف 
لا يشمل الأمارات الشرعيّة التى تكون من أهجٌ المسائل. 

قال احقّق النائيني2"" في التاز نات عل الأفصول عدار عت الاك 
بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي». 

أقول: مع قطع النظر عن ذكر كلمة العلم -كما ذكره المشهور في تعريفهم - 
يرد عليه إشكالان: 

الأؤل: أنّ هذا التعريف يشمل عدّة من القواعد الفقهيّة. فإنّ القواعد الفقهيّة 
تكون على قسمين: قسم منها بمنزلة النوع للاهيّة والمسائل الداخلة تحتها 
الأفراد والمصاديق. وقسم منها بمنزلة الجنس للأنواع الداخلة تحته, ولا نرتاب 
في أن القواعد التي تكون بمنزلة الجنس لأنواعه -مثل قاعدة ما يضمن 
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بصحيحه وعكسها ‏ كانت من الكبريات التي لو انضمّت إلييا صغرياتها 
يستنتج منها حكم فرعي كلي. فإنَّ البيع -مثلاً نوع من الأنواع التي تكون 
تحتهاء فإذا شك في ضمان فاسده تقول: البيع يضمن بصحيحه وكل ما يضمن 
بصحيحه يضمن يفأسده., فالبيع بمجميع افراده ومصاديقه يضمن بفاسده. واما 
القواعد التي تكون بمنزلة النوع للأفراد لم يستنتج منها هذه النتيجة. مثل 
قولك: «كلّ خمر حرام» فإنّه تستنتج منه «هذا خرامٌ» وهو لايكون حكياً 
فرعيًا كليًا. 

والثاني: أنّ الظاهر من هذا التعريف أنّ القواعد الأصوليّة هي الكبريات 
التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كل بلا توقّف على 
قواعق آخره مع حسف وم الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا”» 
كان من المباحث الأصوليّة قطعاً. ولكن لم بستنتج منه حكم فرعي كل بدون 
ضيّ ضميمة. مثلاً تقول: الصلاة معروضة طيئة «افعل». وكلّ هيئة «افعل» 
ظاهرة في الوجوب. فهيئة «افعل» العارضة على الصلاة ظاهرة في الوجوب, 
ولاشك فى 93 الظهور في الوتفوت لبس كا فرعتا كلا بل الوحوي فك 
فرعي كلي. واستنتاجه من هذا المبحث يحتاج إلى ضمّ قاعدة اخرىء مثل: 
قاعدة «وكلٌ ظاهر حجّة». وإلا لا يستفاد منها وجوب صلاة الظهر. فهذا 
التعريف منقوض بالإشكالين المذكورين. 

وقال الشيخ ضياء الدين العراقيي"' في مقام التعريف: «إنْه القواعد الخاصّة 
التي تعمل في استخراج الأحكام الكليّة الإيّة. أو الوظائف العمليّة الفعليّة. 
عقليّة كانت أم شرعيّة. ولو بجعل نتيجتها كبرى القياس في استنتاج الحكم 
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الشرعي الواقعي». 

وهذا التعريف متضمّن للخصوصيّتين المذكورتين في تعريف أستاذه الحقّق 
الخراسانيك. ولكنّه أضاف في ذيل كلامه خصوصيّة أخرى حىٌٍّ يشمل عدّة 
أخرى من المسائل الأصوليّة أيضاً وهي: وتوهم استلزامه لنروج مثل 
مباحث العامٌ والخاصّ أيضأ مدفوع, با وإن لم تكن واقعة في طريق 
استنباط ذات الحكم الشرعي. إلا أنّا باعتبار تكفّلها لاثبات كيفيّة تعلق 
الحكم بموضوعه كانت داخلة في المسائل الأصوليّة. 

تم قال: وهذا بخلاف المسائل الأدبيّة. فإئّها ممحّضة لإثبات موضوع الحكم 
بلا نظر فيها إلى كيفيّة تعلّق الحكم أصلاً. ومن ذلك البيان ظهر وجه خروج 
المشتقات أيضاً عن مسائل الأصول, ولذا ذكروها في المقرّمة؛ إذ لابّ فيها من 
المراجعة إلى اللغة فقط وم يتشخّص فبها الحكم. ولا كيفيّة تعلّق الحكم 
بالموضوع"". 

هذاء ولكن ترد عليه إشكالات متعدّدة: 

منها: ما أو رده الحقق الأصفهاني# على صاحب الكفاية: بأنّ الجامع بين 
هذه الخصوصيّات موجودٌ أم لا؟ إن قلت: بوجود الجامع فلابدٌ من ذكره في 
التعريف, وإن قلت: بعدم وجوده كا هو الحّ فلابدٌ من الالتزام بترتب 
الأغراض الثلائة عليها ويمكن أن يلتزم هو بذلك. 

ومنها: ما أورده الإمام دام ظلّه '! من أَنْه: ليت شعري أىّ فرق بين 
مبحث المشتقّ ودلالة الفعل على الاختيار وما ضاهاهما من الأبحاث اللغوية, 


)١(‏ المصدر السابق. 
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وبين مبحث مفاد الأمر والنبي وكثير من مباحث العام والخاصٌ التي يببحث 
فيها عن معنى الكل والألف واللام: بل المفاهير مطلقاً. حيث أخرج الطائفة 
الأول وأدخل الثانية, هم نَ ان الجميع من باب واحد نحرز 7 أوضاع اللّغة. 
وتستنئج منها كيفيّة تعلّق الحكم موضوعه. مضافاً إلى شهوله للقواعد الفقهيّة 
اهنا فإنّه 1 يذكر كلمة «الاستنياط» حتقّق تخرجها منه. فهذا التعريف أيضاً 


روجام 
وقال بعض الأعلام في المقام على ما في كتاب الحاضرات7 «إنّه العلم 
بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلَيّة الإيّة 


من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصوليّة أخرى إليها». 

أقول: يحتمل قويّاً أن يكون ذكر كلمة صغرى في التعريف سسهواً من المقرّر. 
فإنّه في مقام توضيح هذا التعريف لا يكون في كلامه أثر ولا خبر من صغرى 
أصوليّة, مع أَنَا لا نجد في القواعد الأصوليّة صغرى أصوليّة أصلاً. 

ثم قال في مقام التوضيح ما ملخّصه: أنّ التعريف يرتكز على ركيزتين 
وتدور المسائل الأصوليّة مدارهما وجوداً وعدما: 

الركيزة الأولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإهيّة من المسألة من 
باب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق -أي تطبيق مضامينها بنفسها 
على مصاديقها ‏ كتطبيق الطبيعي على أفراده. 

والنكتة فى اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول هي الاحتراز عن القواعد 
الفقهيّة, فإئها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلميّة. ولا 
يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط. بل من باب التطبيق: وبذلك 
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خرجت عن التعريف. 

ولكن ربما يورد بأنّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عندّة من المباحث 
الأصوليّة المهمّة من علم الأصول. كمباحث الأصول العمليّة الشرعيّة 
والعقليّة. والظن الانسدادي بناء على الحكومة, فإنّ الأولى منها لاتقع في 
طريق استنباط الحكم الشرعي الكلى؛ لأنّ إعياها فى مواردها نما هو من باب 
تطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها. لا من باب استنباط الأحكام 
الشرعيّة منها وتوسيطها لاثباتها. والأخيرتين منها لا تسنتهيان إلى حكم 
شرعي أصلاً. لا واقعاً ولا ظاهراً. 

وبتعبير آخر: أن الأمر فى المقام يدور بين حذورين. فإنّ هذا الشرط على 
تقدير اعتباره في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم 
فلا يكون جامعاً. وعلى تقدير عدم أعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهيّة 
فبها فلا يكون مانعاً. فإذاً لابن أن نلتزم بأحد هذين الحذورين: فإمًا أن نلتزم 
باعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أصوليّة. أو 
نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهيّة في التعريف. ولا 
ناض م أدهي 

ثم قال في مقام الجواب عنه: والتحقيق في الجواب عنه هو أنّ هذا الإشكال 
مبتنٍ على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركناً في التعريف الإثبات 
الحقيق بعلم أو علمى؛ إذ على هذا لا يمكن التفصّي عن هذا الإشكال أصلاً 
ولكله لسن عراددسة. بل الرال ريه همق اضيا انه رورإن اخكرة: وهو الاقيات 
الجامع بين أن يكون حداف و شرعياً أو 00-6 أو 005 وعليه 
فالمسائل المزبورة تقع فى طريق الاستنباط؛ لأنّها تثبت التنجيز مرّة والتعذير 


أخرى. فيصدق علبها حينئزٍ التعريف لتوفر هذا الشرط فيهاء ولا يلزم إذأ 
محذور ددخول القواعد الفقهيّه فيه. 

نعم, يرد هذا الإشكال على التعريف المشمهور أي العلم بالقواعد الممهّدة 
لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ‏ فإنّ ظاهرهم أئَّهُم أرادوا بالاستنباط 
الاثبات الحقيق. وعليه فالإشكال وارد. ولا يحال للتفضّى عنه -كم!ا عرفت- 
ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه فلا وقع له أصلاً كيا م. 

توضيحه: أنّ جريان الاستصحاب وقاعدة لا تنقض اليقين في صلاة 
الجمعة ينجّز الوجوب إن كانت الصلاة في الواقم واجبا. كما أنه يوجب 
معذوريّة المكلّف إن كانت الصلاة في الواقع حراماً. فيكون لأمثال 
الاستصحاب عنوان المنجّز أو المعدّر حينا يجري في موارد مشكوكة. بخلاف 
القواعد الفقهيّة فإنّ فيها عنوان الفرد والمصاديق بالنسبة إلى الطببعي والكلىي. 
فلا يكون فيها المنجزية والمعذرية. 

الركيزة الثائية: أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجةٍ 
إلى ضمّ كبرى أصوليّة أخرى. وعليه فالمسألة الأصوليّة هي المسألة التي 
تتّصف بذلك. 

ثم إن النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأأصول أيضاً هي ألا تدخل 
فيه مسائل غيره من العلوم, كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق 
ونحوها.ء فإئّها وإن كانت دخيلة في استنباط الأحكام الشرعيّة واستنتاجها 
من الأدلّة؛ لأنّ فهم الحكم الشرعي منها يتوقّف على علم النحو ومعرفة 
قوانينه من حيث الإعراب والبناء. وهكذا على سائر العلوم المذكورة. ولكن 
كلّ ذلك بالمقدار اللازم فى الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامّة. فلو لم يكن 
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الإنسان عارفاً بهذه العلوم كذلك أو كان عارفاً ببعضها دون بعضها الآخر م 
يقدر على الاستنباط إلا أن وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسها 
وبالاستقلال, بل لابدٌ من ضمّ كبرى أصوليّة. وبدونها لا تنتج نتيجةً شرعيّة 
أصلاً؛ ضرورة أنه لا يترتّب أثر شرعي على وثاقة الراوي مالم ينضمٌ إلييا 
كبرى اصوليّة وهى حجّيّة الرواية. وهكذا. 

وبذلك قد امتازت المسائل الأصوليّة عن مسائل سائر العلوم. إن مسائل 
سائر العلوم وإن كانت تفع في طريق الاستنباط -كما عرفت إلا أنا لا 
بنفسها بل لابدٌ من ضمّ كبرى أصوليّة إليها. وهذا بخلاف المسائل الأصوليّة. 
فنا كبريات لو انضمّت إليها صغرياتها لاستنتجت نتيجة فقهيّة من دون 
خاعة إن فر كبرق أصروة أخرى ا 

أقول: فيه: أوّلاً: أنّ ذكر كلمة «العلم» في التعريف كا بِّناه مراراً لغو. فإنَ 
علم الأصول عبارة عن مجموعة من القواعد الأصوليّة لا دخل للعلم بها 
وجودا وعدما. 

وثانياً: أنّ ثمول الاستنباط للتنجّز والتعذّر غير صحيح. فإنّ على فرض 
كون الحجّيّة بمعبى المنجزيّة والمعدّريّة -كما قال به الحقّق الخراسانى _ لا 
يكون معناهما سوى القضيّتين الثر طيّتين. مثلاً: إذا روى زرارة وجوب 
صلاة الجمعة وأنت قلت بحجّيّة خبره فعناه أنّه إن كان خبره مطابقاً للواقع 
فالواقع منجّز عليناء وإن كان مخالفاً للواقع فنحن معذورون فى مخالفة الواقع, 
ومعلوم أنّ ههنا لا يصدق الاستنباط. ولا يصمّ القول: بِأنا نستنبط حكم 
صلاة الجمعة. ومن البدمهي عدم دوران الحجِّيّة مدار حصول الظْن. فإنْ خبر 
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زرارة حجّة لنا ولو لم يحصل منه الظَنْ. 

وثالثاً: أن الغرض من التعريف إحراز الضابطة والمعيار للقواعد الأأصوايّة, 
ولا يخنى أنا نحتاج إلى التعريف حينا كان لنا شيء مجهول. فحينئذٍ تقييد 
التعريف بالكيرى الأصوليّة يوجب الدور فإنٌ العلم بالتعريف أي الضابطة ‏ 
متوقف على الكبرى الأصوليّة؛ لأنه جزء التعريف, والعلم بالكبرى الأصوليّة 
متوقّف على التعريف -أي الضابطة ‏ فإنّ المفروض أنه بجهول عندناء وإلّا لا 
نحتاج إلى التعريف ههنا. 

وقال أستاذنا السيّد الإمام -دام ظلّه !" فى المقام: «هو القواعد الآليّة التى 
يمكن أن تفع كبرى استنتاج الأحكام الكلَيّة الفرعيّة الإلهميّة أو الوظيفة 
العمليّة». 

وكان هذا التعريف خصوصيّات: منها: ذكر كلمة الآليّة, فتخرج بها 
القواعد الفقهيّة؛ إذ المراد بها كونها اله محضة, ولا ينظر فمها بل ينظر بها فقط, 
والقواعد الفقهيّة ينظر فمباء فتكون استقلاليّة لا اليّة؛ لأنّ قاعدة «ما يضمن» 
وعكسها مثلاً حكم فرعي إِلمي منظور فبها على فرض ثبوتها. والبسيع 
والإجارة وأمئال ذلك من أفراد هذه القاعدة. وكذلك فى سائر القواعد. مثل: 
قاعدة «لا ضرر» ودلا حرج») و«لا غرر». فائها مقيّدات للأحكام. مثل: 
«كتب عليكم الصيام» بنحو الحكومة. فلا تكون آلة لمعرفة حال الأحكام. 

وأمّا دليل الاستصحاب مثل: «لا تنقض اليقين بالشكٌ» وإن كان ظاهره 
الاستقلاليّة بالنظر الابتدائي -مثل بقاء وجوب صلاة الجمعة, فإنّ المنشأ فيه 
هو الرواية ‏ ولكتّه في الواقع حكمٌ آي غير استقلالي. كبا أن جعل الحجّيّة 
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لخبر الواحد حكم كلىي ال بجعل الشارع وإن كان من طريق بناء العقلاء 
وإمضاء الشارح. ولكن مع هذا لا يمكن القول بأنّ حجّيّة خبر الوأحد أُمدٌ 
استقلالي, بل الغرض من الحجّيّة ترئّب الأثر على خبر زرارة فقط, وهكذا في 
ديق لهام والامر هذا سيل . 

وأمّا الظاهر من دليل أصالة الحلّيّة -مثل: «كلّ شيء لك حلال حقٌ تعلم 
أنه حرام بعينه» ‏ وأصالة الطهارة -مثل: «كلّ شيء لك طاهر حٌّ تعلم أنه 
قذر» ‏ فائهها استقلاليّتان, كقاعدة «كلّ ما يضمن» وعكسهاء فانتقض 
التعريف بهما. 

ولكن قال الإمام دام ظله !': «وأمًا خروج بعض الأصول العمليّة فلا 
غرو فيه على فرضه. منها: ذكر كلمة -يمكن - في التعريف. وقال: : إنما قلنا: 
يمكن أن تفع... لأنّ مناط الأصوليّة هو الإمكان لا الوقوع الفعلي. فالبحث 
عن حجّيّة القياس والشهرة والإجماع المنقول. وخير الواحد عند من لم يقل 
بحجيّته _مثل السيّد علم المدى وابن إدريس ‏ بحث أصولي للإمكان وقوعها 
فى طريق الاستنباط. 
1 ومنها: ذكر كلمة «الكبرى» فيه؛ كي يخرج به مباحث سائر العلوم, مثل: 
الّغة والرجال والدراية. كما تقدّم في كلام بعض الأعلام. 

ومنها: عدم تقييد الأحكام بالعمليّة فيه؛ لعدم عمليّة جميع الأحكام. مثل 
الأحكام الوضعيّة وكثير من مباحث الطهارة وغيرها؛ إذ «الدم نجش» لا 
يكون مورد العمل. بل يحتاج إلى حكم آخر, مثل: كلّ نجس يجب الاجتناب 
عية, 
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ومنها: ذكر جملة «الوظيفة العمليّة» فيه. كما ذكرها المحقّق الخنراسانيم 
لادخال مثل الظنَ على الحكومة. 

وذكر الإمام -دام ظلّه ‏ في آخر كلامه نكتة وهي: أنّ المسائل المتداخلة 
بين هذا العلم وغيره من مباحث الألفاظ. مثل: ما يبحث فيه عن الأوضاع 
اللعورة كاله لين الأ عل الرجوت: التي عل المزرفة و يكين 
إدخاها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة. فالأصولي 
يبحث عنها بعنوان الاليّة والوقوع في كبرى الاستنتاج وغيره بعنوان 
الاستقلاليّة او جهات اخرء. ويمكن الالتزام بخروجها عنه. وإنها يبحث 
الأصولي عنها لكونها كثيرة الدوران في الفقه. ولذا لم يقنع بالبحث عنها في 
احتف الفقهه:و الام سيا : 

أقول: هذا التعريف مع أنه من أجود التعاريف من حيث الجامعيّة والمانعيّة, 
ولكن يرد عليه بعض الإشكالات: 

منها: عدم شموله لقاعدة الحليّة والطهارة. كا أشار إلى دفعه بقوله: «وأمًا 
خروج بعض الأصول العمليّة فلا غرو فيه على فرضه» ولكن لازم هذا الدفع 
خروج البراءة الشرعيّة من مسائل علم الأصولء. ولزوم التفكيك بينها وبين 
البراءة العقليّة, والالتزام به مشكل جدًأً. 

وملها: ما أورده احقق الأصفهانى 1" على صاحب الكفاية. وهو: 2 لازم 
أخذ هذين النصوصيّتين في التعريف ترتّبٍ الغرضين على علم الأصولء فَإنّ 
الواحد لايصدر إلا من الواحد. ولا يوئر المؤئّران في أثر واحد. 

ولكن هذا الاشكال لا يرد عليه؛ لأنّه قائلٌ بأنّ التأثير والتأئئّر منوط 
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بالواقعيّات, ولا ربط طما فى الأمور الاعتباريّة. وهكذا ترد عليه بعض 
الاشكالات الغير المهمّة. فهذا التعريف عندنا أجود التعاريف. 
فى الفرق بين المسألة الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة 

تكملة: 

في القايز بين المسألة الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة والمعيار في تشخيص 
أحدهها من الآخر ههنا بيان من الحقّق النائيني ل(" وهو: أنّ المائز بين المسألة 
الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة بعد اشتراكهما في أنّ كلّ منهما يقع كبرى لقياس 
الاستنباط هو أنّ المستنتج من المسألة الأصوليّة لا يكون إلا حكياً كلا 
بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة فإِنّه يكون حكناً جزئيّاً وإن صلحت في 
بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكل أيضأ. إلا أنّ صلاحيّتها لاستنتاج الحكم 
الجرئي هو المائز بينها وبين المسألة الأصولية. حيث إِنها لا تصلح إلا 
لاستنتاج الحكم الكلل. ظ 

وأمّا مثل قاعدة «ما يضمن» وعكسها وإن يستفاد منها حكم البيع الفاسد 
بعنوان الحكم الكلى. ولكتها أيضأ تجري في بيع الفاسد السخصيء بخلاف 
مسألة «لاتنقض اليقين» فإنّه يستفاد منها أحكام كليّة فقط. مثل: وجوب 
صلاة الجمعة. وأمّا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة فليست 
من مسائل علم الأصولء فإنّ النتيجة الحاصلة منها حكم جزئيّ كحليّة هذا 
المائع. كما يستفاد هذا من كلام الشيخي!" في الفرائد. 


(1) قوائد الأصول .15:١‏ 
(1) فرائد الأصول .0]3-041:١‏ 
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وللمحقّق النائينى''' بيان آخر في أوائل الاستصحاب. ولكن يستفاد منه 
3 المائز بينهما عبارة عن جهتين: 

إحداهما: أنّ النتيجة في القاعدة الفقهيّة تكون جزئيّة تتعلّق بعمل احاد 
المكلّفين بلا واسطة. أي لا تحتاج في تعلقها بالعمل المؤونة احوق::زهذا 
بخلاف النتيجة في المسألة الأصوليّة. فإئّا تكون كلَّيّة ولا تتعلّق بعمل آحاد 
المكلّفين إلا بعد تطبيق خارجي. فإنّ عمل المكلّف لا يتعلّق به كون خبر 
الواحد حجّة إل بعد ضميمة خبر زرارة إليه والمتضمّن بن صلاة الجمعة 
وا 

ثانيتهما: نتيجة المسألة الأصوليّة إنما تنفع امجتهد. ولاحظ للمقلّد فيها. 
ومن هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة, ولا يجوز له أن يفتي في 
الرسائل العمليّة بحجّيّة الخبر الواحد _مئلاً القائم على الأحكام الشرعيّة؛ 
لأنّ تطبيق النتيجة على الخنارجيّات ليس بيد المقلّد. بل هو من وظيفة الجتبد. 

وما النتيجة في القاعدة الفقهيّة فهي تنفع المقلّد. ويجوز للمجتهد الفتوى 
بهاء ويكون تطبيقها بيد المقلّد. 

واستشكل عليه بعض الأعلام: بأنّ ما أفادهتع بالقياس إلى المسائل 
الأصوليّة تام فإنّ إعاها في مواردها وأخذ النتائج منها مسن وظائف 
امجتبدين. فلاحظٌ فيه لمن سواهم. إلا أَنّه بالإضافة إلى المسائل الفقهيّة غير 
تامّ على إطلاقه؛ إذ رب مسألة فقهيّة حاها حال المسألة الأصوليّة من هذه 
الجهة. كقاعدة نفوذ الصلح والشرط. باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة 
أو غير مخالفين هباء فإنَّ تشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما موافقاً 


الس سسسب ا سيم لس 
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لأحدهما أو غير مخالف ما لا يكاد يتيسّر للعامي, وكقاعدق «ما يضمن» و 
«ما لا يضمن» فإِنَ تشخيص مواردهما وتطبيقها عليها لا يمكن لغير المجتهد. 

ولذا قال بعض الأعلام في مقام القايز: إنّ استفادة الأحكام الشرعيّة من 
المسائل الأصوليّة من باب الاستنباط والتوسيط. ومن القواعد الفقهيّة من 
باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها. سواء كانت مختصّة بالشبهات 
الموضوعيّة -كقاعدة الفراغ واليد والحلَيّة ونحوها_أم كانت تعمّ الشبهات 
الحكنيّة أيضأ ‏ كقاعدتي «لا ضرر» و «لا حرج», بناء على جريانهما في 
موارد الضرر أو الحرج النوعي. 

وأورد عليه بأنَّ قاعدة الطهارة الجارية في الشيهات الحكديّة -مثل إحراز 
حكم «المشروبات الكحوليّة» منها لا يكون إلا باستنباط حكمه منها مع 
نا من القواعد الفقهيّة. 

وفيه: أوَلاً: أنَا لا نُسلّم أن تكون قاعدة الطهارة من القواعد الفقهيّة, ولا 
فرق بينها وبين قاعدة الحليّة في أن كليهما من القواعد الأصوليّة. ولا يجوز 
التفكيك بينهها بوجه. 

وثانياً: أن تطبيق قاعدة الطهارة على شىء مشكوك فيه _مثل: المشرويات 
الكحوليّة ‏ لايكون إلا كتطبيق قاعدة «ما يضمن» على البيع الفساسد؛ إذ 
المشروبات الكحوليّة مصداق نوعي لشىء شك في طهارته, فهذا الإيراد غير 
تام ١‏ 

والرأي الآخر في المسألة: أن القواعد الأصوليّة يستفاد منها في أكثر أبواب 
الفقه. ولا تختصٌ بباب دون باب كالاستصحاب. وامًا القواعد الفقهيّة فيستفاد 
منها في ياب واحد. مثل: قاعدة «ما يضمن». فإِنّْها تجري في باب العقود التي 
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كانت فيها المعاوضة فقط. بخلاف أيواب النكاح والارث وأمثال ذلك. 

ولازم هذا الكلام -لو تم خروج قاعدتي الطهارة والحليّة من المسائل 
الأصوليّة. فإئّهها تجريان في مواردهما فقط. 

والأوإى فى القايز ما يستفاد من ذيل كلام أستاذنا السيّد الإمام -دام ظلّه ‏ 
وهو: أنّ للقواعد الأصوليّة عنوان الآليّة فى الاستنباط. بخلاف القواعد الفقهيّة 
فإنّ لها عنواناً استقلالياً وإن وقعت فى طريق استنباط الأحكام الكلّيّة وكانت 

ولازم هذا الكلام كون الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة 
من المسائل الأصوليّة. مثل: الأصول العمليّة الجارية فى الشبهات الحكنيّة. كما 
هو الحقّ في المسألة؛ إذ لا دليل للتفكيك بينهما كا سيأ في محله. 

ويبق على هذا المبنى إشكال واحد. وهو خروج قاعدقى الحلية والطهارة 
-أي البراءة الشرعيّة _من المسائل الأصوليّة؛ إذ لا معنى للآليّة فها. فتدبّر. 


الأمر الثانى 
تعريف الوضع وأقسامه 


وقبل الورود فى مبحث معنى الوضع لابدٌ من بيان كيفيّة الارتباط بين 
اللّفظ والمعنى, فقد تُسب إلى بعض العلاء أنّ منشأً دلالة الألفاظ على المعاني 
هي المناسبة الذاتيّة بينهماء من دون أن يكون هناك وضع وتعهّد من أحد. 
ولكنّه لم يذكر دليلاً مستقلاً على مدّعاه. نعم. استدلٌ لني مدخليّة الوضع هنا. 
ثم استفاد منه العلاقة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى. 
أقول: هل المراد من العلاقة الذاتيّة هي العلاقة العلّيّة والمعلوليّة أو العلاقة 
الاقتضائيّة؟ وعلى كلا التقديرين هل المقصود من المعنى واقعيّة المعنى أو 
انتقال ذهن المستمع إلى المعنى؟ فلو كان المراد علَّيّة تامّة وواقعيّة المعنى -يعني 
كون الألفاظ علّة موجدة لحقيقة المعاني. مثل: كون وجود النار علّة موجدة 
لحقيقة الحرارة ‏ فلا شك في بطلانه ثبوتاً وإثباتً. وهكذا لو كان المراد العلاقة 
الاقتضائيّة وواقعيّة المعنى. بأن يكون اللفظ علّة موجدة لحقيقة المعنى ولو 
بنحو الاقتضاء, فانًا نرى بالبداهة تحقّق اللفظ بعد تحمق المعنى؛ إذ التسمية 
تكون بعد الاختراع وولادة المولود لو التزم بشمول أعلام شخصيّة أيضاً 
مّا لو كان المراد عليّة تامّة لانتقال ذهن المستمع من اللفظ إلى المعنى 
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فبطلانه من أوضح الواضحات؛ لأنّ لازم ذلك تمكن كلّ شخص من الإحاطة 
بهام اللّغات, فضلاً عن لغة واحدة. 

وأمّا لو كان المراد من المناسبة الذاتيّة أن يكون سماع اللّفظ مقتضياً لانتقال 
الذهن إلى معناه ففيه: أنّ ذلك وإن كان يمكان من الإمكان تبوتاً وقابلاً 
للغزاع. إلا أنه لا دليل على تحقّقها كذلك في مرحلة الإإثبات. فلا يمكن الالتزام 
مها. 

ويستفاد من كلمات الأعاظم دليلان لإبطال هذا الاحتال: أحدهها: من 
كلمات الامام دام ظله -. والآخر: من كلمات بعض الأعلام. 

قال الامام -دام ظله 0 ثم إن دعوى وجود المناسبة الذاتيّة بين الألفاظ 
ومعانيها كافة قبل الوضع مما يبطله البرهان المؤيّد بالوجدان؛ إذ الذات البحت 
البسيط التى لما عدّة اسماء متخالفة من لغة واحدة او لغات. إمّا أن يكون 
عتسيدوا اربحلء ياد نأو اليحعيا دون يعدن أو لام 35اك ,قا را ولب رهاب 
تركب الذات وخروجها عن النساظة اللفروضة. والأخيران يهدامان أسساسن 
الدعوى. 

وقال بعض الأعلام”: إِنّه لا يعقل تحقّق المناسبة المذكورة بين جميع 
الألفاظ والمعاني؛ لاستلزام ذلك تحقّقها بين لفظ واحد ومعاني متضادة أو 
متناقضة, كما إذا كان للفظ واحد معان كذلك, كلفظ «جون» الموضوع للأسود 
والأبيض, ولفظ «القرء» للحيض والطهر. وغيرهماء وهو غير معقول. 

وأمًا الدليل الذي أقاموه لنني مدخليّة الوضع فهو: لولا هذه المناسبة بين 


سين سس سبسرحيا او ومسبجيح ب سس سوس ممحككحكوو 
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الألفاظ والمعاني لكان تخصيص الواضع لفظأ بخصوصاً لكلّ معنى بلا مرجّح. 
وهو حال كالترجح بلا مرجّح. أي وجود حادث من دون سبب وعلة. 

وفيه: أوَلاً: أن محال هو الثاني دون الأوّل؛ إذ لا إشكال في اختيارنا أحد 
أواني الماء. مع أنه ترجيح من غير مرجّح. بل لا قبح فيه فضلاً عن 
الاستحالة. 

وثانياً: سلّمنا امتناع الترجيح بلا مرجّح. إلا أنّ المرجّح غير منحصر 
بالمناسبة المذكورة؛ بل يكني فيه وجود مرجّح ما كسسهولة اداء اللفظ أو حُسن 
تركيبه أو غير ذلك وإن كان أمرأ اتفاقيًاً؛ ضرورة أنّ العبرة إما هي بما لا يلزم 
معه الترجيح بلامرجّح, سواء كان ذاتيّاً أو اتَفاقياُ فلا يكون الارتباط بسين 
اللفظ والمعنى ارتباطأً ذاتياً 

إذا عرفت أن دلالة الألفاظ على المعاني لا تكون ذائيّة, بل تحتاج إلى وضع 
الواضع. فنقول: إنّ العلماء اختلفوا من قديم الأَيّام في أنّ الواضع هل هو اله 
تعالى أو البشر؟ وعلى الثانى هل هو واحد أو متعدّد؟ واكثر علاء العامة 
والحقّق النائيني قائلون بأنّ الواضع هو الله تعالى. ويستفاد من كلمات القائلين 
مهذا القول نوعان من الأدلة. يكون لأحدهما لسان الاثبات, وللآخر لسان 
نف الوضع من البشرء والمهم من الأدلة الإثباتيّة دليلان: 

الأول: قوله تعالى: 9وَعَلّم عَادَمَ اَلأَسْمَآء كلهاو" 

وتقريب الاستدلال: أن لازم تعليم الأسماء سبق الوضع عليه؛ إذ لا معنى 
للأسماء والمسمّيات قبل تحقّق الوضع, وإذا استفيد تقدّم الوضع على التعليم 
فلابنٌ من تحقّق الوضع لجميع الأشياء قبل خلقة البشر بواسطة الله تعالى. 


تنيت اس ا كم 


49 البقرة: أكيرة 
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وفيه: أنّ تفسير الآية هذه السهولة غير صحيح؛ إذ ذكر بعدها ضمير 
الجمع الذي يرجع إلى ذوي العقول. وهو قوله تعالى: 9نم عَرَضَهُمْ عَلَى 
الْمَلدَكَةِ قَقَالَ أْ'ننُونِى ب بأشماء َنَؤُلآء إن كُنُمْ صَدِقِينَ74'' وإن كان تفسير 
الآية عند المفسّرين تحلٌ خلاف. ولكن هذا للعنى ليس راد عتدهم: ويحتمل 
قويّاً أن يكون المراد أسامي رسول الَهيية والأتمتروه. 

والثانى: قوله تعالى: <وَمِنْ عَايَنتِهى خَلقْ أَلسَّمَنِوَتٍ وَالْأَرْض وَاخْتِلف 
لْسِتتكٌ: وَألْونكُ:» نا 

وتقريب الاستدلال بان جعله تعالى اختلاف الالسنة من اياته دليل على 
أنّ الواضع هو الله تعالى؛ إذ لو كان الواضع هو البشر فكيف يكون من أياته 
تعالى؟! مع أنّ عطف الألوان على الألسنة أقوى شاهد على أنّ الختلاف 
الألسنة مربوط به تعالى كاختلاف الألوان. 

وفيه: أنه إذا قلنا بأنّ واضع اللغات هو البشر _مثلاً: المعروف عتد العلباء 
أنّ واضع لغة العرب هو يعرب بن قحطان_مع أنّ البشر عين الربط لا وجود 
له سوى الربط وفانيّ في الله. فكان أيضاً من أياته تعالى. هذا تمام الكلام في 
النوع الأول من الأدلة. 

وأمّا النوع الثاني من الأدلة فيستفاد من كلام الحقّق النائينى يش" دليلان: 

أحدهما: أنّ الوضع مع أنه من أهمّ مسائل المكتر عله اوس يز كن ايد 
حفظ نظامهم؛ إذ التفههيم والتفهم بينهم يكون بواسطة اللسان. ولكن لا يعرف 
نهم عقدوا جلساً لوضع الألفاظ. 


صب .. 
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وثانيهما: أنّ الألفاظ والمعاني غير متناهية؛ إذ اللفظ يتركّب من الحروف, 
وكلّما تركب على كيفيّة تتصوّر فيه كيفيّة أخرى. والمعاني أيضاً كذلك؛ إذ 
المعاني الممتنعة والواجبة أيضأ تحتاج إلى وضع الألفاظ ههاء فكيف يمكن 
للبشر المتناهي وضع الألفاظ الغير المتناهيّة للمعاني كذلك؟! فلابدٌ من انتهاء 
الوضع إليه تعالى. وهو على كلّ شيء قدير. 

ثم ذكر تأييداً هذا بأنْه لو سلّم إمكان ذلك للبشر فتبليغ ذلك اللتعهّد 
وإيصاله إلى عامّة البشر دفعة حال عادة. 

ودعوى أنّ التبليغ والإيصال يكون تدريجاً مما لا ينفع؛ لأنّ الحاجة إلى 
تأدية المقاصد بالألفاظ ضروريّة للبشر على وجِدٍ يتوقّف عليه حفظ نظامهم. 
فيسأل عن كيفيّة تأدية مقاصدهم قبل وصول ذلك التعهّد إلبهم؛ بل يسأل عن 
الخلق الأوّل كيف كانوا يبرزون مقاصدهم بالألفاظ, مع أن لم يكن بعدُ وضع 
وتعهّد من أحد؟ وكيف كلم يعرب بن قحطان -مثلاً الحاضرين مجلس 
الوضع؟ إذ المفروض أنَّم لا يعلمون بوضع الألفاظ للمعاني. فالواضع هو الله 
تعالى. ولكن ليس وضعه تعالى للألفاظ كوضعه للأحكام على متعلقاتها وضعاً 
تشر يعي ولا كوضعه الكائنات وضعاً تكوينياً. فإنّ ذلك مما نقطع بخلافه. بل 
المراد من كونه تعالى واضعاً أنّ حكته البالغة لا اقتضت تكلّم البشر بإبراز 
مقاصدهم بالألفاظ فلابدٌ من انتهاء كشف الألفاظ لمعانيها إليه تعالى شأنه 
بوجد. إمَا بوحي منه إلى نبنَ من أنبيائه. أو بإلهام منه إلى البشر. أو بإيداع 
ذلك فى طباعهم. بحيث صاروا يتكلّمون ويبرزون المقاصد بالألفاظ بحسب 
فطرتهم حسب ما أودعه الله فى طباعهم, فدعوى أنّ مثل يعرب بن قحطان 
أو غيره هو الواضع مما لا سبيل إليه؛ لما عرفت من عدم إمكان إحاطة البشر 
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أقول: للتأمّل في هذا المقال يحالٌ من جهات مختلفة: 

الأول: أنه لو قلنا بأنّ الواضع هو الله تعالى وينتقل هذا إلى الناس بواسطة 
وحي إلى الأنبياء فإنّه كاشف عن أهميّة مسألة الوضع. فلابدٌ من تصدّي 
التواريح أو أحد الكتب السماويّة لضبطه ولو يصورة قصّة من قصص الأنبياء 
السالفة. مع أنه لم تذكر هذه المسألة في أي عصر وزمان ولم يرد في من تصدّى 
ها شار ول ار 

الثاني: أن دعوى انتقال الوضع من الله تعالمى إلى الناس بصورة الإلهام أو 
إبداع ذلك في طباعهم مدفوع, بن المراد من الإهام أو الإيداع هل هو الالهام 
أو الإيداع إلى كلّ النفوس إلى يوم القيامة. أو إلى عدّة من الناس في أَوّل 
الخلقة؟ فلو كان المراد هو الأرّل فلا يناسب هذا جهلنا باللغات, ولو كان 
المراد هو الثاني فلا يناسب هذا تكثر اللغات. 

وإن قلنا: إن مسألة تكثّر اللغات أيضأ منتسب إلى الله تعالى, بأنّ نبياً من 
الأنبياء بلّغ أحكام الله باللسان العربي. والآخر بلسان سرياني. وهكذا في 
جميع اللغات والألسنة. أو أَنَّ الله تعالى أهم أو أودع إلى عدّة من الناس اللغة 
العربيّة. وإلى عدّة أخرى اللغة الفارسيّة, وهكذا في جميع اللغات. 

ولكنه لا يناسب غاية الوضع وغرضه الذي كان عبارة عن السهولة في 
التنفهيم والتفهم والسهولة في انتقال الأغراض والمقاصد. ومعلوم أن أصل تكثّر 
اللغات مبعّد عن هذا الغرض. ولا يخى على أحد أولويّة وحدة اللغة واللسان 
في العالم, وأنّ تكثّر اللغات أوجب التعب والألم الشديد للمحقّقين والتلامذة. 

وما قوله تعالى: هوَمِنْ عَايَستِه خَلْقْ أَلسَّمَْوَتٍ وَالأزْض وَاخْبَلفُ 


نيكم وَأَلْوَنِكُمْ4!" فلا يستفاد منه أنّ كلّ الآياتٍ تكون نافعة للإنسان, 
بل وب آية من ايات الله تكون ضنرر على الإنسان. كالمعصية التى كانت 
حاكيّة عن إعطاء القدرة لنا وهي من اياته 0 فلاشكٌ ولاريب في أن 
مسألة تكثر اللغات مبِعَدٌ عن غاية الوضع فكيف ترتبط هذه بالله تعالى شأنه 
وجل جلاله؟! 

والحاصل: أن الواضع لا يكون سوى البشر. ولكنّه لا ينحصر بشخص 
واحد أو جماعة معيّنة. بل كلّ مستعمل من أهل تلك اللغة واضع تدريجاً. فإنًا 
نرى بالوجدان أنّ المعاني الحادثة والمكتشفة التي يبتلى بها في ذلك العصر في 
التعبير عنها يكون الواضع فيها هو البشر. ومن الواضح أنّ الغرض منه ليس 
إلا أن يتفاهم بها وقت الحاجة. ومن الظاهر أن حجم الغرض الداعي إليه 
يختلف سعة وضيقاً بمرور الْأيّام والعصور, ف العصر الأوّل كانت الحاجة إلى 
وضع ألفاظ قليلة بإزاء معان كذلك؛ لقلّة الحوائج في ذلك العصر, ثم ازدادت 
الحوائج مرّة بعد مرّة وقرناً بعد قرنء بل وقتأ بعد وقت. 

وأمًا كيفيّة الوضع فقد تكون المعاني جزئيّة وقد تكون كليّة. وإن كان 
العنى 00 0 الشخصيّة ‏ فلا شكٌ في أن الشخص إذا د أن يضع 
اسماً لولده _مثلاً - يتصوّر أَوّلاً ذات ولده وثانياً لفظأ يناسبه. ثم يتعهّد في نفسه 
أنه مق قصد تفهيمه يخاطبه بذلك اللفظ. وأمًا إن كان المعنى كلَيَاً يستعمل بعد 
التعهّد في فرد منه أَوَلاً. وفي فرد آخر منه في استعمال آخر. وهكذاء فهذا 
يكشف أنّ مثل لفظ «الماء» -مثلاً وضع لجسم سيّال بارد بالطبع لا لفرد من 
أفراده. بل فهرم كلي. فسألة كب تكثّر اللغات منوطة بالبشر. 
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ص مو 


في حقيقة الوضع 

وفيه أقوال: 

الأؤل: قال صاحب الكفايةئ(": «الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنى 
وارتباط خاصٌ بينهما ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعراله فيه 
أخرى. وبهذا المعنى صم تقسيمه إلى التعيبني والتعيّني كبا لا يخق». 

أقول: جملة «بهذا المعنى» تكون بمنزلة التعليل؛ لعموميّة تعريف الوضع. 
ومراده أن ماهيّة الوضع متقسمة إلى قسمين: تعيبني وتعيّني, والمقسم عبارة 
عن حقيقة وماهيّة الوضع, مع أنْه ليس في الوضع التعيّني واضع في البين. بل 
هو نتيجة قهريّة حاصلة من كثرة الاستعمال. فإذا كان الوضع التعيّنئي مثل 
الوضع التعييني مشتركاً في حفيقة الوضع فلابدٌ له من تعريف يشملهم| سعا, 
وهو التعريف الذي ذ كرهتك. 

ولكن برد عليه إشكالان:. 

الأل: أنّ بهذا التعريف لا تعرف ماهيّة الوضع وحقيقته. بل هو إشارة 
إجماليّة ومعنى مبهم. كقولنا في تحديد الإنسان _مثلاً-: أَنْه نحو موجود في 
الخارج. 

الثانى: أنّ الاختصاص والارتباط المذكور من قبيل معاني أسماء المصادر, 
فيعتبر كونه أمراً باقياً بين اللفظ والمعنى. ولا حالة يكون لتحقّق هذا الارتباط 
منشأ وهو الوضع, فليس الارتباط عين الوضع, بل هو أمدٌ مترتّب على 
الوضع وتتحطل ييه 

وبعبارة أخرى: المعيّف هو الوضع بمعنى المصدر وعمل الواضم, والمعرّف 


ا سمه ومس 
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توصيف للوضع بمعنى اسم المصدر. والنتيجة الحاصلة من عمل الواضع. 

إن قلت: إِنّه لو كانت ماهيّة الوضع بعنى المصدر معّفاً فلا معنى لهذا 
التقسيم أصلاً وأبداً. 

قلت: هذا التقسيم ظاهري. ومعلوم أنَّ كل ظاهر مأخوذ به مالم تكن 
قرينة على خلافه. ولنا قرينة على أن إطلاق كلمة الوضع على الوضع التعيّني 
مجان وكثرة الاستعمال فيه يوجب صدق عنوان المعنى الحقيق. ومن البديهي 
أنّ كل معنى حقيق لايكون موضوعاً له. فلا تكون حقيقة الوضع في الوضع 
التعيّى موجودة. 

القول الثانى: نسب إلى بعض الأعاظم -على ما ف كتاب الحاضرات١-‏ 
القول أن 35 الوضع من الأمور الواقعيّة. لا بمعنى نا من إحدى 
ْ المقولات؛ ضرورة وضوح عدم كونها من مقولة ا جوهر؛ لا نخصارها في خمسة 
أقسام: العقل والنفس والصورة والمادّة والجسم. وهي ليست من إحداها. 
وكذا عدم كونها من المقولات التسع العرضيّة أيضاً؛ لأَنّا متقوّمة بالغير في 
الخارج؛ لاستحالة تحمّقها قِ العين بدون موضوع توجد فيه. فإن وجودها في 
نفسها'عين وجودها لغيرها. وهذا بخلاف حقيقة العُلقة الوضعيّة. فإِنْها قاغة 
بطبيعي اللفظ والمعنى ومتقوّمة بهماء فلا يتوقف ثبوتها وتحققها على وجودهما 
في الخارج. وهذا واضح. 

ولذا يصحّ وضع اللفظ لمعنى معدوم. بل مستحيل. بل بمعنى أنّها عبارة عن 
ملازمة. خاصّة وربط مخصوص بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له. نظير 
سائر الملازمات الثابتة في الواقع بين أمرين من الأمور التكوينيّة. مثل: قولنا: 
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إن كان هذا العدد زوجاً فهو منقسيٌ إلى المتساويين. وإن كان فرداً فهو غير 
منقسم كذلك. فالملازمة بين زوجيّة العدد وانقسامه إلى متساويين وبين 
فرديّته وعدم انقسامه كذلك ثابتةٌ في نفس الأمر والواقع أزلاً. غاية الأمر أن 
تلك الملازمة ذائيّة أزليّة. وهذه الملازمة جعليّة اعتباريّة. لا بمعبى أن الجعل 
والاعتبار مقوّم لذاتها وحقيقتهاء بل بمعنى أنه علة وسبب لحدوتها وبعده 
تصير من الأمور الواقعيّة. وكونها جعليّة بهذا المعنى لا يناف تحمّقها وتقدّرها 
في لوح الواقع ونفس الأمر. وكم له من نظير. 

وقد حققنا في محله أنّ هذه الملازمات ليست من سنخ المقولات في شيء 
كالجواهر والأعراض, فإئها وإن كانت ثابتة في الواقع في مقابل اعتبار أيّ 
معتبر وفرض أي فارض كقوله تعالى: (لؤ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَهُ إل آللّهُ 
لَفْسَدنَا”" فإنٌّ الملازمة بين تعدّد الآهة وفساد العالم ثابتةُ واقعاً وحقيقة إلا 
نا غير داخلة تحت شيء منهاء فإنٌ سنخ ثبوتها في الخارج غير سنخ ثبوت 
المقولات فيه. كما هو واضح. 

وأشكل عليه بعض الأعلام بأنهي إن أراد بوجود الملازمة بين طبيعي 
اللفظ والمعنى الموضوع له وجودها مطلقاً حىٌ للجاهل بالوضع فبطلائه من 
الواضحات التي لا تخق على أحد. فإنّ هذا يستلزم أن يكون سماع اللفظ 
وتصوّره علّة تامّة لانتقال الذهن إلى معناه. ولازمه استحالة الجهل باللغات, 
مع أنّ إمكانه ووقوعه من أوضح البديميّات. 

وإن أرادك به ثبوتها للعالم بالوضع فقط دون غيره فيرد عليه: أن الأمر 
وإن كان كذلك -يعني: أن هذه الملازمة ثابتةٌ له دون غيره ‏ إلا أنما ليست 
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بحقيقة الوضع. بل هي متفرّعة عليها ومتأخّرة عنها رتبةً. وحلٌ كلامنا هنا 
تعيين حقيقة الوضع التي تترتّب فيها الملازمة بين تصوّر اللفظ والانتقال إلى 
07 

أقول: لا يخنى عليك أنّ أساس هذا الإشكال باطلٌ؛ إذ الواضع أوجد 
الملازمة بين اللفظ والمعنى واقعاأ ولا ربط له بالعالم والجاهل. كالملازمة 
الواقعيّة التى بيّنها في الآبة: وَل كَانَ فِيهمَآ َالِهَةُ ا آله لقَسَدَنَا4 ولكن يبق 
الاشكال أنه ليس في كلام بعض الأعاظم كلمة «الإيجاد». 

نعم يمكن أن يكون مرادهيتك هذا, ولكنّ كلامدي مخدوش من جهة أخرى, 
فإنه لا يعقل لنا تصوّر الملازمة التى كانت لها من ناحية الحدوث سابقة العدم, 
ورد ثانحية :البقاء.ؤاقفكة أزليّة. فكيف يمكن هذا مع أنّ نفس عمل الواضع له 
عنوان اعتباري؟! فلابد من كونها إِمَا حدوثا وبقاءً أزليّة. وإما حدوثا وبقاءً 
اعتباريّة, مع أنه لا يوجد باعتبار معتبر واقعيّة أزليّة. 

القول الثالث: وهو لجماعة من العلباء. منهم صاحب كتاب منتهى 
الأصول'", وهو: أن الوضع عبارة عن الهوهويّة والاتحاد بين اللفظ والمعنى في 
عالم الاعتبار. 

توضيحه: أنْ هذه ال هوهويّة والاتحاد ملاك للحمل في القضايا الحمليّة. مثل: 
«زيد قام»؛ إذ لا يكون بينهما نسبة متحققة, فانّ كلاهما واحد. ولكنّ هذه 
ا هوهويّة والاتحاد ههنا واقعيّة. بخلافها في مسألة الوضع فإئَّها فيه اعتباريّة. 
ولا يخق أنّ اتحاد الواقعيّة لا يمكن أن توجد بصرف الإنشاء والتشريع. وأما 
الاعتباريّة فلا مانع من إيجادها في عالم الاعتبار بصرف الإنشاء والجعل 
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التشريعي. وإلى هذا ترجع توسعة الموضوع فى الحكومة الواقعيّة كقوله.#ة: 
«الطواف بالبيت صلاة» وقد قال شيخنا الأستاذ في فرائده بمثل ذلك فى كيفيّة 
حجّيّة الأمارات: بأنّ الجحعول فيها هو الهوهويّة, بمعنى: أن الجعول فيها هو أن 
المؤدّى هو الواقع. 

والحاصل: أنّ حال الهوهويّة الاعتباريّة هنا حال سائر الاعتباريّات فى أن 
إيجادها بإنشائها بمكان من الإمكان. 

وأمّا الدليل على أنّ الوضع بهذا المعنى فهو كما يلي: أوَلاً: أنه لاشكٌ في أن 
إلقاء اللفظ إلقاء المعنى عند إلقاء المراد إلى الطرف. ومعلوم أن إلقاء شيء ليس 
إلقاء شيء آخر. إِلّا فما إذا كانت بينهما هوهويّة واتحاد, وإلا لا يكون إلقاء 

وثانياً: قد تقرّر عند العلماء أنّ لكلّ شيء أربعة أنحاء من الوجودات -أي 
الوجود الحقيق الخارجي. الوجود الذهنيى, الوجود الإنشائي, الوجود 
اللفلى ولول يكن ذلك الاتاد مف مك ايكون وجردعىء اجن عن 
شيء آخر وجوداً له مع 4 اللفظ من مقولة الكيف المسموع والمعنى من مقولة 
أخرى؟! ثم أيّده بأنّ لهذه الجهة أيضأ يسري قبح المعنى وحُسنه إلى اللفظ. 

وأيضاً: أن في مقام الاستعمال يكون اللفظ فانيأ في المعنى لا استقلال له في 
قبال المعنى. وهكذا في مسألة الوضع. وهذا يكشف عن الاتحاد الاعتباري 
بينها. 

أقول: هذا المعنى بعيدٌ عن أذهان عامّة الواضعين ومخالف للوجدان. فإئّنا 
من الواضعين. ومسألة الوضع حلّ ابتلاء عامّة الناس. فإذا وُلد مولودٌ أو 
اخترع أحدٌ مخترّعاً أو صنّف كتابأ فإنّه يضع له لفظأ بعنوان الاسسم؛ ليدلٌ عليه 


ويحكى به عنه وليس فيه من إيجاد الاتحاد بين اللفظ والمعنى خيرٌ ولا أثر 
وهكذا في وضع اللفظ للمفهوم الكلي, ولا فرق بينهها في صدق الوضع عليهماء 
وأنّ كلبهما من أقسام الوضع -كا سيأتي إن شاء الله فلا تكون حقيقة الوضع 
بهذه الدقة التق تغفل عنها أذهان الخاصّة فضلاً عن العامّة. 

كنات لله الأوّل: أن أصل هذا الكلام صحيحٌ. ولكنٌ العلّة فيه ليست 
الاتحاد والهوهويّة. بل الدليل أنّ المعاني في مقام التفهيم والتفهّم مقصودة 
بالأصالة, والألفاظ آلة حضة لاإبراز المعانى ومقصودة بالتبع. ولذا يكون إلقاء 
اللفظ للمخاطب إلقاءً للمعنى بلا توجّه منه إلى اللفظ. 

وأمًا جواب دليله الثانى: فإنّ هذا الدليل لو تأمّل فيه دليلٌ على المباينة بين 
اللفظ والمعنى؛ إذ لا شكٌ ولا ريب في أنّ كل قسم من أقسام المقسم قسيم 
للآخر ومباين له. كمباينة البقر والبشر من أقسام الحيوان. فيكون الوجود 
اللفظي للمعنى مبايناً لوجوده الحقيق كمباينته لوجوده الذهنى. فكيف يكون 
الاتحاد والطوهويّة بين اللفظ لذن مع مباينة وجوده اللفظي منع وجودة 
الحقيق؟! ومن البديهي أنه لو كان بين «زيد» و«قائم» اتحاد وهوهويّة وهكذا 
بين «زيد» و«عام» للزم الاتّحاد والهوهويّة بين «القائم» و«العالم». فلك أن 
تقول: العالم قائمٌ. وهكذا في عام الاعتبار. فإذا اعتبر الاتحاد والهوهويّة بين 
شيئين فإنّه يعتير بين لوازمهها أيضاً. وإذا اعتبر.بين اللفظ والمعنى اتحاد 
وهوهويّة فلا معنى للمباينة بين وجوده اللفظى ووجوده الحقيق. بل تنق 
نفس هذه المسألة الاتماد ههنا. ْ 

هذاء ولا يخ أنّ أصل هذا التقسم أيضاً كان نوعاً من المساحة؛ إذ لا معنى 
للوجود اللفظي حقيقة وواقعاً. فهذا التفسير لحقيقة الوضع غير تام. 
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القول الرابع: ما عن بعض الأعلام على ما في كتاب الحاضرات7". وحصّل 
كلامه: أنّ حقيقة الوضع عبارة عن التعهّد بإبراز المعنى الذي تعلّق قصد 
المتكلّم بتفهيمه بلفظ مخصوص. فكلٌ واحد من الأفراد من أهل أيّ لغة كان 
متعهّداً في نفسه, بأنْه متى أراد تفهيم معنى خاصٌ أن يجعل مبرزه لفظاأً 
مخصوصاً. مثلاً: التزم كلّ واحد من أفراد الأمّة العربيّة بأنّه مى قصد تفهيم 
جسم سيّال بارد بالطبع ان يجعل مبرزه لفظ «الماء» وهكذا. 

وممًا يدلنا على ذلك بوضوح وضع الأعلام الشخصيّة. فإنٌ كلّ شخص إذا 
راجع وجدانه يظهر له أنه إذا أراد أن يضع اسم لولده -مثلاً- يتصوّر أُوَلاً 
ذات ولده. وثانياً لفظأ يناسبه. ثم يتعهّد في نفسه بأنّه مق قصد تفهيمه يتكلم 
بذلك اللفظ؛ وليس ههنا شيء آخر ما عدا ذلك. فليس الوضع هو القول بِأنه 
وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى؛ بل هو مبين للوضع والتعهّد النفساني. 

ومن ذلك تبيّن ملاك أنّ كلّ مستعمل واضع حقيقةً؛ وأمّا إطلاق الواضع 
على الجاعل الأوّل دون غيره فلأسبقيّته في الوضع لا لأجل أنه واضع في 
الحقيقة دون غيره. 

ثم إن الوضع بذلك المعنى الذي ذكرناه موافقٌ لمعناه اللغوي أيضاً؛ لأنه كان 
في اللغة بمعنى الجمعل والإقرار. ومنه وضع اللفظ. ومنه وضع القوانين في 
الحكومات الشرعيّة والعرفيّة, فإنّه يكون بعنى التزام تلك الحكومة بتنفيذها 
في الأمة. 

وفيه:أوَلاً: مع أن كون المستعمل واضعاً مخالفٌ للمرتكز الذهني فهو مخال 
للواقع أيضاً؛ إذ الوجدان أقوى شاهد بأنّ الأب والمضترع والمصئّف أحقّ 
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بتسمية ولده ومختترّعه وكتابه ووضع اللفظ طاء والآخرون يستعملوئه فيها 
اتماعاً لهم. ولا يطلق عنوان الواضع عليهم فى هذه الموارد ولا يشتركون في 


الشخصية كما لا يخق. وهكذا في موارد وضع ألفاظ عامّة لمعان عامّة؛ إذ لو 
كان الواضع هو الله تعالى وهو الأحقٌ بالوضع ويطلق عليه عنوان الواضع 
وعلى الآخرين عنوان المستعمل كان له المزيّة التق أوجبت إقدامه على ذلك. 
وهذا يقتضي أحقيّته وتبعيّة الآخرين له. ولذا لا يصمّ إطلاق الواضع على كل 
مستعمل. 

وثانياً: أن أصل مسألة الوضع بماذا تتحقّق؟ فهل تكون الجملة: «وضعت 
هذا اللفظ هذا المعنى» تحقّقة وموجدةٌ للوضع, أو تكون حاكية وكاشفة عنه؟ 
وهكذا في باب وضع القانون في الحكومات الشرعيّة والعرفيّة. هل تكون 
جملة «أقيموا الصلاة» نفس القانون أم تحكى عن القانون؟ وسيأق تفصيل 
هذا البحث فى باب الأوامر إن شاء الله تعالى. ولكن نقول هنا إجمالا: إِنّ 
الوضع والقانون عبارة عن نفس هذه الجملات, لا حاكية عنهماء وأنّ الوضع 
ا إنشاني يوحجد بنفس هذه الكليات كايجاد الروجيّة بنفس كلمة زوجت, 
وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لارتباط الوضع بالتعهّد والالتزام النفساني, فإِنٌ 
هذا المعنى لا يتحقّق فى مورد من الموارد المذكورة. 

وثالثاً: إنّ الاستعبالات لا تنحصير فى المعاني الحقيقيّة. بل الاستعمالات 
الجازيّة أكثر من الاستعالات الحقيقيّة كا تحقّق في محله. ومن المعلوم أَنْه لا 
يكون فق هذه الاستععالاات تعهد والتزام نفساني, له من الواضع ولا من 
المستعملين أصلا وابداً. 
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القول الخامس: ما اختاره الحقّق الأصفهانى يش" فى حاشيته على الكفاية, 
ولا يخ أن أصل كلامه عندنا أصحّ كلام, ولكنّ بعض جزئيّاته التي ل تخدش 
بأصل الكلام قابلة للمناقشة, ومحصّل كلامه أَنّه قال بعنوان المقدّمة: 

إن حقيقة العلقة الوضعيّة لا تعقل أن تكون من المقولات الواقعيّة: فإنّهِ لو 
كانت منها فلابدٌ أن تكون من المقولات العرضيّة؛ إذ هي تحتاج في تحقّقه إلى 
اللّفظ والمعنى. مثل احتياج العرض إلى المعروض. وإن توهّم كذلك قلنا: هو 
مدفوع بدليلين: 

الأوّل: أنّ المقولات العرضيّة تحتاج إلى موضوع محمّق فى النارج بداهة 
لزومه في العرض. مع أنّ طرفي الاختصاص والارتباط -وهما اللفظ والمعنى - 
ليسا كذلك. فإنٌ الموضوع والموضوع له طبيعي اللفظ والمعنى دون الموجود 
منهماء فإنّ طبيعي لفظ «الماء» موضوع لطبيعي ذلك الجسم السيّال. وهذا 
الارتباط ثابثٌ حقيقة ولو لم يتلقّظ بلفظ «الماء». ولم يوجد مفهومه في ذهن 
أحدٍ. 

والثانى: أنّ المقولات أمور واقعيّة لا تختلف باختلاف الأنظار ولا تتفاوت 
بتفاوت الاعتبار, ومع أنه لا يرتاب أحدٌ في أنّ طائفة يرون الارتباط بين لفظ 
خاصٌ ومعنى مخصوص. ولا يرونه بينهها طائفة أخرى بل يرونه بين لفظ آخر 
وذلك المعنى. ولازم ذلك وقوع معنى واحد ف أن واحذ دروف لمرفة: 
وهو حال. فالوضع لا يكون من المقولات الواقعيّة. 

فإن قلت: لا ريب في صدق حد مقولة الإضافة على الملكيّة واللاختصاص 
ونحوهما من النسب المتكرّرة. 
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قلت: فرق بين كون المفهوم من المفاهيم الإضافيّة وبين صدق حدّ مقولة 
الإضافة على شيء. ألاترى صدق العالميّة والقادريّة عليه تعالى. مع تقدّس 
وجوده عن الاندراج في العرض والعرضي لمنافاة العروض مع وجوب 
الوجود. بل تلك الإضافات إضافات عنوانيّة لا إضافات مقوليّة فكذلك 
الملكيّة والاختصاص. 

فالتحقيق في أمثال هذه المفاهي: أنََّا غير موجودة في المقام وأشباهه 
بوجودها الحقيق, بل موجودة بوجودها الاعتباري. بمعى : أن الشارع أو 
العرف أو طائفة خاصّة يعتبرون هذا المعنى لشيء أو لشخص لمصلحة دعتهم 
إلى ذلك. وأمًا نفس الاعتبار فهو أمر واقعي قائم بالمعتبر, وأمًا المعنى المعتبر 
فهو على حدٌ مفهوميّته وطبيعيّته ولم يوجد في الخارج. 

م إن هذا المعنى قد يكون من الأمور التسببيّة فيتسيّب المتعاقدان 
بالإيجاب والقبول الّذين جعله] الشارع سبباً يتوصّل به إلى اعتبار الشارع 
للملكيّة, فالملكيّة توجد بوجودها الاعتباري من الشارع بالمباشرة ومن 
المتعاقدين بالتسيّب. وقد لايكون المعنى المعتبر تسببيّاً كالاختصاص 
الوضعي. فَإنّه لا حاجة في وجوده إلا إلى اعتبار من الواضع. ومن الواضح أن 
اعتبار كلّ معتبر قائم به بالمباشرة لا بالتسبيب, فتخصيص الواضع ليس إلا 
اعتباره الارتباط والاختصاص بين لفظ خاصٌ ومعنى خاصٌ. ولا فرق بين 
اللفظ والاشارة فى هذا المعنى؛ إذ الإشارة أيضاً تدلّ على هذا المعنى باعتبار 
معتبر, فلذا دلالة الإشارة على المعاني مختلفة بين الأقوام والملل. 

وأشكل عليه: بأنّ تفسير الوضع بهذا المعنى على فرض صحّته في نفسه 


ل 
٠.‏ 


تفسير بمعنى دقيق خارج عن أذهان عامّة الواضعين, مع أنّ حقيقة الوضع 
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حقيقة عرفيّة سهلة التناول والمأخذ, فلا تكون بهذه الدقة الى تغفل عنها 
أذهان الخاصّة فضلاً عن العامّة. ْ 

وجوابه: أنّ هذه الدقّة التى تراها بلحاظ اصطلاحات مأخوذة هنا., 
ولاشاكٌ في أن لب هذا المعنى من المرتكز الذهني العرفي. مع أنه لا ربط لدركهم 
وعدم دركهم لواقعيّة المطلب. وإلا يجري هذا الإشكال فى المعاملات أيضاً. 

م ذكر تنظيراً هذا المعنى وقال: ثم إِنّه لا شبهة فى اتحاد حيثيّة دلالة اللفظ 

على معناه وكونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه مع حيئيّة دلالة سائر 
الدوال كالعَلّم المنصوب على رأس الفرسخ. غاية الأمر أن الوضع فيه حقيق. 
وفى اللفظ اعتباري, بعنى: أ 0 العلم موضوعاً على رأ س الفرسخ واقعيّة 
خارجيّة. وليس باعتبار معتير'". 

وأشكل عليه بعض الأعلام''! بأنّ وضع اللفظ ليس من سنخ الوضع 
الحقيق كوضع العلم. والوجه في ذلك أنّ وضع العَلّم يتقوّم بثلاثة أركان: أوّلا: 
الموضوع وهو العلم. ثانياً: الموضوع عليه وهي ذات المكان. ثالثاً: الموضوع له 
وهي الدلالة على كون المكان رأس الفرسخ. 

وهذا بخلاف الوضع في باب الألفاظ. فإنه يتقوّم بركنين: أوّلاً: الموضوع 
وهو اللفظء ثانياً: الموضوع له وهي دلالته على معناه. ولا يحتاج إلى شيء 
ثالث ليكون ذلك الثالث الموضوع عليه. وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم 
يكن من الأغلاط الظاهرة. فلا أقلّ من أنه لم يعهد في الإطلاقات المتعارفة 
والاستعمالات الشائعة. مع أن لازم ما أفاده هو أن يكون المعنى هو 
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الموضوع عليه. 

وجوابه: أنّ وضع اللفظ ووضع العلم على رأس الفرسخ كلاهما مشتركان 
في أن الموضوع له فيهما أمر اعتباري. ودلالتهما على كون هذا المكان رأس 
الفرسخ, وهذا المعنى لذلك اللفظ. فلا فرق بين المشبّه والمشبّه به من هذه 
الحيثيّة. فكنا أنّ وضع اللفظ يكون من الأمور الاعتباريّة, وهكذا الاشارة 
ووضع العَلّم يكون كذلك بلا تفاوت وبلا إشكالء فهذا الفرق وهذا الإشكال 
كلاهما في غير محله. 

والحقّ فى المسألة ما أفاده المرحوم الأصفهانى/, أي اعتباريّة الوضع 
بتامه, مع ما بِيّنا من التوضيح كما مر. 

إذا عرفت هذا فلنشرع في مسألة تفسيم الوضع إلى التعييني والتعيّني, 
ونقول ابتداءٌ: إنّ هذا النقسيى صحيح أو يكون الوضع على نهج واحد فقط؟ 
لايخ أنّ القول بكلهما خال عن الاشكال. 

ويمكن أن يقال: إِنّ هذا التقسير بحازي إذ لا دليل على أن يكون الوضع 
على قسمين كما قلنا فى جواب الحقق الخراساني#. وإذا كانت كثرة الاستعمال 
في المعنى الجازي بحد لا يحتاج معه إلى القرينة حين الاستعمال فيكون هذا 
المعنى أيضاً معنى حقيقياً للفظ. ولكنّه لا يكون مع موضوعاً له. ولا منافاة 
بينهماء فإنّ الوضع أخصٌ من الحقيقة. فيكون الوضع التعيّني خارجأ عن 
حقيقة الوضع. 

ويمكن أن يقال: إِنْه إذا كانت كثرة الاستعمال في معنى محازي بحدٌ لايحتاج 
معه إلى القريئة يعتبر نوع ارتباط واختصاص من طرف اهل هذه اللغة بين 
اللفظ والمعنى, مثل اعتبار معتبر خاصٌ بينهماء فإنّا نرى بالوجدان في مسالة 


اعتبار الملكيّة والزوجيّة عدم اطلاع كلّ العقلاء في كلّ فرد منهما. بل تكون 
المسألة على أساس الملاك والضوابط. وإذا كانت الضوابط موجودة يعتبرهما 
العقلاء. وإذا لى تكن موجودة فلا يعتبرهما العقلاء. وهكذا في ما تحن فيه. فإذا 
كانت كثرة الاستعال بحدّ لا يحتاج معه إلى القريئة يعتبر عقلاء أهل اللّغة 
الارتياط والاختصاص بين اللفظ والمعنى. 


في تقسيم الوضع 

نَا كان الوضع فعلاً اختياريّاً للواضع بأيّ معنى من المعاني فسّر فيتوقف 
تحقّقه على تصوّر اللفظ والمعنى, وعلى هذا يقع البحث في مقامين: الأوّل: في 
المعنى. الثانى: فى اللفظ. 

أمّا المقام الأوّل: فنبحث فيه من جهات: الأولى: في معنى الأقسام الأربعة, 
والثانية: في إمكانها عقلاً. الثالثة: فى وقوعها خارجأ ومصداقاً. 

وأمًا البحث فى الجهة الأولى فقد مر أن الوضع عبارة عن اختصاص 
وملازمة بين اللفظ والمعنى. بحيث لا نرتاب في أصالتهها ههنا مثل: أصالة 
الزوج والزوجة في باب النكاح, والبائع والمشتري أو القن والمئمن في باب 
البيع. فاك ترى استقلالهما وأصالتهها من حيث اللحاظ والتصوّر بالبداهة فى 
وضع الأعلام الشخصيّة. فيكون كلاهما في مقام الوضع مستقلاً. وأمًا في مقام 
الاستعبال فيكون اللفظ فانياأ وتابعاً للمعنى. وكان حال واضع اللفظ كحال 
صانع المرآة ومستعمله كمستعملهاء فكنا أنّ صانع المرآة فى مقام صنعها 
يلاحظها استقلالاً من حيث الكم والكيف والوضع وفي مرحلة استعاها 
تلاحظ آلا وكذلك وضع اللفظ واستعالاته من هذه الجهة. فا معنى حين 
يلاحظه الواضع في مقام الوضع قد يكون في نفسه كلَيّاً وقد يكون جرئيا. 


هذا في مقام اللحاظ والتصوّر, وأمّا في مقام الوضع فقد يكون الوضع 
مطابقاً للمعنى المتصوّر, أي المتصوّر كلي واللفظ أيضأ وضع لذلك المعنى 
الكل. أو أنّ المتصوّر جِزيّ واللفظ أيضأ وضع لذلك المعنى الجزي. فالأوّل 
بسمّى الوضع العام والموضوع له العامٌ. والثاني: الوضع الخاصٌ والموضوع له 
الخاصّ. 

نكمة: 

إذا كان المتصوّر معنى كلَيّاً فلا يلزم تصوّره بالكنه والحسقيقة. بل يكفي 
تصوّره إجمالاً؛ إذ لا ربط للوضع بالتصوّر والعلم بحقيقة المعنى. كا أنا لا نعلم 
في مقام وضع الأعلام الشخصيّة لخنصوصيّاتها الفرديّة. 

هذاء وقد يكون بين المعنى المتصوّر والموضوع له اختلاف. وهذا على 
قسمين؛ إذ قد يكون المعنى المتصوّر كلَيّاً والموضوع له عبارة عن مصاديقه 
وأفراده. ويسمّى هذا بالوضع العام والموضوع له الخاصٌّ, وقد يكون المعنى 
المتصوّر جزئيّاً والموضوع له المعنى بوصف الكليّة. ويُسمّى هذا بالوضع 
الخاصٌ والموضوع له العام. هذا تام الكلام في الجهة الأولى. 

وأمًا الكلام في الجهة الثائية ذلا إشكال ولا كلام في إمكان وقوع القسمين 
الأولينء وإلا يلزم المناقشة في أصل الوضع. وإنما الكلام في القسمين الأخيرين 

والمحقق الخراسانى!'' فصّل بينهما وقال: إن الملحوظ حال الوضع إِمّا ان 
يكون معنى عامّاً فيوضع اللفظ له تارةٌ ولأفراده ومصاديقه أخرى. وإمًا أن 
يكون معنى خاصّاً لا يكاد يصمّ إلا وضع اللفظ له دون العام فتكون الأقسام 
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ثلاثة. وذلك لأنّ العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو 
كذلك فإنه من وجوههاء ومعرفة وجه الئيء معرقته بوجه. بخلاف الخاصٌ 
فإنّه بما هو خاصٌ لا يكون وجهاً للعامٌ ولا لسائر الأفراد. فلا تكون معرفته 
وتصوّره معرفة له ولا لها أصلاً ولو بوجه. 

وبعبارة أخرى: الحزنى لا يكون كاسباً ولا مكتسباً. نعم. ريبما يوجب 
تصوّره تصوّر العام بنفسه فيوضع له اللفظ. فيكون الوضع عامًّاً كما كان 
الموضوع له عامًاً. 

والحاصل: أنّ الوضع إذا كان عامّاً والموضوع له خاصّأ فيمكن وقوعه 
تبوتاً. وأمًا إذا كان الأمر بالعكس فلا يمكن وقوعه ثبوتاً. 

ولكن أشكل عليه أستاذنا السيّد الإمام -دام ظلّه ''' وبعض الأعاظم: 
بأنهما مشتركان في الامتناع على وجه والإمكان على وجه اخر. فإن كان 
المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عمنه 
ومرآةً له. فهما سّان في الامتناع؛ إذ العنوان العام -كالإنسان مثلاً لا يحكي 
إلا عن الحيئيّة الإنسائيّة دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيّات؛ 
لخروجها عن حري المعنى اللابشرطيء, والحكاية فرع الدخول في الموضوع 
له. 

وإن كان المراد من شرطيّة لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه 
فالانتقال من تصوّر العامٌ إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان, 
فنا إذا تصوّرنا «زيد» نتصوّر الإنسان قهراً ولكنّه لا يكون تفصيلاً. بل 
يكون إجمالاً ىا لا يخق. 
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وقال بعض الأعلام في مقام الدفاع عن صاحب الكفاية على ما في كتاب 
الحاضرات"": أنّ المفاهيم الكلْيّة على قسمين, فإنّ تصوّر بعضها يوجب 
تصوّر افراده ومصاديقه بوجه. 

وتفصيل ذلك: أنّ المفاهير الكليّة المتأصّلة كمفاهير الجواهر والأعراض 
-كالحميوان والإنسان والبياض والسواد ونحو ذلك لا تحكي في مقام اللحاظ 
والتصوّر إلا عن أنفسها. وهي الجهة الجامعة بين الأفراد والمصاديق. وكذلك 
بعض المفاهيم الانتزاعيّة _كالوجوب والاإمكان والامتناع والأبيض والأسود 
وما شاكلها ‏ فإنّ عدم حكايتها عن غيرها من الواضحات. 

وأمّا العناوين الكلّيّة التي تنتزع من الأفراد والخصوصيّات النارجيّة 
-كمفهوم الشخص والفرد والمصداق ‏ فهي تحكي فى مقام اللحاظ عن الأفراد 
0 بوجه 0 0 00 --" 0 لها 0 ف 6 نصور 
57 لا محالة تصوّر 7 00 بلا إعبال عناية في البين. فإذا عورا 
مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان مثلاً فقد تصوّرنا جميع أفراده بوجه. 

ثم ذكر تأيداً حيث قال: ومن ثمّ جاز الحكم عليها فى القضيّة الحقيقيّة 
وكذا في القضيّة الخارجيّة. فإنّ الموضوع فيهما أفراد الطبيعة. لكن في الأولى 
مطلق الأفراد وفي الثانية الأفراد الموجودة منها بالفعل, بخلاف القضيّة الطبيعيّة 
فإنَ الموضوع فيها نفس الطبيعة لا ربط ها بالأفراد والمصاديق. فلو لم يحك 
المفهوم في مثل «المستطيع يجب عليه الحجٌ» عن أفراده لاستحال الحكم عليها 
مطلقاً. مع أنّ الاستحالة واضحة البطلان. فلابدٌ فيها من الحكاية. 


0507 اح 
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أقول: لا يمكن أن يكون الكل حاكياً عن الأفراد أصلاً وأبداً. ومن البديبى 
أنّ فرديّة الفرد متقّمة بالخصوصيات الفرديّة كالزمان والمكان والعالمية 
والجاهليّة والأبوّة والبنوّة و... وإذا كان الأمر كذلك فتنجيب عنه بالنتقض 
والحل. 

أمَا الأوّل: فلا شكٌ في أنّ عنوان «الإنسان الموجود» يكون من العناوين 
الجوهريّة المتأصّلة, ولاك أيضاأً في عدم الفرق بين هذا العنوان وعنوان «ما 
ينطبق عليه الإنسان» إذ الإنطباق لا يصدق إلا على الموجود في النارج. 
فكيف لا يحكى عنوان الأوّل عن الأفراد والمصاديق بخلاف عنوان الثاني؟! 

وأمّا الثاني: فلا يمكن حكاية الكل ومرآتيّته عن الخصوصيّات الفرديّة. 
فنا نرى بالوجدان عدم حكاية عنوان ما ينطبق عليه الإنسان عن أحدٍ من 
الخصوصيّات الفرديّة المتقوّمة بها فرديّة الفرد من اللّون والعلم والجهل و... مع 
أنه لا يكون معنى للحكاية سوى ذلك. وهكذا عنوان الفرد والشخص 
والمصداق. 

والجواب عن التأييد المذكور في كلامه: أنّ المنطقيّين وإن عيّروا عن 
موضوع القضيّة الحقيقيّة والحنارجيّة بأفراد الطبيعة. ولكن المراد منها 
وجودات فرديّة لا خصوصيّاتها؛ إذ المقصود من المستطيع في عنوان 
«المستطيع يحب عليه الحم» هو وجوداته لا خصوصياته الفردية. مع 9 
الكلام في باب الوضع يكون في الحكاية عن الخنصوصيّات الفرديّة. فليس لنا 
كلّ كان كذلك. 

وربما يقال في مقام الدفاع عن صاحب الكفايةئ: بأنّ الطبيعة والكلّي كما 
يمكن أن تلاحظ مهملة جامدة كذلك يمكن لحاظها سارية وجارية في افرادها 
متّحدة مع مصاديقهاء وعلى الأوّل لا تكون حاكيّة عن الأفراد والمصاديق. 


وعلى الثاني تكون عين الخارج ونفس المصاديق؛ ضرورة اتحاد الماهيّة 
والوجود في الخارج, والانفصال إنما هو في الذهن. فتصمّ مراتيّتها للأقراد 
والمصاديق وحكايتها عنها. ومن هنا عرّفوا المطلق بطبيعة سارية فى الأفراد. 
فإذا كان المطلق موضوعاً لحكم يكشف أن الطبيعة مع وصف السريان 
والجريان يكون موضوعاً. فيكون القسم الثالث من أقسام الوضع -الوضع 
العام والموضوع له الخاصٌ - بمكان من الاإمكان. 

وجوابه: أنّ هذا الكلام أيضأ في غير حله. وتوضيحه يتوقّف على مقدّمة. 
وهي: أنه يلزم في تحقّق عنوان الأفراد أوّلاً: خروج الطبيعة التي يكون هذا 
الفرد فرداً ا من عام الماهيّة ودخوها في عالم الوجود, وثانياً: تكثّر وجود 
الطبيعة وتعدّدها. وثالثاً: وجود خصوصيّات متايزة فرديّة في كلّ فرد من 
الأفراد. 

إذا عرفت هذا فنقول: لا يعقل في مرحلة لحاظ الطبيعة لحاظ الوجود؛ إذ 
الطبيعة والماهيّة من حيث هي هي ليست إلا هي, لا موجوده ولا معدومة. 
ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة؛ ونسبتها إلى الوجود والعدم مساوية. ولذا يحتاج 
الممكن في وجوده إلى العلّة. فلا يرى من مرآة الماهيّة والطبيعة لا الوجود ولا 
تعدّد الوجود. ولا المخصوصيّات الفرديّة. وعلى هذا لا معنى لمطلق السارية 
والجارية في الأفراد سوى أنّ تام الموضوع هو كلّ الأفراد. فإذا قال المولل: 
اعتق رقبة -مثلاً ‏ فالرقبة الكافرة والمؤمنة كلاهما تام الموضوح. 

والحاصل: أنّ هذا القسم من الأقسام الأربعة غير معقول كما لا بخق. 

مبعد: 

لو فرض إمكان هذا القسم -أي الوضع العام والموضوع له الخاصٌ ‏ فهل 


الموضوع له فيه واحدٌ أو متعدّد؟ ولابدٌ من القول بتعدّده بحسب تعدّد الأفراد 
بخلاف عكسه -أي الوضع الخاصٌ والموضوع له العام إذ الموضوع له فيه 
واحد. وإذا كان الأمر كذلك فالوضع العام والموضوع له الخناصٌ يكون قسم| 
من أقسام المشترك اللفظي. 

لا يقال: إنّ بين هذا القسم من الوضع والمشترك اللفظي بوناً بعيداً؛ إذ 
المعاني الموضوع ها فيه متباينة, وامًا فى ما نحن فيه فهي عبارة عن افراد 
الطبيعة الواحدة. مع أن الوضع كا متعدّد بحسب تعدّد الموضوع له. 
يخلاف ما نحن فيه. 

لأنا نقول: أنّ الملاك في المشترك اللفظي تعدّد الموضوع له وتباين بعضها مع 
البعض الآخر. وهو موجود فى ما نحن فيه. وليس الملاك تعدّد الوضع وعدمه, 
فيكون هذا قسما من أقسام المشترك اللفظي, وهذا بعيد عن الأذهان وإن لم 
يتنع عقلاً. وهذا الاستبعاد يؤيّد عدم إمكان هذا القسم من الوضع وأَنّه غير 

وأمًا القسم الرابع من الوضع -أي الوضع الخاصٌ والموضوع له العام فقد 
انكر إمكانه الحقّق الخراساني: كا مرّء وتبعه في ذلك أكثر تلامذته. واستدلوا 
له: بأنّ مفهوم الخاصٌ مهما كان لا يحكى بما هو خاصٌ عن مفهوم العام أو عن 
خاصٌ آخر, فإنّ تصوّر شيء يستحيل أن يكون تصوّراً لثيء آخر. بل 
لحاظ كل مفهوم لحاظ نفسه وحدودٌ لحدّه, ولذا قالوا: إنّ الجزني لا يكون 
كاسباً ولا مكتسباً. 

وأوضح من ذلك كلام الحقّق العراق:"" على ما في تقريراته, وهو قوله: 
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ولكنّ التحقيق هو عدم إمكانه واستحالته. وهذا فما لو كان آلة الملاحظة هو 
الفرد والمخصوصيّة كعنوان زيد -مثلاً - واضح؛ ضرورة أَنّ الفرد والمخصوصيّة 
مفهوماً يباين مفهوم العام والكلي. ومعه لا يمكن جعله وجهاً وعنواناً له. 

وأمّا لو كان آلة اللّحاظ هو الكل المقيّد -كالإنسان المتقيّد باللخصوصيّة 
الزيدية ولو بنحو دخول التقئد وخروج القيد فكذلك أيضأ. إن مع حفظ 
جهة التقيّد بالمخصوصيّة فيه يباين لا حالة مفهوماً الإنسان المطلق الجامع بين 
هذه الحصّة وغيرهاء ومع إلغاء جهة التقيّد وتجريده عن الخصوصيّة ولحاظه 
ما أنّه قابل للانطباق عليه وعلى غيره يرجع إلى عموم الوضع والموضوع له. 

ولكن نسب في الكفاية القول بوقوع هذا القسم إلى بعض الأعلام. والظاهر 
أنه المرحوم الميرزا حبيب الله الرشتى ته على ما في كتاب بدايع الأفكار'", 
ومحصّل كلامه في مقام الاستدلال: أنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوع 
الشيء. ونحن نرى خارجاً وقوع هذا القسم من الوضع بالبداهة, إن المخقرع 
إذا اخترع صنعة وأوجدها في الخارج, ثم في مقام التسمية ووضع اللفظ لها لم 
يوضع اللفظ بإزاء هذا امخترع الجزثئي الموجود في الخارج من حيث كونه ذلك 
المعنى المركب؛ بل يوضع اللفظ بإزائه ومشابهه من حيث اشتاهما على تلك 
الفائدة, وباعتبار المناط الموجود فبهماء فيكون المتصوّر معنى خاضًا 
والموضوع له كلَيّا وعاماً. وهكذا واضع لفظ الحيوان -مثلاً- رأى شبحا من 
بعيد وتيقن أنه حسّاس ومتحرّك بالإرادة, فتصوّر ذلك الشبح الذي هو جزئي 
حقيق ووضع اللفظ بإزاء معى كل منطبق عليه وعلى غيره من الأخراد. 
فالمتصوّر جزيّ والموضوع له كلي. 
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والحاصل: أنّ الوضع إذا تعلّق بالفرد باعتبار وجود صفة فيه يسري إلى 
كل ما تجد فيه تلك الصفة. 

والجواب الذي أشار إليه في الكفاية وصرّح به الآخرون: أَنّه ليس هنا 
لحاظ واحد. بل الواضع ينتفل من تصوّر جزئي إلى تصوّر كلي ويضع اللفظ 
لمتصوّره الثاني. فيكون الوضع والموضوع لد عامًاً. وهذا خارج عن محل 
الكلام. 

أقول: والحىّ في المسألة ما قال به الحقق الرشتى/ إذ الخاصٌ يحكي عن 
العام والتغاير المفهومي لا يوجب عدم ل فإنٌ الانسان والحيوان 
الناطق أيضاأ متغايران من حيث المفهوم, وحمل أحدهما على الآخر لا يكون 
حملاً أَوَلِيَاً عند بعض. مع أنه لم يقل أحدٌ بعدم حكايتهها عن الآخر؛ إذ 
الوجدان حاكم بان لازم تصوّر الإنسان المتقيّد بال مخصوصيّة الزيديّة تصوّر 
الاثسان اهداة ول شتعو دخول التتدولة عكن فاط هذا النوان عدون 
لحاظ الإنسان ابتداء. 

ولا يسمع كلام من يقول: بأنا نتصوّر الرقبة المقيّدة بالايمان بدون تصوّر 
كل الرقبة؛ إذ التقيّد داخل فى العنوان؛ لأنّا نقول: إنّ المرحلة الأولى من 
مراحل تحقّق عنوان الأفراد عبارة عن وجود الماهيّة. والمرحلة الأخرى تحقّق 
خصوصيّات فرديّة. ومعتى الفرديّة عبارة عن ماهيّة الانسان المتخصّصة 
بخصوصيّات فرديّة. ولا يمكن ملاحظة الفرديّة بدون ملاحظة الماهيّة قبلها. 
ومن المعلوم أن لا نشكٌ دخالة الإنسانيّة في تسمية المولود. ولذا لو سمى الوالد 
ولده باسسم علي -مثلاً - لم يسأل ويقال له: ل لا تسمّيه باسم تقّاح أو طيّارة 
-مثلاً- فإنّه ينادي بأعلى صوت بأنّ هذا إنسان. وتسمية الإنسان بهذه 


الأسماء غير معمولء بل غير معقول عند العقلاء. وهذا كاشف عن تصوّر 
الانسائيّة عند تسمية المولود. فالخاصٌ يكون حاكياً ومرأةٌ للعامً. فيكون هذا 
القسم من الأقسام الأربعة بمكان من الإمكان, بخلاف عكسه كما مر ائقاً. 

وقد عرفت أنه لا كلام ولا إشكال في إمكان وقوع القسمين الأُوّلين من 
الأقسام الأربعة. ولكن استشكل ف القسم الأُوّل مهما اي الوضع العام 
والموضوع له العام وهو أنّ الأصوليّين يقولون بأنّه لابدٌ للواضع في مقام 
الوضع من تصوّر اللفظ والمعنى؛ ون الوضع بأيّ معنى كان لا يمكن بدون 
لحاظ اللفظ والمعنى؛ والفلاسفة يقولون بأنّ الماهيّة قد تتحقّق في الخارج وقد 
تنحقّق في الذهن. وأنّ وجودها الذهني عبارة عن إحضارها في وعاء الذهن 
وتصوّرها ذهناً. ولا يخ أنّ الوجود -سواء كان في الخارج أو في الذهن 
ملازم ومساوق للتشخص والجزئيّة. 

وحاصل هذين القولين أَنّه لا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له عامّاً فإنّه 
يصير في مقام التصوّر جزئياً. 

وجوابه: عبارة عن أمرين: 

الأوّل: أنه سلّمنا أن المتصوّر يصير جزتياً بالتصوّر. ولكنٌ اللفظ يوضع 
بإزاء المعنى العام الذي يجبيء في الذهن. إلا أن القيد خارج ولا دخل له في 
الموضوع له. فيكون المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه عبارة عن ذات المتصوّر 
وهو عأم. كما أن الوضع أيضاً عاء. ولا معنى له سوى تصور العام. 

الثاني: أنّ التصوّر عبارة عن استخفاء صورة الشيء في الذهن. سواء كان 
المتصوّر كلَيّاً أو جزئياً. ولكن كانت هذه الصورة مرآءً للمتصوّر وحاكية عنه. 
فيكون المتصوّر موجوداً بوجودين: أحدهما في الخارج. والآخر في الذهن, 
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ويقال للصورة الذهنيّة: إِنْا ملحوظة بالذات؛ وللموجود في الخنارج: إِنّْما 
ملحوظة بالعرض. 

وهكذا في الكلّيّات, فإذا تصوّرنا كليّاُ تحىء صورة منه فى الذهن. فيكون 
الكل ملحوظاً بالعرض وهذه الصورة الذهنيّة ملحوظة بالذات, ولكيٌ 
الأحكام بتامها تكون للملحوظة بالعرض. فإن قلت: زيدٌ موجود في الخارج 
-مثلاً وهو لا يكون سوى الملحوظ بالعرض. 

وهكذا الحال ف القضايا الى يكون محموطا كلمة ((معدوم» أو كتفع 
مثلاً: تقول: «شريك الباري ممتنعٌ». فهذه قضيّةٌ حمليّة. وهي تحتاج إلى 
التصوّر. وتصؤار شريك الباري عبارة عن إيجاده ف الذهن. ومعلوم أ 
الملحوظ بالذات بعد إيجاده في الذهن لا يكون ممتنعاً. فيكشف أن المحمول 
فها عبارة عن الملحوظ بالعرض الذي يحكي الذهن عنهاء فيكون هو الممتنع. 

وهكذا في القضايا الى تكون المحمول فبهأ هو المعدوم, وهكذأ قْ باب 
الوضع؛ إذ الملحوظ بالذات وإن كان جزئيّاً بلحاظ وجوده في الذهن بعد 
التصوّر. ولكنه ليس بموضوع له. بل الموضوع له عبارة عن الملحوظ بالعرض 
وهو نفس المعى وذات المتصوّر. فهذا الإشكال قِ غير محله. 

تنبية: 

ذكر الحقق العراقيه!" للقسم الأوّل من الأقسام الأربعة أي الوضع العام 
والموضوع له العام معنى آخر غير المعنى المششهورء وجعله المبنى لكثير من 
المنانة:الأصوالتة: ولكق قبل ناهذا الم اذك توضيجا المع المكتوون 


8 
وهو: أنه يتسوّر على وجهين: 
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في نقسيم الوضح 


الأول: أت واضع طبيعي اللفظ لطبيعي المعنى يتصوّر ذات المعنى ونفس 


الماهيّة بحملاً عارية عن القيد والمخصوصيّة حقٌّ عن التقيّد بالإطلاق؛ ويعبر 
عنه «بلا بشرط المقسمي» يعني: ذات الماهيّة. ويوضع اللفظ بإزاء هذا المعنى. 

الثاني: أن يتصوّر مع قيد وخصوصيّة وهي خصوصيّة الإطلاق والجريان 
في الأفراد. وهذا قسم آخر من عموم الوضع والموضوع له, فيكون كلاهما من 
القسم الأوّل من الأقسام الأربعة للوضع, والفرق بينهها واضمٌ. وتترتّب عليهما 
عُرات: 

منها: ما في القضيّة الحمليّة مثل: «زيدٌ إنسانٌ»؛ إذ الملاك فى الحمل هو 
الاتحاد والمهوهويّة في الوجود النارجي. وحينئذٍ إن كان معنى الإنسان ههنا 
من قبيل الأوّل أي نفس الماهيّة بلا قيد ‏ فيكون بين «زيد» و«إنسان» اتحاد 
في الخارج. وأمًا إن كان معنى الإنسان من قبيل الثاني -أي الإنسان الساري 
في جميع الأفراد ‏ فلا يكون بينهها اتحاد وهوهويّة؛ فإنّ زيداً متحدٌ مع ماهيّة 
الإنسان لا مع الإنسان الجاري في جميع الأفراد. إلا أن نرتكب يحازاً بأن 
نستعمل اللفظ الموضوع للكلٌ الإنسان المقيّد بالسريان_في الجزء. فلابدٌ لنا 
من ارتكاب اليجاز ههنا إن كانت القضيّة حمليّة. 

ومنها: ما في تقييد المطلق. مثلاً: إذا قال المولى: «اعتق رقبّة» ثم قال في 
ضمن دليل آخر: «لا تعتق رقبة كافرة» فإن كان معنى الرقبة من قبيل الْأُوّل 
فلا يكون هذا التقييد مستلزمأ للمجازية فى المطلق؛ إذ الدال والمدلول متعدّدٌ, 
وأمًا إن كان من قبيل الثانى فيكون القيد في الدليل الثاني قرينة على أنّ المراد 
من الرقبة في الدليل الأوّل هي الرقبة المؤمنة. ويستكشف منها مجازيّة هذا 
الاستعيال. فيكون تقييد الإطلاق على الثاني مستلزماً للمجازيّة. 


60 دراسات فى الأصول / ١‏ 


ولكنّهج م يقل بأحد هذين المعنيين, بل هو قائل بالمعنى الثالث ههنا. 

وذكر”' قبل بيان المعنى مقدّمة فلسفيّة, وهي: أنّ أعاظم الفلاسفة يعتقدون 
بأصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة. ويقولون في توضيح اعتباريّة الماهيّة 
وانتزاعيّتها: إنّ الوجود أصيل في جميع مراتب وجوديّته. وأمًا العناوين 
الحاكية عنها فلا واقعيّة هاء. فانٌ عنوان الجسميّة الحاكية عن المرحلة الأدنى 
للوجود 5 مرحلة الشاغل للحيز ‏ عنوان اعتباريّة وانتزاعيّة لا واقعيّة له 
في قبال واقعيّة وجود الحيز. وهكذا عنوان النامي وعنوان الحيوان والاإنسان. 
الحاكي كلّ منها عن مرحلة من المراحل الوجوديّة التي تقوى المرتبة العاليّة 
منها من سافلتها. إن مرحلة الناطقيّة أقوى من مرحلة الحسّاسيّة والتحرّك 
بالإرادة. وهي أقوى من مرحلة الفو. وهذه العناوين اعتباريّة وانتزاعيّة 
وحاكية عن المراحل الوجوديّة. ولا دخل ها في الواقعيّة الوجوديّة. 

وإذا كان الأمر كذلك فالارتباط الموجود بين هذه المرتبة القويّة وأفرادها 
كيف يتصوّر؟ أي الجهة المشتركة التي بها تمتاز أفراد كلّ نوع من أفراد النوع 
الآخر. ولا يمكن القول باشتراكها في ماهيّة الإنسان _مثلاً ‏ إذ الماهيّة انتزاعيّة 
واعتباريّة. والأصيل هو الوجود المساوق واللازم للتشخّص والجرئيّة. 

وأيضاً لا يمكن القول بما قال به الرجل الهمداني من كون نسبة الكل إلى 
أفراده نسبة الأب إلى أبنائه. أي يتغاير الكل مع أفراده من حي الوخوه بل 
لابدٌ من القول: بأنّ كلّ واحد من أفراد الطبيعة أب وابنُ, مثلاً: «زيدٌ» حصّة 
من الإنسأن و«بكرٌ» حصّة أخرئ بار توو تعدو لوو المتسويتانت 
الفرديّة منهما تكون جهة البنوّة. ف«زيد» مركب مسن حصّة من الإنسان 
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وخصوصيّاته الفرديّة. و«بكث» مركّب من حصّة أخرى منه وخصوصياته 
الفرديّة. 

والحاصل: أن الإنسان وضع للوجود السعي المنطبق على كل الحخصص, 
ولا تقل: فكيف لاحظ الواضع في مقام الوضع هذه الحصص المتعدّدة؟ فإِنا 
نقول: يكن في مقام الوضع التصوّر الإجمالي. كما يكف في القضيّة الحقيقية 
تصوّر موضوعها إجمالاً؛ إذ ا موضوع فيها عبارة عن الأفراد امحققة الوجود 
والمقدّرة الوجود. فهذا معنى الوضع العام والموضوع له العامٌ. 

ولا فى ما في كلامدك: أوَلاً: أن كلامه في نسبة الكل إلى أفراده مخالف 
للواقع. ولما قال به المنطيقيُون. حيث يرون أنّ كلي الطبيعي يوجد بوجود 
فرده. فإذا تحقق فرد من آفراده في الخارج فهو تام الطبيعي لا حصّة منه. فلو 
تحقق -مثلاً- «زيدٌ» في الخارج يتحقق الإنسان بتامه وكاله. لا حصّة من 
حصصه. مع أنّ لازم مقالته تحقق الإنسان يكماله بتحقّق يجموع الخصص 
والأفراد فقط. 

هذاء مع أنّ قضيّة «زيدٌ إنسانٌ» قضيّة حمليّة صحيحة بلاشكٌ. وحملها حمل 
شائع. وملاك الحمل -أي الاتحاد في الوجود الخنارجي ‏ موجود فبها بلا تجوز 
واستعارة. وهو متفق عليه. ولكن لازم القول بالحصّة ارتكاب الجاز في هذه 
القضيّة أيضاً أي «زيدٌ» حضّة من الإنسان ‏ وإلا لم يكن بينهما ارتباط أصلاً؛ 
فهذا القول خلاف الواقع والمنطق. مع أنّه لا مأوى للمفهوم الكلي سوى الذهن 
والعقل. 

وثانياً: أنه ما معنى قولك: إِنّ الإنسان عنوان حاك عن الواقعيّة الوجوديّة 
أي الوجود السعي . متتشر في الأفراد؟ إن فرضنا كلَيّا كان له مائة فرد. هل 


الواقعيّة الخارجيّة أيضاً تكون مائة أم تكون مائة وواحدة؟ إن قلت بالأُوّل 
فأين ما وضع له الإنسان والواقعيّة التى كانت جامعة لهذه الأفراد؟ وإن قلت 
بالثانى -كما هو الظاهر من كلامك ‏ فهذا ما قال به الرجل الممدانى. وهو 
مردُودٌ عندك أيضاأً. فهذا المعنى الذي ذكره الحقّق العرافي غير تام. 

ولا يخنى أنّه لا واقعيّة لكل الطبيعى فى قبال واقعيّة أفراده. بل كلّ فرد من 
الأفراد له واقعيّة إنسانيّة وخصوصيّات فرديّة يشترك في الأوّل مع سائر 
الأفراد. وفي الثاني يتغاير معها, وهذا المعنى لا يناف أصالة الوجود واعتباريّة 
الماهيّة. 

اما الكلام فى الجهة الثالثة: وهي مرحلة الإثبات والوقوع خارجا 
ومصداقاً. وأنّ الأقسام الممكنة المذكورة هل يكون لا مصداق في الخارج أم 
لا؟ فنقول: لا إشكال في وقوع الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء 
الأجناس, ومتّلوا للوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ بالأعلام الشخصيّة. 
ولكن يرد عليه إشكال غير قابل للذبّ, وهو مبتنى على مقدمتين: 

إحداهما: أنّ الموجود في الذهن مع وصف كونه في الذهن مباين للموجود 

وثانيتهما: أن الوجود الذهنى عبارة عن تصوّر الشىء والتفات النفس إليه. 
فيكون لنا عند تصوّر الثيء ملحوظان: أحدههما: ملحوظ بالذات. وهي 
الصورة الذهنيّة الحاصلة من تصوّر الشيء. والآخر: ملحوظ بالعرضء وهو 
الغيء المتصوّر. 

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ ما وضع له لفظ «زيد» -مثلاً هو الملحوظ 
بالعرض أم الملحوظ بالذات؟ وعلى أيّ حال لا يخلو من إشكالء فإن كان 


الموضوع له هو الملحوظ بالذات فلا يمكن إطلاق لفظ «زيد» على الموجود 
الخارجي؛ إذ الذهن والخارج متباينان. مع أنّ إطلاقه عليه جحازاً غير معقول. 

وإن كان الموضوع له هو امحلوظ بالعرض يلزم أن يكون قولنا: «زيدٌ 
موجود في الخنارج» قضيّة ضضروريّة. فإنه من قبيل الضعروريّة بشرط المحمول, 
ومعناه: أَنّ هذا الشيء الموجود في الخارج موجود فيه. ومن البديهي أن كلّ 
قضيّة ملية ممكنة إن أخذ تقتيدها بامحمول في الموضوع تنقلب إلى الضر وريّة. 
مثل: «زيد القائم قائم». مع أَنّه من المسلّم أنّ «زيد موجودٌ» ك«الإنسان 
موجود» قضيّة مكنة. فأين الجزئيّة التي ادّعيت في موضوع له الأعلام 
الشخصيّة؟! فلابد من القول بكونها موضوعة للماهيّة الكليّة. ولكن مصداقها 
منحصر بفرد واحد. ولا دخل للوجود فيه لا خارجاً ولا ذهناً. نظير مفهوم 
واجب الوجود الكل الذي لا ينطبق إلا على فرد واحد. والمفهوم الكل في 
الأعلام الشخصيّة عبارة عن العناوين الكليّة. 

مثلاً: المولود المذكّر الذي ولد في زمان كذا ومكان كذا في طائفة كذا ولأب 
وَأ كذا نسمّيه ب«زيد». ولكن هذه العناوين الكلّيّة لا تنطبق خارجاً إلا على 
فرد واحد., ولذا جرت سيرة الناس فى الإخبار عن معدوميّة المسمّيات في 
زمان وموجوديّتها في زمان آخرء ويقال: لم يكن «زيدٌ» في ذلك الزمان بل 
وجد بعده. فيستكشف أنّ الموضوع له فيها هو العناوين الكليّة, فيدخل تحت 
عنوان «الوضع العام والموضوع له العامٌ». 

على أنه لو كان الموجود الخنارجي موضوع له للفظ «زيد» يرد عليه 
إشكال آخر. وهو أَنّهُم قالوا: بأنّ قضيّة «الإنسان معدومٌ» وقضيّة «زيدٌ 
معدوءٌ» يكون كلاهما من القضايا الصادقة بلا فرق بينهما. أمّا القضيّة الأولى 
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فإنّ ماهيّة الإنسان نسبتها مساوية إلى الوجود والعدم. ولكن للأصوليين بحث 
في زمان معدوميّة ماهيّة الإنسان ويقولون: بأنّ الوجود الطبيعي يكون 
بوجود فرد من أفراده. وعدمه يكون بعدم جميع أفراده. 

ولا يخنى أن لنا ههنا كلام بن الطبيعي موجود ومعدوم في آنٍ واحد. وأنَه 
معروض للوجود والعدم في زمان واحد. واحال أن يكون فرد منه معروضاً 
لكليهما في ان واحد. وسيأق إن شاء الله في مباحث النواهي يتامه. 

وعلى هذا المبنى فكنا أنّ ماهيّة الإنسان تكون موجودة فعلاً بلحاظ 
أفراده الموجودة. كذلك تكون فعلاً معدومة بلحاظ الأفراد التى توجد بعد 
ذلك وعوة رضأ فرعن أن حافكة الانسان كانت معدومة قبل الخلقة 4 
صارت موجودة. مع أنه لا نشكٌ في بطلان هذا التعبير في الأعلام الشخصيّة 
إذا كان الموضوع له فيها وجوداً خارجيّاً وملحوظاأ بالعرض. فإنّ للوجود 
الخارجي دخل فق معنى «زيد» ومقيّدٌ به ولا يتصوّر المعدوميّة للهيكل المقيّد 
بالوجود الخارجي. ولذا لا يصمٌّ القول بأنّ «زيدأ» كان معدوماً ثم صار 
موجوداً. وهذا دليل على أنّ الموضوع له فيها لا يكون الموجود الخارجي. 

ويمكن أن يقال للتخلّص عن الاشكالات بِأَنّ الأعلام الشخصيّة داخلة 
تحت عنوان الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌء ولكنٌ المعنى الخسناص 
لايكون مقيّداً بالوجود الخارجي والذهني, بل يكون له معنى ثالث. وهو كون 
ا موضوح له معدْء كليَاً ذا فرد وأحد. هذا أرضا قال له: المخاص. 

وأمًا الكلام في المقام الثاني -أي تصوّر اللفظ ‏ فلا يخ أنّ ههنا تقسيم” 
آخر بلحاظ كيفيّة تصوّر اللفظ حين الوضع؛ إذ الواضع إمّا يلاحظ اللفظ 
بمادّته وهيئته. كما في أسماء الأجناس وأعلام الأشخاصء وإمّا لا يلاحظ المادّة 


والهيئة كما فى الجمل الاسميّة. بناء على أن يكون للمركبات وضعاً على حدة, 
مثل: «زيدٌ قائ» و«عمرو قاعدٌ»؛ إذ لا نشكٌ فى أنَّها غير محدودة من ناحية 
المادّة, وهيئاتها وإن كانت محدودة ولكن ل تقيّد بخصوصيّة خاصة. 

وإمّا يلاحظ المادّة فقط. كما في مواد المشتقّات مثل: مادّة «ض. رء ب» 
للضرب مع انحصار الحروف الأصليّة فبهأ. وهي تدل على معناه فى ضمن 
هينات مختلفة وإن كان عروض الهيئات عليها موجباً لزيادة المعنى حي هيئة 
المصدر. 

وما تلاحظ الطيئة فقط كما في هيئة الفاعل؛ إذ لا دخل للادّة فيها حمق 
مادة («ف. ع ل». 

إذا تَهّد هذا فنقول: لا شلك في أنّ الوضع في الأوّل شخصيي. وفي الثاني 
نوع وأمّا في القسمين الأخيرين فاختلف العلماء على أقوال: الأوّل: ما 
يستفاد من كلام صاحب الكفايةك وهو: أن الوضع في كليهما شخصيٌ. والثاني: 
قاله الحقّق العراقئخ وهو: أنّ الوضع في كليهما نوعيٌ. 

ولكنّ الحقّ التفصيل الذي يستفاد من الحاضرات'", وهو: أنّ الواضع إن 
لاحظ المادّة وحدها فالوضع شخصي, وإن لاحظ الهيئة وحدها فالوضع 
نوعيّ. وقال في مقام الاستدلال للأوّل: بأنّ الواضع لم يلحظ فيها في مقام 
الوضع إلا شخص اللفظ بوحدته الطبيعيّة وشخصيّته الممتازة, فالموضوع هو 
ذلك اللّفظ الملحوظ كذلك. سواء كان الموضوع له معنى عامّاً أو خاصضّا وعدم 
لحاظ اهيئة لا يوجب نوعيّة الوضع فبهاء كعدم لحاظ آخر الكلمة في الأعلام 
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وللثاني بأنّه لحا كانت الهيئة منديحة في المادّة غاية الاندماج فلا يعقل 
لحاظها بنفسها مع قطع النظر عن المادّة؛ إذ لا وجود لحا بدونها في الوجود 
الذهني فضلاً عن الوجود العيني. فتجريدها عن المواد لا يمكن حيّ في مقام 
الأحاظ, فلا حالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك: «كلٌ ما كان 
على هيئة الفاعل» لا بشخصيّتها الذاتيّة. هذا هو معنى نوعيّة الوضع, وأمًا 
معنى شخصيّة الوضع فهو: لحاظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعيّة 


وأمّا البحث عن وقوع الوضع العام والموضوع له الخاصٌ فقد ذهب جماعة 
إلى أن وضع الحروف من هذا القبيل. 
المعنى الحرفي 

لا يخق عليك أنّ البحث في باب الحروف والمعاني الحرفيّة من المباحث 
المهمّة. مع أَنْه يوجب التو سعة وتهيّؤ الذهن للمباحث الآتية, وتترتئّب عليه 
فوائد كثيرة, منها: في مسألة الواجب المشروط بأنّ الشرط فيها هل يرجع إلى 
المادّة أو إلى الهيئة التي هي من المعاني الحرفيّة؟ وعلى فرض رجوعه إلى اهيئة 
-كما قال به المشهور هل يكون للمعنى الحرفي معنى عام حقٍّ يكون قابلاً 
للتقييد أو يكون له معنى خاص وجزثى غير قابل للتقييد؟ وهذا هو معركة 
الآراء بين العلماء. 

وهكذا في باب المفاهيم تترتّب عليه ثرات, منها: في مسألة أداة الشعرط 
بأنْه هل لها إطلاق أم لا؟ فلا يخلو البحث فيها عن فائدة كما توهّم. وفيه 
أقوال: 
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الأؤل: للمحقّق الخنراساني!" تبعأ للمحقّق الرضي ا -وهو قول آخر في 
مقابل المشهور- وهو: إِنّ المعنى الحرفي والاسمي متّحدان بالذات في جميع 
المراحل الثلائة -أي الوضع والموضوع له والمستعمل فيه وإن كان بينها 
اختلاف من حيث لحاظ أحدهما استقلالياً والآخر آلب إلا أنّ اللحاظ بأيّ 
نحو كان خارج عن حرتي المعنى؛ بل هو من شؤون الاستعمال وتوابعه. 

وما يستفاد من كلامهت في جواب المشهور أنه مِنّ مراراً أنّ خصوصيّة 
الموضوع له مساوق مع وجوده وجزئيّته. فلا محالة يكون الموضوع له في 
الحروف جزئياً. ثم يُسأل بأنّه هل المراد من الجزثئى الجزثي الخارجي أو 
الذهني؟ ولا ثالث له. ولا شك فى أنَّهها متباينان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولا 
يمكن أن يكون الوجود بدونبهما ولا معهما. 

إن قلت: إِنّ الموضوع له في الحروف جز خارجيٌ بأنَ الواضع في مقام 
وضع كلمة «من» لاحظ المفهوم الكل للابتداء. ولكن وضعه لمصاديقه 
الخارجيّة. 

قلنا: إِنَا نرى كثيراً ما أن كلمة «من» تستعمل فى مقام الأمر. ولا شلك في 
أنه لا يمكن أن يكون المأمور به أمرأ خارجيّاً؛ إذ الخارج ظرف سقوط 
التكليف لا ظرف تبوته؛ فلابدٌ أن يكون المأمور به في مقام تعلّق الأمر أمرأ 
ليا وإلا لا معنى لقول المولى: «سر من البصرة إلى الكوفة» في مقام إنشاء 
التكليف. ولا يمكن القول ببطلان هذا التعبير أو استعماله يجازاً. بل لا فرق 
وجداناً بينه وبين قولنا: «سرتٌ من البصرة إلى الكوفة» بل ولا شكٌ في صحّة 
استعمال جملة «إِنّ أسيرٌ من قم» في الاستقبال. وهذا الإخبار عن الاستقبال 
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إخبار صحيح حتّى مع عدم علم المتكلم من زمان السير وانتهائه. وهذا دليل 
على أنّه لا دخل للجرئيّة الخارجيّة في المعاني الحرفيّة؛ إذ الموضوع له فيها 
كالوضع يكون كليّا. 

إن قلت: إن المراد من الجر ئيّة هي الجزئيّة الذهنيّة, بان كلمة «من» وضعت 
للابتداء الذي أوحظ وصفاً وآلة للغير. ولعلّ هذا ال معنى يستفاد من كلام 
النحويّين في مقام تعريف الحرف, من أَنْه كلمة تدلّ على معنى في غيره. 

قلنا: وفى هذا المعنى إشكالات متعددة: 

منها: أنّ المولى إن قال: «سر من البصيرة إلى الكوفة» فلا شكٌ في أَنّه قابلٌ 
للامتثال أوّلاً. والامتئال يكون بالسير الخارجي ثانياً. فعلى هذا يكون 
الامتئال مبايناً للمأمور به؛ إذ المأمور به مقيدٌ بالأمر الذهني, والامتثال بالسير 
يتحقق بالأمر الخارجي. وبينهما بون بعيد. 

ومنها: أنّ اللحاظ لو كان موجبأ للجزئيّة فلم لا يكون موجباً لما في 
الأسماء. فإنّ معتى الابتداء عبارة عن الابتداء الذي لوحظ مستقلاً. ولازم ذلك 
أن يكون المعتى فى الأسماء أيضاً جرئيًا. 

ومنها: أنّ تحقّق الاستعمال يحتاج إلى لحاظين يعني لحاظ اللفظ والمعنى- 
فإنه عمل إرادي. وكل عمل إرادي مسبوق باللحاظ. ولكن بلحاظ كونه 
وصفاأ إضافيّاً يحتاج إلى تصوّر اللفظ, إلا أنّ هذا التصوّر لكثرة أنس الذهن 
بالألفاظ والمعاني كان سريع التحقّق وبلا التفات إليه. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول: إِنْ فى جملة «سرت من البصرة إلى الكوفة» 
تتحقّق معان اسميّة وحرفيّة. ولا نك في أنّ المعاني الاسميّة _كاليصرة, 
والكوفة, والسير تحتاج إلى لحاظين, ولكن في كلمة «من» و«إلى» مع أنَّهها 
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لا يحتاجان في الواقع إلى الأزيد من لحاظين. ولكن إن قلنا: بمدخليّة 
خصوصيّة ذهنيّة في معناها فلابدٌ من لحاظ ثالث فبهماء فإنّ معنى «من» 
عبارة عن الابتداء الذى لوحظ اله للغير. 

والحاصل: أنّ استعبال كلمة «من» يحتاج إلى لحاظ اللفظ أوَّلاً وإلى لحاظ 
الابتداء آله للغير ثانياً. وإلى لحاظ مجموع القيد والمقيّد بعتوان المعنى ثالث 
ويعبر عن الثاني باللحاظ الآلي. وعن الثالث باللتحاظ الاستعال »ضع أن 
الوجدان ياياه. 

إن توهّم أنّ اللحاظ الثاني كافٍ ولا نحتاج إلى اللحاظ الثالث, قلنا: إِنّ 
لازم ذلك تقدّم الشيء على نفسه, فإنّ اللحاظ في المعاني الحرفيّة أخذ قيداً 
للمعنى, وهو مقدّمٌ على الاستعمال من حيث الرتبة. واللحاظ الاستعمالي 
متأَخَّد عن المعنى. 

والحاصل: أنّ المعاني الحرفيّة لم تكن جرئيّة. بلا فرق بين الجزئيّة 
الخارجيّة والذهنيّة. بل هي متحدة مع المعاني الاسميّة في جميع المراحل الثلاثة. 

إن قلت: فعلى هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى. ويلزم أن 
يكون مثل كلمة «من» و «الابتداء» مترادفين. وصحّة استعبال كل منهما 
موضع الآخر. وهكذا سائر ا حروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها. 

قلنا: إن هذا باطل كما هو واضح. 

وما قاله صاحب الكفايةضِ فيه احتالات. والمهّم منها احتالان: 

الأؤل: أنّ الواضع حين وضع كلمة «الابتداء» لاحظ مفهوماً كليّا ما أنه 
مفهوم كلي الابتداء. ثم وضع لفظ «الابتداء» ولفظ «من» لهذا المفهوم 
واستعملهما فيه, والفرق بينهما في شرط الوضع كالشرط في باب المعاملات؛ 


دراسات في الأصول / ١‏ 


دالواضع متام الوتتع انمار ل أنّ صحّة استعبال كلمة «من» فى هذا المفهوم 
الكل مشروطاً بلحاظه الة للغير. وصحّة استعال كلمة «الابتداء» فيه 


روط بلحاظه ا 
ولكن هذا الاحتال خدوش من جهات: الأولى: أنه لا دليل لنا لوجود هدا 
الشرط مع خلوّ كُتب اللغة عنه 


الثانية: أنه على فرض وجوهده لا دليل يدل على وجوب اتّباعه. فإنّ كون 
لله تعالى واضعاً غير معلوم. وأمّا لزوم اتباع الشرط في المعاملة فتكون لتعهّد 
المتعاملين أَولا.ولقولهيل: «المؤمنون عند شروطهم»!" ثانياً 

وأمّا في باب الوضع مع فقدان المستعمل حين الوضع فلا دليل على لزوم 
اتباعه. 

الثالثة: على فرض وجود هذا الشرط حين الوضع ولزوم اتباعه فهذا 
التزام في التزام, ومطلوب في ضمن مطلوب آخر, وتخلف الالتزام الثاني 
لا يوجب بطلان الالتزام الأُوّلء كما أنّ تخلّف الشرط في المعاملة لا يوجب 
بطلان المعاملة. بل يوجب الخيار كما هو واضح. مع أنّ استعمال كلمة «من» 
بدل كلمة «الابتداء» وبالعكس باطل بلا إشكال. 

الثاني : أن الواضع لاحظ المفاهيم في مقام الوضع ورأى بينها اختلافاً من 
حيث الأصالة والتبعيّة. فإنّ مفهوم الإنسان _مثلاً-كان من المفاهيم الأصيلة 
غير الآليّة. فوضع لفظ الإنسان له بعنوان الوضع العام والموضوع له العام 
بخلاف مفهوم الابتداء فإنّ الواضع رأى أنّ فيه يتحقّق نوعان من الشحاظ, 
وكلاهما مورد الاحتياج حين الاستعمال من حيث الاستقلاليّة والآليّة. فوضع 
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لفظ «الابتداء» هذا المفهوم؛ ولكنّه في صورة لحاظ المستعمل المفهوم استقلالاً 
ووضع لفظ «من» لهذا المفهوم, ولكنّه فى صورة لحاظ المستعمل المفهوم آله 
ووصفاً للغير. 

وبعبارة أخرى: انحصر الواضع وحدّد مورد استعباهم| في هذا المفهوم. وهذا 
المعنى مناسب لكلامدش وهو: «الاختلاف بين الاسى والحرف في الوضع يكون 
موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتَفْقا فيا له الوضع». 

ولكن يرد عليه ما مر إجماله انف وهو أنَّ استعمال كلمة «أسد» في الرجل 
الشجاع استعمال مجحازي بعلاقة المشابهة. ولا نشكٌ في صحّته. مع كونه مبايناً 
لما وضع له الأسد. أي الحيوان المفترس. 

وما استعمال كلمة «من» في محل كلمة «الابتداء» وبالعكس مع أنَّبما 
متّحدان في المراحل الثلاثة أي الوضع والموضوع له والمستعمل فيه فكيف 
يوجب البطلان؟! ولو أوجب الاختلاف في محدودة الوضع لبطلان الاستعيال. 
فالاختلاف في الموضوع له بطريق أولى يوجبه. مع أَنّه لم يقل به أحد. 

والحاصل: أنّ من توجيهه لا يعلم دليل بطلان استعمال أحدهما محل 
الآخر. 

واستشكل عليه أيضا بأ المستفاد من كلامدص ان المعالى الاحييّة مقصودة 
بالأصالة وبالذات, والمعاني الحرفية مقصودة بالتبع, مع أن نرى أن كلا منهها 
منقوض فى موارد كثيرة, كما فى الآبة الشريفة: «وَكُلُوأ وَأَسْرَبُوا حَنّى بَتَبيّنَ 
لَكُمْ آلْحَِطُ آلْأَِيضٌ ين الْحَنِطٍ آلأسوّد»!". أي حقّ تعلم, والتبيّن ههنا 
طريق وآلة للعلم بالفجر ولا يكون مقصوداً بالأصالة, والأصالة والاستقلال 


٠س‏ لسنسسممةة سيك 


)١(‏ القرة: لاذا. 


62 دراسات في الأصول / ١‏ 


تكون لذي الطريق, مع كون التبيّن من المعانى الاسميّة. ولا يخ أنّ المراد من 
المعاني الاسمية ههنا ما يقابل المعاني الحرفيّة. فتشمل الفعل أيضاً. 

ولكن هذا الإشكال مدفوع بأنّ الموضوعيّة والأصالة ههنا تكون للتبيّن. 
فتبيّن الفجر ملاك الحكم بالامساك عن الأكل والشرب. لا أنه طريق لتحقّق 
الملاك وهو الفجر. وذو الطريق بيان له. وعبارة أخرى عنه؛ إذ لا معتى للفجر 
بدون التبيّن كما قال به أستاذنا السيّد الامام -دام ظلّه ‏ هذا أولاً. 

وثانياً: أنه على فرض كون التبيّن طريقاً للفجر لا يلزم أن يكون معناه 
أيضاً طريقيّا بل لوحظ معناه استقلاليَا كبا في جملة: «إذا قطعت بحياة ولدك 
فتصدّق»»: فإنٌ كلمة «قطعت» من حيث المعنى لوحظت مستقلّة وإن كانت من 
حيث المتعلّق طريقاً إلى وجوب التصدّق. وهكذا فوقوع القطع الطريق 
موضوعاً للحكم دليلٌ على أنه لوحظ مستقلاً حين الاستعمال, فالتبين وإن 
كان دخله فى الحكم طريقيّاً إلا أنه في مقام الاستعمال لوحظ مستقلاً. 

وأشكل أيضاً بأنّ المعاني الحرفيّة أيضأ تكون مقصودة بالإفادة في كثير من 
الموارد. كبا في جملة: «زيدٌ قائم»؛ إذ المقصود من هذه الجملة الإخبار عن 
النسبة الموجودة بين الموضوع والمحمول. مع أنَّها من المعانى الحرفيّة. وكا إذا 
كان ذات الموضوع والمحمول معلومين عند شخص ولكنه جاهل بخصوصيتهيا 
فيسأل عنها. 

مثلاً: إذا كان يحيء زيد معلوماً. ولكن كانت كيفيّة محيئه يجحهولة عنده من 
حيث المعيّة والوحدة. فيسئل عنهاء ثم يقال له: أنه جاء مع عمرو. فالمنظور 
والملحوظ بالاستقلال في الإفادة والاستفادة إنما هو هذه الخصوصيّة الى هي 
من المعاني الحريّة. بل الغالب في موارد الإقادة والاستفادة عند العرف النظر 


الاستقلاي بإفادة المخصوصيّات والكيفيّات المتعلّقة بالمفاهيم الاسميّة. كا هو 
واضح. وهذا البيان لبعض الأعلام على ما في كتاب الحاضرات!. 

وهذا أيضاً مدفوع أن خلطً بين عنوان المقصود بالذات وعنوان الملحوظ 
بالاستقلال. وبينهها بون بعيد. والممتنع فى المعاني الحرفيّة هو الثاني بخلاف 
الأوّل؛ إذ لا يمكن لحاظ أحد اللخصوصيّات -كالمعيّة أو النسبة القائمة بين 
الموضوع وامحمولاستقلالاً. مع أَنَّا يكن أن تكون مقصودة بالذات. 

القول الثاني: ما عن نجم الأة!" الشيخ الرضي#: من أنّ الحروف لا معنى 
ها أصلا اما وضعت لتكون علامة على كيفيّة ازادة مدخولاتها. كبا يكون 
الرفع علامة لفاعليّة زيد -مثلاً ‏ في قولنا: «قام زيدٌ». كذلك يكون «فى» 
علامة لظرفيّة مدخوله في مثل قولنا: «زيدٌ في الدار». من دون أن يكون له 
معنى مخصوص بعنوان الموضوع له. 

ولكن هذا القول مخدوشٌ بل ممنوع. فإنًا نرى:أولاً: أن الْغويّين يذكرون 
للحروف معاني في لغات أخرى كالأسماء. وهذا دليل على أنّ لها موضوعيّة في 
جميع اللّغات مثل اللّغة العربيّة. 

وثانياً: أنّ الأماريّة والعلاميّة في الحركات الإعرابيّة لا تكون ذاتيّة. بل هي 
بعل الواضع والجاعل, وذلك في الحقيقة وضعٌ, وإن عبر عنه بالعلاميّة. 

وثالثاً: أنّ الخصوصيّات التى دلت عليها الحروف والأدوات هي بعينها 
المعاني الى وضعت الحروف بازائها؛ إذ «البصرة» وضعت لذات معناهاء وهي 
للد الوجوة خارها والمخصوصية الأفزائة تارنية عا انل يكن 
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حينئدٍ لكلمة «من» معنى الابتدائيّة يلزم التجوّز في الاستعمال. وهو كما ترى, 
فانحصر أن يكون الدال عليها هي الحروف, ومعلوم أنّ دلالتها عليها ليست 
إلا من جهة وضعها بإزائها. فبطلان هذا القول من الواضحات الأَوَلِيّة. 

القول الثالث: ما اختاره الحقّق النائينى''' وهو: أن المعاني الحرفيّة 
والمفاهيم الاسميّة متباينان بالذات و الحقيقة؛ إذ المفاهي الاسميّة مفاهييم 
إخطاريّة ها تقرّر وثبوت في عال المفهوميّة. وها استقلال ذاتاً في ذلك العالم, 
وما المعاني الحرفيّة فهي معان إيجاديّة حين الاستعمال. ولا تقرّر لها في عالم 
المفهوميّة ولا الاستقلال. 

بيان ذلك: أنه كما أنّ الموجودات في عالم العين على نوعين _أحدهما: ما 
يكون له وجود مستقلٌ بحدٌ ذاته كالجواهر بأنواعها. فإنْ وجودها لا يحتاج 
إلى موضوع محقق في الخارج. وثانيهما: ما يكون له وجود غير مستقلٌ ومتقوّم 
بالموضوع كال مقولات التسع العرضيّة؛ إذ لا يعقل تحقق عرض بدون موضوع 
يتقَوّم به فكذلك الموجودات في عالم الذهن على نوعين: 

أحدهما: ما يكون له استقلال بالوجود في عام المفهوميّة والذهن كمفاهيم 
الأسماء بجواهرها وأعراضها.ء فإنّ مثل مفهوم الإنسان والسواد والبياض 
يحضر فى الذهن بلا حاجة إلى معونة خارجيّة. 

وثانيهما: ما لا استقلال له. بل هو متقوّم بالغير في ذلك العام كمعاني 
الحروف؛ إذ لا استقلال لها فى أيّ وعاء من الأوعيّة التى فرض وجودها فيها 
لتقصانها في حدّ ذاتها. تلذا: أطلقت كلمة «من» وأمثال ذلك وحدها من 
دون ذكر متعلقاتها لا بحضر منها شىء في الذهن. 
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وأشارتك إلى نكتة في آخر كلامه والأجود ذكرها ههنا لتوضيح مراده. 
ومحصّل كلامه فيها: ولقد أجاد أهل العربيّة عندما عبّروا في مقام التفسير عن 
المفاهيم الحرفيّة بأنّ كلمة «في» للظرفيّة, وم يقولوا أنّ «في» هي الظرفيّة, كبا 
هو ديدنهم في مقام التعبير عن المفاهي, الاسميّة. وهذا دليل على أنه لا يكون 
للحروف معنى مع قطع النظر عن متعلّقاتها. فظهر أنّ المعاني الاسميّة تخطر في 
الذهن عند التكلّم بها. سواء كانت مفردة أم في ضمن تركيب كلامي, ولكن لا 
آم يكن بينها رابطة ذاتيّة توجب ربط بعضها ببعض دعت الحاجة في مقام 
الإفادة والاستفادة إلى روابط تربط بعضها مع البعض الآخرء وليست تلك 
الروابط إلا الحروف وتوابعها, فنا موضوعة لإيجاد المعنى الربطي بين 
المفاهييم الاسميّة في التراكيب الكلاميّة. فلولا وضع الحروف لم توجد رابطة بين 
أجزاء الكلام أبداً. بداهة أنّه لا رابطة بين مفهوم «زيد» ومفهوم «الدار» في 
أنفسهم؛ لأنَّهها مفهومان متباينان بالذات. ولابدٌ من رابط يربط أحدهها 
بالآخر. وليس إلا كلمة «في», كا أنّ كلمة «من» رابط بين المبتدأ به والمبتداً 
منه. وهكذا. فتبيّن أنّ المعانى الحرفيّة معان إيجاديّة. وليس لها واقع في وعاء 
الذهن والخارج وعالم الاعتبار ما عدا عام الاستعمال. 

ونظيرها صيغ العثوة والأيقاعات ثاء .عل ها ذهب اليه الكهون من انا 
آلات وأسباب لإيجاد مسيّباتها كالملكيّة والزوجيّة والرقيّة ونحوها. ولكنّ 
الفرق بينها وبين المقام من ناحية أخرى, وهي: أنّ المعاني الإنشائيّة كالزوجيّة 
-مثلاً- مستقلّة في عالم المفهوم دون المعاني الحرفيّة هذا أوّلاً. 

وثانياً: أنّ المعانى الإنشائيّة موجودة فى عالم الاعتبار دون المعاني الحرفيّة, 
فإنّ وعاءها عالم الاستعمال فقط. بل كان حال المعاني الحرفيّة في قبال المعاني 
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الاسميّة حال الألفاظ في قبال المعاني حين الاستعمال. في ا اللحاظ في كليها 
آليّ غير استقلالي. 

وإلى ما ذكرناه أي إيجاديّة المعنى ا حرفي أشارت الرواية المنسوبة إل 
أمير المؤمنين 4" وهي: «أنّ الحرف ما أوجد معنى فى غيره». ثمّ قالت: «إنّ 
هذ التعريقف اجود غرينات النات فى جدية اعنهاله هد أركيان المعانى 
الحرفيّة كلها». 

ويتلخّص ما أفادهت فى أمور: 

الأول: أنّ المعنى الحرفي والاسمي متباينان بالذات والحقيقة. 

الثاني : 2 المفاهي الاسمّية مفاهيم استقلالية بحدٌ ذاتها وأنفسهاء والمفاهير 
الحرفيّة متقوّمة بغيرها ذاتا. 

الثالث: أنّ معاني الأسماء جميعاً معان إخطاريّة. ومعاني الحروف معان 
إيجاديّة. 

الرابع: أنّ حال المعاني الحرفيّة حال الألفاظ في مرحلة الاستعمال. 

الخامس: أنّ جميع ما يكون النظر إليه آلب يشبه المعاني الحرفيّة, كالعناوين 
الكليّة المأخوذة معرّفات واليّات لموضوعات الأحكام أو متعلقاتها. 

ولكنّه مخدوش من جهات متعدّدة ويرد عليه إشكالات مهمّة. ونحن نكت 
ههنا بأحدهاء وهو الأهم, وبه ينيدم أساس كلامه إن شاء الله. ْ 

فنقول: أمّا ما أفادهيّ من «أنّ المعاني الحرفيّة معان إيجاديّة. وليس لها واقع 
في أي وعاء إلا عالم الاستعمال» ثم تنظيره لها بصيغ العقود والاإيقاعات...؛ ففي 
غاية الفساد. 


.135 :4* بحار الأنوار‎ )١( 


توضيحه: أنّا نبحث ابتداء في مرحلة ما قبل الاستعمال. وثانياً: في مرحلة 
ما بعد الاستعمال. 

وأمّا الأول: فإنّه إذا كان «زيد» قبل الإخبار والاستعمال موجوداً في 
المدرسة. وكانت المدرسة بعنوان ظرف مكانى له. فلا نشكٌ في تحقق واقعيّة 
ثالثئة سوى وأقعيّة «زيد» والمدرسة., وهي عبارة عن واقعيّة كونه ف المدرسة. 
ويؤيّدها شك السامع أحياناً بعد إخبار مخبر بن «زيدأ» في المدرسة فإِنَ 
واقعيّة «زيد» والمدرسة ليست قابلة للشكٌ والانكار. واتصاف هذا الخخنبر 
بالصدق والكذب حاكية عن واقعيّة ثالئة مشكوكة عند السامع. 

ويؤيّدها أيضأ أنه لو ألق هذه الجملة بصورة اسميّة نقول: المدرسة ظرف 
«زيد». ومعلوم أنّ الظرف اسم له واقعيّة من حيث المعنى, واستعمال الحرف لا 
يوجب انعدام الواقعيّة الموجودة. فلا نشكٌ في أنه يحكي عن واقعيّة ثالئة في 
المثال. 

فتبيّن أن للمعاني الحرفيّة حقيقة وواقعيّة, ولكنّ الواقعيّة قد تكون واقعيّة 
جوهريّة لا تحتاج في وجودها الذهني والخارجي إلى موضوع. وقد تكون 
واقعيّة عرضيّة تحتاج ف وجودها الخارجي إلى موضوع. وقد تكون وأقعيّة 
غير مستقلّة حتاجة إلى الواقعيّتين. كواقعيّة كون «زيد» فى المدرسة وواقعيّة 
العلم فإنْ احتياجه في وجوده إلى العام والمعلوم لا يوجب سلب الواقعيّة عن 
العلم. بل هذا التشبيه يقنضي التزامهيع بعكس مطلوبه؛ لأنّ كلمة «بعت» قد 
تستعمل في مقام الإخبار ويحكى عن الأمر الحقّق في السابق, والحرف أيضاً 
قد يستعمل في مقام الإخبار. مثل: «سرت من البصصرة إلى الكوفة», ولابدٌ من 
الالتزام ههنا بأنّ المعانى الحرفيّة تحكي عن واقعيّة محقّقة في السابق, فالمعاني 
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الحرفيّة معان إخطاريّة لها واقعيّة غير مستقلة. 

وأمّا الثاني: فلأنٌّ استعبال لفظ «الإيجاد» في باب العقود والإيقاعات لا 
رفن نا العقد لا يكون علّة موجدة للزوجيّة. بل الشارع والعقلاء 
بعد إِتَام العقد يعتبرون الزوجيّة للزوجين. 

ولو سلّمنا ههنا أن العقد يوجد واقعيّة اعتباريّة بينه|. ولكن لا نعلم كيفيّة 
إيجاد الارتباط بواسطة الحروف بين المعاني الاسميّة. فهل الاستعمال يوجب 
انتقال «زيد» إلى المدرسة ولو كان في داره نامماً؟ فهو غير معقول, مع أَنْك 
تقول: لا يكون بينها ارتباط قبل الاستعمال وإن كان «زيد» موجوداً في 
المدرسة, وليست واقعيّة أخرى سوى واقعيّة «زيد» والمدرسة. 

فلابرٌ من توجيه كلامديت بأنّ الأسماء ها معان متحققة, سواء استعملت 
مفردة أو في ضمن كلام تركيبي. والحروف لا معنى ها إلا في ضمن جملات 
لاكتظة روه ترجيي الارعاط وناال ان وبسقاء اللفظ فق بولذيم ذلك أن 
الحروف لا معنى لها أصلاً. فلا دليل لتششبيهها يباب العقود والايقاغات: مع أنه 
أيضأ قول مردودٌ كما مر بيانه. 

القول الرابع: ما اختاره بعض مشايخنا المحققين على ما في كتاب 
الحاضرات'' في مقام جواب المحقق الخراساني# وهو: أنّ المعانى الحرفيّة 
تباين الاسميّة ذاتأ بدون الاشتراك في طبيعي معنى واحد. فإِنّ الفرق بين 
الاسم والحرف لو كان بمجرّد اللحاظ الآلي والاستقلالي وكانا متّحدين في 
المعنى لكانا قابلين لأن يوجدا في الخارج على نحوين, كما يوجدا في الذهن 
كذلك, مع أنّ المعاني الحرفيّة كأنحاء النسب والروابط لا توجد في الخارج إلا 
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على نحو واحد. وهو الوجود لا فى نفسه. 

ثم قال توضيحاً لذلك: إن الفلاسفة قد قسّموا الوجود على أقسام أربعة: 
القسم الأوّل: وجود الواجب تعالى شانه. فإن وجوده في نفسه ولنفسه 
وبنفسه, يعني أنه موجود قائم بذاته وليس بمعلول لغيره. القسم الثاني: وجود 
الجوهر. وهو وجود في نفسه ولنفسه. ولكنّه بغيره. يعنى: أنه قات بذاته 
ومعلول لغيره. القسم الثالث: وجود العرضء وهو وجود في نفسه ولغيره. 
بعني: أنه غير قائمّ بذاته بل متقوّم بموضوع محقّق في الخارج. فإنّ وجوده في 
نفسه عين وجوده لموضوعه. ويسمَّى ذلك الوجود بالوجود الرابطي في 
الاصطلاح. القسم الرابع: وجود الرابط في مقابل وجود الرابطي. وهو وجود 
لا في نفسه؛ لأنّ حقيقة الربط والنسبة لا توجد في الختارج إل بتبع وجود 
المنتسبين من دون نفسيّة واستقلال لها أصلاً. فهي بذاتها منقوّمة بالطرفين لا 
في وجودها. 

وقد استدلوا لوجود الرابط بأنّ كثيراً ما كنا نتيقّن بوجود الجوهر 
والعرض. ولكن نشكٌ في ثبوت العرض. ومن الواضح جدّأ أنه لا يعقل أن 
يكون المتيقّن بعينه هو المشكوك فيه. بداهة استحالة تعلق صفة اليقين والشكٌ 
بشيء في آن واحد؛ لتضادّهما غاية المضادّة. وبذلك نستدلّ على أنّ للربط 
والنسبة وجوداً في مقابل وجود الجوهر والعرض. وهو المشكوك فيه. هذا 
أوَلاً. 

وثانياً: أن وجود الرابط وجود لا فى نفسه؛ إذ النسبة والربط لو وجدت في 
المنارج بوجود نفسي يلزم ألا يكون مفاد قضيّة حمليّة تبوت ثيء لشيء. بل 
ثبوت أشياء ثلاثة, فنحتاج حيتئذٍ إلى الرابطة بينهاء فإذا كانت هي أيضاأ 
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موجودة في نفسها فنحتاج إلى رابطة أخرئ. وهكذا إلى ما لا يتناهي 
ويتسلسل. فالحروف موضوعة للنسب والروابط الموجودات المتقوّمة بالغير 
بحقيقة ذاتهاء وها سنخ وجود لا ماهيّة لهما. ولذا لا تدخل تحت شيء من 
المقولات, بل كان وجودها أضعف جميع مراتب الوجود. 

ثمإنّ الحروف والأدوات لم توضع لمفهوم النسبة والربط. فإِنّه من المفاهيم 
الامميّة الاستقلالية فْ عام مفهوميّته. وانا الموضوع لها هو واقع النسبة 
والربط, اي ما هو بالحمل الشائع نسبة وربط. والتى نسبة ذلك المفهوم إليها 
نسبة العنوان والمعنون. لا نسبة الطبيعي وفرده؛ إذ الطبيعي متّحدٌ مع الفرد 
ذهناً وخارجاً. دون العنوان فإنّه لا يتعدّى عن .مرحلة الذهن إلى الخارج, 
ومغايد للمعنون ذاتأ ووجوداً. كما هو الحال في قولهم: «شريك الباري ممتنعٌ», 
و«المعدوم المطلق لا يخبر عنه»؛ إذ المحكوم به بهذه الأحكام معنونات هذه 
الأمور لا مفاهيمهاء فإئَّا لا تتعدّى عن مرحلة الذهن إلى الخارج. كيف 
وأنَّا موجودة لا معدومة ولا ممتنعة؟! هذا تام كلامهيت. 

أقول: هذا البيان صحيح لا إشكال فيه, لكن لا في جميع الحروف كما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله. وأشكل عليه بعض الأعلام على ما فى كتاب 
الحاضرات” بإشكالات: 

الأؤل: أنّ الصحيح أَنّه لا وجود للنسبة في الخارج في قبال الجوهر أو 
العرض وإن أصرّ على وجودها جماعة من الفلاسفة, وأمّا الدليل المذكور في 
كلامدق فغير تاءٌ؛ لأنّ صفتى اليقين والشكٌ وإن كانتا صفتين متضادّين فلا 
بكاد يكن أن تتعلّقا بشيء في آنٍ واحد من جهة واحدة. إلا أنّ تحتّقها في 


./١ :١ محاضرات فى أصول الققه‎ )١( 


الذهن لا يكشف عن تعدّد متعلقها في الخارج. فإنّ الطبيعي عين فرده ومتحد 
معه خارجاً. ومع ذلك يمكن أن يكون أحدهما متعلّقاً لصفة اليقين: والآخر 
متعلقاً لصفة الشكٌ. كا إذا علم إجمالاً بوجود إنسان في الدار. ولكن شك في 
أنه «زيدٌ» 71 «عمروٌ» فلا يكشف تضادّهما عن تعدّد 520 بحسب الوجود 
الخارجي؛ لأثْهها موجودان بوجود واحد حقيقة. وذلك الوجود الواحد من 
جهة انتسابه إلى الطبيعي متعلّق لليقين. ومن جهة انتسابه إلى الفرد متعلّق 
للشاك. وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ اليقين متعلّق بثبوت طبيعي العرض 
للحون والسك عتعلى تيوت حكة فته له فليين هنا وحوذان: اندها 
متعلّق لليقين والآخر للشكٌ. بل وجود واحد حقيقةٌ. مشكوك فيه من جهة. 
ومتيقّن من جهة أخرى. 

هذا. ولكنّ التحقيق أنّ هذا الاشكال من غرائب كلامه. فإنّ مرادهيك من 
التغاير فى القضيتين المشكوكة والمتيقّنة ليس إلا التغاير فى الواقعيّة والحقيقة, 
ولو كانت من حيث الوجود احداهما فانية في الأخرىء ولاشكٌ في أنّ هذا 
التقابن اموعو د يا 

توضيحه: أن القضيّتين المتيقنة والمشكوكة إن كانتا من القضايا الخارجيّة 
فلابدٌ من أن يكون تغايرهما أيضاً فى الخارج, وإن كانتا من القضايا الذهنيّة 
فلابدٌ من تغاير ذهنى بينهماء واليقين هنا متعلق بوجود «زيد» والمدرسة. 
والشاكٌ متعلّق بكون «زيد» في المدرسة, ومعلوم أنّ متعلّق الشاكٌ واليقين أمر 
خارجي, فلابدٌ من كون تغايرهما أيضا في الخارج. ولا معنى للتغاير الذهني 
ههنا. وقد تحقّق سابقا أن كون «زيد» في المدرسة واقعيّة ثالثة في قبال وجود 


«زيد» والمدرسة. 
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والقثيل المذكور فى كلامه أيضأ غير صحيح, فإِنْ وجود «زيد» في المدرسة 
أو في الدار -مثلاً- وإن كانت في الابتداء قضيّة واحدة. ولكنَها تنحلٌ إلى 
قضايا متعدّدة. فإن معنى وجود «زيد» في الدار أنه الجسم في الدار. والجسم 
النامي فى الدار. والحيوان في الدار. والإنسان في الدار. والإنسان المتخصّص 
بخصوصيّات زيدية فى الدار. ولا شك 5 أنه لكل مرحلة منها واقعيّة وحقيقة. 
ويمكن أن تفع كل مرحلة منها مورداً للعلم والجهل أو اليقين والشكء وإن 
كانت جميعها متّحدة من حيث الوجود خارجاً, إذ ليس البحث هنا في تعدّد 
الوجود أو تغايره. بل البحث قْ تعدّد الواقعيّة. وهو موجود بلا ريب» فيمكن 
أن يكون وجود الإنسان فى الدار واقعيّة متيقّنة. ووجود «زيد» في الدار 
واقعيّة مشكوكة, فهذا الإشكال مردود. 

والإشكال الثاني: أنه على تقدير تسليم أن للنسبة والروابط وجوداً في 
الخارج في مقابل الجوهر والعرض ولكن لا نسلّم وضع الحروف والأدوات 
ها؛ لما بيّناه سابقاً من أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المفاهيم والماهيّات, لا 
للموجودات الخارجيّة ولا الذهنيّة؛ إذ الأولى غير قابلة للإحضار في الذهن 
وإلا لم تكن بخارجيّة, والثانية غير قابلة للإحضار ثانياً؛ فإنّ الموجود الذهني 
لا يقبل وجوداً ذهنيّاً آخر. فلابدٌ من أن يكون الوضع لذات المعنى القابل 
للنحوين من الوجود: الذهني والخارجي. 

وبناء على ذلك لا يمكن أن تكون الحروف موضوعة لأنحاء النسب 
والروابط؛ لأنَّا -كها عرفت سنخ وجود لا ماهيّة لهها. فلا تكون قابلة 
للإحضار في الذهن. 

ولكنّ هذا الإشكال: أوَلاً: أنه متقوض بالوضع الخاصٌ والموضوع له 


الخاصٌ من الأقسام الأربعة المذكورة في الوضع؛ إذ لا معنى له إلا أن يلاحظ 
الواضع كالاب معنى جزئيّاً خارجيّاً. فيضع اللفظ له ويقول: جعلت اسم 
هذا المولود «حُسينأ». فكيف يكون الموجود الخارجي قابلاً للإحضار في 
الذهن في هذا المقام مع أنّ هذا المعنى مسلمٌ عنده؟! 

نعم, تقدّمت المناقشة في مصداقيّة قيّة الأعلام الشخصيّة هذا القسم من أقسام 
الوضع, ولكنّها لا توجب إنكار أصل هذا القسم حي في مقام الثبوت. 

وثانياً: أنّ معنى الموضوع له ليس مفهوماً كلَيا فقد يوجد في الذهن وقد 
يوجد في الخارج. ولا أنّ الموجود الخارجي حين اللحاظ يحضر فى الذهن 
بوصف خارجي. بل المعنى أن لنا حين اللحاظ ملحوظأ بالذات وهو صورة 
مرتسمة في الذهن من الموجود الخارجي. وملحوظأ بالعرض وهو الموجود 
في الخارج. ون الواضع في مقام الوضع بعد اللحاظ يضع اللّفظ الملحوظ 
بالعرض كما مر تفصيله فراجع. وليس هذا الوضع من دون تصوّر. 

وكذلك في ما نحن فيه فإِنْ واقع النسبة والربط يكون الموضوع له 
للحروف. ومفهومها ليست واقعيّة على حدة حتى تكون نسبته إلى الننسب 
الخارجيّة نسبة الطبيعي وأفراده. بل تكون نسبته إليها نسبة العنوان والمعنون, 
مثل: العنوان الجتمع في الجلس. 

والحاصل: أَنّه ليس في ما نحن فيه خصوصيّة زائدة على الوضع الخاصٌ 
والموضوع له الخاصٌ والوضع العام والموضوع له العام حقق يوجب استحالة 
الوضع فيه, فتدبر. 

والإشكال الثالث: أنّ الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط؛ لصحّة 
استعماها بلا عناية في موارد يستحيل فيها تحقّق نسبة مّا. فلا فرق بين قولنا: 
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ص صرحن مسي و وار الا 


الوجود للإنسان ممكنٌ, وللّه تعالى ضعروريّ ولشريك الباري مستحيل؛ لأن 
حرف اللام في جميع ذلك يستعمل في معتى واحد. وهو تخصيص مدخوله 
بخصوصيّة ما في عالم المعنى على نسق واحد بلا عناية في شيء منهاء مع أنه في 
الأوّل يوجب الارتباط؛ إذ الإنسان عارض الوجود ومغاير له. وأمًا في الثاني 
والثالث فلا معنى له بعد عينيّة الوجود مع الله تعالى في الثاني واستحالة 
الارتباط في الثالث. فصحّة استعمال الحروف في هذه الموارد تكشف كشفاً 
يقينياً عن أنّ الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط فى الخارج. 

وهذا الإشكال أيضاً مدفوع بأنّ الوجود للإنسان ممكنٌ. فصورة القضيّة 
وحفيقتها بعد الدقّة العقليّة عبارة عن أن الوجود الإمكاني للإنسان. وهذا لا 

وحقيقة القضيّة النانية أن الوجود الضروري لله تعالى. ومعلوم 0 
الارتباط موجودٌ ههنا؛ إذ العينيّة تتحقق بين الله تعالى والوجود. لا بينه تعالى 
وضروري الوجود. 

وهكذا في القضيّة الثالئة فإنّ حقيقتها أنّ الوجود الممتنع لشريك الباري. 
وبينهما نسبة محقّقة واقعيّة بحسب الأدلة التوحيديّة؛ إذ لابدٌ في مقام المقايسة 
بينهما من المقايسة بين امتناع الوجود وشريك الباري. لا بين الوجود وشريك 
الباري. وفي المثال الثانى بين الله تعالى وضرورة الوجود. لا بينه تعالل 
الجر عيذ الاشكال أيضأ في غير محله. 

القول الخامس: ما اختاره بعض الأعلام على ما في كتاب الماضرات7 
وهوؤه أن المعاني الحرفيّة تباين المعاني الاسميّة بتام الذات. 
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بيان ذلك: أنّ الحروف على قسمين: أحدهما: ما يدخل على المركبات 
الناقصة والمعاني الإفرادية «من» و«إلى» و«على» ونحوها. وثانيهما: ما يدخل 
على المركّبات التامّة ومفاد الجملة. مثل: حروف النداء والتشبيه والق 
والترجّي ونحو ذلك. 

أمَا القسم الأوّل فهو موضوع لتضييق المفاهي الاسميّة في عام المفهوم 
والمعنى. وتقييدها بقيود خارجة عن حقائقها. ومع هذا لا نظر ها إلى النسب 
والروابط الخارجيّة. ولا إلى الأعراض النسبيّة الاضافيّة؛ إذ التتخصيص 
والتضييق إِنما هو في نفس المعنى. سواء كان موجوداً في الخارج أم لا. 

توضيح ذلك: أنّ المفاهيم الاسميّة بكليّتها وجزئيّتها وعمومها وخصوصها 
قابلة للتقسمات إلى ما لا نهاية, باعتبار الحصص أو الحالات التى تتضمّنها. 
وها إطلاق وسعة بالقياس إلى هذه الحصص أو الحالات. سواء كان الاطلاق 
بالقياس إلى الحصص المنوّعة مثل: إطلاق الحيوان بالإضافة إلى أنواعه 
المندرجة تحته. أو بالقياس إلى الحصص المصنّفة أو المشخّصة, متل: إطلاق 
الإنسان بالنسية إلى أصنافه أو أفراده. أو بالقياس إلى حاللات شخص واحد. 
من حيث كيفه وكمّه وسائر أعراضه الطارئة وصفاته المتيادلة في طول الزمان 
ومرور الأيّام. 

ومن البديهي أنّ غرض المتكلّم في مقام التفهيم والإفادة كا يتعلّق بتفهيم 
المعنى على إطلاقه وسعته, كذلك قد يتعلّق بتفهيم حصّة خاصّة منه. فيحتاج 
حينئذٍ إلى مبرز لها في الخارج. وبا أنه لا يكاد يمكن أن يكون لكلّ واحد من 
الحصص والحالات مبرزاً خصوصا؛ لعدم تناهي الحصص والحالات؛ بل عدم 
تناهى حصص معنى واحد وحالاته. فضلاً عن المعاني الكثيرة. فلا حالة 


يحتاج الواضع الحكيم إلى وضع ما يدل علبها ويوجب إفادتها عند قصد 
المتكلم تفهيمها. وليس ذلك إلا الحروف والأدوات وما شابهها من الهيئنات 
الدالة على النسب الناقصة,. كهيئات المشتقّات وهيئة الاضافة والتوصيف, 
فكل متكلم متعهّدٌ في نفسه بأنّه متى قصد تفهيم حصّة خاصّة من معنى بأن 
عل ميرو خرقاً خضوضاً أو ما ييه عل نحو القضكة الحمقيقية لا معق أنه 
جعل بإزاء كل حطة أو حالة حرفا تخصوصا او ما يحدو حذوه. بنحو الوضع 
الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ؛ لأنّه غير بمكن -كما عرفت لدم تناهي 
اللضصن. 

فكلمة «في» في جملة: «الصلاة في المسجد حكنها كذا» تدلّ على أنّ اللتكلم 
أراد تفهيم حصّة خاصّة من الصلاة, وكان في مقام بيان حكم هذه الحصّة لا 
الطبيعة السارية إلى كلّ فرد. وأمَا كلمتا «الصلاة» و «المسجد» فه| 
مستعملتان في معناهما المطلق واللاببشرط. بدون الدلالة على التتضييق 
والتخصيص أصلاً. ومن هنا كان تعريف احرف ب«ما دَلّ على معنى قاثم 
بالغير» من أجود التعريفات وأحسنها. 

ثم قال في آخر كلامه: إِنّ المعاني الحرفيّة عبارة عن تضييقات نفس المعاني 
الاسميّة فى عام المفهوميّة وتفييداتها بقيود خارجة عن حقائقها بلا نظر إلى 
أنَّا موجودة في الخارج أو معدومة. ممكنة أو ممتنعة. ومن هنا قلنا: إن 
استعمالها في الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد. والذي دعاني إلى 
اختيار ذلك القول أسباب أربعة: السبب الأُوّل: بطلان سائر الأقوال, السبب 
الثاني: أنّ المعنى الذي ذكرناه مشترك فيه جميع موارد استعمال الحروف من 
الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد. السبب الثالث: أنّ ما سلكتاه في 


باب الوضع من أَنّْ حقيقة الوضع: هي التعهّد والتباني. ينتج الالتزام بذلك 
القول لا محالة, السبب الرابع: موافقة ذلك للوجدان ومطابقته لما ارتكز في 
الأذهان. هذا ملخص كلامه. 

ولك التحقيق: أنّ هذا القول لا يمكن المساعدة عليه كبا عرفت من كلماتنا 
إجمالاً وأمّا الأسباب الأربعة المذكورة فلا توجب القسّك بهذا القول فَإِنّك 
عرفت الجواب عن ثلاثة منها ولا نطيل الكلام ههنا. 

وأمّا السبب الرابع فلابدٌ من الجواب عنه, وهو: أنه لا معنى لتضبيق المعاني 
الاسميّة بالحروف في الجملات الخبريّة؛ إذ المتكلم فيها يحكي عن الواقع كبا هو 
بلا نقص وزيادة. مثل جملة: «زيدٌ في المدرسة». فهي تحكي عن الواقعة 
المتحقّقة في الخارج بدون إضافة المتكلّم تضييقاً لها. 

نعم. سلّمناه فى الجملات الإنشائيّة. وأنّ المولى يرى حصّة خاصّة من 
الصلاة معراج المؤمن -مثلاً- فلذا يقول: «صلٌ في المسجد». ولا شك في أن 
للحصّة الخاصّة واقعيّة وحقيقة توجب الطباق الماهيّة المطلقة للصلاة علبباء 
وكبا أن الصلاة لا تتحقّق إلا بإيجادها خارجاً كذلك الصلاة في اللسجد لا 
تتحقّق إلا بإيجادها فى المسجد. واعلم أنّ الحروف مبيّنة ومشخّصة لهذه 
المخصوصيّة الواقعيّة. ولا ربط للتقيّد بعالم المفهوم ومقام الدلالة والاؤثبات, مثل 
أن يقول المولى: «الصلاة في المسجد تكون مطلوبة لي» بصورة الجملة الخبريّة, 
وكذا الحروف فى الجملات الإنشائيّة حاكية عن حصّة خاصّة, هذا أوَلا. 

وثانياً: أنه ليس للتضيبق معنى واحد. بل هو على أنواع مختلفة؛ إذ التضييق 
الابتدائي غير التضييق الانتهائي, وهكذا, ولا نعلم أن مراده أىّ نوع منها. 

وثالثاً: أنّ التضييق فعل المتكلم. ومعتى وضع الحروف له وضعها لعمل 
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صاوم 


المتكلّم. ويرجع هذا إلى ما قال به المحقّق النائينيي من أنّ معاني الحروف 
معان إيجاديّة. وهو كما ترى. 

أقول: إِنّه لابدّ لنا بعد ملاحظة الأقوال في المسألة من لحاظ أنّ الوضع في 
باب الحروف واحد ام لا؟ وان مفاد حرف واحد منها في الجملة المخيريّة 
مغاير لمفاده في الجملة الإنشائيّة أم لا؟ وقبل الدوض في البحث نلاحظ 
الجملة المعروفة في الأسنة لحاظأ ديا وهي عبارة عن جملة: «سرت مسن 
البصرة إلى الكوفة» ونبحث فيها في مراحل: 

الأولى: فى بيان الواقعيّة اللتى تحكى هذه الجملة الخبريّة عنهاء فلا يخق أن 
الذاهب إذا ذهب من «البصرة» وبلغ «الكو فة» كانت أربعة واقعيّات محقّقة بلا 
إشكال. وهي واقعيّة السائر. والسير. والبصرة, والكوفة. ولكن مع هذا لا 
يشاك الوجدان السليم في تحقق الواقعيّتين الأخريين باسم الابتدائيّة 
والانتهائية. بحيث إن انعكس السير تغيرت الواقعيّتان وإن لم تتغير الواقعيّات 
الأربعة المذكورة. هذا مما لا شمهة فيه. 

إن قلت: إِنّ الممكن في الخارج إِمّا جوهرٌ وإمّا عرضء وكل منهيا زوج 
تركيئ. بعنى مركُبٌ من ماهيّة ووجود. ولا ثالث ما. 

قلنا: لا دليل على الانمحصار فيهرا؛ ضعرورة أن نرى بالوجدان الواقعيّنين 
المذكورتين وراء الواقعيّات الأربعة الموجودة. ولكنّهما واقعيّتان ضعيفتان حقٌ 
من وجود العرض. فإنه يحتاج فى وجوده الخنارجي إلى الموضوع. ولكتهما 
احتياج صرف فائيتان في البصصرة والكوفة والسير, ولا تحقّق هما بدونهما. 
وهما مندكّان فيها. بداهة أنّ عنوان الابتدائيّة والانتهائيّة لا يكون قابلاً 


للرؤية؛ مع أنّ ها واقميّة حقيقية. 


ويستفاد نظير هذا المعنى من كلام صاحب الأسفار!" في باب الممكنات 
وهو أنّ: وجودها عين الربط؛ لا أنه وجودات ها الربط فى قبال وججصود 
الواجب, مع أنّ واقعيّة الممكنات ليست قابلة للإنكار, فلا منافاة بين واقعيّة 
النىء وعينّته للربط. ولذا عبر امحقّق الأصفهانى» عنه بالوجود الرابط في 
قبال الوجود الرابطي. 1 

المرحلة الثائية: في الصورة المرتسمة عن الجملة المذكورة في ذهن السامع 
والمخاطب. ولا نشك في إدراك الواقعيّات السنّة المذكورة إن لاحظ ونظر إلى 
سير السائر من البصرة إلى الكوفة. وأمّا فى صورة عدم نظارته إليه فيقول 
المتكلّم له: «سرت من البصرة إلى الكوفة» ومعنى الجملة الخبريّة الصادقة لا 
يكون إلا إلقاء الواقعيّة ىا هي للمستمع, فلا شك في أنّ الخاطب كما ينتقل 
ذهنه من هذه الجملة إلى واقعيّة السير والسائر. والبصرة. والكوفة. كذلك 
ينتقل ذهنه من كلمتى «من» و«إلى» إلى الواقعيّة الابتدائيّة والانتهائيّة. ولكنّه 
بالصورة الاندكاكيّة والارتباطيّة. يعني كما هي. 

المرحلة الثالثة: في الألفاظ المستعملة في هذه الجملة الخبريّة. فلا يخ أنّ 
أهل الأدب والنحويّين يقولون في مقام تركيب هذه الجملة: إِنّ كلمة «من» 
جارء وكلمة «البصرة» جحرورٌ. وكلاهما متعلق يكلمة تست مع 5 ل 
يقولون بهذا المعنى في مقام تركيب الفاعل والمفعول. وهذا شاهدٌ على التفاتهم 
إلى أنّ المعنى الذي كانت حقيقته صرف الربط لابدٌ في مقام اللفظ أيضا من 
المتعلّق له. بخلاف المعاني المستقلّة كالفاعل والمفعول. فالوجدان حاكم بوجود 
هذه الواقعيّة في المراحل الثلاثة؛ كما هي واضحة. وليست قابلة للإنكار, 
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صسم مدا ملسا لوس ف م روي ووس سور سس برو سصور بويت سوسا 


والحروف حاكية عنهاء ولكن لحا خصوصيّة إن استعملت الحروف وحدها لا 
تحكي عنهاء بل لا معنى لكلمة «من» وحدهاء وليس لازم ذلك عدم الواقعيّة 
أصلاً, كا قال به الحقّق النائينييك, وهذا قسيمٌ من الحروف التي يت 
بالحروف الحاكية واكاز المرروف من هذا القنيل: 

وقسيمٌ آخر منها لا يحكي عن واقعيّة. بل توجد بها معان أخر كالعقود 
والإيقاعات. وهو عبارة عن حروف التأكيد. مثل: كلمة «أنّ» و«اللام» الذي 
هو سبب لتحقّق التأكيد وإيجاده, لا أنه حاك عنه. وحروف القسم مثل: حرف 
«ب» و«ت» و«و» التى توجد القسم بلحاظ وضع الواضع له. وحروف النداء 
مثل: حرف «أي» و«يا» الذي وضع لتحقّق النداء وإيجاده. وسميت بالحروف 
الاجاديّة. 

وأمًا كيفيّة الوضع في ياب الحروف الحاكية فاعلم أنّ الوجودات الواقعيّة 
في المعاني الحرفيّة ليست ها الماهيّة التي تتحقق في الخارج. وقد تتحقق في 
الذهن. بل الواضع حين وضع كلمة «من» للواقعيّة الابتدائيّة يلاحظ مفهوم 
الابتداء النسبي الذي لا يكون للحمل الشائع نسبة؛ فإنّه ليست بنسبة واقعيّة, 
ويشهد له أنّ النسبة الخارجيّة تحتاج إلى الطرفين, بخلاف مفهوم النسبة كما 
هو واضح. بل هو عنوان يلاحظه الواضع ثم يضع اللفظ للمعنونات الخاصّة, 
اي واقعيّات الابتداء الخارجي. 

ولكن أشكل على هذا المعنى صاحب الكفايةتك كما أشرنا إليه سابقاً بن 
الموضوع له والمستعمل فيه لكلمة «من» في جملة: «سر من البصيرة إلى 
الكوفة» والنصوصيّة احكيّة فيها غير معلومة. وعليك بيانها. 

وإن شئت قلت: إذا كانت الحروف على قسمين: إمّا إيجاديّة وإمًا حكائيّة, 


فكلمة «من» في جملة: «سر من البصعرة إلى الكوفة» من أبّهما؟ لاشكٌ في أن 
إيجاديّته مخالف للوجدان, ولا معنى لمكائيّته بعد هذا أوَلاً. 

وثانياً: أن السير في هذه الجملة يكون مأمورا به. ولابدٌ في المأمور به من 
كونه أمراًكلَيَأُ ولا يمكن أن يكون جزئياً خارجيّاً؛ إذ السير قبل تحقّقه ليس 
بجر خارجي. وبعد تحققه في الخارج يكون الأمر به لغوأ فكيف يكون 
الموضوع له واقعيّة خارجيّة وخصوصيّة خاصّة بعد القطع يأنّ استعبال كلمة 
«من» في هذه الجملة لا يكون محازاً؟! 

وأجابوا عله بوجوه: 

الأؤل: أن المعاني الحرفيّة واقعيّات اندكاكيّة في أطرافها ومتعلّقاتها ولا 
استقلال لاء فتكون الحروف من حيث الكليّة والجزئيّة تابعة لمتعلقاتها. 
فيكون معنى «من» في جملة: «سر من البصيرة إلى الكوفة» كلَيّاً تبعأ للسير. 

الثاني: ما يستفاد من كلام أستاذنا السيّد الامام دام ظلّه !') وهو: أنّ ما 
نحن فيه يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصٌ. ولازم ذلك تعدّد 
المعاني والموضوع له واستقلال كل منهماء والفرق بينهما من جهتين. وهما أن 
الوضع في المشترك اللفظي متعدّد بخلاف ما نحن فيه. وأنّ المعالني فيه محدودة 
بخلاف ما نحن فيه؛ إذ المعاني ههنا متعددة بتعدّد أفراد العام: فلة مانع من 
القول: بأنّ كلمة «من» في هذه الجملة استعملت في معان متعدّدة. 

إن قلت: إِنّ استعهال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد حال. 

قلنا: أوَلاً: لا نُسلّم استحالته كا سيأتي مفصّلاً. وثانياً: لو سلّمنا الاستحالة 
فهي في موارد كانت للّفظ معان مستقلّة. مثل: كلمة «عين» لا في موارد كانت 
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للفظ معان تبعيّة كما في ما نحن فيه. 

ولكنٌّ التحقيق في الجواب: أنه لابدٌ من توضيح نكتة ههناء وبها يندفع 
الإشكال ولا نحتاج إلى الجوابين المذكورين؛ وهي: أن صاحب الكفايةتٌ م 
يبيّن معنى الجزئيّة التى ذكرها في جملة: «سرت من البصرة إلى الكوفة», وكذا 
معنى الكلّيّة التى ذكرها في جملة: «سر من البمعرة إلى الكوفة», ولابدٌ من 
توجيهه بأنّ السير الذي تحقّى في الماضي وكان المتكلّم في مقام الإخبار عنه 
كانت له خصوصيّات متعدّدة, من قبيل تحققه في زمان معيّن وطريق معيّن 
ومع وسيلة مشخّصة, وهكذا, فيكون هذا المعنى جزئيّاً خارجيّاً. وأمّا في مقام 
الأمر قِ قولنا: «سر من البصرة إلى الكوفة» يكون السير المأمور به كليّا؛ إذ 
المولى لم يقيّد تحقّقه بزمان كذا وطريق كذا و... فتحصل موافقة الأمر بامتثال 
كلّ مصداق من المصاديق. ولا معنى للكلية والجزئيّة سوى ذلك. 

إذا عرفت هذا فتقول: لاشكٌ ولا شبهة فى أنّه لا دلالة للجمل الخبريّة على 
زمان السير وطريقه وسائر خصوصياته. ولا نحكي عنها أبداء والالتزام أن 
دلالة هذه الجمل ناقصة باطلّ إجماعاً ومخالف للوجدان, فيكون كلمة «من» 
في جملة: «سرت من البصصرة إلى الكوفة» حاكية عن الواقعيّة المتعلّقة بالسير 
والبصرة. وهي تام معناهاء ولا دخل للزمان وسائر الخصوصيّات فيه. ولا 
فرق في هذا المعنى بينها وبين جملة: «سر من البصصعرة إلى الكوفة» وكلتاهما 
تفيدان واقعيّة واحدة, كالأسامي إذا استعملت في الجمل الإنشائيّة لا فرق 
بينها وبين ما إذا استعملت فى الجمل الخبريّة. فكيف يكون معنى كلمة «من» 
فى الأولى جزئياً وفي الثانية كليًاً؟! 

وبالجملة. إِمما الحروف على قسمين: قسم منها يسمّى ب«الحكائية» وهي 


تحكي عن الواقعيّة. سواء كانت في ضمن الجمل الخبريّة أو الإنشائيّة. وقسمٌ 
منها يسمّى ب«الإيجاديّة» وهي حروف توجد بها معان لم تتحقّق قبلها. 

وأمّا كيفيّة الوضع في القسم الأوّل فهي لا تكون بصورة الوضع العامٌ 
والموضوع له الخاص. بان تكون هنا حين الوضع ماهيّة كليّة. فيضع اللفظ 
لمصاديقها بعد لحاظهاء فقد ذكرنا فها تقدّم أن هذا المعنى محال. بل الواضع 
يلاحظ عنواناً ثمّ يضع اللفظ للمعنونات؛ إذ لا يمكن له لحاظ المعنونات جميعاً 
فلابد من لحاظ عنوائها نحو عنوان «النسبة الابتدائيّة» ولا دخل له في حقيقة 
المعنونات. وهذا يشبه بالوضع العام والموضوع له الخاص. 

وما كيفيّته في القسم الثاني فهو قريبٌ من هذا المعنى, فإنّ الواضع حين 
وضع حرف «و» للقسم يلاحظ مفهوم القسم م يضع اللفظ لإيجاد القسم, 
ومعلوم أنّ الجزئيّة مساوقة للوجود. فيكون الموضوع له لحرف «و» عبارة 
عن 000 القسم, وكما أن حرف «من» لو استعمل بوحدته لا يكون له 

معتى أضلاً كذلك حرف «و» وهذه المخصوصيّة أ ا مخصوصيّة ة التعلقيّة - 

حفوظة في كلا القسمين من الحروف. ولا يخ أنّ عنوان «إيجاد القسم» ليس 
بقسم, كما أن عنوان «النسبة الابتدائيّة» ليس بنسبة. 


في القضايا 


والمشهور أنّ القضايا الحمليّة على قسمين: قسم منها يُسمِّى ب«الحمل 
الأوّبي الذاقي» وقسم منها يُسِمّى ب«الحمل الشائع الصناعي» والأوّل على 
قسمين: فإِنَ الموضوع والمحمول قد يكونا متحدي المفهوم والماهيّة. كما في 
قولك: «الإنسان إنسانٌ» و«الإنسان بشيٌ» بناءً على الترادف. فيكون ما يفهم 
من أحدهما عين مايفهم من الآخر. وقد يكونا متّحدي الماهيّة ومختلق 


المفهوم. كا في قولك: «الإنسان حيوان ناطق» إذ ليس ما يفهم من أحدهما 
عين ما يفهم من الآخر. ومعلوم أنّ لازم الاتحاد في الماهيّة والمفهوم الاتحاد في 
الوجود كما هو واضح. وهذا هو الملاك في القضيّة الحمليّة بالحمل الأرَلٍ 
الذاتي. 

وأمّا القضيّة الحمليّة بالحمل الشائع الصناعي فهي أيضأ على قسمين: فإنّ 
الملاك فبها الاتحاد في الوجود والمغايرة في الماهيّة والمفهوم. ولكنٌ حمل المحمول 
على الموضوع قد يكون بلا واسطة, بل يكون الموضوع مصداقاً حقيقياً 
للمحمول, كما في قولك: «زيدٌ إنسان» إذ لاشك فى مغايرتهما من حيث المفهوم 
والماهيّة. فإنْ ماهيّة «زيد» عبارة عن الحيوان الناطق ا مقيّد بخصوصيّات 
فرديّة. وهذه غير ماهيّة الإنسان. ويبق بينها الاتحاد في الوجود فقط. ومع 
هذا قد يكون حمله عليه مع الواسطة, كما في قولك: «الجسم أبيضٌ» لأنّ حمل 
الأبيض عليه يحتاج إلى الواسطة؛ إذ الجسم صار معروضاً للبياض, والبياض 
أبيضٌ فالجسم أبيض. 

وأمّا المعروف في الألسنة من أنّ القضايا الحمليّة مركبة من ثلاثة أجزاء 
-أي الموضوع وامحمول والنسبة ‏ فهذا التركّب يتحقّق في جميع مراحل 
القضاياء يعنى: في مرحلة التلفّظ والقضيّة الملفوظة. وفيى مرحلة المفهوم 
والقضيّة المعقولة وما يعقله الخاطب من القضيّة الملفوظة. وفى مرحلة الواقعيّة 
والقضيّة المحكيّة. 

وتوضيحه يتوقّف على مقدّمتين: الأولى: أنّ النسبة -كها مر تكون من 
الأمور الواقعيّة المتقوّمة بطرفيها. فلابدٌ من التغاير فى طرفى النسبة. وبدونه لا 
معنى للنسبة كما هو واضح. 

والثانية: أنّ الأصل في مراحل القضايا هي المرحلة الواقعيّة والقضيّة 


فى القضايا 


الحكيّة؛ إذ الغرض من الجملة الخبريّة إلقاء الواقعيّة عن طريق اللفظ إلى 
الخاطب وانتقاله إلبها من هذا الطريق. 

إذا عرفت هذا فنقول: لاشكٌ في أنّ النسبة ليست موجودة في النوع الأوّل 
من القضيّة الحمليّة بالحمل الأوّلي الذاتي؛ إذ لا تتحقّق المغايرة بين الموضوع 
والمحمول. بل هما متّحدان من حيث الماهيّة والمفهوم والوجود. ولا مغايرة 
بينهها حقٌّ المغايرة بالإجمال والتفصيل مع كونها من أصدق القضايا. نحو: 
«الإنسان إنسانٌ» وهكذا في النوع الثاني منها. مثل: «الإنسان حيوان ناطق» 
وهذه القضيّة ليست قابلة للمناقشة, مع أَنّه لا تتحقّق النسبة فيها أيضاً إذ لا 
مغايرة بين الإنسان والحيوان الناطق حقٌّ تتحقق النسبة بينهما. وهكذا في 
النوع الأوّل من القضيّة الحمليّة بالحمل الشائع الصناعي؛ مثل: «زيد إنسانٌ»! 
لأنّ الغرض في هذه القضيّة ليس إلا إثبات فرديّة «زيد» للإنسان. وإذا كان 
الأمر كذلك لا نرى في الخارج واقعيّة باسسم «زيد» وفي مقابلها واقعيّة أخرى 
بأسم الإنسان حتى تكون بينهما النسبة. 

ا النوع الثاني منها مثل: «الجسم أبيض» فإذا رأينا في الخارج اتّصاف 
الجسم بالبياض فلا نشكٌ في تحقّق النسبة بينها؛ إذ الجسم وجود جوهري 
والبياض وجود عرضيّ يعرض له. وبينهما تتحقق النسبة. ولكن في مقام 
الحكاية عن هذه الواقعيّة قد يقول المتكلّم: «الجسم له البياض» وقد يقول: 
«الجسم أبيض». وبينهما بون بعيد؛ إذ لا تتحقّق النسبة في الصورة الثانية, 
والأبيض عبارة عن ذات ثبت ها البياضء وهو في الخنارج عين الجسم 
ومتحد معهء ولا يكون الجسم ثيء والأبيض ثيء آخر حقىّ تتحقّق بينهما 
النسبة. وأمّا في الصورة الأولى فالظاهر أنه تتحقّق النسبة قيها؛ إذ الجسم 
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مُبتدأ والبياض خبره. وبينهما النسبة متحقّقةٌ. ولكنّ أهل الأدب في مقام 
التركيب قالوا: إن للجار واليجرور متعلّق حذوف. ويعبر عن هذا السنخ من 
القضايا بالقضيّة المأوّلة. وأصل القضيّة عبارة عن «الجسم ثابتٌ له البياض», 
وكلمة «ثابتّ» خبرٌ للمبتداء وحينئذٍ لا فرق بينها وبين قضيّة «الجسم 
أبيضٌ» من حيث عدم النسبة فيهم؛ إذ «الجسم» ليس غير ثابت له البياض. 
بل يكون بينهما اتحاد. وهو لا يوافق النسبة كما لا يخق. 

ولكنّ التحقيق: أَنّهِ إن لم نلاحظ القضيّة من نظر النحويين فلا تكون النسبة 
الموجودة في هذا السنخ من القضايا مدلولة للقضيّة الحمليّة. بل هي مدلولة 
للحروف. ويشهد على ذلك افادة نسبة هذه الجملة وإن كانت بصورة المرككب 
غير التام, مثل: «الجمسم الذي له البياض». هذا أوَلاً. 

وثانياً: أنّ الحمول في هذه القضيّة عند المشهور عبارة عن جملة: «له 
البياض» فلايدٌ من وجود النسبة أيضأ بين «الجسم» و«له البياض»؛ إذ 
البياض لا يكون خبراً حيّ تتحقّق النسبة بينهماء مع أنه لم يقل به أحد. 

والحاصل: أنه في القضايا إمَا أنه ليس للنسبة أث ولا خبر. أو كانت مدلولة 
للحروف -كيا مرّ أنفاً مع أنّ الظاهر من كلامهم عدم الفرق بين القضايا 
الموجبة والسالبة من جهة الاشتراك في وجود النسبة فيهاء ولكن كانت النسبة 
في الأوى إيجابيّة. وفي الثانية سلبيّة, كما في قولك: «زيد ليس بقائم». فكيف 
تكون النسبة قابلةً للتصوّر ههنا؟! إذ لا يكون في الخارج قيام حقٌّ يقع طرفاً 
للنسبة, والسلب أَمدٌ عدمي ولا يمكن أن يكون العدم طرفاً للنسبة. مع أن 
تحقّق النسبة على أمرين وجوديّين كما هو واضح. 

فلابدٌ من توجيه كلامهم على خلاف ظاهره بأنّ مرادهم من النسبة 
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السلبيّة في القضايا السالبة عبارة عن سلب النسبة, وحينئظٍ ليست النسبة فيها 
موجودة, فلا أصل ولا أساس لما قال به المشهور من تركب القضايا من ثلاثة 
أجزاء. وإن كان هذا منشاً لأكثر التعاريف والمباني في المنطق والأصول 
والعلوم الأدبيّة. 

ومناط الحمل في القضايا كا أشار إليه صاحب الكفاية!" في باب 
المشتقٌ ‏ هو الاتحاد والهوهويّة؛ وله مراتب ودرجات. وأعلى مراتبه: عبارة 
عن الاتحاد في المفهوم والماهيّة والوجود. مثل: «الإنسان إنسانٌ». 

وثانيتها: عبارة عن الاتحاد في الماهيّة والوجود, مثل: «الإنسان حيوان 
ناطق». 

وثالثتها: عبارة عن الاتحاد في الوجود فقط. وهي أدنى مرتبة الاتحاد 
والهوهويّة. مثل: «زيدٌ إنسانٌ». ومعلوم أن هذه القضيّة صحيحة إذا كان 
الحمل بمناط الاتحاد في الوجود, وأمًا إذا كان بمناط الاتحاد في الماهيّة فهي 
قضيّة كاذبة؛ إذ ليس بينها اتحاد في هذه المرحلة. 

وأمّا النوع الثاني من القضيّة الحمليّة بالحمل الشائع الصناعي إذا كانت 
الحكاية بصورة «الجسم أبيض» و«زيد قائم» فلا شبهة في الاتحاد بين 
الموضوع وامحمول في مرحلة الوجود. إن الإشكال في سنيخ الأخير منها. 
مثل: «الجسم له البياض», و«زيد في الدار». فإنّ كلمة «في» تدلّ على الظرفيّة, 
وهي واقعيّة ثالثة لا يكن اتّحادها مع الموضوع أو الحمول. فلا تكون جملة: 
«في الدار» قابلة للحمل على الموضوع. كما أنّ البياض لا يكون قابلاً للحمل 
على الجسم, فلابدٌ لها من المتعلّق, مثل كلمة «كائنٌ» أو «ثابتٌ» أو «مستقرٌ». 
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وتعلوة أن بين «زيد» وكائن في الدار اتحاد وهوهويّة. ولذا عتروا عن هذه 
القضايا بالقضايا المأوّلة. بمعنى أنّ الحمول فيها ليس قابلاً للحمل بدون 
التأويل. 

هذاء والملاك في القضايا السالبة عبارة عن نق الاتحاد وال موهويّة. ولكن 
لبى الرافيس بعلي الاعاه لاعن يع المتراخل أن عرضيلة المقيوة 
والماهيّة والوجود ‏ بل لابدٌ فيه من مراعاة نوع الاتحاد المقصود في القضيّة 
الموجبة, فإذا قيل: «زيدٌ قائم» في الموجبة و«زيدٌ ليس بقائم» في السالبة يعلم 
أن المراد من الاتحاد وسلبه فبهما يكون في عالم الوجود فقط, كما أنه إذا قيل في 
الموجبة: «اللانسان حيوان ناطق» وفي السالبة: «الاانسان ليس يحيوان ناهق» 
نستكشف أنّ المراد من الاتحاد وسلبه فيهيا يكون في مرحلة الماهيّة فقط. 
فيظهر منه أنه إذا قيل بلحاظ الاتحاد في المفهوم: «الإنسان ليس بحيوان ناطق» 
كانت هذه قضيّة صحيحة, كا أنه إذا قيل بلحاظ الاتحاد فى المفهوم «الإنسان 
حيوان ناطق» كانت هذه قضيّة كاذبة. هذا تام الكلام في باب القضايا. 


الإنشاء والإخبار 


قال المحقّق الخراسانى 7" حبس نا كنا 1 المعنى الحرفى والاسمي 
متحدان بالذات من حيث الوضع والموضوع له والمستعمل فيه. ومختلفان من 
حيث اللحاظط الآلي والاستقلاال في مقام الاستعمال -: ثم لا يبعد أن يكون 
الاختلاف فى الخبر والإنشاء أيض ا كذلك, فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في 
حكابة تيت معناه في موطنه. والإنشاء يستعمل في قصد تحققه وثبوته وإن 
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و لكايه 


انفقا فيا استعملا فيه, بمعنى أَنّهما أيضا متّحدان من حيث الوضع والموضوع له 
والمستعمل فيه, وختلفان في الداعي. فإنه في الإنشاء قصد إيجاد المعنى. وفي 
الخبر قصد الحكاية عنه وإن كان في كلامه نوع من المساحة. وظاهره يدل 
على خلاف مقصوده. 

توضيح ذلك يتوئّف على مقدّمة, وهي: أن الجملات التي يستعملها المتكلّم 
في مقام الإفادة على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يستعمل في مقام الإخبار فقط, 
مثل حملة «زيدٌ قائم» فإئّها جملة خبريّة حضة؛ واستعماطها فى مقام الإنشاء 
باطل قطعاً. 

وثانيها: ما يستعمل فى مقام الإنشاء فقط. ولا يتحقّق بها إلا الإنشاء. مثل 
صيغة «افعل» وهي أمرٌ إنشا؛ سواء استعمل في مقام الأمر الوجوبي أو 
الاستحبابي أو في مقام توهّم الحذر؛ إذ الجواز أيضأ أمد إنشائى. 

وثالثها: ما قد يستعمل فى مقام الإنشاء, وقد يستعمل في مقام الإخبار. 
مئل حملة «بعت داري» ونحوها. 

ولا يخ أَنّ المراد من الاختلاف في الخبر والإنشاء فى كلامهك هو القسم 
الثالث منها. وقال: إنّ جملة «بعت كذا» معنى واحداً. لا دخل للإنشاء 
والإخبار في حقيقته. ولكن إن استعملت في مقام إنشاء البيع تجد عنوان 
الإنشائيّة. وإن استعملت في مقام الإخبار عا سبق تجد عنوان الخبريّة. وليس 
ا معنيان مختلفان فى الحقيقة. 

ولكن يرد عليه: بأَنْهيك استفاد من الأدلّة الامتناع والاستحالة في بحث 
الحروف؛ إذ الخصوصيّة التى قال مها الجمهور في الموضوع له الحروف لا حل 
ا خارجاً ولا ذهتاً. # اختار المبنى المذكور. وأمًا فى بحث الخبر والإنشاء 
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فتمسّك بكلمة «لا يبعد». ومعناه امكان الفرق فى جملة «بعت كذا» بين ما إذا 
استعملت فى مقام الإخبار, وبين ما إذا استعملت في مقام الإنشاء. مع أنه لا 

والتحقيق في المسألة: أنه كما قلنا في بحث الحروف: إِنّ المعاني الحرفيّة 
والاسميّة متباينتان بتام الذات والحقيقة, وأنّ لفظ الابتداء يحكى عن المفهوم 
وعنوان الابتداء. وحرف «من» يحكي عن المعئنونات والواقعيّات الخارجيّة. 
وكذلك في هذه المسألة لا مانع من أن يكون لجملة «بعت كذا» معنيان 
متضادّان بالحقيقة من حيث الموضوع له والمستعمل فيه: أحدهما عبارة عن 
الحكاية عن تحقّق البيع: والآخر عن إنشاء البيع. والعرف أيضأ يساعد هذا 
المعنى. إِنا الإشكال في أنّ لكلمة «بعت» مادّة وهيئة. ولكلّ منهها معنى على 
حدة؛ لأنّ مادّتها عبارة عن البيع. وهو في اللغة مبادلة مال بمال. وهيئتها 
عبارة عن الفعل الماضي لتكلم وحده. ومعناه خير محض وصرف الاإخبار 
عن السابق: وليس لمجموع اليئة والمادّة وضعاً ثالثاً ولا نعلم أَنّ المعنيين 
المذكورين مدلولان للهيئة أو للادّة. إن كانا مدلولين للهيئة فَلِمَ لا يكون في 
أمثال هذه الهيئة؟ وإن كانا مدلولين للادّة فلِمَ لا يكون نى أمثال هذه المادّة؟ 

وهذا الاشكال بهدينا إلى الانصراف عبًا قلناه من أنّ لكلمة «بعت» 
معتييق فضاةين: ويوجب القول أن الانقتاقية أخذت في حقيقة المادّة مع 
قطع النظر عن اطيئة ولا شك في أنّ المراد من المبادلة في المعنى اللغوي هي 
المبادلة الانشائيّة لا المبادلة المكانيّة, والإنشائيّة لا تنفك عن المادّة أصلاء وامًا 
استعمال كلمة «بعت» في مقام الإنشاء والإخبار. مع أنّ عنوان الانشائيّة 
حفوظ فى نفس المادّة, فيكون وضع الواضع اطيئة كذلك, مثل كلمة «يضرب» 
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الذي وضعه الواضع للدلالة على الحال والاستقبال. 

فإذا استعملت هذه الجملة في مقام الإنشاء يكون معناها: صار الاإنشاء 
متحقّقاً فى الحال. وإذا استعملت في مقام الإخبار يكون معناها: صار الانشاء 
متحققاً فيا مضىء والفرق بينهما لا يكون إلا من حيث الزمان فقط. وعنوان 
الإنشاء في كليهها حفوظ, واطيئة قد توجد الإنشاء فى الحال وقد تحكى عن 
نحو ود اهكان لانكون الا راان باعي رالقم كاللقاروهكد اذ 
سائر الجمل المشتركة بين الاخبار والانشاء. 

وربما يشكل بأنّه سلمنا هذا المعنى في كلمة «بعت» و«أنكحت» وسائر 
الجمل التى قد تستعمل في مقام الإنشاء. وقد تستعمل في مقام الإخبار, 
وأخذت فى مادّتها عنوان الإنشائية, ولكنًا نرى كثيراً ما استعمال الجمل 
الخيريّة. مثل: «يعيد صلاته» و«يغسل توبه» مكان «ليعد صلاته» و«ليغسل 
ثوبه», مع أنه لا يؤخذ فى مادتها عنوان الإنشائية. ى! لا يخ. 

وجوابه: أن استعمال كلمة: «بعثُ» و«أنكحتٌ» في مقام الإنشاء والإخبار 
استعمال حقيق يحتاج إلى الوضع. وأمّا استعمال الجمل المذكورة في المعنى 
الإنشائي فاستعبال محازي وكنائي. ولا نحتاج فيه إلى وضع خاصٌ. ولا يخق 
أنّ كلامنا في الاستعمال الحقيق لا ايجازي. 
حقيقة الإنشاء والإخبار 

واعلم أن الإنشاء والإخبار وصفان للجملة. والمفرد لا يتصف بهمذين 
العنوانين. والمقسم لما جملة يصمّ السكوت عليها. وأمّا حقيقة الإخبار فلا 


إيهام فيهاء بل أوضمٌ من أن يبيّن؛ لأنّه يحكي عن الواقع في الزمان الماضي أو 
الحال أو الاستقبال. أو نف الواقع كذلك. وأمّا حقيقة الإنشاء فتحتاج إلى 
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البحث والتأمّل, والبحث فيها يكون في مرحلتين: 

الأولى: فى أنّ للفظ تأثيرأ في حقيقة الإنشاء أم لا؟ قال بعض الأعلام 
-على ما في كتاب المحاضدرات١":‏ إِنّ الجملة الإنشائية موضوعة لابراز أمر 
نفساني, فكلّ متكلم متعهّدٌ بأنه مق ما قصد إبراز ذلك يتكلم بالجملة 
الانشائيّة. مثلاً: إذا قصد إبراز اعتبار الملكيّة يتكلم بصيغة «بعت» أو 
«ملكتث», وإذا قصد إبراز اعتبار الزوجيّه يبرزه بقوله: «زوّجت» 
و«أنكحت». وإذا قصد إبراز اعتبار كون المادّة على عهدة الخاطب يتكلم 
بصيغة «افعل» ونحوها. وهكذا. فالإنشاء يتحقق بالاعتبار النفسانى. سواء 
كان هناك لفظ يتلقّظ به أم لم يكن؟ نعم, اللفظ مبررٌ له في الخارج. 

ثم يدفع الإشكال بقوله: اما الاعتبارات الشرعيّة او العقلائيّة فهي وإن 
كانت مترئّبة على الجمل الانشائيّة, إلا أنّ ذلك الترتّب إنما هو فما إذا قصد 
القن معان هذه الجمل بها لا مطلقاً. والمفروض في المقام أنّ الكلام في 
تحقيق معانيها وفما تترتّب عليه تلك الاعتبارات. 

وبتعبير آخر: أنّ الجمل الإنشائيّة وإن كانت مما يتوقف علبها فعليّة تلك 
الاعتبارات وتحقّقها خارجاً ولكن لا با أنَّا ألفاظ مخصوصة. بل من جهة 
نما استعملت فى معانيها. 

على أنّه ليس في كل تووة فق وار الأتشاء اغغبار من العقلذة أى من 
الشرع؛ لأنّ في مورد إنشاء المت والترجّي والاستفهام ونحوها ليس أيّ 
اعتبار من الاعتبارات حت يتوصّل بها إلى ترتبه قُِ الخارج. 

ثم" استدلّ لذلك المعنى بقوله: إن الجملة الإنشائيّة م توضع لإيجاد المعنى في 
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الخارج. والوجه في ذلك هو أُنّهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني كإيجاد 
الجوهر والعرض فبطلانه من الضروريّات اليي لا تقبل التزاع, وإن أرادوا به 
الإجاد الاعتباري كإيجاد الوجوب والحرمة أو الملكيّة والزوجيّة وغير ذلك 
فيردّه أنه يكني في ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون حاجة إلى اللفظ 
والتكلّم به؛ ضرورة أن اللفظ في الجملة الإنشائئة لا يكون علّة لإيجاد الأمر 
الاعتباري, ولا واقعأ فى سلسلة علته. فإنّه يتحقق بالاعتبار النفساني كما 

ولكن يرد عليه: أولاً: أنّ صريم الوجدان يحكم بأنّ الزوجيّة تتحقّق بنفس 
جملة «أنكحت كذا» و«قبلت كذاء». لا أَنّا تحكي عا حدث من الإنشاء 
سابقاً. وهكذا في جملة «بعت كذا» ونحوها. 

وثانياً: أن البرهان الذي ذكره دام ظلّه ‏ مقنع لمن أحال أن يكون 
الاعتبار النفساني كافياً في الإنشاء. وهو يقول في جوابه بإمكان كفايته. ولكنّ 
كلّ مكن لا يوجب الإيصال إلى الواقعيّة. فإنّا نرى بالوجدان تأثير اللفظ في 
تحقق الإنشاء عند الشرع والعقلاء فى موارد الإنشاءات اللفظيّة -كالبيع 
والنكاح ونحوهما وحتى في ياب الأوامر والنواهي إن ١‏ يكن اللفظ لا يصدر 
من الآمر أَمْ ومن المأمور عمل به في الخارج, فالإنشاء اللفظي لا يتحقّق 
بدون اللفظ, مع أنّ لازم كلامه أن تكون الجملة الإنشائيّة في مقام الإنشاء 
جملة خبريّة؛ إذ لا فرق في مقام الحكاية عن الواقع الحقّق بين أن يكون تحمّقه 
قبل أسبوع أو شهر أو آنأ ما قبل الحكاية. 

المرحلة الثانية: فى ذكر الأقوال في حقيعة الأتقاء: نيه ال المتجور ان 
الإنشاء عبارة عن استعمال اللفظ في معناه بداعي تحقق هذا المعنى في وعاء 


تحقّقه من الاعتبار؛ إذ الملكيّة -مثلاً - مع أنّ أسبابها مختلفة قد تتحمّق بفعل 
فاعل مختار. مثل: حيازة المباحات. وقد تتحقق بعامل غير اختياري 
-كالإرث ‏ وقد تنحقق بالإنشاء. ولكنّه أمرٌ اعتباري لا واقع له في الخارج 
إلا اعتبار الشارع والعقلاء. فيكون استعمال صيغة «بعت» في مقام البيع بداعي 
تحقق سبب للملكيّة في عالم الاعتبار. وصيغة «أنكحت» في مقام العقد بداعي 
تحقق سبب للزوجيّة في العالم المذكور. 

ولكن يرد عليه: أولاً: أنّ لازم هذا المعنى عدم تحقّق الإنشاء فها لو باع 
البائع مال الغير لنفسه عالما واشقراه المشتري كذلك؛ إذ لا يكون ههنا استعبال 
كلمة «بعت» فى معناها بداعي تحققه فى عالم الاعتبار بعد علمهما ببطلان هذا 
البيع عند الشارع والعقلاء, مع أنّ القول يعدم تحقّق الإنشاء أصلاً خلاف 
الوجدان؛ إذ لا فرق في تحقق الإنشاء بين كون البائع غاصبا أو غيره. 

وثائياً: أنّ لازم هذا المعنى حدوديّة الإنشاء بأمور اعتباريّة فقط, وأمَّا 
الأمور الواقعيّة -مثل: الطلب الذي له واقعيّة خارجيّة ‏ فهي إرادة قائة 
بالنفس, وواقعيّة ذهنيّة. وهى عبارة عن تصوّر مفهومه ولا يتعلق به الإنشاء؛ 
أذ ليس فيه استعمال اللفظ : معناه بداعي تحققه في عالم الاعتبار. 

ولكن يمكن جوابه بن مفهوم الطلب كمفهوم الإنسان ليس فيه قابليّة 
الانشاء عند المشهور حيّ يشمله التعريف. 

قال المحقق الخراسانلى”" فى فوائده: إنّ الإنشاء هو القول الذي يقصد به 
إيجاد المعنى فى نفس الأمر. مثلاً؛ ملكيّة المشتري للمبيع لا واقعيّة لم تكن لا 
قبل الإنشاء. ولا نعنى من وجود الملكيّة بالإنشاء إلا يحرّد التحقّق الإنشائي 
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ا الموجب مع الشرائط لنحو وجودهاء الحاصل بغيرها من الأسباب 
الاختياريّة كحيازة المباحات. والاضطراريّة كالإرث, يمعنى: 5 ىا 94 الملكئة 
تكون من الأمور الاعتباريّة. كذلك الوجود الإنشائي أمر اعتباري. فيمكن 
أن يكون فى مورد الوجود الإنشائي ملكيّة المبيع للمشتري بدون اعتبار 
الملكيّة من الشارع والعقلاء. مثل: بيع الغاصب لنفسه. ويمكن أن يكون في 
مورد هذا الوجود الإنشائي مع تحقّقه خارجأً وذهناً. مثل: مفهوم الطلب. 
ويمكن أن يتحقق الوجود الإنشائي بلا إرادة سابقه أي وجود واقعى 
الطلب ‏ كالأوامر الامتحانيّة. 1 

واعلم أنّ نفس الأمر أعمّ من الواقع؛ إذ هو منحصرٌ بالوجود الذهني 
والخارجي واللفظي والكتبي. وأمّا نفس الأمر فيشمل وجوداً آخر باسم 
الوجود الإنشائي في عالم الاعتبار. 

لايقال: إن التيء مالم يتشخّص ل يوجد فكيف يتشخص هذا الوجود مع 
كونه في مقابل الوجود الذهنى والخارجي؟ 

لأنا نقول: إن عات هذا النجو عن الوجوة اماتخو تشخصضن المتمدة 
وشخص لفظه. بحيث لو أنشأ بلفظ آخر. أو أنشأه شخص آخر يتحقّق وجود 
إنشائي آخر. هذا ملخّص كلامه. 

والكلام معدص يقع في جهتين: 

الأولى: أنّ المفاهي الواقعيّة هل يتحقّق لها هذا الوجود الإنشائي أم لا؟ 
وهو قائلٌ بأنّ مفاد صيغة «افعل» كان وجوداً إنشائياً الطلب, ومفاد صيغة 
«لا تفعل» كان وجوداً إنشائياً للنبي. 

وبعبارة أخرى: مخ 35 يتحقّق لمفهوم الطلب وجود واقسعي خارجي,؛ 


ووجود واقعي ذهنى. وكانت له واقعيّة أخرى فْ نفس الأمر بامم الوجود 
الإنشائي, عاق ام وإكمال هذا البحث من هذه الجهة في مبحث الأوامر إن 
امك ظ 

الجهة الثانية: في أنّ لازم كلامهي في العقود الصحيحة تحقّق اعتبارين من 
العقلاء, أحدهما اعتبار الوجود الإنشائي, والآخر اعتبار الملكيّة. مع أن 
العقلاء لم يلتزموا بهذا المعنى. 

قال المحقّق الأصفهانى يا" فى تفسير كلام صاحب الكفاية ما هذا إجماله: 
إن الوجود منحصير بالعينى والذهتى والكتبىي واللفظي. ومراده م من الوجود 
الإنشائي هو الوجود اللفظي. فيكون وجود المعنى بعين وجود اللفظ. بحيث 
ينسب الوجود إلى اللفظ بالذات, وإلى المعنى بالعرض وبالجعل والمواضعة. كما 
أنّ ماهيّة الإنسان بسبب المصداق تتّصف بالوجود العينى. وبسبب التصوّر 
تتّصف بالوجود الذهنى, كذلك المعنى ينّصف بالوجود اللفظي بسبب اللفظ؛ 
لتحمّق العلاقة الوضعيّة بينهيا. فلفظ الانسان بما أنه لفظً له تحّق ووجود 
حقيقةٌ حين التكلّم به. ولماهيّته تحقّق بالعرضء وإنها قيّدوه بنفس الأمرء مع 
أن وجود اللفظ في الخارج وجود للمعنى أيضاً بالعرض؛ تنبيهاً على أنّ اللفظ 
بواسطة العلقة الوضعيّة وجود المعنى تنزيلاً في جميع النشئات. فكأنّ المعنى 
ابت فى مرتبة ذات اللفظ بحيث لا ينفك عنه في مرحلة من مراحل الوجود. 
والمراد بنفس الأمر حدّ ذات الشيء -أي الماهيّة من باب وضع الظاهر 
موضع المضمر. 

إن قلت: هذا المطلب جار في جميع الألفاظ بالنسبة إلى معانيها من دون 
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اختصاص بالانشائيّات. 

قلنا: فرقه أنّ المتكلّم قد يتعلق غرضه بإيجاد نفس هذه النسبة, وقد يتعلّق 
بالحكاية عن النسبة الواقعة, مثلاً: مفاد كلمة «بعت» إخباراً وإنشاءً واحدٌ 
وهي النسبة المتعلّقة بالملكيّة. فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجاً بوجودها 
اللفظي. فليس وراء قصد الإيجاد أمر آخر وهو الإنشاء. وقد يقصد زيادة 
على ثبوت المعنى تنزيلاً الحكاية عن ثبوته في موطنه أيضأ وهو الإخبار. 

ثم قال في آخر كلامه: فلا ينتفض باستعمال الألفاظ المفردة فى معانيها فإئَّها 
كالإنشائيّات من حيث عدم النظر فيها إلآ إلى ثبوتها خارجاً ثبوتأ لفظيّاً 
غاية الأمر أنَّها لا يصمّ السكوت عليهاء بخلاف المعاني الإنشائيّة. وهذا 
أحسن ما يتصوّر في شرح حقيقة الإنشاء. وعليه يحمل ما أفاده أستاذنا 
العلامة. لا على أنه نحو وجود آخر فى قبال جميع الأنحاء المتقدّمة فإنّه غير 
متصور. 

أقول: لايخق أن كلامه مي يكون مورداً للإشكال من جهتين: 

الأولى: من جهة حمل كلامه على هذا المعنى؛ إذ لا شكٌ ولا شبهة في عدم 
ظهور كلامه في المعنى المذكور. ولذا لا دليل لحمل كلامه عليه. إلا من حيث 
عدم معقوليّته كا صرح 3 آخر كلامه؛ إذ الوجود منحصر بأنحاء أربعة كما 
قال به المحققون من الفلاسفة. 

والتحقيق: أنّ انمحصار الحقائق والواقعيّات والماهيّات فبها غير قابل 
للإنكار. ولكن مع ذلك لا إشكال في أن للملكيّة أيضاً تحفّقاً ووجوداً إذا 
عد لكا لاو اد الإرث. مع أنه لى يكن من أنحاء الوجود الأربعة. فلابدٌ 
لدج فى مقام الجمع بينهما من القول بأنّ تقسيم:الوجود بالأقسام الأربعة 
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مربوط بالحقائق والواقعيّات, وأمًا الملكيّة والزوجيّة ونحوهما فستكون من 
الأمور الاعتباريّة. لا واقعيّة لها إلا في عالم الاعتبار. وإذا كانت الملكيّة كذلك 
فيكون الوجود الإنشاني أيضأ من هذا القبيل. فإنّه ليس في مقابل الوجصود 
العينى والذهنى. بل هو أمبٌ اعتباري عند العقلاء وكان ظرف تحقّقه نفس 
الأمر: واو ع من الواقع؛ لشموله عال الاعتبار أيضاً. ولا دليل على تفسير 
نفس الأمر بن اللفظ بواسطة العلقة الوضعيّة وجود المعنى في جميع المراحل 
حت مرحلة الماهيّة؛ إذ لا ربط للفظ بالمعنى في الماهيّة؛ لأنّ وجود اللفظ 
وجود بالذات وبالأصالة, ووجود المعنى وجود تبعي لا استقلال له وبينهما 
بون بعيد, فكيف يتّحدان فى الماهيّة؟! فلا يكون له داع لذكر نفس الأمر إلا 
الأعمّيّة. ويكون تفسيره به في غير محله. وكلام صاحب الكفايةت لا يكون 

الثانية: من جهة عدم صحّة كلامه أصلاً. فإنٌ بيانه يرجع إلى أن الوجود 
الإنشائي عبارة عن الوجود اللفظي. وتحقق المسعنى يكون بتحقق اللفظ, 
وينسب التحقق إلى اللفظ أصالة وبالذات, وإلى المعنى بالعرض. وهذا المعنى 
يستلزم الحذورات فى باب المفردات غير الإنشائيّة, مثل: كلمة «إنسان» حيث 
قال:#: هذا المعنى جار فيه أيضاً ولا فرق بينه وبين الجمل الإنشائيّة في 
الإنشائيّة. ومع هذا كان ملاك الفرق بين المفرد والجملة, لا بين كلمة «إنسان» 
والجمل الانشائيّة؛ إذ لا تكون فيها شائبة الإنشاء. بل مفهومه أيضأ بعيدٌ عن 
عالم الإنشاء كما يحكم به صريم الوجدان. 

وهكذا في مقام الفرق بين الجمل الخبريّة والإنشائية حيث قالك: إِنّ في 
كليهها يتحقق معنى الإنشائيّة. بل هما مشتركان فى هذا المعنى, والفرق بينهما في 
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أنّ الجمل الخبريّة مشتملة على زيادة. وهو الإخبار عن الواقعيّة. مع أن هذا 
مخالفٌ لما اتفق عليه جميع العلماء من أنّ الإنشاء والإخبار من المقولتين 
المتضادّتين كالسواد والبياض؛ وليست فبهها جهة مشتركة أصلاً. وهذا دليل 
على بطلان أصل مبناهي وهذا المعنى أبعد من كلام المشهور وصاحب الكفاية. 

فالأمر دائر بين قول المشهور وما قال به الحقّق الخراسانيت مع أَنَّها أيضاً 
مخدوشان من جهة؛ لأنّ تعريف المشهور لا ينطبق على الإنشاء الذي يتحقق 
في بيع الغاصب لنفسه, ولازم كلام صاحب الكفاية تعدّد الاعتبار في العقود, 


وهو بعيدٌ عند العقلاء. 

ولكن بعد التحقيق والتدقيق نشاهد أن لازم كلام المشهور أيضاً كان تعدّد 
الاعتبار, أحدهما: اعتبار تحقق السبب, والآخر: اعتبار تحقّق المستّب. فَإئَّم 
يقولون بأنّ الإنشاء هو استعمال اللفظ في معناه بداعي تحقّقه في وعاء مناسب 
-أي الاعتبار ‏ ومعلوم أنّ سببيّة كلمة «بعت» لاعتبار الملكيّة ليست في عام 
التكوين أو الخارج. مثل: سببيّة النار للحرارة؛ بل هي مربوطة بعالم الاعتبار, 
يعتبرها الشارع والعقلاء. فيكون تعريف المشهور مخدوشاً من جهتين, 
والترجيح في المقام -بعد المقايسة بين الأقوال لرأي صاحب الكفاية. 


أسماء الإشارة والضمائر 

قال الحقّق الخراساني7": يمكن أن يقال: إنّ المستعمل فيه في أسماء 
الاشارة والضمائر أيضاً عام وإنّ تشخّصه إنما نشأ من قبل ظهور استعماها. 
حيث أن نيا الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها وكذا بعض الضمائر, 


اي سسنسممةم 


(1) كفاية الأصول 17:1. 
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كا لا عونم ولك التشحضن النناعئ سق قبل الاسعالات لا نوكن 
تشخص المستعمل فيه... فدعوى 4 المستعمل فيه فى مثل «هذأ» و«هو» 
و«إيّاك» إنما هو المفرد المذكّر. وتشخّصه إنما جاء من قبل الاشارة أو 
التخاطب بهذه الألفاظ إليه... غير يحازفة. 

وراد ان الوضع والموضوع له والمستعمل فيه فيها عامٌ وكلي. وهو المفرد 
المذكّرء والفرق في مقام الاستعمال فقط. ونظيره قال في باب الحروف فى مقام 
الفرق بين كلمة «من» و«الابتداء»: 

مقدمة: 

لايخ أنّ مورد استعمال كلمة «هذا» عبارة عن الإشارة الحضوريّة. وأ 
عنوان الإشارة يكون من المعانى الحرفيّة المتقوّمة بالطرفين أي المشير 
والمشار إليه ‏ كالظرفيّة المتقوّمة بالظرف والمظروف, هذا منَّفِقٌ عليه. ولكدث 
الإشارة على نوعين: إحداهما: إشارة عمليّة حضة. وهي مستقلّة لا يحتاج في 
تحقّفها إلى اللفظ. كالإشارة باليد وسائر الجوارح. 
الاشارة العمليّة فاختلف العلماء فيه. 

قال بعص الأعلام على ما فى كتاب الحاضرات: «ان كلمة «هذا» أو «ذاك» 
لا تدل على معناها وهو المفرد المذكّر, إلا بمعونة الإشارة الخارجيّة كالاشارة 
اليد دكيا هن الغالييت أوباار أن أو بالعين وقيمن الطاب لايد مكاة 
إل مقتنا بالخطاب الخارجى)!". 


41:١ محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
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ولكن يرد عليه:أوّلاً: أنّ الاشارة اللفظيّة وإن كانت مقترنة بالاشارة 
العمليّة فى أكثر الموارد. مع أنه لا كلّيّة لها. وهي تأكيد لهاء فإنّا نرى بالوجدان 
تحقّق إشارة لفظيّة مستقلّة. ولم يلتزم أحدٌ بعدم صحّة هذا الاستعمال أو 
يحازيته. 

وثانياً: أن الضائر وأسماء الاشارة لا تنحصر بباب التكلّم فقط؛ بل يستفاد 
007 مقام الكتابة أيضاً ولا معنى لاقترائها ههنا. 

وثالثاً: أنّ لازم اقترانها بها دائماً مع أن الإشارة العمليّة مستقلّة في 
تحنّقها ‏ أن تكون الاشارة اللفظيّة تأكيداً لها. فكلمة «هذا» _مثلاً وضعت 
لتأكيد الاشارة. ظ 

والحاصل: أنّ كلا منهها مستقلّة من حيث التحقّق. وقد يجتمعان للتأكيد. 
ولاريب في أنّ مدلول حركة اليد ومفاد الإشارة العمليّة لا يكون المفرد 
المذكر. بل حركة نحو المشار إليهد. عمل وفعل يدل على الاشارة. والدالٌّ هو 
الفعل. والمدلول هي واقعيّة الإشارة, كأنّه وضع بالوضع الطبيعي للدلالة على 
الإشارة. وهي معنى حرفي تتقوّم بشخصين: المشير والمشار إليه. وهكذا 
مدلول «هذا» ومفاد الاشارة اللفظيّة, فإنّه أيضاً يدل على الاشارة بلا فرق 
بينهما. إلا أَنّه أخذ في مشار إليه كلمة «هذا» الخصوصيّتين _أعنى: كونه المفرد 
الماك واللكاق دولك لا ريط نه ق حقيقة لق كاايز قدة ان بالك بتو له: 
«يذا لمفرد مذكرَ أشر». 

وأمّا ما قال به الحمّق الخراساني:#: من أنّ كلمة هذا وضع لكلي المفرد 
المذكّر. فهو مخالف لفهم العرف منه. ويخالف ما يفهم من سائر مرادفاته في ياقي 
اللغات. ولا يكون بينهما اتحاد مفهومي ولا اتحاد من حيث الماهيّة. 


مس حت 0 تدب سس م وزلتاناني الاضول ل 

لا يقال: إِنّْه إذا كان مدلول كلمة «هذا» الإشارة مع كونها من المعاني 
الحرفيّة, فلا يصلح لأن يقع مُسنداً ولا مسنداً إليه. مع أنّ وقوعه مسنداً ليست 
قابلة للإنكار. مثل جملة: «هذا زيدٌ» و«هذا قا». 

لأنَا نقول: إِنّ الموضوع والمسند والمبتدأ في هذه الموارد وهكذا في الإشارة 
العمليّة هو المشار إليه لا الإشارة, أو أن امحمول قرينةٌ على أنّ الموضوع هو 
المشار إليه؛ إذ الإشارة ليست بقائم, بل المشار إليه قاتم. 

والحاصل: أن الإشارة -سواء كانت إلى القريب أو البعيد لها معان حر فيّة 
وإن عبّروا عنها بأسماء الإشارة. 
مدلول الضمائر 

ولابدٌ لنا من البحث في كلّ منها مستقلاً. ولا دليل لاشتراكها في المعنى 
فنلاحظها مستقلة. أمّا ضمير الغائب -مثل كلمة «هو» و«همأ» و«هم» 
و«هي» وأمثال ذلك فالظاهر أَنْه مشقرك مع اسم الإشارة في المعنى. كبا أن 
أسماء الإشارة وضعت لحقيقة الإشارة. كذلك ضمير الغائب وضع لحقيقة 
الإشارة, إلا أَنْه قيّد فى مرجع ضمير الغائب بعهوديّته ذكرأً أو ذهناً. وهذه 
توجب صلاحيّته للإشارة ويغدّله منزلة الحاضر. وإلا لا يمكن الاشارة اللفظيّة 
إلى الغائب, كما أنه لا يمكن إشارة عمليّة إليه. مع أن الإشارة اللفظيّة أكثر ما 
تكون معها إشارة عمليّة. سواء كانت إلى الغائب او الحاضر. فيكون لضمير 
الغائب كأسماء الإشارة معنى حرفى. 

وأمّا ضمير الخاطب فلا يخ أَنْه لا تحقّق لعنوان الإشارة فيه. وفي مدلوله 
احتالان: 

الأؤل: أنه وضع للمخاطبة التي كانت ها واقعيّة متقوّمة بالطرفين» فوضع 
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ضمير «أنت» ووإيّاك» وأمثال ذلك للمخاطبة, فهو مشترك مع ضمير الغائب 
في المعتى الجر فى. 

الثاني : أنّ الواضع في مقام الوضع لاحظ عنوان كلى الخاطب ثم وضع لفظ 
امخاطب لهذا العنوان الكلى, ولفظ «أنت» و«إيّاك» لمصاديق هذا المفهوم, ولذا 
إن مع كلمة «أنت» نوذأ الجدار يتصوّر مخاطباً 002 بخلاف كلمة 
«الخاطب». وهذه عبارة عن الوضع العام والموضوع له الخاصٌ؛ فلا تنحصر 
مصاديقه بباب الحروفء ولكنّ هذا الاحتال مبنائي. وهو ممنوع عندنا -كما 
مر فيكون معنى الضمير الخاطب على هذا الاحجال معتى اسمي. 

وآ ضمير المتكلم فنى مدلوله أيضاً احتالان: ْ 

أحدهما: 92 لفظ «أنا» وكذا لفظ «نحن» وضع للوشارة بشرط أن يكون 
المشار إليه فيه نفس المتكلم أو الأننس, ويؤيّده اقترائها غالباً مع الإشارة 
العمليّة إلى النفس أو الأنفسء فيكون له معنى حرفي. 

وثانيهما: أن الواضع حين الوضع لاحظ مفهوم كي المتكلّم. ثمّ وضع كلمة 
«المتكلم» هذا المفهوم الكلي. وكلمة «أنا» لمصاديقه بنحو الوضع العام 
والموضوع له الخاصٌ. ويؤيّده سماعهما من وراء الجدار. فإن من السماع الأول 
ينتقل الذهن إلى المعنى الكلي. ومن السماع الثاني إلى المعنى الجزئي والخاص, 
فيكون له معنى اسمي. 

نكتة: أنّ المعانى الحرفيّة مع أنْها في تحقّقها تحتاج إلى الطرفين» ولكن في 
مقام الافادة وبيان المقاصد يتعلّق الغرض ببا؛ لأنّ غرض المتكلّم في جميع 
الجمل يبان هوهويّة متحققة بين الموضوع وا محمول. فيكون ها في هذا المقام 
كبال الاستقلال. 


الأمر الثالث 
استعمال اللفظ فى المعنى المجازي 


اختلفوا في أنّ ملاك صحّة استعمال اللفظ فى المعنى الجازي وما يناسب 
الموضوع له هل هو بالطبع أو بالوضع. أعني ترخيص الواضع في الاستعمال 
لوجود عُلقة من العلائق؟ وجهان بل قولان, أظهرهما أنه بالطبع. بشهادة 
الوجدان يحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه. وباستهجان الاستعمال 
فها .لا يناسبه. ولو مع ترخيصه. ولا معنى لصحّته إلا حُسنه. هذا ما قال به 
صاحب الكفاية00. 

لايخ أنّ أصل كلامه مؤيّد بوضع أعلام شخصيّة؛ إذ الواضع _مثل الأب 
وغيره يضع لفظ «حاتم» مثلاً لابنه. مع أَنّه لا يعلم باتصافه بصفة الجود في 
المستقبل, وبعد اتصافه مهذه الصفة يطلق هذا اللفظ على كلّ من انّصف بصفة 
الجود بلا ترخيص من الواضع؛ إذ الطبع يقبله ويحسّنه. ولكنٌ دليلهم بجمل. 
فإنّا لا نعلم أنّ التفسير من صحّة الاستعبال بحسن الاستعمال ينحصر في 
الاستعبالات المجازيّة أو يشمل الاستعمالات الحقيقيّة أيضاً ولابدٌ من أعمَّيّته 
في كل الاستعمالات؛ إذ لا يعقل للصحّة معنيان. وحينئذٍ هل يكون الحسن في 


لك 
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مقابل القبح 5 في مقابل عدم الحسن؟ فإن كان المراد هو الأوّل لكان استعبال 
الغلط قبيحاً. وهو كماترى فإنّا لا نرى القبح في استعمال الغلط. غاية الأمر هو 
باطل. والباطل ليس بقبيح. 

وإن كان المراد هو الثاني فإنًا لا نرى حُسناً في الاستعمالات الحقيقيّة. بل 
لعل استعمال اللفظ في المعنى الحقيق لا حُسن فيه ولذا يكون مقصوده من 
500 1 

وذهب المشهور إلى أنّ اجاز استعال اللفظ في غير ما وضع له. وملاك 
الصحّة عبارة عن إذن الواضع وترخيصه. سواء كان عنّا يقبله الطبع أم لا. 

وخالفهم السكاكي في قسىم واحد من امجازات, وهو الاستعارة. وقال: إن 
ذلك حقيقة لغويّة, بمعنى أ استعمال لفظ «أسد» -مثلاً - في «الرجل الشجاع» 
بعلاقة المشابهة استعال حقيق لا محازي. ولكنّْ العقل والذهن تصرّف وجعل 
ادَعاءً ما ليس بفرد فرداً. فكأنّه كان للأسد فردان: أحدهما: فرد حقيق -وهو 
الحيوان المفترس - والآخر: فرد ادّعائي. وهو للرجل الشجاع. 

واسعول ملداند لولا هذا التصرّف لما صمّ التعجّب في قوله: 

قامت تظظَلِنى ومن عجب شمش تظلّلني من شمس 

إذ الشاعر ادّعى معشوقته فرداً من الشمس فتعجّب. وإِلا لا يكون في 
تظلل الجسم تعجّبٌ وهذا لا يوافق قول المشهور. وهو واضح/". 

ولابد من توجيه كلامه بوجهين: 

الأوّل: أن كلمة «أسد» اسم جنس مثل كلمة «إنسان» وضع لمفهوم كل 
بنطبق على جميع المصاديق. وإن استعمل لفظ «أسد» في مصداق خاصٌ فهذا 


ل لال ا 0 
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استعبال فى غير ما وضع له. كما أنّ لفظ «الإنسان» إن استعمل في فرد خاصٌ 
بحيث يدل على معنى خاصٌ فأيضاً استعمال في غير ما وضع له. ولذا قلنا في 
قضيّة «زيد إنسان»: إن الحمل فيها حمل شائع صناعي, وملاكه الاتحاد في 
الوجود ل" ف الماهيّة. معنى 5 «زيدأ» فرد من الانسان. 

وإذا كان حال الكل مع مصداقه كذلك. فكيف حال استعال لفظ «أسد» 
في الرجل الشجاع, مثل قولك: «زيدٌ أسدٌ» و«أسدٌ علي وفي الحروب نعامة»؟! 
ومن المعلوم أن هذا الاستعمال بطريق أولى استعمال في غير ما وضع له. فلابدٌ 
من توجيه كلام السكاكي بن لفظ «أسد» ههنا استعمل في معناه الحقيق. 
وهي ماهيّة كلَيّة, ولكن في مقام التطبيق ادّعى 1 ن الرجل الشجاع اشاكان 
من أفراد هذه الماهيّة. وهكذا في سائر الموارد. 

الثاني: أنّ استعمال الأعلام الشخصيّة بعلاقة المشاببة في غير ما وضع له 
يكون بادّعاء العينيّة مثل لفظ «حاتم» الذي وضع لشخص خاصٌء وليس له 
معنى كلى إذا استعمل في كلّ من اتّصف بصفة الجود بادّعاء العينيّة. بمعنى: أن 
لفظ «حاتم» استعمل في معناه الحقيق, ولكن أدّعي أن «زيدأ» هو «حاتم». 
وهكذا في قول الشاعر الذي استدلٌ به. فإنّ الشاعر ادّعى أن معشوقته عين 
الشمس. ولذا أطلق الشمس علبها. 

وذكر الشيخ تحمّد رضا الأصفهانية في هذا المقام في كتاب وقاية الأذهان 
كلاماً قابلاً للتأييد. وتبعه تلميذه الإمام الخميني دام ظلّه !", ولكن لابدّ لنا 
من ذكر مقدّمة لتوضيح كلامهئ وهي: أنّ الأصوليّين اختلفوا في أن تخصيص 
العام يستلزم المجازيّة فيه ام لا؟ والمتقدمون منهم يقولون: بالاستلزام, 


اميت 
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والمتأخّرون -ومنهم الحقّق الخراسانى ١:‏ يقولون: بعدم الاستلزام. فإِنّ لنا 
إرادة استعماليّة وإرادة جدّيّة. ولا بخق اج قأبلتان للتفكيك والتخالف, مثل 
أنّ المقنن في مقام وضع القانون كان من عادته جعل القانون بصورة الكلي, م 
خرّج بعض الموارد بعنوان التبصرة ونحوهاء وليس معناه عدم استعمال ألفاظ 
القانون في معناهاء بل حاكية عن أنّ الإرادة الجدّيّة ليست تابعة للإرادة 
الاستعماليّة. 

ومثل قول المولى: «أكرم كلّ عالم», ثم قوله بدليل منفصل: «لا تكرم زيداً 
العلم», ومن الممكن عدم تعلّق مراده من أُوّل الأمر ب«إكرام زيد». ولكن 
ليس معناه عدم استعمال «أكرم كلّ عالم» في معناه. بل المراد أنّ الإرادة 
الاستعاليّة تتعلق بكلّ الأفراد والمصاديق حقٌّ «زيد العالم». وأمّا الإرادة 
الجدّيّة فلا تتعلّق بإكرامه. فالتخصيص يختصٌ في دائرة الإرادة الجدّيّة فقط. 

وهكذا قال العلامة الأصفهانيغ في باب المجاز. وملخّص كلامه: أن اللفظ 
في جميع المجازات لا يستعمل إلا فبا وضع له. ولكنّ ما هو المراد استعمالاً غير 
ما هو المراد جدّاً. بعنى أنّ في مقام تطبيق ما هو الموضوع له على غيره إمّا 
يدّعى كونه مصداقاً له -كما في الكلّيّات ‏ وإمّا يدّعى كونه عينه -كما في 
الأعلام ثم استدلّ بأنّ حقيقة الجاز ليست إلا التلاعب بالمعاني. بحيث تحفظ 
بها لطائف الكلام وجمال الأقوال في الطب والأشعار التي لا يكون في 
الاستعمالات الحقيقيّة منها خبرٌ ولا أثر. كبا في قوله تعالى: 9وَكُلْنَ حَنش لِلَّه 
ما هَذًا بَشرًا إنْ هَنذَآ إلا ملَكُ كُرِيم4””؛ إذ لا يكون حُسن الجاز بالتلاعب 


لاس ال اس سي مهد ده 
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في استعمال اللفظ في المعنى المجازي 0 
بالألفاظ وإعارة لفظ الملك عارية عن معناه لوجود يوسف. وجعلهه| متّحدان 
في الاسم. بل أن «الملك» استعمل في معناه الحقيق, وادّعي أن يوسف من 
مصاديقه, مع أ حملة «حاش للّه» لا يناسب لفظ «الملك», بل يناسب معئأه. 

وكما في قوله:ؤوَسْكلٍ الْقَريَةُ ألْيِى كنا فيهقا74". فإنّه لا حسن للمجاز إن 
كان المراد من القرية أهلها؛ إذ لا دليل لحذفه ههناء بل القرية استعملت في 
معناها الحقيق, كأنّمِ قالوا: تشهد على عدم سرقتنا الجمادات. مثل قول 
الفرزدق: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحره!" 

فإنّ جعل هذا الشعر وأمثاله من المجاز بالحذف _مع أنّه لا يناسب 
البلاغة ‏ مخالف لدليل وجود المجازات في الكلام. وهكذا إطلاق العين على 
الربيئة ليس إلا بادّعاء كونها عينأً باصرة بتام وجوده لكمال مراقبته وإعمال 
ما هو أثر خاصٌ طاء وهذا المعنى يوجب الحسن في الكلام واللطائف في 
الأقوال» وأصل وجُود العلائق ليس إلا يحوّزأ ومُصحّحا للاستعمال. 

ولا يخ أنّ الجاز قد يكون في الكلمة مثل: استعمال لفظ «أسد» في الرجل 
الشجاع, وقد يكون فى الإسناد مثل: «أنبت الربيع البقل». فإِنّ إسناد الإنبات 
-مع أَنْه من أفعاله ‏ تعالى إلى الربيع يحازيّ, وقذ يكون في المركّب. وهو إرادة 
المعنى الجازي من الجملة. مثل قولك للمتحيّر: «أراك تقدّم رجلاً وتؤخّر 
أخرى»؛ لأنّ ألفاظها استعملت فى معانيها الحقيقيّة. وليس للمركّب وضع على 
حدة. ويدّعى أنّ هذا الشخص المتردّد والمتحيّر حاله وأمره يتجلى في هذا 
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المثل كأنّه هو. فتكون الإرادة الاستعماليّة ههنا أيضاً متعلّقة بالمعنى الحقيق, 
وأمًا الإرادة فتتعلّق بالمعنى الجازي. وليس على مبى المشهور توجيه للمجاز 
ال مركب. 

هذا. والفرق بين قول السكّاكي وهذا القول:أوَلاً: أن كلامه منحصيرٌ بباب 
الاستعارة فقط. بخلاف هذا القول فإنه لا يختصٌّ بباب دون باب. بل يشمل 
جميع المجازات. 

وثانياً: أنّ الإشكالين المذكورين في كلام السكّاكي فى أسماء الأجناس 
والأعلام الشخصيّة. ثمّ توجيه كلامه بالوجهين المذكورين غير وارد على هذا 
القول. ولا يحتاج إلى التوجيه والتأويل أصلاً. 

وثالثاً: أن ادّعاء العينيّة أو الفرديّة في باب الاستعارة على مذهب السكّاكي 
يقع قبل الاستعمال ثم يستعمل اللفظ في المصداق الادّعائي. وعلى ما قال به 
العلامة الأصفهانى# يقع بعد استعمال اللفظ حين تطبيق طبيعة الموضوع له 
على المصداق. 

ولا يخ أنّ هذا المعنى مؤيّدٌ بلفظ المجاز؛ إذ الحقيقة عبارة عن الأمر 
التابت. واليجاز ما أخذ فيه عنوان المرور. كما قال أمير المؤمنين4#: «الدنيا دار 
لجاز والآخرة دار القرار»'" فإِنًا ْرَ على هذا المعنى من ثمرٌ المعنى الحقيق إلى 
المعنى الجازي. هذا أوَلاً. ْ 

وثانياً: أنّ الدلالة اللفظيّة الوضعيّة على ثلاثة أقسام: المطابقيّة والتضمئيّة 
والالتزاميّة. والمعنى المجازي لا يدخل فى أحدها؛ إذ المعنى الحازي معنى غير 
ما وضع له اللفظ وغير مدلول له. 
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في استعمال اللفظ فى المعنى المجازي 
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لا يقال: إن المجاز إن كان بعلاقة الجزء والكلّ يكون داخلاً تحت الدلالة 

لأنا نقول: إنّ معناه عبارة عن دلالة اللفظ على الكلّ. ولا كان الكلّ مركّباً 

من الأجزاء يدل على الجزء بتبع الكل وهكذا في الدلالة الالتزاميّة فإنٌ 
مدلول اللفظط الملزوم وبتبع مدلوليّته يدل على اللازم. لا أن يستعمل اللفظ 
الموضوع للكل في الجزء. فلابدٌ من القول باستعمال اللفظ في معناه الحقيق 
حي يكون داخلاً تحت الدلالة المطابقية. ْ 

ويمكن أن يقال: إنّ اليجاز محفوفٌ بالقرينة. مثل: ارايت أسدا يرمي» 
ومعلوم أنّ للقرينة معنى مطابقيَا وتدلّ عليه بالدلالة المطابقيّة. 

قلنا: إن هذا متفقٌ عليه. ولكن على المبنى التتورات لفظ «الأسد» استعمل 
في الرجل الشجاع. وهو ليس بمدلول مطابق له. مع أنّ القرينة قد تكون 
حاليّة. فلا يكون الاستعمال المجازي في غير ما وضع له. 

قال الحقق الخراسانى "١‏ لا شبهة في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به. وله 
متالان: الأوّل: ما يشمل نفسه أيضاً مثل: «زيد لفظ». والثاني: مالا يشمل 
نفسه. مثل: «ضرب فعل ماض». 

وكذا إطلاق اللفظ وإرادة صنفه. وله أيضأً مثالين: أحدهما: ما يشمل نفسه 
أيضأً. مثل: قولك: «زيدٌ إذا وقع في ابتداء الكلام مبتدأ». وثانيهما: ما لا يشمل 
نفسه مثل: «زيدٌ في ضعرب زيدٌ فاعل» إذا م يقصد به شخص القول. 

وكذا إطلاق اللفظ وإرادة مثله ك«زيد» في المثال المذكور. أو إذا صعت 
كلمة «زيدِ» وأنت تقول: «زيدٌ علمٌ شخصئٌ». 
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الامر الرايع 
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شيخصه 


وههنا يتصوّر قسم رابع وهو: إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. ومثّلهض 
ب«زيد لفظ». ولكنّ الأولى منه ما يقول به القائل بعد تكلّمه بكلام: «هذا 
لفظي». أو «هذا كلامي». 

ولابد لنا من البحث فى مقامين: 

الأوّل: في صحّة هذه الإطلاقات وعدمها. وناقش صاحب الفصول!'' في 
القسم الأخير منها. 

واستدلٌ صاحب الكفايةي لصحّة الأقسام الثلاثة الأول بدليلين: الأوّل: ما 
اختاره'" في باب المجاز من أنّ صحّة الاستعمال عبارة عن حسنه. وفي هذه 
الموارد أيضاً لا يرى قُبحاًء بل الحسن موجودٌ. فيكون الإطلاق صحيحاً 
بالطبع لا بالوضع. 

والثاني: أَنْا نرئ مثل هذه الإطلاقات في المهملات التي لا وضع ها أصلاً. 
مثل: «دَيرٌ لفظ». فلا يشترط في صحّة الإطلاق ترخيص الواضع. 
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ويؤيّده أوَلاً: شيُوع هذه الإطلاقات في ال حاورات. وثانياً: انحصار بعض 
موارد التفهي والتفهّم هذه الإطلاقات. مثلاً: إذا أمر الأستاذ تلميذه بتركيب 
جملة «جاء زيدٌ من السفر» فلابدٌ له من القول: بأنّ «جاء» فعل و«زيدٌ» 
فاعله. فلا دليل على انحصار الإطلاقات الصحيحة فى الحقيقة والمجاز. بل هذه 

وأمًا القسم الرابع -يعني إطلاق اللفظ وإرادة شخصه_كما إذا قال الأستاذ 
لتلامذته: «تلقظُوا كل واحد منكم بلفظ». وقال أحدهم: «زيد لفظي»., واخر 
مثلاً: «بكر لفظي», وهكذا. 

ولكن استشكل صاحب الفصول'" في صحّته بأنّه إن اعتبر دلالته على 
نفسه حينئذٍ لزم اتحاد الدال والمدلول. وإن قسيل: لا دلالة له على شيء لزم 
تركّب القضيّة من جزءين؛ لأنّ القضيّة اللفظيّة المركبة من ثلاثة 5 
حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع؛ اذ : يكن لكلمة «زيد» مغاد 
ومدلول. ولم تكن حاكية عن شيء, فتكون القضيّة المحكيّة بها مركبة من 
جزءين مع امتناع القركّب إلا من ثلاثة؛ ضضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون 

وأجاب الحقّق الخراساني!'' عن الأوّل بقوله: يمكن أن يقال: إِنّه يكى تعدّد 
الدال والمدلول اعتباراً وإن اتحدا ذاتأً. فن حيث إِنَّه لفظ صادر عن لافظه كان 
دالاً. ومن حيث إنّه نفسه وشخصه مراده كان مدلولا. 

وعن الثاني بقوله: إن حديث تركب القضيّة من جزءين لولا اعتبار الدلالة 
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إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنقه أو مثله أو شخصه 


في البين نا يلزم إذا م يكن الموضوع نفس شخصه. وإلا كان أجزاؤها الثلاثة 
تامّة. وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه, غاية الأمر أنه نفس 
الموضوع لا الحاكي عنه. بمعنى أن الموضوع في القضيّة الملفوظة والحكيّة هو 
كلمة «زيد» ولا إشكال فيه. 

ولكنٌ التحقيق في الجواب -بعد القول بأنّ كلام صاحب الكفاية في مقام 
الجواب كان في محلّه : أن البحث ههنا في مقام إثبات صحّة هذه الإطلاقات. 
وأمّا البحث عن تسميتها فهل ها دخل بالاستعمال والدلالة أم لا فسيأتٍ إن 
شاء الله في المقام الثانى. وهو متفرّع على إثبات أصل الصحّة. 

وأمّا المقام الثانى: فهو هل أنّ لعنوان الاستعال والدلالة دخلاً في هذه 
الإطلاقات أم لا؟ وتوضيح المقام يتوقّف على بيان مقدّمة: وهي أن الاستعبال 
عبارة عن طلب عمل اللفظ في المعنى حيث إن سمع لفظ «زيد» ينقش صورة 
منه في ذهن السامع لا عينه. فإنّ عين اللفظ كالوجود النارجي لا يمكن إتيانه 
في الذهن, فإئّهما متبائنان ولا يجتمعان. وهذه الصورة الذهتية تكون بمغزلة 
المرأة للانتقال إلى المعنى. 

إذا عرفت هذه فنبحث فى كلّ واحد من الأقسام على حدة. ونبدا من 
القسم الأخير. وهو أن يقول: «زيد لفظي » وأراد به شخصه ونفسه, فهل 
ينطبق عنوان الاستعبال المذكور عليه بعنى أَنّه دان على شخصه. وأنّ المتكلّم 
استعمل اللفظ فى شخصه أم لا؟ والظاهر أنه لا ينطبق؛ إذ ملاك الاستعمال 
ليس بموجود. فإنّ المتكلّم إذا قال: «زيدٌ» يوجد في الذهن الصورة الذهنيّة 
منه. ثم يتوقّف فينظر إذا كان ال حمول مثل «قائم» وأمثال ذلك ينتقل منه إلى 
الوجود الخارجي. وإن كان المحمول كلمة «لفظي» وأمثاله فيتوقّف فيه وم 
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ينتقل إلى شيء؛ إذ لا يوجد شيء حتى ينتقل إليه. 

ولا يخق أنّ كلام صاحب الكفاية في مقام بيان المغايرة الاعتباريّة بين 
الدال والمدلول لا يخلو من إشكال. فإنّ لازم كلامه تقدّم مقام الصدور على 
مرحلة الدلالة؛ فإنّه يقال: إنّ لفظ «الأسد» با أنّه لفظ صادر من المتكلم فهو 
دال. مع أنّ اللفظ الدال صدر من المتكلّم. ومعلوم أنه م يقل: إِنّ اللفظ صادر 
من المتكلّم يدل على معنى كذا. ويشهد لذلك عدم اعتنانهي في مقام الاستعمال 
بهذه المغايرة. وعدم قبوله الاستعبال في هذا القسم من الأقسام ولذا لا شاك 
ولا شبهة في أنّ الاستعمال ليس بموجود ههنا. 

وأمًا القسم الثالث وهو إطلاق اللفظ وإرادة مثله ‏ والظاهر أنّ الاستعبال 
فيه متحقّق وإن خالف فيه بعض الأعاظم؛ وذلك لأنّ الملاك المذكور 
للاستعبال موجود فيه. فإنّ اللفظ الصادر من المتكلّم موجد للصورة الذهنيّة 
للمخاطب, وينتقل منها إلى شيء آخرء ولكنّه لا يكون من مقولة المعنى بل 
من مقولة اللفظ مكلا قال قائل :عاك ويك من المنفرتوادف هول: كدلمة 
«زيد» فى هذه الجملة تكون فاعلاً, وهذا الإطلاق إطلاق اللفظ وإرادة فرد 
ره فالاستعيال يكون متحققاً. غاية الأمر ان المستعمل فيه غير الموضوع له. 

ولكن ناقش فيه أستاذنا المرحوم السيّد البروجرديك'" بأنّ اللفظ 
الصادر من متكلّم غير اللفظ الصادر من متكلّم آخر؛ لأنّ هما خصُوصيّتين 
بلحاظ متكلميها. ولكنٌ المخاطب يتوجّه ذهنه إلى صرف الطبيعة غافلاً عن 
خصّوصيّاتها. وينتقل بقرينة الحكم إلى الحضّة المتحققة منها في ضمن 
الشخص المراد. فلا يراد من إلقاء اللفظ إلى المخاطب وإيجاده في ذهنه أن ينتقل 
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منه إلى شيء أخرء فلا يكون في هذا المورد استعمال وإفناء للفظ في شيء 
آخر. فلا يصمّ إطلاق لفظ الاستعال, فإنٌ المقصود من ذكر اللفظ هو تحقق 
نفس طبيعة اللفظ في ذهن الخاطب لا بما هي هي. بل بما أَنّا مرآة لأفرادها. 

ولكنّ التحقيق أَنْه ليس بتامٌ؛ فإنّ المتكلّم إذا قال: زيد في كلام القائل 
فاعل, تصوّر «زيدأ» الصادر من المتكلم, 3 استعمل كلمة «زيد» فيه. وكان 
المستعمل والمستعمل فيه متعدّداً بالوجدان. ولا دخل لغفلة المخاطب وتوجّهه 
في هذا المعنى؛ ويشمهد لتعرّدهما تعدّد المتكلّم. وكلامدي خارجٌ عن حل الغزاع 
كما لا يخق. وهذا المعنى مُسَلّمُ ىا قال به صاحب الكفايةظ. 

وأَمّا القسم الأوّل والثاني -أي إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه ‏ 
فحكمهما| واحدٌ ولا معنى للتفصيل بينهما. 

وقبل بيان تحقق الاستعمال وعدمه فبهبا لابدٌّ لنا من ملاحظة كلام المحقق 
الخراساني''" ههنا. وهو يقول ابتداء: إِنّه مكن أن يقال: إِنّه ليس مسن باب 
الاستعبال ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه. كيا تقول: «زيدٌ لفظ», 
فإنّ كلمة «زيد» فرد من النوع ومصداقه, لا أنه لفظ. والنوع معناه كي يكون 
مستعملاً فيه استعمال اللفظ في المعنى. فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في 
معنى. بل فردٌ قد حكم في القضيّة عليه بما هو مصداق لكل اللفظ. لا بما هو 
خصوص الجزثي, ونظيره قولك: «زيدٌ متعجّبُ»؛ إذ هو بما أنه فرد من أفراد 
الانسان كان نوها يكن لا بما أنه «زيدٌ»؛ إذ لا خصوصيّة فيه. 

واحتمل ثانياً تحقّق الاستعمال في ما نحن فيه. بمعنى أَنْه إذا لُوحظ 
كفوضةة الفظ اود يعتوان المستميل يغاية الآمر ان المستعمل فيه هد 
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الطبيعي والكلى ‏ فيتحقّق الاستعبال, كما إذا قصد به فرد مثله. مثل استعمال 
لفظ «زيد» في طبيعي الانسان. 

ثم قال: وبالجملة. وحاصل كلامهه عبارة عن أنّ لكلّ من إطلاق اللفظ 
وإرادة نوعه أو صنفه تتصوّر صورتان: فإذا أطلق وأريد به نوعه أو صنفه كما 
إذا أريد به فرد مثله - يعني كان لفظ «زيد» الصادر عن المتكلّم مع خصو صيّنه 
مستعملاً, والمستعمل فيه كل لفظ «زيد» الذي يتلفظ به في 2 كلام وأَىّ 
حالةٍ ‏ كان من باب استعال اللفظ فى المعنى وإن كان لفظ «زيد» فرداً منه. 
وقد حكم في القضيّة بما يعمّه. وإن أطلق ليحكم عليه يما هو فرد كُلَيّته 
ومصداقه, لا بما هو لفظه وبه حكايته فليس من باب الاستعمال, كأنه في مقام 
جعل «زيد» موضوعاً للفظ تجرّد عن الخصُوصيّات. وجعل الموضوع طبيعي 
لفظ «زيد». 

وقال فى آخر كلامه: لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً ليست من قبيل 
الثاني كما لا يمخف وفيها ما لا يكاد يصمّ أن يراد منه عدم الاستعبال ما كان 
الحكم في القضيّة لا يكاد يعم شخص اللفظ. كما في «ضرب فعل ماض»؛ لأنّ 
«ضحرب» في مثل هذا القركيب مبتدأ لا قعل ماض. فلا يعمّه الحكم فى 
القضيّة. بل إنما يكون اسماً حاكيا عبًا يكون محكوماً به. فلابدٌ من الاستعمال 
ههنا؛ إذ لا فائدة في تجريد الخصّوصيّات. 

وأمًا أستاذنا المرحوم السيّد البروجردي#!" فقد أنكر الاستعال في هذين 
القسمين بطريق أولى بعد إنكاره فيا إذا أطلق اللفظ وأريد به فرد مثله. إن 
خصّوصيّة «زيد» مغفول عنها ههنا لدى المتكلّم والخاطب. فكأنه ألقى طبيعي 
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لفظ «زيد» واستمع الخاطب أيضاً هذا الطبيعى, فليس من الاستعبال خبر و لا 
أثر. 

ولكنّ التحقيق: أنّ الاستعبال في هذين القسمين ليس قابلاً للإنكار, 
وتوصيحه يتوقف على بيان مقدّمة, وطي: 2 للفرديّة والكليّة واقعيّتين بحيث 
لايمكن انفكاك الفرديّة من الفرد والكلية من الكل فلا تكون فردية «زيد» 
من الأمور الاعتباريّة بحيث إذا لوحظ مع خصوصيّاته ييصير جرئياً. وإن 
لوحظ بدونها يصبر كليّاً. هذا أولاً. 

وثانيً: أنّ الفرد والكلي متباينان من حيث الماهيّة وإن اتحدا من حسيث 
الوجود. ولذا كان الحمل فيهما حملاً شائعاً صناعيّا مثل «زيد إنسان». 

اذا عرفت هذا فنقول: إن فى قضيّة «زيد لفظ» لا إشكال فى فرديّة «لفظ» 


والمراد منه كل له واقعيّة وماهيّة أخرى؟! فالمستعمل شىء والمستعمل فيه 
د ؛ فكان الاستعبال متحقّقاً بلا إشكال. ْ 
إن قلت: سلّمنا أنّ المستعمل هو شخص «زيد» ولكن المستعمل فيه كل 
يشمل المستعمل أيضاً. فيلزم اتحاد المستعمل والمستعمل فيه. 1 
قلنا: إنّ المستعمل فيه هو نفس الكلي, وليس معنى انطباقه على المصاديق 
أن تكون الأفراد مستعمل فيه, بل لا يكون المستعمل فيه هذا الفرد ولا سائر 
الأفراد. فالمغايرة بينهها أوضح من أن يخى. فالاستعمال كان متحققاً. 


وضع الألفاظ لذوات المعاني 


واختلفوا في أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة أم المرادة؟ بحيث أن 
يكون للإرادة دخل فيها شرطأً أو شطراً؟ فلابدٌ لنا ابتداءٌ من تحرير محل 
الغزاع, وبيائه يتوقّف على ذكر أقسام الإرادة فاعلم أنّ الإرادة على أقسام: 

أحدها: مفهوم الإرادة وما وضع له لفظ الإرادة, ويُعير عنه بالشوق المؤكّد 
احرّك للعضلات نحو المراد. وهذا هو الموضوع له لكلمة «الطلب» على فرض 
الاتحاد بينهياء وهذا هو ماهيّة الارادة. 

وثانيها: وجود الإرادة. ومعلوم أنّ الوجود على قسمين؛ إذ الماهيّة قد 
تتحمّق فى الذهن, وتحققها فى الذهن عبارة عن التفات النفس إلبها ولحاظ 
معناها. وقد تتحقق فى الخارج. وتحققها ف الخارج ووجودها الحقيق عبارة 
عن الشوق الواقعي القاتم بالنفس الذي هو محرّك للعضلات نحو المراد. ولكن 
هذه الواقعيّة تكون من سنخ المعاني الحرفيّة؛ لأنّها متقوّمة بالطرفين. أعني 
المريد والمراد. 

وثالثها: الإرادة الإنشائيّة أو الطلب الإنشائي على فرض اتّحادهما. بأنّ 
المتكلم ينشئ ويقصد به تحقّق ماهيّة الطلب. 
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إذا عرفت أقسام الإرادة فنقول: إنّ المراد من الإرادة في ما نحن فيه هي 
الإرادة الواقعيّة والحقيقيّة. وهل للإرادة الجزئيّة الواقعيّة دخل فى معنى 
الانسان _مثلاً ‏ بعنوان الجزء أو القيد أم لا؟ قيل: لها دخل. وذكر الحقّق 
الخراساني:''' وبعض آخر وجوهاً لإبطال دليل من يقول بدخلها في 
الموضوع له: 

أحدها: التبادر. فإن سماع كلمة «زيد» من وراء الجدار يوجب انتقال 
الذهن إلى الهيكل الخارجي, فتكون ذوات المعاني تمام الموضوع له في الأعلام 
الشخصيّة. وهكذا في أسماء الأجناس. 

وثانيها: إيجاد الإشكال فى القضايا الحمليّة لو قلنا به. فإنٌ الملاك فبها 
الاتحاد والطوهويّة. مثل «زيدٌ قائم», فلو كانت الاإرادة جزء معنى «زيد» 
و«القائم» لكانت إرادة «زيد» غير إرادة «القاثم». فلا يكن بينهما اتحاد. 
ولايصحٌ الحمل بدون تجريدهما عن الإرادة. وحيث نه لا محتاج إلى التجريد 
فى تشكيل القضايا نستكشف أنه لا دخل للإرادة في المعنى الموضوع له. 

وثالثها: أنّ لازم ذلك ألا يكون في العالم وضع العام والموضوع له العام 
أصلاً. ويلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّأ والموضوع له خاصاً؛ لأنّه إذا كان 
الحيوان الناطق المقيّد بإرادة معنى الإنسان. ومعلوم أنّ الإرادة جزئيّة فيلزم 
أن يكون المعنى الموضوع له جرئيا. ظ 

وأمًا دليل من يقول بدخلها فبيانه يحتاج إلى ذكر مقدّمتين: 

الأولى: أن العلّة الغائيّة فى الأفعال والحركات الاختياريّة وإن كانت 
متأخّرة بوجودها العيني والخارجي عن نفس الأفعال والحركات ولكنَها 
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مؤّرة في تحريك الفاعل بوجودها الذهني, بل هي المهمّ في سلسلة العلل. 

الشانية: أن المعلول بما أنه رشحة من رشحات العلّة فلا استقلال له؛ لأنّه 
عين الربط بعلّته. فهو لا حالة يتضيّق تضيّقاً ذاتياً بضيقها. ولا يمكنه أن يكون 
أوسع منها. فكلّ معلول محدود ومضيّقٌ بالعلّة الغائية. 

وبالنتيجة: العلة الغائية في باب الوضع عبارة عن السهولة في التفهيم 
والتفهّم. يعني إظهار المقاصد وبيان ما تتعلق به الإرادة. فيكون تعلّق الإرادة 
بالمعانى ا العلّة الغائيّة. فتضيّق المعلول -أي دائرة الوضع - با معانىي 
المقصودة. ولذا لو سمعت لفظأً من لافظ بلا شعور لا وضع له؛ إذ لم يكن فيه 
القصد والارادة. 

ولكنّ التحقيق؛ أَنّ الوضع بعد عدم تحقق علقة ذاتيّة بين اللفظ وال معنى 
عبارة عن جعل علقة اعتباريّة بينهماء ومُرته دلالة اللفظ على المعنى بحيث إنْه 
إذا سمع سامع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى. ودلالة اللفظ على المعنى لا يكون 
زائداً على دلالة إشارة عمليّة على المشار إليه؛ لأنّ وضع اللفظ لسهولة فهم 
المعنى وجعله علامة له. ولا دخل للإرادة فبها أصلاً. هذا أولاً. 

وثانياً: لو سلّمنا إيجاد التضييق فى الوضع من ناحية العلة الغائيّة. ولكن 
ليس معناه مدخليّة حقيقة الإرادة في الموضوع له شطرأ أو شرطاً. بل معناه 
أنّ مورد تحقق العلاقة الوضعيّة عبارة علا تحقّقت فيه الارادة. ولولا الارادة لما 
تحقق الوضع. 

ونظيره نزاع صاحب المعالم وصاحب القوانين في مسألة استعمال اللفظ 
المشترك في أكثر من معنى واحد. فقال صاحب المعالم": «إنّ كلّ لفظ وضع 
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للمعنى بقيد الوحدة. بحيث لو استعمل فى أكثر من معنى واحد يلزم استعمال 
اللفظ فى غير الموضوع له». 

وقال صاحب القوانين7': «إنّ حين وضع لفظ العين للعين الباكية كانت 
العبن مقرونة بالوحدة. فلا دخل لها في الموضوع له». 

وهكذا فى ما نحن فيه. فحين تتحقّق الإرادة يتحقّق الوضع. وأمّا مدخليّتها 
في الموضوع له بعنوان الجزء أو الشرط فمنوع. وعليه فالدليل المذكور أعمّ 
من المدّعى. فإِنّ الدليل يضيّق الوضع والمدّعى المدخليّة في الموضوع له 
ى] لا بخق. 

ولكن حكي عن العلمين الشيخ الرئيس'" والحقق الطوسي”" من أنَّا 
قالا: إنّ الدلالة تتبع الإرادة. وتوهّم من ذلك أنه لو لم تكن الإرادة داخلة في 
الموضوع له لما كان لهذا القول وجه. 

وأجاب عنه صاحب الكفايةي!) وحاصل كلامه: أنّ الدلالة على قسمين: 
أحدهما: الدلالة التصوّريّة. وهو خطور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ. فهي 
تحتاج إلى شعور السامع والوضع والعلم به. وأمّا من طرف اللافظ فلا حاجة 
إلى شيء سوى تلقظه ولو كان بلا شعور. والآخر: الدلالة التصديقيّة وهو 
ا السامع بكون المتكلّم مريداً لهذا المعنى من اللفظ. وهي تحتاج مضافاً 
إل اما ذكر إلى شعور المتكلم وكوته متريداً له فلابدٌ له من إخراز هذا 
المعنى منه. 
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إذا عرفت هذا فاعلم أن مراد العلمين من الدلالة التى حكها بتبعيّتها 
للإرادة الدلالة التصديقيّة, ولا يكون كلامههما ناظراً إلى الدلالة التصوّرية, 
وكون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة. وكلامهها ههنا ليس قابلاً 
للإنكار ومسلّم عند الكلّ, ولكنّه خارج عن محل النزاع. 

ولكن اعترض على صاحب الكفاية عدّة من الأعاظم بأنّه لا وجه لحمل 
الدلالة في كلامهما على الدلالة التصديقيّة. فإِنٌ تبعيّتها للإرادة في الواقع ونفس 
الأمر واضحة فلا حال للكلام فيها أصلاً. فإنّ عبارة العلامة -في «جواهر 
النضيد» التى نقلها عن أستاذه وشيخه الحقّق الطوسي ‏ صصريحة في الدلالة 
الوضعيّة التصوريّة. 

فيكون مراد العلمين من هذا الكلام أنّ العلقة الوضعيّة مخنتصّة بصورة 
إرادةالمعنى. وليس مرادهما من ذلك أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له شطراً 
أو شرطاأ. 

والحاصل من كلامهم: أنّ للإرادة دخلاً في الوضع. وهي توجب التضييق 
فيه؛ بحيث لو لم تكن الإرادة لم تتحقّق الدلالة الوضعيّة. 

ولا يخ أنه كان لصاحب الحاضرات'" كلام في هذا المقام. حيث قال: قد 
وقع الكلام بين الأعلام في أنّ الدلالة الوضعيّة هل هي الدلالة التصوريّة أو 
نما الدلالة التصديقيّة؟ فالمعروف والمثهور هو الأوّل بتقريب أنّ الانتقال إلى 
المعنى عند تصوّر اللفظ لابدٌ أن يستند إلى سبب. وذلك السيب عبارة عن 
الوضع. وذهب جماعة من الحقّقين إلى الثاني _أي انحصار الدلالة الوضعيّة 
بالدلالة التصديقيّة ‏ والتحقيق حسب ما يقتضيه النظر الدقيق هو القول الثاني. 
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والوجه فيه على ما سلكناه في باب الوضع من أنه عبارة عن التعهّد 
والالتزام فواضصٌ؛ ضرورة أَنْه لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالا على معناه 
ولو صدر عن لافظ بلاشعوّر واختيار. بل ولوصدر عناصطكاك حجرياخر, 
وهكذاء فإن هذا غير اختياري. فلا يعقل أن يكون طرفاً للتعهد والالتزام. 

وعليه فلا مناص من الالتزام بتخصيص العُلقة الوضعيّة بصورة قصد تفهيم 
المعنى من اللفظ وإرادته. سواء كانت الإرادة تفهيميّة حضة واستعاليّة آم 
جدّيّة. فإنّه أمر اختياري. فيكون معلّقاً للالتزام والتعهّد. 

وبالجملة. أنّ اختصاص الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقيّة لازم حتميٌ 
للقول بكون الوضع بمعتى التعهّد والالتزام. وأمًا الدّلالة التصورّية وهي 
الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ‏ فهي غير مستندة إلى الوضعء بل هي من 
غية الأدن الماضل من كترة الأكمال ورهن آمر: اخ ومن مه كانت هذه 
الدلالة موجودة حيٌّ مع تصريم الواضع باختصاص العُلقة الوضعيّة بما 
ذكرناه. فيكون مراد العلمين من الدلالة الدلالة التصديقيّة الوضعيّة. ولا ربط 
للدلالة التصوّريّة بباب الوضع أصلاً. 

ولكنّ التحقيق: أَنّه -مع أنّ أصل مبناه مردود عندناء وانمحصار الدلالة 
الوضعيّة بالدلالة التصديقيّة مخالف للمشهور كما اعترف به مخالف للواقمع. 
فإنّه إن سمي مولود باسم «علي» وقال أحَد بعد لحظات: جثني ب«علي» 
ومعلوم ان القول بعد م الانتقال إليه مخالف للوجدان, وامًا انتقال الذهن إليه 
فليس مستنداً إلى كثرة الاستعال؛ فلا حالة يستند إلى الوضع والتسمية. وإذا 
كان الأمر كذلك فا الدليل على خروج الدلالة التصوريّة عن الدلالة الوضعيّة؟ 
فلاب من كونها أيضأ من هذا الباب. وكان كلام العلمين أيضاً ناظرا إلى هذا 
المعت. 


الأمر السادس 
وضع المركبات 


لا يخ أنّ هذا النزاع إنما يأني فيا إذا كان للمركٌب وضع غير وضع 
المفردات التي هي الطيئة التركيبيّة, مثلاً: في قولنا: «زيدٌ قاءئم» قد وضعت كلمة 
«زيد» لمعنى خاصٌ. وكلمة «قائم» هيئة ومادّة لمعنى آخر. واهيئة القائمة بهما 
لمعنى ثالث. فلا إشكال في كلّ واحد من تلك الأوضاع الثلاثة, وإنما الكلام 
والإشكال في وضع مجموع المركب من هذه المواد على حدة. 

وامًا وضع هيئة الجملة فلا كلام في وضعها للنسبة أو الموهويّة كما مرّ 
ومنشأ هذا الغزاع قول بعض النحويّين بأنه كبا أنّ للمفرد وضعاً كذلك 
للمركّب وضع. وإن احتمل بعض أنّ مراد القائل بالوضع وضع هيئة المركّب 
لا هو بنفسه. فيكون النزاع لفظيّاً. ولكنٌ صريم كلام بعض آخر منهم يأبى 
عن هذا الاحتال. وهو أنّ مفاد جموع المركب هو معنى هيئة الجملة الخبريّة. 

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الصحيح هو أنه لا وضع للمركّب بما هو مركب, 
واستدلٌ له بدليلين: 

الأل: أنّ الواضع لا رأى تحقّق الحقائق الكليّة والجزئيّة في العام ونه لا 
يمكن الاشارة العمليّة إليها. أو ممكن ولكنّها توجب العسر والحرج. ولذا وضع 


لكل واحد منها لفظا حتّى يحكي عنهاء فيكون غرضه من الوضع إفادة المعاني 


ويمكن أن يقال: إِنّ لنا عناوين وألفاظاً مع نا ليست ها واقعيّة وحقيقة, 
ولكنّها تحكي عن المعاني, فلا تكون دائرة الوضع محدودةٌ بالواقعيّات. مثلاً: 
عنوان «شريك الباري» و«اجماع التقيضين», وأمثال ذلك بعد إقامة البرهان 
على استحالة كلّ واحد من هذه العناوين لا واقعيّة لها ولكتّها تدلّ على 
المعاني. 

وجوابه: أوَّلاً: بأنّ كلمة «الباري» وضعت لذات واجب الوجود. وهكذا 
كلمة «الشريك» وضعت لمطلق الشركة, وأمًا تلفيق المضاف والمضاف إليه 
فيكون من عمل القائل بداعي جعلههما موضوعاً لحمل كلمة «محال» عليه. لا 
وضعه طاء. وهكذا في جملة «اجقاع النقفيضين محال». 

إن قلت: لو سلّمنا هذا المعنى في المركبات فكيف التوفيق في المفردات التى 
لا واقعيّة لحا. وتدلٌ على المعاني, مثل كلمة «ممتنمٌ» و«صحالٌ»؟ ْ 

قلنا: إن الواضع لايكون له وضع هيئة كلمة الممتنع ومادّتها ملفقين. بل 
لماذتها وضع وطيئتها وضع اخر. وكل منهما يحكي عن المعنى» وتلفيق اطيئة 
والمادّة يكون من عمل القائل, وليس التلفيق في لسان الواضع. 

وثائياً: أنّ المقصود من الواقعيّة ليس التحقّق والعينيّة الخارجيّة. بل المراد 
منها ما يقبل الإجاب والسلب والإثبات والنق. بل لو كان ما افق الكلّ على 
عدمه -مثل اجتاع النقيضين_ كان له واقعيّة باعتبار وقوعه موضوعاً لكلمة 
«حال». ولأنه لو لم تكمّنْ محاليّة اجتاع النقيضين لا يمكن إثبات واقعيّة من 
الواقعيّات. فيكون لاجتاع النقيضين وشريك الباري معو ٠»‏ ولكنه ممتنع 
ومحال. 


ولو سلّمنا الوضع فيه فهو نحاليّة مفادهماء لا أنه ليس لما معنى أصلاً 
وهكذا فى كلمة «تمتنع» أيضأً كان له معنى ومفاد, ولكنّه لا يعقل أن يتحمّق في 
الخارج. 

وحينئذٍ نقول: لا حاجة لنا إلى وضع المركّبات, فانّ لكلّ جزء من أجزاء 
الجمل وضعاً مثلاً ف جملة «زيدٌ قام» يكون وضع لكلمة «زيد» ووضعان 
لكلمة «قاتم» من حيث الماذة واليئة. ووضع للهيئة القائمة بالحملة. ومين 
الواضح أنّ هذه الأوضاع الأربعة وافية لإفادة الغرض المتعلّق بالمركّب. 
ولايبق هنا غرض آخر حيٌ لا تكون تلك الأوضاع وافيةٌ لافادته حىٍّ 
نحتاج إلى وضع المركّب بما هو على حدة لإفادة ذلك الغرض. فلا يوجد 
غرض بصورة «شريك الباري» ومفاد كلمة ((ممتنع ». 

وبعبارة أخرى: أنَّ وضع المركّب على حدة إِمّا أن يكون لغرض آخر غير 
الغرض المترئّب على وضع المفردات, وهو مفقود وجداناً؛ إذ الغرض حاصل 
منه. فيلزم تحصيل الحاصل. وهو محالٌ. وإمّا بلا غرض فيلزم اللغويّة. وهي 

ولذا لما التفت إلى هذا المعنى بعض النحويّين قال فى مقام التوجيه: إن مفاد 
مجموع المركّب هو مقاد الجملة الخبريّة. وأنّ النسبة أو الهوهويّة مدلول لما 
نظير الألفاظ المقرادفة التي تدل على معنى واحد. 

ولكن هذا التوجيه باطلٌ لوجهين: 

الأوّل: لأنّ أصل الترادف محلّ للإشكال؛ لأنّ عدّة من المحقّقين قائلة: بِأَنٌ 
لكلّ لفظ من الألفاظ المترادفة خصوصيّة لم تكن هي في غيره. وهو قريبٌ؛ 
لأنٌّ الذوق الارتكازي يحكم بأنّ مورد استعبال أحدها غير مورد استعمال 


الآخر. 
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الثاني: لو سلّمناه ولكن الغرض منه تسهيل الأمر للمستعملين في التعبير 

عن المعنى المو ضوع له. بلحاظ كثرة ابتلاء الناس بهذا المعنى. ولذا اقتضت 
المصلحة أن يحكي أكثر من لفظ واحد عن هذا المعنى. ولا يخفى أن هذا 
الغرض ليس موجوداً في ما نحن فيه. فإنّ هيئة المركّب ويجموع المركّب أمران 
متلازمان غير قابلين للتفكيك. فيلزم اللغوية. 

مضافاً إلى أنّ هذا الوضع يستلزم إفادة المعنى الواحد مرّتين والانتقال إليه 
بانتقالين؛ لأنّ تعرّد الوضع يقتضى تعدّد الإفادة والانتقال, بحيث كان انتقال 
الثاني في عرض انتقال الأُوّل؛ لتحقّق كلّ من الدالين في عرض تحمّق الآخر, 
وهذا مخالف للوجدان. 

وأمًا الدليل الثاني فهو ما قال به ابن مالك, وهو: أنه لو كان يجموح مركب 
«زيدٌ قام» وضع على حده. فلا حالة لا يكون وقعا توعتاء إذكل واحد من 
المركب كان مبايناً للآخر. ولذا لا يتصوّر أن يكون الوضع نوعيّاً فيكون 


الوضع فيه شخصياً ولكنه مردود د لوجهين: 
الأوّل: أن المركّب لا يعد ولا يحصى باعتبار الزمان والأشخاص. واللّغات, 
فلا يمكن الوضع فيه. 


الثانى: أن وضع المركب يوجب تعطيل النطابة وابتكار الكلام وتشكيل 
الجملات الذوقيّة, فإنّ المتكلّم لابدٌ له أن يلاحظ كلّ جملة بأنّ لها وضعاً أم لا. 
فانقدح من ذلك أنّ أصل الوضع فيه مردودٌ, كا لا يخ على المتفطن. 


الأمر السابع 


وقد ذكروا للحقيقة علاثم: 

منها -التبادر: 

لا يخق أنّ المتقدّمين من الأصوليّين عدّوا إحدى العلامات تنصيص أهل 
اللّغة. ولكنّ المتأخَّرين منهم لم يتعررضوا له. ولعلّه لعدم حجّيّته عند الأكثر, 
وما التبادر فلابدٌ لنا من البحث فيه في جهات: 

الأولى -في معنى التبادر: وهو خطور المعنى في الذهن بمجرّد سماع اللفظ 
من غير قرينة وتقوّره فيه. لا سبقة حصول المعنى في الذهن بالنسبة إلى معنى 
آخر وإتيان الآخر بعده. 

الجهة الثائية فى مورد التبادر: واعلم أنه لا ينحصر في الاستعمالات الدائرة 
بين الحقيقة وامجاز أو الصحّة والبطلان. بل يعرف منه المعنى الحقيق ولو م 
يكن استعمال؛ فإذا كان أحد جاهلاً باستفادة «عنى اللفظ منه كما لو شك في 
كون الماء موضوعاً للجسم السيّال البارد بالطبع - فيكون التبادر طريقاً 
لاثباته, فيقول لأهل اللّغة العربيّة في مقام الاستعلام: «جئني بماء» ويلاحظ ما 
يتبأدر عنده. فهو الموضوع له. فتكون موارد الاستفادة من التبادر وسيعة. 
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الجهة الثالثة في ثمرة التبادر: هل ينتج مند المعنى الموضوع له أو المعنى 
الحقيق؟ إذ الرابطة الاعتباريّة كما تحصل بالوضع كذلك تحصل بكارة 
الاستعمال حي يصير حقيقة, وقد ذكرنا فيا تقدّم أن تقسيم الوضع إلى التعيبني 
والتعيّني ليس بصحيح, فتكون الحقيقة أعبَأ مطلقأ من الموضوع له؛ إذ كلّ 
موضوع له حقيقة, وليس كل حقيقة موضوع له. فتكون كرة التبادر إثبات 
كون المعنى المتبادر حقيقة. لا كونه موضوعاً له. 

الجهة الرابعة .فى علّة كون التبادر علامة للحقيقة: وبيانه: أن اللفظ وال معنى 
لوال نكم ع.ر بالط حم 1 وقائز تن يي التاق العدد عله هذا 
المعنى؛ إذ لا يتصوّر خصوصيّة للانسباق سوى ذلك. فهذه الخنصوصيّة علّة 
للتبادر. 

الجهة الخامسة فى الاشكالات والتفصّيات: فقد يورد أن علاميّة التبادر 
تستلزم الدور؛ إذ لا 8 للتبادر عند الجاهلء فإنّه لا يدرك سوى الأصوات 
والألفاظ, فلا حالة يتبادر عند العالم بالمعنى الحقيق, فالتبادر متوقف على 
العلم بالمعنى الحقيق؛ والمفروض أَنّ العلم به متوقّف على التبادر. 

وأجاب عنه الحقّق الخراساني''' بوجهين: الأوّل: أنّ التبادر عند العام 
بالوضع علامة الحقيقة للجاهل به. فالمستعلم يرجع في ذلك إلى العالم بالوضع, 
فيكون علم الجاهل متوقفاً على التبادر, ولكنّ التبادر متوقف على علم العالم, 
وبذلك يندفع الدور كما لا يخق. 

الثاني : أن القبادر وإن كان متوقفاً على العلم بالمعنى الحقيق؛ إلا أنّ ذلك 
العلم ارتكازي مكنون في خزانة النفس. من دون التفات تفصيلي إليه. 
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فالتبادر يوجب العلم تفصيلاً به. فالعلم التفصيلي بكونه معنى حقيقيّاً موقوف 
على التبادر. ولكنّْ التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي. فارتفع 
القواو قن البيت: 

واحات. عنه يعطن الممقفين يانه يكن في ارتفاع الدور تغاير العلمين 
شخصاً. فإنّ العلم الشخصي الحاصل من التبادر مغاير مع العلم الشخصي 
الذي يتوقّف التبادر عليه وإن كان كلاهما علياً تفصيليّاً. فيكون أحد الفردين 
متوقّفاً على التبادر. ولكنّه متوقف على الفرد الآخر, ولا مانع من توقّف أحد 
الفردين على الاخر. 

ولكنّه مردودٌ بأنّ العلم من أمور ذات الإضافة؛ له إضافة إلى العام وإضافة 
إلى المعلوم. وتعدّده متوقّف على تعدّد أحد طرفيه أو تعدّدهماء ولا يعقل العلم 
التفصيلي في حال واحد لشخص واحد على شيء واحد مرّتين. مثل قول 
القائل مثلاً: «لنا عشرة علوم تتحقّق اليوم». 

الجهة السادسة: في اشتراط علاميّة التبادر بكونه مستنداً إلى حاقٌّ اللفظ 
لا إلى القرينة. هذا إذا أحرز انسباق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ. وإنما 
الكلام في صورة الشاكٌ واحتّال استناد ظهور اللفظ إلى وجود قرينة داخليّة أو 
خارجيّة. فهل لنا طريق مضبوط أو قاعدة مضبوطة لاثبات هذا المعنى أم لا؟ 

ربا يقال: إن الاطراد يدل على كون التبادر مستنداً إلى حاقٌ اللفظ. وهو 
أن تبادر المعنى من اللفظ لا يختصٌ بمورد دون مورد. بل كلا أطلق لفظ 
«صعيد» يتبادر منه التراب الخالص, وهذا دليل على كونه مستنداً إلى الوضع. 

وجوابه: أنّ الاطراد إن كان موجبأ للعلم فلا إشكال فيه. بل هو خارج 
عن محل البحث. وإن كان حجّة في مورد التبادر مع عدم حصول العلم منه فلا 
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دليل على حجّيّته أصلاً؛ إذ لم يثبت لنا من العقلاء السك به. 

وأيضأ يمكن القسّك لاثبات هذا المعنى بأصالة عدم القرينة. 

ولكنّه أيضاً مردودٌ. فإنه إن كان دليل هذا إلمسّك بناء العرف على عدم 
الاعتناء باحتال القرينة فيردّه أنّ بناء العرف إنما يختصٌ بما إذا شلك في مراد 
المتكلم. ولم يعلم أنه المعنى الحقيق أو المجازي؛ لاحقال أن يكون في الكلام 
قرينة قد خفيت علينا. وأمّا إذا علم المراد وشكٌ فى أنّ المعنى المتبادر مستند 
إلى حاق اللفظ أو إلى القرينة فلا بناء من أبناء الحاورة على عدم الاعتناء 
باحقال القرينة. أو يحتمل عدم بنائهم ههناء ففي صورة عدم إحراز بناء العقلاء 
لا معنى لجريان هذا الأصل. ١‏ 

وأَمّا لو كان دليل هذا القسّك أخبار الاستصحاب وكان الأصل شرعياً 
فنقول: إنّ اللفظ ما لم يكن موجوداً لم يكن محفوفاً بالقرينة. وبعد وجوده 
نشكُ فى حفوفيّته بالقرينة. فيستصحب عدم احفوفيّة المتيقّنة. 

ويردّه: أنّ هذا الاستصحاب كاستصحاب عدم قرشيّة المرأة. وعدم التزكية 
لا يجري. فإنّ القضيّة المتيقّنة والمشكوكة غير متّحدتين عرفاً؛ لأنّ القضيّة 
لمتيقنة سالبة بانتفاء الموضوع. والمشكوكة سالبة بائتفاء الحمول, مع أنّ من 
شرائط جريان الاستصحاب اتحاد القضيّتين. 

ويمكن أن يقال: إِنّا نمجري استصحاب عدم القرينة بأنّ القرينة لم تكن 
سابقاً. ونشكٌ في أنّْما حدثت مقارنة للكلام أم لاء فيستصحب عدم القرينة 
السابقة. 

ويردّه بأنّ من شرائط الاستصحاب كون المستصحب حكناأ شرعيّا أو 
موضوعاً ذا أثر شرعي. واستصحاب عدم القرينة يقبت به استناد التبادر إلى 
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نفس اللفظ. ويستفاد منه أنّ القراب الخالص المتبادر من لفظ «الصعيد» يكون 
منوة تحقيةكا له وينتج أنّ الحكم الشرعي ذأئ القبعة ساف :ند فسكوة 
أصلاً منبتاً. وهو ليس بحجّة إلا أن تكون الواسطة خفيّة, بحيث لا يراها 
العرف واسطة, فلا يكون طريقاً في موارد الشاكٌ بأنّ التبادر مستند إلى الوضع 
أم لا. 

الجهة السابعة -فى أَنْ عدم التبادر علامة للمجاز أم لا: والظاهر من عدم 
تعض صاحب الكفاية هذه الجهة أنه ليس علامة له عنده. ولكنّ الظاهر من 
المشهور أنه كما أن التبادر يكون علامة للحقيقة كذلك عدمه يكون علامة 
للمجاز. 

وأورد عليه بأنّه منقوض بالألفاظ المشتركة؛ لأنّه إذا قال المتكلّم: «رأيت 
عينأ» ولم ينصب قرينة معيّنة لا يتبادر منه شيء, مع أنّ هذا الاستعمال كان 

وقال صاحب الفصول وصاحب القوانين وبعض آخر -للتفصّي عن هذا 
الإشكال.: إِنّ تبادر الغير علامة للمجاز. بأن يكون المحتمل عندنا أن المعنى 
الحقيق لكلمة «صعيد» مطلق وجه الأرض. ولكن تبادر منه القراب الخنالص, 
وهذه قرينة على كون المعنى الحتمل معنى محازياً له. 

وأورد عليهم بأ هذا المعنى منقوض بقول القائل: «رأيت عينأ» إذا 
استعملها في المعنى الجازي سوى المعالي الحقيقيّة, فإنّه لم يكن ههنا تبادر الغير 
أصلا. 

وأجيب بأنّ التبادر إذا كان علامة للحقيقة فليس معناه كلما تحقّقت الحقيقة 
يتحقّق التبادر أيضاً. بل معناه كلما يتحقّق التبادر تحقّقت الحقيقة. وكذلك في 
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ما نحن فيه أَنْه كلما كان تبادر الغير متحقّقاً تنحقّق الجازيّة, لا أنّ كلما كانت 
الجازيّة متحقّقة فيتحقّق تبادر الغير. فيندفع هذا الإشكال, فكنا أن التبادر 
علامة للحقيقة كذلك تبادر الغير علامة لكون هذا اللفظ جازاً في هذا المعنى. 

ومنها عدم صحّحة سلب اللفظ عن المعنى: 

وهو المعبّر عنه بصحّة الحمل أيضاً. قيل: بكونه علامة للحقيقة, كما أن 
صحّة سلبه عنه بقول مطلق المعير عنه بعدم صحّة الحمل يكون من علاتم 
الجاز. 

وقال المحقّق الخراساني'!”: إِنّ عدم صحّة السلب عنه وصحّة الحمل عليه 
بالحمل الأول الذاتي الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوماً علامة لكونه نفس 
المعنى. وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجوداً بنحو من أنحاء 
الاتحاد علامة لكونه من مصاديقه وأفراده الحقيقيّة, كبا أن صحّة سلبه علامة 
آله ليس مها االل. 

نكنةه: 

تقسيم القضايا الحمليّة إلى الحمل الأوّلي الذاتي والشائع الصناعي منحصرٌ 
في القضايا الموجبة, أو يجري في القضايا السالبة أيضاً؟ بأن تكون القضيّة 
السالبة على نوعين: أحدهما: ين الاتحاد في الماهيّة. مثل: الإنسان ليس ببقر, 
وثانيهما: يني الاتحاد في الوجود. كل زيد لين يقر إذ #زينة» لسن مين 
مصاديق تلك الماهية. 

ولكنٌ التحقيق: أن في ناحية الإيجاب خصوصيّة تقتضي التنوّع فيها. وهي 
خصوّصيّة التحقّق والإثبات التي تقتضي السؤال عن كيفيّتها. فإنّه إذا قلنا: 
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«الإنسان فى المدرسة» يكن السؤال بأنّه عالم أم لا. وكذلك إذا قلنا: بالاتحاد 
بين الموضوع والمحمول يمكن السؤال عن نحو الاتحاد الوجودي والماهوي. 
بخلاف ناحية السلب فإِنّه إذا قلنا: «الإنسان ليس في المدرسة» لا مسعنى 
للسؤال بأنْه عالم أو غير عال. وكذلك إذا قلنا: بسلب الهوهويّة بينهها لا محل 
للسؤال عن نوع الاتحاد الغير احققة. ولذا لم يكن التنوّع فيها. فإنّ ملاك 
السلب عدم الاتحاد. ولا يتحقّق ذلك إلا بعد عدمه مفهوماً ووجوداً. فللحمل 
قسمان وللسلب قسم واحد. 

ولكنّ الظاهر من كلام صاحب الكفاية أنه كا أنّ صحّة حمل اللفظ على 
المعنى بالحمل الأوّبي علامة على كونه عين الموضوع له وبالحمل الشائع 
علامة على كونه من أفراده. وكذلك في طرف السلب فصحّة سلب اللفظ عنه 
بالسلب الأول علامة على عدم كونه عين الموضوع له. وبالسلب الشائع 
علامة على عدم كونه من أفراد الموضوع له. ولذا يصدق «زيدٌ إِنانُ» 
بالحمل الشائع. وليس بإنسان بالسلب الأوَلي. 

وقال عدّة من المنطقيّين للتفضّى من هذا التناقض: إِنّ الوحدات القانية لا 
تكق لحصول التناقض ما لم يضف إلبها وحدة الحمل. فيشترط فى تحقق 
التناقض وراء الوحدات القائية وحدة الحمل والسلب بمعنى كونهيا معاً أوَلئِين 
أو صناعيّين. 

وأمًا جوابه -كما قال به أستاذنا المرحوم السيّد البروجردي - فإنّ تفسيم 
الحمل إلى قسمين صحيح. ولكنّ السلب على قسمين. فإن الملاك لصحّة 
الحمل هو الاتحاد. فإن كان الاتحاد بحسب المفهوم كان الحمل أَرَليَاُ ذاتياً. وإن 
كان بحسب الوجود الخارجي كان شائعاً صناعيّاً. وأمًا السلب فلاكه عدم 


الاتحاد. وعدم الطبيعة بعدم جميع أفرادها. فا دام يوجد نحو من الاتحاد بين 
الموضوع والمحمول لا يصمٌ سلبه عنه. وصدق السلب ف المثال بعد تحقّق نحو 
الاتحاد بين الموضوع والحمول ممنوع جدّاً. فتكون قضيّة «زيد ليس بإنسان» 
كاذبة محضة, ولو لم يكن فى مقابل قضيّة «زيد إنسان» فللحمل قسمان 
وللسلب قسم واحد. 

وقد أورد على التبادر باستلزامه الدور امحال. 

وجوابه هو الجواب هناك. من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه 
بالإجمال والتفصيل, أو الإضافة إلى المستعلم والعالم. 

ولا يخق أنّ ههنا إشكالاً غير قابل للذبٌّ, سواء كان الحمل أرَليَاً ذاتياً أو 
شائعاً صناعيّاً. أمًا إذا كان الحمل أُوَليَاًبأنَ صحّة حمل اللفظ على المعنى كان 
علامة على أن المعنى هو المعنى الحقيق ‏ فنقول: إن المحمول في هذه القضيّة هو 
اللفظ أو المعنى أو كلاهماء وجميعها 7 عن الاسكال::ولى شك ساد ان 
المعنى الحقيق لكلمة «الصعيد» هو مطلق وجه الأرض أم لا. فيقال في مقام 
تشكيل القضيّة الحمليّة بالحمل لوبي الذاتي: مطلق وجه الأرض صعيدٌء فإن 
كان المحمول فيها لفظ «صعيد» فهو باطلٌ. فانّ اللفظ والمعنى تكون بينهما 
مغايرة مقوليّة. ولا يتحقّق بينهما نحو من الاتحاد. فكيف تتحقّق القضيّة 
الحمليّة؟! وهكذا في سائر القضايا. فإذا كان معنى مطلق وجه الأرض 
موضوعاً فلا معنى لحمل لفظ «الصعيد» عليه. 

ومن هنا يستفاد بطلان كون اللفظ والمعنى معاً حمولاً؛ إذ لو لم يكن جزء 
امحمول قابلاً للاتحاد مع الموضوع فالمجموع أيضاً لم يكن قابلاً له. فيتعيّن كون 
المعنى حمولاً على الموضوح. وحيئئذٍ لابدّ من كون المحمول معلوماً عند 


المتكلّم, ولا معنى لجهله به. فإنّه يدّعى الاتحاد بين الموضوع والمحمول. فإذا 
كان المعنى معلوماً بالتفصيل عنده فلا احتياج إلى تشكيل قضيّة حمليّة حي 
تكون صحّة الحمل علامة للحقيقة. 

وأمّا إذا كان المعنى معلوماً بالاجمال فحينئذٍ قد يكون المعنى مغفولاً عنه. 
وقد يكون مورداً للالتفات. فالأوّل يرجع إلى الجهل. والثانى إلى العلم 
التفصيلي؛ إذ معناه هو الالتفات والتوجّه كما مرّ. فلا فائدة في تشكيل القضيّة 
أصلا. 

وكذلك فى الحمل الشائع فإنّه بعد العلم بأنّ التراب الخالص هو المعنى 
الحقيق لكلمة «الصعيد» أو داخل في معناه. فلو شك في مصداقيّة الحجر له 
فيقال في مقام تشكيل القضيّة: الحجر صعيدٌ. فالإشكال عينا جارٍ ههناء بأنّ 
اللفظ أو اللفظ والمعنى ليس محمولاً بلا كلام. فيتعيّن كون المعنى المعلوم 
حمولاً. وإذا كان الأمر كذلك فيُسأل: أن المعنى المعلوم عند المتكلّم هل يشمل 
الحجر آم لا؟ فلو قلت بشموله له فلا فائدة لتشكيل القضيّة. ولو قلت بعدم 
ثموله أو بعدم العلم بشموله فلا يصمّ هذا الحمل. وصحّة القضيّة الحمليّة 
بالحمل الشائع متوقفة على علم المتكلم بأنّ للصعيد معنى عامًا شاملا للحجر. 
وحينئذٍ فلا احتياج إلى تشكيل القضيّة الحمليّة بالحمل الشائع حٌّ تكون 
علامة للحقيقة. 

والظاهر أنّ الحقّق الخراسانى!" التفت إلى هذا الإشكال. ولذا عبر 
للتفصّى عنه بأنَّ عدم صحّة سلب اللفظ معناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالة 
ون ون اا ونه فد 
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ولكن بهذا التعبير أيضأ لا يندقع الإشكال؛ إذ لو كان مراده كون اللفظ 
والمعنى معاً حمولاً فقد مر آنفاً أنه غير متصوّر. ولو كان مراده كون المعنى 
حمولاً فع أنه مخدوش -كما ذكر ‏ مخالف لصبري كلامه. 

ويحتمل أن يكون مراده أنّ اللفظ بها هو مندكٌ وفانٍ في المعنى وصورة له. 
فاللفظ بهذه الصورة يكون نحمولاً على الموضوع, ولكنّه أيضاً لعب بالكلمات, 
ولا يوجب تعيين امحمول في القضيّة بدون إشكال؛ إذ لابدٌ من كون اللفظ أو 
المعنى أو كليه) حمولاً فيها. وكلّ ذلك مردودٌ كا لا يخق. فالإشكال في محلّه. 

والحاصل: أن ما ذكر في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه لا 
بجري ههنا. ولا يدفع الإشكال. وأمًا ما ذكر فيه من التغاير بالإضافة إلى 
المستعلم والعالم فهو جار في ما نحن فيه أيضاً؛ لأنّ صحّة الحمل عند العام 
علامة الحقيقة للمستعلم, وكذلك في جائب عدمه. 

واستشكل في علاميّة صحّة الحمل الحقّق العراق!" بأنّ يحردّد صحّة 
الحمل لا يكون من علائم الحقيقة. فإنّنا نرى صحّة الحمل في موارد مع أنه لا 
شبهة في كونه يحازأً. حيث لا يصمّ استعمال اللفظ الموضوع لأحد المفهومين في 
المفهوم الآخر على الحقيقة كقولك: «الإنسان حيوان ناطق». حيث إِنَّها مع 
كونهما متحدين ذاتاً ووجوداً لا يصمّ استعمال أحدهما في الآخر؛ نظرأ إلى ما 
بين المفهومين من التغاير, وكونه في أحدهما بسيطأً وفي الآخر مركياً؛ لأنّ 
المدار في الحقيقة وصحّة الاستعمال إِنما هو على وحدة المفهوم منها كما في 
الإنسان والبشر. وصحّة الحمل ولو بالحمل الذاتي فضلاً عن الشائع 
الصناعي الذي مداره الاتحاد في الوجود لا يقتضى وحدة المفهوم الموجبة 
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لضيكة سوم الخد اللفظين في الآخر بنحو الحقيقة. 

وفيه: أوّلاً: أنّ أصل علاميّة صحّة الحمل مخدوش كا مر آنفاً 

وثانياً: مع قطع النظر عن الإشكال وقبول أصل العلاميّة لا دليل لنا على 
استثناء مورد من موارد الحمل؛ لأنّ الموضوع وإن كان مركا في بعض 
الموارد. ولكنّ ذلك التركب يستفاد من المعنى البسيط بحسب التحليل العقلي, 
فينتج المعنى الحقيق بأنّ كل ما يرجع جنسه إلى الحيوان وفصله إلى الناطق 
فهو المعنى الحقيقي للإنسان. مع أنه لابن في مقام الحمل من بريد الموضوع 
كن اي لم يصحٌ الحمل أصلاً. 

ومنها الاطراد: 

وقد ذكروا الاطّراد علامة للحقيقة. وعدمه علامة للمجاز. وعرّفوه 
بتعاريف مختلفة, منها: ما ذكره الحقّق الأصفهانى 0" وحاصله: ليس الغرض 
تكرار استعمال لفظ فى المعنى وعدمه. فإنه إذا صم الاستعمال فيه مرّة واحدة 
يصمّ فيه مرّات عديدة. من دون فرق في ذلك بين الاستعمال الحقيق والجازي, 
بل مورد هاتين العلامتين ما إذا أطلق لفظ باعتبار معنى كل على فرد. ولكنّه 
يشاك أنّ ذلك الكل مطّرد أم لا فإذا وجد صحّة الإطلاق مطرداً باعتبار ذلك 
الكل كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة. وإن م يكن مطرد ا كشف عن كونه 
من المعانى الجازية. 

مثلاً: إطلاق لفظ «رجل» على «زيد» باعتبار كونه واجداً خصوصية 
الرجوليّة صحيح ومطرد. وهكذا إطلاقه على كلّ من كان واجداً لما من 
المصاديق. وهذا يكشف عن كونه معنى حقيقيّاً له. وأمًا إطلاق لفظ «الأسد» 
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على كل فرد من أفراد الشجاع فلا يطرد ولا يصمٌّ مطلقاً. بل يصمّ إطلاقه 
باعتبار هذا المفهوم الكل على الإنسان الشجاع. ولا يصمّ إطلاقه على كلّ 
رجل يشبهه, كما إذا كان شبيبأ له في البخر. وهكذا يكشف عن كونه من 


المعانى اجازية. 
ولكن استشكل في علاميّة الاطراد أيضاً بأنّ الاطراد ليس لازماً مساوياً 


ل 


للوضع حٌّ يكون أمارة عليه. بل هو لازم أعمّ من الوضع, فسليس دليلاً 
عليه؛ لعدم دلالة العام على الخاصٌ. ووجه أَعمّيّته هو وجود الاطراد في المجاز 
أيضاً. حيث إنّ علاقة المشابهة في أظهر الأوصاف. كشجاعة الأسد -مثلاً- 
توجب جواز استعمال لفظ «الأسد» فى جميع مسوارد وجود هذه العلاقة, 
فالاطرا اد بلحاظ كل واحدة من العلائق الموجودة حاصل. مع أنّ استعمال 
اللفظ في المعاني بلحاظ تلك العلائق يحاز. 

وأجاب عنه صاحب الكفاية'". وحاصل جوابه: أنّ الاطراد في الجازات 
ما يكون بلحاظ أشخاص العلائق. بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلاً 
في صحّة الاستعبال وحُسنه. لا بملاحظة أنواعها كما هو شأن الاطراد في 
الحقائق. فاستعمال لفظ «الأسد» في الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة بينهما وإن 
كان مطرداً إلا أنّ اطراده إمما هو بملاحظة شخص هذه العلاقة. أعنى علاقة 
المشابهة بينه وبين الرجل الشجاع بخصوصه. ولذا لا يحسسن استعباله في 
العصفور الشجاع مع وجود الشجاعة فيه. وهذا بخلاف الاطراد فى الحقائق. 
نه يكون بملاحظة أنواع العلائق من دون خصوصيّة لمورد الاستعمال, 
فيكون الاطراد علامة للحقيقة. وعدمه بالنسبة إلى نوع العلاقة علامة 


سل .معام اللخ لاس ل ل ل سن ماه سا ببسي وجيين و مو سي لوو 
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فى علامات الحقيقة والمجاز 


وس 0ه رودو ع سكير جه هاه أ بسي وسسم لسصسسي ممم م اسم 


للمجاز. 

وأجاب عنه أيضاً امحقّق الأصفهاني#!" بقوله: الكلام في عدم اطراد 
المعاني المجازيّة المنداولة بين أهل الحاورة. وإن كان المعنى لجاز ف اللدانفت 
للحقيق واقعأ أخصٌ مما هو المتداول لتخلفه في بعض الموارد. فإذا اطرد 
ادال لفظ في معنى بحدّه فهو علامة الوضع؛ إذ ليس في المعاني المتداولة 
بحدّها ما هو كذلك إلا في الحقائق. 

ولكنّ التحقيق: أنه لا يساعد هذا التفسير من الاطراد. فإنّه أوَلاً: يرجع إلى 
عَيْكّة الحمل يعد القول أن ويد رحل. 

وثانياً: أنّ إطلاق الرجل على «زيد» و«عمرو» و«خالد» لخصوصية 
الرجوليّة لا يستلزم أن يكون هذا المعنى المردّد معنى حقيقياً للرجل ويكون 
هذا الإطلاق صحيحا؛ لأنّه يوكن أن يكون إطلاق الرجل على جميع الأفراد 
بنحو امجاز. بل لا يمكن إحراز صحّة الإطلاق وعدمه إلا بالعلم بالمعنى 
الحقيق والجازي؛ إذ العلم بصحّة الإطلاق وعدمه في مورد الاطراد وعدمه 
متوقف على العلم بهماء وهذا دورٌ. 

وإذا قيل: إن هذا الإطلاق عند العرف صحيح. 

قلنا: إنّ هذا يرجع إلى المغايرة بين العام والمستعلم. وهو خارج عن محل 
البحث؛ فهذا البيان على الظاهر ليس بتام. 

وأمًا التفسير الآخر فلأستاذنا المرحوم السيّد البروجرديت وملخّص ما 
أفاده بعد قبوله علاميّة الاطراد وعدمه للحقيقة واليجاز: أنّ الاطراد هو حسن 
الاستعمال بنحو الاطلاق. بخلاف عدم الاطراد. 


م 
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بيان ذلك: أن" الاستعمالات الحقيقيّة لها شرط واحد. وهو كون المقام مقام 
الإخبار بوقوع الرؤية -مثلاً- على الرجل الرامي. كما في قولنا: رأيت رجلاً 
يرمي. وصحّة هذا الإطلاق لا يختصٌّ بزمان خاصٌ أو مكان خاصٌ؛ لأنّ 
الاطلاق حقيق وانطباقه لا ينحصر بورد دُون مورد. وأمًا الاستعمالات 
امجازيّة فيحتاج إحرازها إلى أُمور ثلاثة: الأّل: كون المقام مقام الإخبار 
بتعلّق الرؤية به وأنّه يرمي. 

الثانى: حسن ادّعاء كونه أسدأً, بأن يكون بالغاً أعلى درجات الشجاعة. 

الثالث: كون المقام مقام إظهار شجاعته. كما فى قولنا: ابض أسداً يرمي؛ 
لأنّ استعمال لفظ «الأسد» في الرجل الشجاع إذا كان المقصود _-مثلاً ‏ تحريكه 
إلى الجهاد حسنٌ. بخلاف إطلاقه فيه في مقام دعوته إلى الأكل. مثلاً: بأن يقال 
له: ديا أسد تفضّل إلى أكل الطعام». بل يكون إطلاق «الأسد» عليه قبيحاً في 
هذا المقام. 

م قال: إنّ جعل عدم الاطراد علامة للمجاز وإن فرض أَنّه ليس بلحاظ 
نوع العلاقة بل بلحاظ الصنف منهاء لكن قولكم: «فاليجاز أيضاً على هذا 
مطردٌ» واضح الفساد. بعد ما ذكرئاه من أنّ صرف تحقّق صنف العلاقة 
ومصحّح الادّعاء لا يكف في الاستعمال ما لم يكن المقام مقام إظهار هذا 
الادّعاء. 

وفيه: أرَلاً: أنّه لا يحسن إطلاق الحقائق بنحو الاطلاق. فلابدٌ لها أيضاً من 
المناسبة, كقولنا بعد العلم باسم زوجة أحد: السلام عليك يا زوج فلانة, فإِنه 
مع حقيقته فبِيحٌ. حقٌٍّ في باب الأدعية لابدّ لنا من رعاية المناسبة في القول؛ 
لأنّه لا يقال في مقام طلب المغفرة -مثلاً-: يا قهّار, اغفر لي. بل يقال: 


«يا غفَّار اغفر لي». مع أنّ كليهما من الحقائق. 

وثانياً: أنّ إحراز حُسن إطلاق الحقائق وعدم حُسنه ف المجازات متوقّف 
على العلم بهما. وإلا فكيف يحرز الجاهل أو المتردّد أنّ هذا الاطلاق حسنٌ أو 
قبيحٌ إلا أن يتصوّر ههنا أيضاأ العالم والمستعلم, وهو خارج عن نحل البحث. 

وأمًا التفسير الآخر عن الاطراد لبعض الأعلام على ما في كتاب 
الحاضرات” وهو: أنّ الاطراد الكاشف عن الحقيقة عبارة عن استعمال لفظ 
خاص في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة مع إلغاء جميع ما 
يحتمل أن يكون قرينة على إرادة امجاز. وهذه طريقة عمليّة لتعليم الّغات 
الأجنبيّة. واستكشاف حقائقها العرفيّة. 

توضيح ذلك: أنّ من جاء من بلد إلى بلد آخر ورد في بلدٍ لا يعرف لغتهم. 
فإذا تصدّى لتعلّم اللّغة السائدة في البلد رأى أن أهل البلد يطلقون لفظأ 
ويريدون به معنى. ويطلقون لفظأ آخر ويريدون به معق آخر. وهكذاء ولكنه 
لا يعلم أنّ هذه الاطلاقات من الإطلاقات الحقيقيّة أو المجازيّة. فإذا رأى أَنّهم 
يطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها تلك المعانى في جميع الموارد حصل له العلم 
نا معاني حقيقية؛ لأنّ جواز الاستعمال معلول لأحد أمرين: إمّا الوضع أو 
القرينة. وحيث فرض انتفاء القرينة من جهة الاطّراد فلا حالة يكون مستنداً 
إلى الوضع. مثلاً: إذا رأى أحد أنّ العرب يستعملون لفظ «الماء» في معناه 
المعهود. ولكنّه شلك في أَنْه من المعاني الحقيقيّة أو من المعاني المجازيّة. فن إلغاء 
ما يحتمل أن يكون قرينة من جهة الاطراد علم بأنّه من المعاني الحقيقيّة, ولا 
يكون فهمه منه مستنداً إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة. وبهذه الطريقة -أي تكرار 
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الاستعبال ‏ غالباً يعلّمون الأطفال والصبيان اللُّغات والألفاظ. 

وبهذا تحصّل أنّ الاطراد بهذا التفسير الذي ذكرناه علامة لإثبات الحقيقة, 
بل أنّه هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالبا فإنّ تصريم الواضع وإن كان 
يعلم به الحقيقة إلا أنه نادر جد وأمًا التبادر فهو وإن كان يثبت به الوضع 
-كما عرفت إلا أن لابنٌ من أن يستند إلى العلم بالوضع. إِمّا من جهة تصريم 
الواضع أو من جهة الاطراد. والأوّل نادر فيستند إلى الثاني لا محالة. انتهى. 

وفيه: أوّلاً: أنّ الإحاطة بجميع موارد الاستعمالات لا يمكن أن تتحقّق 
بحسب العادة. فلابدٌ من التأويل والتوجيه بأن مراده مسنها الشيوع وكثرة 
الاستعبال كبا هو الظاهر من لفظ الاطراد. 

وثانياً: أنه إذا رأى شخص من أهل سائر اللّغات أنّ العرب يستعملون افظ 
«الماء» في معناه المعهود. فقد يعلم في الاستعمالات الثانية والثالثة أنّ هذا المعنى 
مستند إلى حاقّ اللفظ. وحينئذٍ لا يحتاج إلى الاطراد. وهذا مستمحّض في 
التبادر عند الغير. وقد لا يعلم أنه مستند إلى حاقٌّ اللفظ أم لا. وحينئذٍ قد لا 
يوجب كثرة الاستعمال لرفع الشكٌ وإن بلغ ما بلغ. وقد يوجب العلم باستناده 
إلى حاقّ اللفظ وإن احتمل فى الاستعمالات الأَوَلِيّة إستناده إلى وجود القرينة, 
ولك الاطّراد يوجب إحراز استناده إلى حاقٌ اللفظ. فنقول: 

إن العلامة ههنا عبارة عن التبادر لا الاطراد. ولكن كان له الشرط الذي لم 
يتحقّق قبل كثرة الاستعيال. وهو إحراز الاستعبال مستنداً ا إلى حاقٌّ اللفظ. 
فيكون سبب الكشف إحراز الاستعبال لا الاطرا اد. فتشخيص المعنى الحقيق 
مستند إلى إحراز الاستناد. وهو من أيّ طريق حصل ومن أي سبب يتحقق 
يكف في التبادر, كما مر سابقاً. 
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لصي وعد وعية ص 


وحاصل هذا البيان يرجع إلى تحقّق شرط التبادر. فهو السبب الوحيد 
لمعرفة الحقيقة, فلا ربط للاطراد يما هو هو في تشخيص المعنى الحقيق, كا أنه 
لا ربط للتكرار في تعليم الأطفال؛ فإئّهم يأخذون المعنى من الاستعمال الأوّل, 
والغرض من التكرار هو حفظ المعنى ك| هو معلوم. َ 

وقد تحصّل مما ذكرناه فى بحث علاثم الحقيقة والجاز أن الاطراد ليس 
بعلامة أصلاً. وأمًا صحّة الحمل فهو علامة للحقيقة إذا كان المستعلم غير 
العالم, وكذلك صحّة السلب علامة للمجاز, إذا كان كذلك فالأولى في العلاميّة 
التبادر. وكان له طريقان كبا مر مفصّلاً. هذا تمام الكلام في بحث علائم الحقيقة 
والمجاز. 


الأمر الثامن 
تعارض الأحوال 


إن للفظ أحوالاً خمسة, وهي: التتخصيص والتقييد والنمجاز والاشتراك 
والإضمار والنقل. والبحث فيه كا ذكروا يقع في مقامين: أحدهما: في دوران 
الأمر بين المعنى الحقيق وبين إحداها. وثانيهها: في دوران الأمر بين نفس 
الأحوال الخمسة. 2 

والحقّق الخراسانى يي" اكتى بجملة في المقام الأوّل وهي: أنه «لا يكاد 
يصار إلى أحدها فما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيق إلا بقرينة صارفة 
عنه اليه». ْ 

وفى المقام الثاني اكتى بقوله: «وأمًا إذا دار الأمر بينها فالأصوليُون وإن 
ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً إلا أنما استحسانات لا اعتبار بهأء 
إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى؛ لعدم مساعدة دليل على اعتبارها 
بدون ذلك كما لا يخفى». انتهى. 

ولكن الأولى ههنا البحث فى أصالة عدم النقل تبعاً لأستاذنا السيّد الإمام 
-دام ظلّه ‏ فلا شك إجمالاً في تحقّق أصالة عدم النقل عند العقلاء. ولكنّ 


لسلسسسسسس ب عمو 
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البحث فيه يقع في مقامين: الأوّل: في ملاك هذا الأصل. والثاني: فى مورد هذا 
الأصل. 

أمّا البحث في المقام الأوّل: فيحتمل أن يكون هذا الأصل استصحاباً 
عقلائيا فإنّ الوضع للمعنى الأُوّل متيقّن. والشكٌ في حدوث النقل بالوضع 
التعييني أو التعيّنى. فتجري أصالة عدم النقل؛ ولكنّ الظاهر أن الاستصحاب 
بما هو هو ليس بحجّة عندهم, واتكائهم بحسب الظاهر عليه ليس بسبب 
الاستصحاب, بل كان بسبب اطمئنان البقاء في أكثر الموارد كالرجوع إلى 
الدار للاطمئنان ببقائها. فلا يكون هذا الأصل استصحاباً عقلائياً. 

ويمكن أن يقال: إِنّ الملاك فيه عبارة عن تحقّق غرض الوضع -أي التفهيم 
والتفهّم بسهولة ‏ إذ لو لم يكن هذا الأصل في موارد مشكوكة لم يتحقّق غرض 
الوضع. 

وقال سيّدنا الأستاذ دام ظله 0" إِنّ المدرك هذا الأصل عندهم هو حكم 
الفطرة الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجّة -أي الوضع للمعنى الأوّل بلا 
حجّة. وعن الظهور الثابت بمجوّد الاحتال. ولكنّ المهمّ أصل تحقّق هذا البناء 
لا ملاكه كما لا يخق. 

وأمًا البحث في المقام الثاني فإنّه كان هذا الأصل مورد مسلّم وموارد 
مشكوكة, والأوّل فا إذا كان أصل الوضع مسلا وتحقّق النقل مشكوكاً؛ فههنا 
يجري هذا الأصل بلا إشكال. ومن الثاني العلم بتحقق النقل والشكٌ فى تقدّمه 
عل الاشتفال وتاحره عنة 

والحقٌّ أنَا نعلم بعدم بنائهم على جريانه ههناء ولا أقلٌ من الشكٌ في بنائهم. 


(1) مناهج الوصول إلى علم الأصول 1: 157, تهذيب الأصول 1: 1731. 


وهو يكف في عدم الحجيّة وعدم بنائهم, كالشكٌ في اعتبار الأصول الشرعيّة. 
كما قال به أستاذنا السيّد الامام دام ظلّه ١‏ تبعاً للمحقّق المخراسانى 1" 

وقال العلامة الحائريي'!”: «إذا كان النقل متيقّناً وتقدّمه على الاستعبال 
مشكوكاً تجري أصالة عدم النقل حين الاستعمال؛ لأنّ الحجّة لا ترفع اليد 
عنها إلا بحجّة مثلها. وأنّ الوضع السابق حجّة فلا يتجاوز عنه إلا بعد العلم 
بالوضع الثانىي». 

ولكنّ التحقيق: أنّ الحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه. ولم ينعقد لهذا 
الاستعبال ظهور أصلاً؛ إذ الشكٌ فى تقدّم النقل وتأخّره عنه يمنع من انعقاده. 
فلا حل لجريان أصالة عدم النقل ههنا كما هو الظاهر. وكان في هذا الأصل 
بيان أخر لا فائدة في التعردض له. 


(1) كفاية الأصول :١‏ 54. 
0 درر الفوائد ١:31]_ل/اغ,‏ 


الأمر التايسيع 
الحقيقة الشرعيّة 


ذكروا لثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه في الكتب القدية أقوالاً مختلفة, 
ولكلّ قول دليل أو أدلة متعدّدة. ولكنّ البحث فيه مبتن على الأساسين 
المهمّين بحيث لو انهدم أحدهما أو كلاما فلا حل لهذا البحث ولا مرة فيه. 

أحدهما: كون المعاني مدلولاً عليه للألفاظ في شريعة الإسلام فقط. بحيث 
كانت مستحدثة في شرعناء ولم يرد فى الشرائع السابقة عن هذه المعاني خبر 
ولا أثر أصلاً. 

وثانيهما: ثبوت أنّ رسول الْهيِلِهُ وضع الألفاظ للمعاني. ويسبب الشارع 
نقل هذه الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعانى المستحدثة شرعاً. 

ولا بخ أنّ ألفاظ المعاملات خارجة عن حري النزاع. فإنّ حقائقها 
حقائق عرفيّة أمضاها الشارع, فالنزاع يجري في ألفاظ العبادات فقط. فلابدٌ 
لنا من البحث فى جهات حيٌٍّ ينضح ثبوت هذين الأساسين أم عدم ثبوتهم: 

الأولى: في ملاحظة تأريخ حياة رسول الْهيع من حيث تحقّق الوضع 
والنقل وعدمه فيه. ولا شاكٌ فى أنّ التأري الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة 
رسول اله يليه وحياته وأفعاله حيٌّ أفعاله العاديّة فضلاً عا له ربط بالتشريع 
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لم يحفظ ذكراً عن الوضع والنقل. مع أَنْه لو كان هناك شميء لنقل إلينا؛ لكاثرة 
الدواعي إلى نقله. والمهم منه عدم ذكر الأمَةغيئةة للوضع في كلماتهم. مع أَنّهُم 
ذكروا خصوصيّات مهمّة من حياته يله ولكن لم يتعرّضوا له أصلاً. ولم تتحقّق 
مسألة بامسم الوضع حت لو قلنا بأنّ الوضع كما يحصل بالتصريج بإنشائه 
كذلك يحصل باستعرال اللّفظ في غير ما وضع له بقرينة الوضع كما قال به 
صاحب الكفاية؛ وإلا لابدٌ من ذكره في التأريخ أو في لسان الْأَئة يي فإنّه ليس 
أقلّ أهمّية من كيفيّة وضوئه يي التى نقلت مراراً على السنتهم ليكة. 

الجهة الثانية: في ملاحظة كتاب الله من حيث وجود تلك المعاني في الأمم 
السابقة وعدمه فلا شك فى أنّه يستفاد من مراجعة القرآن معهوديّة تلك المعاني 
في الأمم السابقة. كا ينئ عنه غير واحد من الآيات. مثل: قوله سبحانه: 
«كُِتٍ عَلَيِكُمْ آلصِيام كما كيب عَلَى أَلّذِينَ من قَبْلِكُمْ4", وقوله تعالى في 
مقام الحكاية عن قول عيسئ#6ة: ورَأَوْصَبِى ِالصّلَوَةٍ وَألزَّكَوْةٍ مَا دْمْتُ 
حَيا!", وقوله سبحانه لإبراهي 4#: ورَأَدِّن فى اسان بِالْحَجَ يَأَنُوكَ 
رجَالًا594, والمهمّ منها قوله تعالى: ؤوَمًا كَانَ صَلَاتهُمْ عِندَ الَبَيْتِ إلا مَكاءّ 
وَتَضْرِيَة06, فتثبوت هذه المعاني حتّ الزكاة فى الشرائع السابقة لا إشكال 
ولا كلام فيه. وإن لم نقل بتبوتها فيها مهذه الكيفيّة والأجزاء والشرائط الثابتة 
فى شرعنا. بل كانت فبها بعنوان عبادة تخصوصة سوى المعنى اللغوي. 
والاختلاف فيا بين شريعتنا وسائر الشرائع لا يكون أزيد من اختلافها 
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بحسب حالات المكلفين. كاختلاف صلاة الحاضر والمسافر والغريق 
والمريض. 

فهذه الآيات كلها شواهد بيّنة على أنّ ألفاظ العبادات كانت معلومة 
المفهوم عند رسول اهيل وأصحابه ومعاصريه من الكقّار. وكلّهم يفهمون 
معانيها بلا معونة قرينة. 

إن قلت: إنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يدل على وجود تلك 
الألفاظ فيهاء بل كانت في بعضها بالسريائيّة كما في لغة عيسى 4 أو بالعبريّة 
كما في لغة موسى #8 وقد تقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصّة فى شريعتنا. 
لاقتضاء مقام الإفادة ذلك. 

قلنا: إنّ الهم تحقّق هذه المعاني بعنوان عبادة خصوصة في الشرائع السابقة 
ولو كانت باللغة السريائيّة أو العبريّة, فإذا تحقّق أن الصوم أو الصلاة كان فبها 
بعنوان عبادة من العبادات يكق في الاستدلال؛ على عدم كون هذه المعانى 
مستحدثة في شريعة الإسلام, 5 أنه مخالف لظاهر الآيات, ولا يكون جواباً 
لمعهوديّة تلك الألفاظ عند رسول اله يله ومعاصريه من الأصحاب 
والمشركين حين نزول الآيات. 

ولا يتوهّم أن الألفاظ المذكورة موضوعة بإزاء تلك المعاني فى ألسنة 
الأنبياء السالفة؛ لأنّه وإن كان مكنأ في نفسه إلا أنه لا شاهد عليه. لا من 
الآيات, ولا من الروايات, مع أنه لو كان كذلك فلا فائدة لنا فى بحث الحقيقة 
الشرعيّة. فإنّ جميع الاستعمالات في لسان النّيَيِهُ تحمل على المعاني السابقة. 

الجهة الثالثة: في أَنْه لابدٌ للوضع من موقعيّة تقتضي تحقّقه فيها. ولا معنى 
له بدونهاء فإنّ الواضع بعد ملاحظة أنه كان معنى الصوم _مثلاً ‏ مورداً لابتلاء 
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الناس وأنّ تفهيمه من طريق الإشارة مشكل وضع هذا اللفظ لهذا المعنى؛ 
لغرض السهولة في التفهيم والتفهّم. فإذا جاء رسول من الله تعالى بدين جديد 
ومسلك حادث كان موقعيّة وضعه من حين تبعيّة الناس له ورغبتهم إليه 
وبسط دينه, فهو بعد ملاحظة احتياجه واحتياج أَمّته إلى استعمال الألفاظ في 
المعاني المستحدثة يضع الألفاظ للمعاني على فرض تحقّقه بسبب النئ يثلة. 

وبناء على ذلك كان المقتضى له زمان تقرّره وحياته في المدينة. لازمان 
حياته في مكّة. حيث إنّ تابعيه في ذلك الزمان كانوا في غاية القلّة, مع أَنّا نرى 
وَجودَ ألفاظ العبادات في الآيات المكيّة النازلة فى ابتداء البعثة. كقوله سبحانه 
فى سورة المرمّل: و أَقِيمُوأ ألصّلَوْةٌ وَءَاثُوأ آلرّكَوْم!. وقوله تعالى في سورة 
الأعلى: وِوَذْكَرَ أشم رَيّهِى فَصَلّى 14" 

ولا شكٌ في أنّ المراد من الصلاة هي العبادة المخصوصة. وأنّ دلالتها عليها 
ليست بمعونة قرينة حاليّة أو لفظيّة, فإنّا نرى عدم وجود قرينة لفظيّة في الآية, 
وأما القرينة الحالية فليست مناسية للكتاب الذي كان بعنوان معجزة باقية إلى 
يوم القيامة. فكيف وضع رسول الَهيَلِِةُ هذه الألفاظ للك المعاني مع أن 
الموقعيّة لم تقتضيه أصلاً؟! 

وأمًا قوله ييه في حديث: ««صَلُوا كا رأَيْشنُون أصَلٍِ»'" فليس بقرينة. بل 
هو مؤيّد لعلم الناس يكون الصلاة عبادة خصوصة وجهلهم بكيفيّتها. وقد مرّ 
أن الجهل بالكيفيّة لا يناف أصل التحقّق. فكان رسول الله يُرشدهم إلى 
الكيفيّة بهذه الجملة. كإرشاد العالم الجاهل إلى الكيفيّة في زماننا هذا. 


ا ما الل لل مامالا لسسلا سا اللي لل بوم سي سل ليل لمهم 
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فيستفاد من الجهات الثلاثة المذكورة عدم تحقّق النقل والوضع أو الحقيقة 
الشرعيّة بلسان رسول اله َيل 

هذاء واختلف الأصوليُون أيضاً في مسألة الحقيقة الشرعيّة من حيث ترتّب 
الفرة عليها وعدمه. فقال عدّة من الأعاظم: لا تترئّب علبها قُرة أصلاً. فلا 
يكون فى هذا البحث فائدة عمليّة. 

وقال المحقق المنراسانىييغ!': «وأمًا الثرة بين القولين فتظهر في لزوم 
حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع. بلا قرينة على معانها اللغويّة 
مع عدم الثبوت, وعلى معانيها الشرعيّة على التبوت فما إذا علم تأخّر 
الاستعمال. وفها إذا جهل التأريخ _إِمًا بجهل تأريخ كليهما أو أحدهها 
ففيه إشكال». 

ووافقه بعض بناء على الثبوت بأن يحمل على المعنى الشرعي فها إذا تأخّر 
الاستعبال عن النقل؛ ولكن خالفه بعض بناء على عدم النبوت بأنّ اللفظ 
يصير محملاً. فلابدٌ من التوقّف فيه. ولا يحمل على المعنى الحقيق اللغوي. ولا 
على المعنى الشرعى الحادث. ْ 

إن قلت: لابدٌ 5 فق ستابية اضالة الحقيقة إذا دار الأمر بين المعنى الجازي 
والحقيق فهي المرجع ههنا لا التوقف. 

قلنا: لا شك في صيرورة المعاني الشرعيّة من المجازات المشهورة, بحيث إذا 
استعمل اللفظ بلا قرينة ليس احتاها أقلّ من احتال المعنى الحقيق؛ لكثرة 
استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعيّة, فصار اللفظ حيئئذٍ يحملاً. وامختار 
ههنا هو التوقف. 
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وممّن أنكر أصل ترئّب الفرة في هذا البحث الحقّق النائينى!') وتبعه فيه 
تلميذه العلامة النوئى دام ظلّه '' وقال فى مقام الإنكار: إن لا ثمرة لهذه 
المسألة أصلاً؛ لأنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الواصلتين إلينا يدأ بِيدٍ معلومتان من 
حيث المراد. فلا يبق مورد نشكٌ فيه في المراد الاستعمالي. ولا يتوقّف فى حملها 
على المعاني الشرعيّة. فإنّ ألفاظ الكتاب والسنّة قد وصلت إلينا من النبىّ 
الأكرء تت بواسطة الأغة الأطهار وية. ْ 

م قال: إنّ الحقيقة الشرعيّة وإن فرض أنّها م تنبت إلا أنه لا شبهة في 
ثبوت الحقيقة المتشرّعيّة في زمن مّاء كما قال الحقّق المخراساني#: إِنّ منع 
حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. فاستعملت هذه 
الألفاظ في ألسنة الأثمةية... جميعاً في المعاني المستحدثة بلا قرينة. مثل: 
استعمالاات سائر المتشرّعة. وعليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع 
المقدّس من هذه الألفاظ حي تظهر القرة المزبورة. نعم: لو فرض كلام وصل 
إلينا من النبيّ الأكرم ينه بلا واسطة الْأَمَةَ الأطهارءينة فيمكن أن تظهر الفرة 
فيه إذا فرض الشكٌ في مراده يِل منه. إلا أنه فرض في فرض. فبالننيجة لا مرة 
للبحث عن هذه المسألة أصلاً. بل هو بحث علمى فقط. انتهى. 

ولكن يمكن المناقشة فى قوله دام ظلّه ‏ ققوله: «إنّ ألفاظ الكتاب والسنّة 
قد وصلت إلينا من النيّ الأكرم بواسطة الأ الأطهار» غير صحيح؛ لأنّ 
للكتاب حينيّتين: حيئيّة اللفظ وحيتيّة المعنى ولا شلكٌ ولا شبهة في أنّ المرجع 
لحيتيّة الثاني هو الأئّة يني فإِئّهم مفسّرو الكتاب, ولو كان تفسيرهم على 
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خلاف الظاهر. فإِن المفسّرين يحتاجون المهم شلك في التفسير. 

وأمًا المرجع لحيتية الأُوّل فهو التواتر فقط. ولا ربط له بالأمةعقة أصلاً 
فطريق بات الكتاب أو إثبات جزئيّة الآية المشكوكة -مثلاً منحصرٌ 
بالتواتر, كما صرّح به المفسّرون, ولعلّه كان سمهواً من القلم؛ لأنّ هذا المعنى عن 
اثفق عليه علبماء المسلمين. كا يستفاد من استدلاهم في موارد مختلفة. مثل 
قول المالكيّة7": أن «بسم الله» الذي ذكر فى ابتداء السور ليس من القرآن. 
فإِنّهِ م يثبت قرانيّتها متواترا. 

وأجيبوا بثبوت قرآنيّتها متواتر ويشهد لذلك وجودها في جميع المصاحف 
المكتوية في صدر الإسلام, مع أَنّهم لم يكتبوا شيئاً سوى القرآن حيّى أسامي 
السور. فهذا دليل على ثبوتها متواتراً. 

وقال السيوطي في كتاب الإتقان: إِنّ فخر الدّين الرازي نقل عن بعض 
الكتب القدية أن ابن مسعود اعتقد بأنّ فاتحة الكتاب وكذا المعوّذتين في آخر 
القرآن ليس من الكتاب. واستبعده السيوطي: بأنّه كيف يمكن إنكار ما ثبت 
بالتواتر مع أنه يُوجب الكّفر؟! ولو قال بعدم اشقراط ثبوت القرآن بالتواتر 
فيوجب التزلزل في قراأنيّة القران. فلابد من توجيه كلامه او تكذيب النسبة 
إليه. فهذا دليل على أنه لاد من إثبات القرآنيّة بالتواتر. 

وأمًا الدليل على شرطيّة التواتر فيه فلا يخ أُنّه ليس إلا عبارة عن كلام 
اله فإنٌ لنا مطالب آخر باسم الأحاديث القدسيّة الي تنسب إليه تعالى. ومع 
ذلك لا يشترط فى إثباتها التواتر. ولا لأنه معجزة رسول الَهيظة كا هو 
المعلوم. بل لنصوصيّة موجودة في نفس القران الي تقتضيى انحصار طريق 


هو سس ا لسلس ل د سدةه 


.1418-18177 البيان فى تفيرالقرآن:‎ )١( 


إثباته بالتواتر. وهو كونه أساساً للإسلام. وكتاب هداية للناس من الضلالة, 
ومعجزة باقية إلى يوم القيامة. وم يأتٍ لبيان الأحكام خاصّة:؛ بل كان إتيانه 
لبيان جميع ما له دخل في سعادة الإنسان. وهو الكتاب الذي قال الله تعالى في 
شأنه: : إن نَحْنُ نَزَلْنَا َلذّكْرٌ وَإِنَا ل لَه لَحَنفِظُون»7, وحيث كان شأنه كذلك 
فلا معنى لإثباته بخبر عادل. بل لابدٌ فيه من التواتر. فكان المسلمون 
يستبقون إلى حفظه من الابتداء. وكذلك الكقّار الذين كانوا في أعلى درجة من 
الفصاحة والبلاغة يستبقون إلى حفظه لوهنه وإيراد الخدشة عليه؛ إذ القران 
ناداهم بأغلى صوت بقوله: (وَإن كُنكُمْ فى رَيْبٍ يما نَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأنُوأ 
بسورَة من مُثلهدى»!؟, ولذا كانت الدواعي لحفظ القرآن وافرة ولم تصل النوبة 
إلى خبر الواحد حيّ يقال: إِنّه ينبت به أم لا. 

وقد أخطأ خطأ بيّناً من قال: : يعدم < جمع القرآن في عهد رسول الْهعَيلهُ بل 
كان جمعه واتّصال الآيات بمعنى تأليف الكتاب وتنظيم السور في عهد رسول 
الله عه ومرتبطأً بالوحي. بل جمعه واتّصاله وارتباطه سالوحي ضرورياً إذ 
روي إتيان جبرئيل بكلّ آية آية من القران. وقوله لرسول اله ي: ضعها في 
سورة كذا. 

وأمّا الجمع الذي نسب إلى أمير المؤمنين4# أو أبني بكر أو عمان فلاير تبط 
بتأليف القران وتنظيم الآيات والسورء فإنٌ جمع مولى الموحّدين 98 عبارة عن 
كتابة جميع خصوصيّات الآيات, من تفسيرها وتبيين غوامضها وشأن نزوها 
وسائر ما له دخل بهاء مع رعاية نظمها وترتيبها؛ كا فعل ذلك ابن مسعود 
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بربع القران. 

وأمًا جمع أبي بكر فعبارة عن جمعه من الأوراق والأخشاب والجلود في 
القرطاس, كما يشهد له بعض روايات العامّة بأنّ أَوَل من جمع القرآن في 
القرطاس هو ابو بكرا". 

وأمًا جمع عمان فعبارة عن جمع الناس على قراءة واحدة. فإنّ في عصبره 
بسبب انتشار القران بين قبائل العرب واختلافهم فى الألسنة اختلفت 
قراءتهم. ولذا أمر بإحراق المصاحف المكتوبة بسائر القراءات, فيستفاد من 
هذا انحصار طريق اثيات القرآن بالتواتر فقط. 

ولابدٌ في كلّ آية من إثبات أمور ثلاثة فيها بالتواتر: الأوّل: كونها جزء من 
القران. والثانى: كونها جزء من سورة كذاء والثالث: كونها قبل أية كذا وبعد 
أية كذا. فكيفيّة إيصال القرآن إلينا مئل كيفيّة إيصاله إلى سائر المسلمين, وهذا 
هو التواتر لا نقل الأئة بونة. 

وأمّا ما قال به صاحب الحاضرات تبعاً للمحقّق النائينى فلا يخلو مسن 
مناقشة. فإنه إن كان المراد من الفرض الثاني -أني قوله: العم لو فرض كلام 
وصل إلينا من النوح الأكرمطي بلا واسطة الأئمهة:2 فيمكن أن تظهر القْرة فيه 
إذا فرض الشكٌ في مرادهطيك منه, إلا أنه فرض في فرض»- عدم وججدان 
مورد نشكٌ فيه قلنا: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 

وإن كان مراده عدم الوجود بحسب الواقع قلنا: إن هذا الادّعاء متوقف 
على التتبّع والإحاطة بجميع الكتب الروائيّة من المسلمين جميعاً. وهو مشكل 
جدّاً مع تعدّدها وتنوعها. فقبول هذا الادّعاء بعيدٌ. 
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وأمًا على الفرض الأول -أي نقل السنّة من النّ الأكرميّة بواسطة 
الأمةلينة ‏ فقد يكون نقل الْأمة هي نقلاً بالمعنى. ْ 

ولا شكٌ فى حمل الألفاظ على المعانى المتعارفة لابدٌ من مراجعة العرف 
والحقيقة المتشرّعة, كا أنه لا شك فى حملها عليها إن فسّرت السنّة بواسطة 
الأنمّةنيظ. وكا أَنّه لا شك فى حملها علبها إذا نقل عن الأمّة:82 مسألة ثم 
استشهد بكلامه يِي. 

وقد يكون نقلهمءيتة بلا دخل وتصرّف ف اللفظ. بل كان لهم عنوان 
«الروأة المعلوم صدقهم» كرواية سائر الصحابة عنهك# مثل قول محمّد بن 
مسلم. قال الصادق4#: قال رسول اللْهعَيِيةُ: صلّ عند رؤية الهلال70. 

ومعلوم أَنا نشكٌ فيه. فهل مرادهي عبارة عن المعنى المتعارف عند 
المتشرّعة: أو المعنى الحقيق اللغوي؟ وتظهر مُرة بحث الحقيقة الشرعيّة في هذا 
المورد, فإنّهِ على القول بالثبوت وتأخَّر الاستعمال يحمل على المعنى الحادث, 
وعلى القول بعدم الثبوت أو عدم العلم بتأخّر الاستعمال يحمل على ال معنى 
الحقيق اللغوي. فلا يكون ترتّب القرة قابلاً للإنكار. مع أنّ موارد الشاكٌ لا 
تكون كثيرة. بل هي قليلة جدًاً. 

فإذا كان الأمر كذلك فلابدٌ لنا من البحث في هذه المسألة مختصدراً. مع قطع 
النظر عن الجهات الثلاثة المذكورة في السابق. فقد مرّت إشارتنا إلى قول 
الحقق الخراساني ونه ذكر طريقاً آخر لاثيات الحقيقة الشرعيّة. وهو: أنه 
لا كانت دعوى الوضع التعييني في عهد رسول لهي في غاية الإشكال؛ إذ لو 
كان لتقل اليناء فادّعى إمكانه بقوله: إن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح 
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بإنشائه -كأن يقول: إن وضعت لفظ كذا لمعنى كذا كذلك يتحقّق بنفس 
استعمال اللفظ في معنى يقصد الوضع له والحكاية عنه. لا بالقرينة النمجازيّة. وإن 
كان لابدّ حينئذٍ من نصب القرينة, إلا أنه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى 
كما في الجاز, مثل قول الأب الذي لم يوضع لولده اسما بعد: «جئني بولدي 
عل» قاصداً به تسمية ولده ب«علي». فيصير بنفس الاستععال معتى حقيقياً 
ولكن أشكل عليه الحقّق النائينى يي" بدعؤى أنّ حقيقة الاستعمال إفناء 
اللفظ فى المعنى وإلقاء المعنى في الخارج. بحيث تكون الألفاظ مغفولاً عنباء 
فالاستعمال يقتضي أن يكون النظر إلى الألفاظ آليَا والوضع يستدعي أن 
يكون النظر إلى الألفاظ استقلالياً فالجمع بين الوضع والاستعبال في شيء 
يلازم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستفلالي. وهو غير معقول. بل محال. 
وأجاب عنه الشيخ ضياء الدين العراق!" على ما فى مقالات الأصول: 
بن توهّم اجتاع اللحاظين غلط؛ إذ النظر الآي والمراتي متوجّه إلى شخص 
اللفظ المستعمل في مقام الاستعمال, وأمّا النظر الاستقلالي فمتوجّه إلى طبيعة 
اللفظ ونوعه فى مقام الوضع. فإنّ الواضع إذا قال: وضعت لفظ «علي» اسم هذا 
المولود لا يكون مراده شخص هذا اللفظ الخارج من فه. بل يكون مراده 
طبيعة هذا اللفظ من أي مستعمل فى أىّ مكان يتحقّق. فلا يجتمع اللحاظان 
في شيء واحد. فإنّ متعلق اللحاظ الآلي عيارة عن شخص اللفظ. ومتعلق 
اللحاظ الاستقلالٍ عبارة عن طبيعة اللفظ كا لا يخف. ثم قال في اخر كلامه: 
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«والعجب صدور هذا الإشكال من بعض أعاظم المعاصرين على ما في تقرير 
بعض تلامدذتنه». 

والتحقيق: أنّ هذا الجواب ليس بتامً فإنّه سلّمنا توجّه اللحاظ الآلي إلى 
اللفظ حال الاستعبال. وتوجّه اللحاظ الاستقلالي إليه في مقام الوضع. والمراد 
منه في الأوّل شخصه. وف الثاني نوعه. ولكن تحقّق ثلاث لحاظات فى استعمال 
واحد غبر معقول, مع 94 لازم كلامه ني تعلق اللحاظط الآلي بشخص اللفظ, 
وتعلّق اللحاظ الاستقلالي بنوعه. وتعلّق اللحاظ الاستقلالي الآخر بالمعنى في 
استعبال واحد. فكيف يمكن ذلك مع كون المستعمل واحدأ وهو شخص اللفظ 
أو نوعه؟! 

نعم, يمكن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه بحيث كان شخص اللفظ مستعملاً 
ونوعه مستعملاً فيه. ولكن م يكن فيه ثلاث لحاظات كما مرّ؛ فلا يمكن 
باستعمال واحد تحقّق الوضع والاستعال معاً. 

ولكن يرد على الحقّق النائينيي إشكال آخر وهو أنه لا يوجد دليل على 
تعلق اللحاظ الآلي بالألفاظ ف جميع الاستعمالات. بل تختلف الموارد 
باختلاف الأغراض؛ إذ سلّمنا تعلّق اللحاظ التبعي باللفظ في أكثر 
الاستعمالات. إلا أنّ تعلق اللحاظ الاستقلالي به في بعض الموارد لا يكون 
قابلاً للإنكار مثل: مقام أداء الخطابة وكتابة المقالة الأدبيّة؛ إذ الغرض في 
هذين المقامين يتعلّق بإفادة المقصود فى ضمن الألفاظ الحسنة الجميلة. 
وهكذاء فإنّ توجّه اللحاظ الآلي أو الاستقلالي إلى اللفظ تابعاً لاقتضاء 
المناسبة لأحد منهها. فليس هنا قاعدة كليّة بأنّ اللفظ لابدٌ فيه من اللحاظ 
الآلىي فى جميع الاستعالات. 


وحينئذٍ نقول: إِنَّ من الموارد المناسبة التي تقتضي النظر الاستقلاي إلى 
اللفظ هو الاستعمال الحقق للوضع, فلا يجمع ان الحا لين الآلي والاستقلالي. 
فلا يرد هذا الإشكال على المحقق الخراساني وكلامه في حله؛ إذ لا شبهة في 
وقوع الوضع التعييني على النحو الذي ذكره خارجاً. بل لعلّه كثير بين العرف 
والعقلاء في وضع الأعلام الشخصيّة والمعاني المستحدثة. 

إنما الكلام في نفس الاستعمال الحقّق للوضع. هل هو استعمال ححقيق أو 
خازي أذ لهذا ولاؤالة؟ قد وسهاة ل قولان. فقن اخقار لين 
الخراسانى 20 الاحتال الأخير. وملخّص كلامه: أَنْه لا يكون من الاستعبال 
الحسقيق؛ لا الاستعمال الحقيق استعال اللفظ في المعنى الموضوع له. 
والمفروض أَنْه لا وضع قبل هذا الاستعمال ليكون الاستعمال استعالاً فيه. 
وأا أنّه لا يكون من الاستعمال الجازي. فلأجل أنّ الاستعمال الجحازي استعمال 
اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له. والمفروض أَنّه لا وضع قبل هذا 
الاستعبال. ومعه لا يعقل الجاز, فلا يكون ذلك الاستعمال حقيقيّاً ولا يجازيا 
وقد ذكرنا أنّ صحّة الاستعمال لا تدور مدار كونه حقيقياً أو مجازيّا بل صحّ 
الاستعمال بدون أن يكون متّصفاً بأحدهما إذا كان حسناً عند الطبع. وقد 
عرفت أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صتفه أو مثله من هذا القبيل. 

ولكن لقائل أن يقول: إنّ بين الاطلاقات المذكورة وما نحن فيه فرقاً 
واضحاً. وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق. بأنّ الاستعمال الحقق 
للوضع لا يكون استعالاً في غير ما وضع له؛ إذ لا يعتبر في كون الاستعمال 
الحقيق تقدّم الوضع على الاستعبال. بل غاية ما يقتضيه ذلك هو ألا يكون 
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الوضع متأخَرأ عن الاستعبال. فيك في كون الاستعمال حقيقيّاً مقارنة الوضع 
له زماناء والمفروض ان الوضع والاستعمال فى هذا المقام كذلك. بخلاف 
الاطلاقات المذكورة فَإئَّا ليست من قبيل الاستعبال فضلاً من كونها 
الاستعمالات الحقيقيّة؛ إذ المفروض إطلاق اللفظ وإرادة نوعه مثلاً. ومعلوم أنه 
لا سنخيّة بين المعنى ونوع اللفظ. بل هما متباينان كما لا يخى. 

هذا كلّه في الوضع التعييني. وإن قلنا: بعدم تحمّقه أصلاً ولو بالطريق الذي 
ذكره صاحب الكفايةتٌ فإنّه وإن كان مكنا ولكثه ليس لكل مكن وقوع 
ونبوت. فتصل النوبة إلى الوضع التعيّني الذي منشأه كثرة الاستعمال. لا 
الجعل والمواضعة, فقد ذكرنا أنه لا يصمّ إطلاق كلمة الوضع عليه؛ لأنّ هذا 
المنشأ يوجب صيرورة المعنى معنى حقيقيّاً. والحقيقة أعمٌ مطلقاً من الوضع, 
ولكن نعيّر عنه بالوضع تبعاً لصاحب الكفايةك. 

ولا شك ولا شبهة في تحمّق الوضع التعيّني. فإنّ ثبوته في زمن 
الصادقين فيك معلوم, بل الإنصاف يحكم حقٌّ بثبوته في زمن أمير المؤمنين:0ة 
ولا سما في زمن خلافتهة. بل ولا يبعد ثبوته في عصر النبىَعَِلِهٌ بلسانه 
ولسان تابعيه؛ لكثرة استعالات هذه الألفاظ في ل المعااى وكثرة الأسئلة 
التي ترد من السائلين. وجوابهية عنها. ونقلهم الجواب بينهم. وإخبارهم 
بالآخرين. 

نعم, ثبوته في خصوص لسانهدككة مشكل جذا لعدم العلم يكثرة 
استعمالاته يلي على حدّ يوجب التعيّن, كما أشار إليه في الكفاية. ولكنّه لا يضيرٌ 
بالمقصود؛ إذ الملاك في الوضع التعيّني. وما يوجب حمل الألفاظ على المعاني 
المستحدثة بلا قرينة هو كثرة الاستعبال في اجتمع الإسلامي في عصر عل 
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لا كثرة الاستعمال في خصوص لسانهعَقة فلا نحتاج في تحقق الوضع التعييني 
إلى كثرة الاستعبال في خصوص لسانهيقق بل يك كثرة الاستعمال فى النظام 
الإسلامي, ومعلوم أَنّه في هذا المقام كذلك. فهو الملاك لقاطبة المسلمين. وله 
فرق فيه بين الشارع وغيره, فتترتب المرة المذكورة لبحث الحقيقة الشرعيّة 
على الوضع التعيّنى أيضاً. 

بق الكلام في مورد تحقق القْرة ومورد ترثّبها على هذا البحث. فقد مرّ عن 
الحقّق الخراساني8 قوله: «وأمًا اثفرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ 
الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت؛ وعلى 
معانيها الشرعيّة على الثبوت فبا إذا علم تأخّر الاستعبال. وفيا إذا جهل 
التأريم ففيه إشكال...» الم. 

ولا يخف أنّ في صورة إحراز تأخّر الاستعمال عن الوضع لا إشكال في 
ترتب الرة علبها -ىا مر - وإنًا الكلام في صورة الجهل بتارهما أو أحدهما, 
فهل يحمل اللفظ الصادر عن الشارع كقولهيِيِ مثلاً: «صلّ عند رؤية الحلال» 
على المعنى اللغوي أو الشرعي؟ وهنا قولان. ولكلٌ منهما دليل لا يكون قابلاً 
للمساعدة عليه, بل مردود كا سيأتي: 

أحدهما: أنه يحمل على المعنى الشرعي؛ لأصالة تأخَّر الاستعمال عن 
الوضع. 

وثانيهما: أنه يحمل على المعنى اللغوي؛ لأصالة عدم النقل عن المعنى 
اللغوي. 

أمَا الاستناد إلى أصالة تأَخّر الاستعبال إن كان من حيث كونه أصلاً 
عقلائياً باسم أصالة تأخّر الحادث -بعتى أنّ أصل تمق الحادث مثل مجيء 
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«زيد» من السفر معلوم. ولكن لا نعلم تحقّقه في يوم النميس أو الجمعة, 
فأصالة تأخَّر الحادث حاكم بتحققه فى يوم الجمعة ‏ فجوابه إِنَا من العقلاء ولا 
نرى عندهم من هذا الأصل أثراً ولا خبراً حّ يزيل به الشكٌَ. بل العقلاء 
يحكئون بالتبيّن في المثال المذكور. 

وأمّا إذا كان الاستناد إليه من حيث كونه أصلاً شرعيّاً بدليل «لا تنقض 
اليقين بالشك0" فهو أيضاً مردودٌ؛ إذ لابدّ في الاستصحاب أزّلاً: من حالة 
متيقّنة سابقة, وثانياً: من كون المستصحب حكداً شرعيّاً -مثل: استصحاب 
وجوب صلاة الجمعة في عصير الغيبة - أو موضوعاً للحكم الشرعي -مثل: 
استصحاب عدالة «زيد» لجواز الاقتداء به وإلا قلا معنى لجريانه. ولو كان 
المستصحب ملازماً لشيء يكون هذا النيء موضوعاً للحكم الشرعي. 

وحينئٍ إذا كان في المثال المذكور نفس عنوان التأخَّر بحرى الاستصحاب 
فلا يتحقّق فيه الشرط الأوّل؛ إذ ليس له حالة سايقة متيقنة. وأمًا إذا كان 
المستصحب عدم يجيء «زيد» يوم النميس كما في المثال المذكور فلا 
يتحقق فيه الشرط الثانى, فنا نتيققن بعدم صدور «صلٌ عند رؤية الهلال» في 
أوائل ظهور الإسلام -مثلاً ‏ لأنّه فرضنا أن الوضع تحقّق في الستة الخنامسة 
من البعثة. ونشكٌ فى صدور هذه الجملة في السنة الرابعة أو السادسة, 
فيستصحب عدم صدورها قبل السنة السادسة, فيكون المستصحب أمراً 
عَدَنيا. ولا يكو يحكا شرعتا ولا موضوعاً للحكم الشرعي. 

نعم. هو ملازم لتأخَّر الصدور عن الوضع؛ فيحمل على المعنى الشرعي, 
ولكنه ملازم عقلي» وهو كما ترى. 
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مع أنه لو سلّمنا ثبوت تأخَّر الصدور عن الوضع بالاستصحاب فلا يترئّب 
عليه أثر شرعي؛ إذ لا يكون في لسان الدليل الشرعي موضوع له. بن إذا 
كان الاستعبال متأخّراً عن الوضع فيجب أن يحمل على المعنى الشرعي. بل 
جرحم غثل 

على أنه لو قلنا بصحّة جريانه فهى منحصرة بصورة العلم بتأريخ الوضع 
والشكٌ في تاريخ الاستعبال. وأمًا إذا كان كلاهما مجهول التأريخ فيكون كلاهما 
أمرأ حادثاً. ويجري الأصل المذكور فيهما معاً. فلا يكون هذا الأصل قابلاً 
للتمسّك أصلاً. 

وأمّا القول الثاني وهو الحمل على المعنى اللّفوي؛ لأصالة عدم النقل ‏ فقد 
ذكرنا فيا تقدّم أنَّا أصل عقلائي, إلا أن مورده عبارة عن الشكٌ في أصل 
النقل إلى المعنى الحادث, وأمّا إذا كان أصل النقل متيقّناً وتقدّمه على 
الاستعمال كان مشكوكاً فنعلم بعدم جريان أصالة عدم النقل فيه. ولا أقل من 
الشكٌ في جريانه. فيحتاج جريان أصل مشكوك الاعتبار إلى دليل. ومعلوم 
نّه لا دليل على جريانه. 

والحاصل: أَنّه ولو كان أصل ترتّبٍ القّرة على هذا البحث -مع قطع النظر 
عن الجهات المذكورة في ابتداء البحث ‏ قابلاً للمساعدة عليه إلا أنّ شرطه 
إحراز تأخَّر الاستعبال عن الوضع, وهو يتفّق نادراً لا دائمأىا هو المعلوم. هذا 
تام الكلام في البحث عن الحقيقة الشرعيّة. 


ىا 
ايها 


الأمر العاسر 
الصحيح والأعم 


إِنّ الأصل فى استعمالات الشارع لألفاظ العبادات هو الصحيح أو الأعم, 
ولا يخق أنه بحث مستقلٌ في مقابل بحث الحقيقة الشرعيّة ولازمه أنّ جميع 
الأقوال والآراء في البحث السابق تأتي في هذا البحث أيضاً. وإلا لم يكن له 
استقلالء فقد تحقّق فى البحث السابق بعد التتبع أن الأقوال أربعة: أحدها: 
القول بالوضع التعييني لألفاظ العبادات للمعاني المستحدثة, وثانيها: القول 
بالوضع التعيّني الذي نسمّيه بأسم «الحقيقة التعيّنيّة» ثالتها: استعمال الألفاظ 
ف المعاني المستحدثة دائًا بصورة الجاز بدون الو ضع التعيّني والتعييني. رابعها: 
القول بأنٌ ألفاظ العبادات استعملت في لسان الشارع في معانيها اللغويّة ولكنّه 
أراد المعاني الشرعيّة من جهة نصب القرينة الدالة على ذلك بنحو تعدّد الدال 
والمدلول. وهو المنسوب إلى الباقلاني!". 

إذا عرفت هذا فتقول: لابدٌ لنا في هذا البحث من عنوان جامع للأراء 
المذكورة. فإِنّه بحث مستقلٌ كيا هو المفروض. ولكسّ التعبير الدائر بين 
الأصوليّين في عنوان هذا البحث عبارة عن أنّ ألفاظ العبادات هل هي 
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موضوعة للصحيح أو الأعم؟ وهذا التعبير يشمل القول بثبوت الحقيقة 
الشرعيّة فقط. فإنّ منكريها منكرون لأصل الوضع. فلا معنى للوضع 
للصحيح أو الأعمّ عندهم. وهذا التعبير ليس بجامع للأقوال والأراء. 

وأمًا امحمّق الخراسانىي١١‏ فقد عبّر بأنّ ألفاظ العبادات أسامى لخصوص 
الصحيحة أو الأعجّ منها. 1 

لكن لا يندفع به تمام اللاشكال؛ لأنه يشمل القولين: القول بالوضع التعييني 
كا هو المعلوم. وهكذا القول بالوضع التعيّني. فإن بعد كثرة استعمال لفظ 
«الصلاة» فى الأركان الخصوصة على حدٌ لا يحتاج في الدلالة علبها إلى قرينة 
يصدق أنّ لفظ «الصلاة» صار اسمأ هاء كما أن في كلمة «الأسد» بعد الاستعمال 
في الرجل الشجاع بهذا الحدٌ يصدق أنّ «الأسد» صار اسمأ للرجل الشجاع. 
بخلاف القول باليجاز فإنّ الاستعمال على هذا القول يحتاج إلى قرينة دائما, 
وعليه لا يصدق نَ «الصلاة» صارت انها للأركان الملصوصة. فهذا التعبير 
أيضاً لا يكون جامعاً للآراء والأقوال. 

والأولى فى التعبير ما ذكرناه في عنوان البحث. فيدخل فيه الجميع حقٌ 
قول الباقلاني على توجيه. أمَا تموله للقول بالوضع التعبيني وكذا القول 
بالحقيقة التعيّنيّة علوم لا كلام فيه. 

وأمّا على القول بالجاز -سواء استعملت الألفاظ في الصحيح أو الفاسد_ 
فلأنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة في كلام الشارع مجازأ هو استعمالها في 
خصوص الصحيحة أو الأعمّ, بمعنى أنّ أَبّها كان فقد اعتبرت العلاقة بينه 
وبين المعاني اللغويّة ابتداء. واستعمل في الآخر بتبعه ومناسبته. كي ينزل 
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كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغويّة. وعدم قرينة أخرئ معيّنة 
للآخر. فيكون أحدهما مجازيّاً فى طول الآخر لا في عرضه. كما قال به صاحب 
الكفايةي. ويعبّر عنه في العلوم الأدبيّة بسبك الجاز عن المجاز, وكان له أثر في 
مقام العمل. فإنّ الشارع إذا أراد من اللفظ معناه المجازي الأوّل فلابدٌ له من 
تصن قرينة ضارّفة عن المعقق اللغوى :دون تسو اقرينة معيلة اخرئ::وأمًا 
إذا أراد منه معناه الحازي الثاني فلينصب قرينتين: صارفة ومعيّنة, فيمكن أن 


وأمّا على قول الباقلاني فبأنّ الألفاظ مستعملة في معانيها اللغويّة. ولكن 
الخصوصيّات من الأجزاء والشرائط مستفادة من القرينة. وهي قد تكون 
بألفاظ مفصّلة خاضّة, مثل: أن يقال: «صل» و«اسجد» و«اركع» إلى غير 
ذلك. وحينئئٍ لم يكن أي نزاع. 

وقد تكون باللفظ الجامع العام بأن يقال: «صلٌ» ويضمّ إليه لفظ جامع 
لشتاتها. وحينئذٍ أمكن النزاع بأنّ المراد من هذه القرينة الجامعة هل يكون 
جميع ما يعتبر من الأجزاء والشرائط أو في الجملة؟ فيعبّر عن الأوّل بالصحيح 
وعن الثاني بالأعم. 

ولابدٌ لنا قبل الدوض في أصل البحث من ذكر أمور: 

الأؤل: تعريف الصحّة والفساد ومعناهماء فقد صرّح الحقق الخراسانى يل" 
في مواضع متعدّدة بأنّ الصحّة عند الكل بمعنى واحد وهي القاميّة, ولاحالة 
يكون الفساد بمعنى النقصان. 

ويستفاد من كلامه أنّ الصحّة والقاميّة كانتا مترادفتين. كما أنّ الفساد 
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والنقصان كانا من المترادفين. وأنّ اختلاف التعبيرات عن الصحّة لا يرجع إلى 
اختلاف في مفهومها. بل لا كانت الأغراض مختلفة عبّر كلّ عن الصحّة 
بلازمها الموافق لغرضه. فإنَ غرض الفقيه _مثلاً البحث عن حال فعل 
المكلّف الذي هو موضوع علمه. ولذا عرّف الصحّة بإسقاط القضاء أو 
الإعادة, ولما كان غرض المتكلم البحث عما يرجع إلى المبدا وصفاته وافعاله 
التى منها أوامره ونواهيه وموافقتها الموجبة لاستحقاق المثوبة ومخالفتها 
الوجنة لاستحفان النقوية توف الفيعة مواففة'الشريعة: وكذا الطبيب كان 
غرضه البحث عا يرتبط بسلامة بدن الإنسان _مثلاً عرّف الصحّة باعتدال 
المزاجء وهكذا عرّفها كل بما يوافق غرضه. وهذا لا يوجب تعدّد المعنى. 

ثم قال'' في آخر كلامه: إن الصحّة والفساد أمرا ان إضافيّان. فيختلف شيء 
واعلاعيقة وقبئاداً عسي الخالات :فيكون ناما ضمت حمالة وفاهدا 
بحسب أخرىء فإنّ الصلاة من جلوس صحيحةٌ للعاجز عن القيام, وفاسدة 
للقادر عليه. 

وفيه: أوّلاً: أن تقابل القام والنقص كان تقابل للعدم والملكة؛ إذ الناقص 
عبارة عن الشيء الذي من شأنه أن يكون تامّاً ولكنّه بالفعل غير تام مثلاً: 
يقال: للإنسان الذي ' يكن له رجلٌ أن هذا الانسان ناقص؛ لأنّ من شأنه أن 
يكون له رجلان, وأما الجدار _مثلاً ‏ اذا كان كذلك فلا يقال له: إنّه ناقص؛ 
أن الحدان لسن :من شانة أن: يكوق الهارجل ‏ فكوق: احدهنا أمراً وسوديا 
والآخر أمرأً عرميا خافا. 

وأمًا الصحّة والفساد فهما عبارة عن أمرين وجوديّين متضادّين؛ إذ الفساد 


)١(‏ المصدر السابق.. 


مر وجودي ملموس كا هو المعلوم, وهكذا الصحّة. 

وثانياً: أنّ لازم القرادف جواز استعمال كلّ واحد من الألفاظ المترادفة في 
حل الآخر. مع أنا نرى أنّ إطلاق كلمة الناقص على الإنسان الفاقد للبصصر 
صحيح. بخلاف إطلاق كلمة الفاسد عليه. ولا يصمٌّ القول بأنّ هذا الانسان 
فاسد. وهكذا إطلاق كلمة الفاسد على البطيخ إذا كان كذلك صحيح. بخلاف 
إطلاق كلمة الناقص عليه, ولا يصمٌ القول بأنْه ناقص. 

فالملاك في إطلاق كلمتي الناقص والقام أنّْما يطلقان على المركبات بلحاظ 
فاقديّتها لبعض الأجزاء وواجديّتها لجميعها. كا في المولود الذي كان واجداً 
لجميع الأعضاء والجوارح فيقال: إِنّهِ تام الخلقة. وأمّا إذا كان فاقداً لبعضها 
فيقال له: إِنّه ناقص الخلقة. 

وأضاف أستاذنا السيّد الامام -دام ظلّه ‏ مورداً آخر لاطلاقههما وهو: أنَّها 
يطلقان على البسائط بلحاظ المراتب التشكيكيّة والدرجات الشديدة 
والضعيفة, فيقال للوجود الشديد ولمبدأ المبادئ: إِنّه وجود تام وللضعيف 
مثل الممكن: إِنّه ناقصٌ. ولا يصمّ القول: بأنّ الممكن له وجود فاسد. أو 
للبارى أنه وجوه صحجيع: 

وأمّا الملاك في إطلاق كلمت الصحيح والفاسد فهو أنّ الشيء إذا تترتّب 
عليه الآثار المترقبة من نوعه يطلق عليه كلمة الصحيح, كاللون والطعم 
الخاصّين في البطيخ -مثلاً ‏ وإذا لم يترتّب عليه ذلك يطلق عليه كلمة الفاسد, 
فاطلاقهما عليه ليس لكونه رقا ذي أجزاء قد يكون واجدهاء وقد يكون 
قافذا لعضنياة ولمنن لكوته أمرا بيطا داك مراف مشفاونة :فشتكن فوارد 
استعبال الصحّة والفساد غير موارد استعمال التام والناقص. كا لا يخق. 
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واستشكل بأنّ الصلاة مركّبة اعتباريّة من الأجزاء والشرائط. بل من 
المقولات المتباينة والختلفة. فلازم هذا البيان عدم صحّة إطلاق كلمتى 
الصحيح والفاسد عليهاء مع أنّه متداول بلحاظ واجديّتها للأجزاء والشر ائط. 
وفاقديتها لبعضها. 

وأمّا جوابه فأنّ الصلاة مع كونها من المركّبات الاعتباريّة كانت لها بنظر 
الشارع الوحدة الاعتباريّة أيضا ويؤيّدها تسمية الشارع عدّة من الأمور 
باسم قواطعها كالضحك والتكلّم وأمثالما. ومعلوم أنَّ مورد إطلاق كلمة 
القطع عبارة عن الثىيء الذى كانت له وحدة اتصاليّة. 

ولا يتوهّم أنّ هذا الاطلاق يكون بلحاظ كون الصلاة من الأقلٌ والأكثر 
الارتباطي. كما إذا أمر الطبيبٌ المريض بأكل المعجون المركّب من الأجزاء 
العشرة _مثلاً ‏ ويشترط بأنّه إذا فقد بعض الأجزاء لم يكن للباقي شيء من 
الأثر أصلاً. وكذلك فى الصلاة؛ لأنّ المفروض في الصلاة تحقّق جميع الأجزاء. 
ومعه تحقّق أمر آخر باسم القاطع كالضحك مثلاً. وهذا مؤيّد لاعتبار الشارع 
لها وحدة اعتبارية. 

ويؤّدها أيضاً فرض بعض الروايات الصلاة مغزلة الإحرام الصغيرة التي 
شروعها يتكبيرة الإحرام وختمها بالتسليمء مثل إحرام الحجٌ التى شروعها 
بالتلبية وختمها بالتقصير او الحلق. 

فيكون إطلاق الفاسد والصحيح عليها بلحاظ ترتّب الأثر المقرقب منها 
عليها وعدمه. فإنّ الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء لا تكون معراجاً للمؤمن 
وقرباناً لكل تق. ولذا يطلق علبها كلمة الفاسد. لا بلحاظ تركيها من الأجزاء 
وفقدان بعضها. 


والحاصل: أنّ تفسير الصحّة بالقام والفاسد بالناقص ليس بصحيح أصلاً. 

الأمر الثانى: أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات 
عامّين كأسماء الأجناس إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة, أو يكون سنخ 
استعمالها من هذا النسخ إن لم نقل بثبوتها. 

ويدل عليه:أولاً: أنّ ما يتبادر إلى الذهن من سماع هذه الألفاظ هو المعنى 
العام مثل تبادر المعنى العام من لفظ الإنسان مثلاً. 

وثانياً: أنّ استعبالها في لسان الأدلة بمعنى العام مثل: «الصلاة تنهى عسن 
الفحشاء والمنكر»., و«الصلاة معراج المؤمن», و«عمود الدين». و«الصوم 
جنّة من النار» وأمثال ذلك. ولا شك في أنّ الموضوع له في هذه الألفاظ هو 
المعنى العام ودلالتها على المعانى الكلّيّة غير قابلة للإنكار, ولا يحتمل أن 
يكون استعراها في هذه الموارد استعيالاً في غير ما وضع له. فإنّه بديبي 
البطلان. 

واعلم أنّ هذا الأمر أساس للأمر الآتي. فلابدٌ من ذكره ابتداءً. وتفريع 
البحث الآتي عليه. ولكنّ الحقق الخراسانىي لم يراع هذا الترتيب: وذكره بعد 
البحث الآتي. 

إذا عرفت هذا فنقول في مقام تصوير حل النزاع: إِنّه إن قلنا بتبوت الحقيقة 
الشرعيّة في البحث السابق وبوضع ألفاظ العبادات للصحيح هناء فكيف 
يتصوّر وضع لفظ الصلاة -مثلاً ‏ للمعنى الصحيح بنحو الوضع العامٌ 
والموضوع له العاء؟! 

توضيح ذلك: أنّ الشارع حين وضع لفظ «الصلاة» لاحظ معنى كليّا ثم 
وضعه لهذا المعنى الكلي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أنّ المعنى الكلي 
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الصحيح الذي نوجّه لحاظ الشارع إليه حين الوضع ما هو؟ هل هو عبارة عن 
«الصلاة» الجامعة للأجزاء والشرائط والمركّبة من أربع ركعات؟ وقلنا: إِنّ 
الصحّة والفساد أمران إضافيّان. فهي في حالة صحيحة وفى حالة فاسدة. 
وهكذا «الصلاة» المركّبة من ركعتين صحيحة للصبح وفاسدة للظهر -مثلاً - 
أو كانت صحيحة للظهرين للمسافر وفاسدة للحاضر. 

ويمكن أن يقال: إِنَ الشارع حين الوضع لاحظ مفهوم الصحيح فوضع هذا 
اللفظ للأركان الخصوصة الصحيحة, فأخذ مفهوم العام الصحيح بعنوان الجزء 
أو القيد في المعنى. 

ولكنّه مردود. بأنّه إن كان المراد من الصحيح هو الصحيح بالحمل الأَوَلي 
الذاتي الذي ملاكه الاتحاد في المفهوم فلا دخل له في معنى «الصلاة»؛ إذ لا 
ينتقل الذهن من سماع كلمة الصحيح إلى «الصلاة» وبالعكس. مع أن لازم 
القيديّة انسباقه إلى الذهن من سماع كلمة الصلاة. مثل: انسباق كلمة «الناطق» 
إلى الذهن من سماع لفظ الإنسان. 

وإن كان المراد منه الصحيح بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في 
الوجود فهو مستلزم لكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّا في لفظ «الصلاة». 
والمهمّ في الإشكال أنه لا يمكن أخذ كلمة الصحيح في معنى «الصلاة» أصلاً, 
فإنّ الصحّة والفساد تكونان من عوارض الوجود النارجي؛ إذ «الصلاة» 
الموجودة في الخارج قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. ولا يكن اتصاف 
الماهيّة مهباء فلا تكون الماهيّة الكلّيّة المنّصفة بصفة الصحّة موضوعاً له للفظ 
«الصلاة». فاذا كانت الصحّة من عوارض الوجود لا يكون هذا المعنى قابلاً 
للتصوّر فى مقام النبوت. فضلاً عن إثباته. حي لو سلّمنا ما قال به المحقق 
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الخراساني :يه في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة. من أَنْه لا إشكال في 
وجوده وإمكان الاشارة إليه بخواصّه وآثاره. مثل الناهية عن الفحشاء, 
والمعراجيّة للمؤمن, فإنّ النبي عن الفحشاء والمعراجيّة للمؤمن أيضأ تكونان 
من عوارض وجود الصلاة؛ إذ الصلاة الموجودة في الخارج تكون ناهية عن 
الفحشاءء بخلاف الماهيّة فإمّا إذا كانت في مرحلة الوجود الذهني لم تكن 
نأهية عن الفحشاء والمنكر. 

ويمكن أن يقال: إن المراد من الصحّة ههنا هي الصحّة التعليقيّة لا الصحّة 
الفعليّة. ولا منافاة بينها وبين الفساد؛ إذ يمكن أن تكون الصلاة فاسدة بالفعل 
لفقدان بعض الأجزاء وكانت ها الصحّة التعليقيّة باعتبار أنه لو انضمّت إلبها 
ركعة الخرئ دمقلاً كانت الضلاة صحيعة: 

وفيه أوَلاً: أنّ الصحّة التعليقيّة لا تناسب العنوان المذكور في محل الغزاع, 
فإئّها ذكرت هنا في مقابل الفساد. ويستفاد منه أنّ المراد منها هي الصحّة 
الفعليّة. 

وثانياً: أنّ القائل بالصحيح لا يقول به, ويشهد له كلام صاحب الكفاية بأنّ 
الجامع بين الأفراد الصحيحة ما هو الناهي عن الفحشاء والمنكر. ومعلوم أن 
الصحّة التعليقيّة لا تكون ناهية. بل الناهي هي الصلاة الصحيحة بالفعل كما 
لا يخئى. 

وثالثاً: أنّ الصحّة التعليقئة كالصحة الفعليّة. والفساد يكون من عوارض 
الوجود الخارجي. فإنّ الصلاة بعد تحقّقها في الخارج تتّصف بأحدهماء لا قبله. 

والحاصل: أنه لو كان المراد من الصحّة هي الصحًّة التعليقيّة لا يندفع 
الاشكال. 


ويمكن أن يقال: إن الصحّة وصف من الأوصاف فلابدٌ من لحاظ موصوفها 
قبل الاتصاف بهاء فلابدٌ للشارع فى مقام وضع لفظ الصلاة للأركان ا مخصوصة 
الصحيحة من لحاظ الأركان الخصوصة ابتداءً. فهي تصير بسبب التصوّر 
موجودة, فلا مانع بعد الوجود من وقوعها معروضة للصحّة. 

وفيه: أنّ الصلاة الموجودة فى الذهن لا تتصف بالصحّة كما مد آنفأ إِنما 
المعروض للصحّة عبارة عن الموجود الخارجي فقط. ولكنّ المفروض فوا نحن 
200 الواضع لاحظ ماهيّة كلَيّة ووضع لفظ الصلاة طاء إلا أنه لا نعلم أن 
الملحوظ حين الوضع ما هو؟ هل هو عسبارة عن الأركان الخصوصة أو 
الأركان الخصوصة الصحيحة؟ والثاني منني بعدم اتصاف الصلاة بالصحّة في 
مرتبة الماهيّة قبل تحقّقها في الخارج, والأوّل خلاف الفرض. 

فلعل تفسير الحقّق الخراسانى الصحّة بالقاميّة والفساد بالنقصان كان 
ناظراً إليه وتفصّياً عنه؛ إذ القاميّة والتقصان يعرضان لل|هيّة أيضاً. ولذا يصمٌّ 
القول بان الماهيّة التامّة للإنسان عبارة عن الحيوان الناطق. وأنّ الحيوان 
ماهيّة ناقصة له, كالقول بِأنّ الحيوان بعض ماهيّة الانسان. فهذا المعنى مقرب 
لتفسيره الصحّة بالقاميّة والفساد بالنقصان, فلابدٌ لنا من تبديل لفظظلي 
الصحيح والأعمٌّ في عنوان البحث بلفظي التامٌ والناقص. أو تفسيرهما بالقام 
والنقصان. 

الأمر الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية في آخر البحث وكان المناسب أن 
يذكره هناء وهو: أَنّ للعبادات أموراً يعر عنها بالأجزاء والشرائط والموانع أو 
القواطع. وهل الصحيح في حل النزاع عند القائل به عبارة عن الواجد لجميع 
الأجزاء والشرائط والفاقد لجميع الموانع أو القواطع, أم يكون للصحيح في 
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مقام الوضع والتسمية خصوصيّة تقتضي عدم تضييقه بهذا الحدّ. 

بيان ذلك: أن الجزء عبارة عا يتركب المأمور به منه ومن غيره. فللأجزاء 
دخل في قوام الماهيّة المركّبة. ولا إشكال في دخول ذلك في نحل البحث. 

أمَا ملخّص كلام الحقّق الخراسانيي في المقام فقد يكون عبارة عن أنّ 
الجزء جزء لماهيّة المأمور به وطبيعته, وقد يكون مما يتشخص به المأمور به 
ويعير عنه بجزء الفرد أو شرط الفرد. فإنّ دخله في المأمور به تارة يكون 
بنحو الجزئيّة وأخرى بنحو الشرطيّة. وعلى كلا التقديرين ربا يحصل له 
بسببه مزيّة أو نقيصة. 

والأوّل مثل: قراءة التسبيحات الأربعة في الصلاة ثلاث مرّات بناء على 
وجوبها مرّة واحدة, فإَّا ما يتشخّص به المأمور به في الخارج ويوجب 
المزيّة فيه, ولا دخل ها في الماهيّة. 

والثانى مثل: وقوع الصلاة في المسجد. فإنْه من الشرائط التي تتشخّص بها 
الصلاة في الخارج. وتوجب المزيّة فيها. ولا دخل له في الماهيّة. 

وأمّا المثالل الثاني لجزء الفرد فهو القران بين السورتين بناءً على كراهته؛ لا 
حرمته. فإنّه يوجب النقص في الصلاة. مع أنّ كليهما يكون يعنوان جزء الفرد 
ها. 

وأما المثال الثاني لشرط الفرد -كوقوع الصلاة في الحرّام- فإِنّه يوجب 
النققص فيهاء ولا دخل له في الماهيّة. فيكون ماله دخل فى حقيقة المأمور به 
وماهيّته داخلة في محل الغزاع قطعأ لا كلام ولا إشكال فيه. 

وأمّا الموانع فقد وقع الكلام في أنْها هل ترجع إلى الشرائط أو هي عناوين 
وجودية مضادة لتحقق المأمور به. ويوجب وجودهأ عدم تر تب الأثر على 
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المأمور به؟ ولكن في مقام الوضع والتسمية لابدٌ من إرجاعها إلى الشرائط بأنَ 
بعض الأمور وجوده معتبر في المأمور به, وبعضها الآخر عدمه معتبر فيه, 
وحينئذٍ هل للشرائط دخل في حل الغزاع حتّى يكون الصحيح عند القائل به 
عبارة عن الصحّة من حيث الأجزاء والشرائط أم لا؟ 

واعلم أنّ الشرائط على أقسام ثلاثة. ويُعيّر عن أحدها: بالشرائط 
الشرعيّة. وكان لحا خصوصيّتان: الأولى: إمكان أخذها في متعلّق الأمر 
كالأجزاء. مثل قولهيه: «صل مع طهور»" ولاصلٌ مستقبلاً القبلة»!'! ونحو 
ذلك. 

والثانية: أخذها خارجاً فى لسان الأدلّة كذلك. وكان أكثر الشرائط من 
هذا القبيل. 

وثانيها: ما يُعبْر عنه بالشرائط العقليّة, وهو ما يمكن أخذه في متعلّق الأمر, 
ولكن لم يتحقّق أخذه فيه خارجاً. فالعقل حكم بشرطيّته. كما سيأتي في 
مبحث «الأمر بشيء والنبي عن ضدّه» بأنّ الأمر بالإزالة يقتضي النبي عن 
الصلاة, والنبي في العبادة يقتضي الفساد. فن أتى بها في سعة الوقت تكون 
صلاته باطلة. ولكنّ دليل بطلانها عبارة عن تحقق المانع الذي يحكم العقل 
بعدمه. وهو عدم ابتلائها بالمزاحم الأقوى. وإن أمكن الشارع أن يقول: «صلّ 
مع عدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى». إلا أنه لم يكن في لسان الدليل من هذا 
التعبير خبر ولا أثر. 

وثالئها: ما لا يكن أخذه في متعلّق الأمر أصلاً, مثل: قصد القربة في 
)١(‏ هذه الجملة 55 حد يم 1 
(؟) هذه الجملة مضمون رواية. 
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العبادة. بناءٌ على كونها بمعنى الإتيان بداعي الأمر. وبناء على قبول قول 
صاحب الكفاية”" بأنه إن كانت هي بمعنى الإتيان بداعي الأمر فلا يعقل أن 
يؤخذ في المتعلق؛ لأنله مستلزم للدور كا لا يخق. 

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ فى المسألة أقوالاً ثلاثة: 

الأوّل: القول بأنّ لجميع الأقسام الثلاثة دخل في مقام الوضع والتسمية, 
وهو ما يستفاد من كلام المحقّق الخراساني في موضعين: 

أحدهما: فى آخر هذا البحث بعد القول بدخالة الجزء في التسمية: قال: 
«وأمًا ما له الدخل شرطأً فى أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدم 
دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ماله الدخل جزءٌ فيهاء فيكون 
الاخلال بالجزء إخلالاً بالشرط دون الاخلال بالشرط. لكنّك عرفت أنّ 
الصحيح اعتبارههما فيها»!" انتهى. 

ويستفاد من عدم تفصيله بين أقسام الشرائط أنّ جميعها دخلاً في التسمية 
عيدة. 

وثانيهما: بعد قوله بأنّ ألفاظ العبادات أسامي لخنصوص الصحيحة قال؛ 
«لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة؛ وإمكان الإشارة إليه بخواصّه 
وآثاره. فيصم تصوير المسمّى بلفظ الصلاة -مثلاً ‏ بالناهية عن الفحشاء وما 
هو معراج المؤمن ونحوهما»”" انتهى. 

ومعلوم أنّ هذه الآثار لا تترتّب إلا على الصلاة الصحيحة الواجدة لجميع 
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الأجزاء والشرائط, ومعناه دخالة الشرائط كالأجراء في التسمية والوضع. 

القول الثاني: ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصارييك”' وهو: أن الشرائط 
بأقسامها خارجة عن حل النزاع؛ لأنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي فى 
التكوينيّات, ومرتبة الشرائط متأخّرة عن المقتضي. فإنّ المقتضي هو الموْثّر في 
المسّب. والشرائط دخيلة في فعليّة التأثير. وكذلك الأجزاء في العبادات؛ لأنّها 
مؤثّرة في الآثار. والشرائط فيها دخيلة في فعليّتها. ولا يجوز إدخاها في 
المسمّى لتكون مساوية للأجزاء في الرتبة. 

وأمّا جوابه فإنّ تأخَّر الشرائط رتبة عن الأجزاء مسلّم لا إشكال فيه, 
ولكنّه لا يستلزم محاليّة وضع اللفظ بإزاء الجموع؛ إذ الوضع بإزاء المتقدّم 
والمتأَخَّر رتبة بل زماناً من الواضحات الأوّليّة كيا هو المعلوم؛ ضدرورة أن 
الوضع من الأمور الاعتباريّة. والتقدّم والتأخّر من حيث الرتبة والزمان لا 
يوجب الإشكال فيه. كبا أن وضع لفظ الصلاة للمركّب من المقولات المتباينة 
لا يوجب الإشكال فيه. ولذا نرى وضع لفظ واحد للمعنيين المتضادّين كلفظ 
«القرء» للطهر والحيض. فلا يمكن المساعدة على هذا القول. 

القول الثالث: ما قال به الحقق النائيى:#!" وهو التفصيل بين الأقسام 
النلاثة المذكورة بأنّهِ إذا كانت الشرائط من قبيل القسم الأول فلا إشكال في 
دخلها في حل النزاع, وإذا كانت من قبيل القسم الثاني والثالث فلا ينبغي 
الإشكال فى خروجها عن حرع النزاع؛ إذ لازم أخذ الشرط في متعلّق الأمر 
لحاظ تقيّد المشروط -أي الصلاة به. ولا يمكن لحاظ التقيّد بالشرط -أي 
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الطهارة ‏ بدون لحاظ نفس الشرطء وليس معناه إلا لدخالته في الوضع 
والتسمية. 

وأما إذا حكم العقل بأنْه يشترط في صحّة الصلاة عدم ابتلائها بالمزاحم 
الأقوئ فلا كلام في أن للمزاحم طرفين وهما: الصلاة والإزالة -متلاً لا 
الشيء الذي لو لم يكن ابتلاه بالمزاحم الأقوى نسمّيه بالصلاة والإزالة, وهذا 
دليل على عدم دخالة هذا الشرط في الوضع والتسمية؛ فإنّ رتبة المزاحمة 
متأخّرة عن هذا المقام. 

وهكذا في الشرط الذي لا يمكن لحاظه وأخذه في المتعلق حين الأمر. فإنّه 
متأخّر عن مقام التسمية بمرتبتين؛ إذ الإتيان بداعي الأمر متأخّر عن الأمر. 
وهو متأخَّر عن الوضع وتعيين المسمى, وما كان شأنه كذلك كيف له الدخل 
فى متعلّق الأمر في مقام الوضع والتسمية؟! فلا يعقل أخذه في المسمى. 

وفيه: أنّ بعد إثبات كون الوضع من الأمور الاعتباريّة لا معنى لاستحالة 
أخذ هذين الشرطين في الْمسبّى, وإِنّ كانا متأخّرين عن المتعلّق من حيث 
الرتبة. ولكنّ الظاهر أنّ الحقٌ معه وأنّه لا دخل لما في الْمْسمّى؛ إذ العقل حكم 
بشرطيّتهها لا الشرع, وما لم يأخذه الشارع في المتعلق أو لم يمكن أخذه فيه 
فهو خارج عن المسمّى. ويؤيده عدم حكم عرف المتشرّعة عل المصلى 2 
المسجد وتارك الإزالة بأنّه م يصلٌ أصلاً. 

الأمر الرابع: أنه هل يلزم تصوبر جامع تشكرك فيه جميع الأفراد أم ل؟ 

قال الحقق الخراسالى:'": إِنْه «لابد على كلا القولين من قدر جسامع ف 
البين». 
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ثم قال في مقام الاستدلال؛ بأنّه «قد مرّ في باب الوضع أنه في مقام التصوّر 
على أربعة أقسام: وهي كون الوضع والموضوع له عامّين. وكونهما خاصّين. 
وكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّا وكون الوضع خاصّاً والموضوع له 
عامّاً. 

فذكر كلمة «العامٌ» في الثلاثة منهاء وأمًا فى ألفاظ العبادات فلا يتوهّم أن 
يكون الوضع والموضوع له فيها خاصّين؛ إذ لازمه تعدّد الوضع بتعدّد أفراد 
الصلاة _مثلاً - وهو منفي بأدنى تأمل: 

وحينئدٍ إذا كان الوضع والموضوع له فيها عامّين فنحتاج إلى قدر جامع. 
والمعنى العام فإنَّ المفروض أنه ملحوظ حين الوضع. وهو الموضوع له. وهكذا 
إذا كان الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً.إِذ المفروض ههنا لحاظ المعنى 
العام في مقام الوضع ووضع اللفظ لأفراده. 

وأمّا إذا كان الوضع فبها خاصّاً والموضوع له عامّاً _بناءً على إمكانه كما 
هو الح فلابدٌ أيضأ من المعنى العام الكلي؛ إذ كان هو الموضوع له في هذا 
الفرض فلا محيص من معنى كلى في جميع الأقسام الثلاثة». انتهئ. 

ولكن خالفه فى المقام الحقّق النائيىي!'' وذهب إلى أنه لا ضرورة تدعو 
إلى تصوير جابع ردان تشترك فيه جميع الأفراد. سواء قلنا بكونها 
موضوعة للصحيحة أم للأعمٌ: وقال في مقام الاستدلال: بأنّه يمكن الالتزام 
بأنّ الحال في المركبات الشرعيّة كحال سائر المركبات الاختراعيّة, أن اللفظ 
فيها موضوع ابتداء للمرتية العليا. واستعراله في بقية مراتيها من باب الادّعاء. 
ويل ' الفاقن اله لواحت اد من جهة الاشتراك في الأثر المترفّب عنها. 


وهكذا في باب العبادات, فإنٌّ الموضوع له في مثل لفظ «الصلاة» أوّلاً هي 
المرتبة العليا الواجدة لقام الأجزاء والشرائط على كلا القولين» ويستعمل فى 
بقيّة المراتب من باب تغزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة. أو من باب اكتفاء 
الشارع به كا في صلاة الغرق؛ لأنّ للصلاة مرتبة عليا وهي صلاة الحاضر 
الختار, ومرتبة دنيا وهي صلاة الغرقء؛ وبين المرتبتين متوسّطات. ثم إن 
الاستعمال عند الصحيحي في فاسد صلاة الغرق أيضأ بتغزيل الفاقد مغزلة 
الواجد المغزّل مغزلة تاءٌ الأجزاء والشرائط من باب الإجزاء والاكتفاء. ولا 


يلزم سبك مجحاز عن مجاز. 
ثم قال: «وأمًا القصر والإتام فهما في عرض واحد. فلابدٌ من تصوير جامع 
بينها فقط». انتهى. 


ولا يتوهّم أنهي منكر لعموميّة الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات بل 
هو منكر للاحتياج إلى تصوير جامع ف المقام. كما يستفاد من تنظيره للها 
بالمركبات الاختراعيّة. فإنّ وضع كلمة «الطيّارة» لموجود خارجي. كذا وكذا, 
و اة «علي» لمولود كذا؛ إذ المولود ليس قابلاً للتكمّر والتعدّد 

فه. فيكون الوضع والموضوع له فيه عامّين, وهكذا في ألفاظ العبادات. 

يحوي جيه ايك متعدّدة: منها: أن المتشرّعة 
يطلقون لفظ «الصلاة» على كل مرتبة من مراتبها على نسق واحد بدون لحاظ 
عناية 5 شىء منهاء؛ ولا يرون تفاوتاً فق مرحلة الاستعال والإطلاق بين 
المرتبة العليا وبين بقيّةَ المراتب أصلاً؛ لأنّ إطلاق لفظ «الصلاة» على صلاة 
الختار الواجد لجميع الأجزاء والشرائط وعلى بقية المرائب مثل: صلاة المضطرٌ 
ونحوه على نسق واحد. من دون لحاظ عناية تنزّها متزلة الواجد. أو 
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اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر. فيستفاد من ذلك أن الموضوع له هو الجهة 
الجامعة بين جميع المراتب لا خصوص المرتبة العلياء من دون فرق في ذلك بين 
الغبادات وغيرها من المركبات. 

ونوهّم إطلاق لفظ «الصلاة» على المراتب النازلة عند الشارع كان مع 
العناية والتغزيل. مدفوم؛ بأنّ مستند استعمال المتشرّعة لا يكون إِلّا استعمال 
الشارع كا لا يخق. مع أنه لا دليل لنا على ذلك. 

ولكن الإشكال المهمّ هو: ان الحاجة إلى تصوير الجامع لا تختصٌ بالقصر 
والإتام. بل لابدّ من تصويره بين جميع المراتب العالية. فإنّ المراتب العليا من 
العبادات مختلفة ومتشئّة من حيث الكديّة أو الكيفيّة, مثلاً: المرتبة العليا من 
صلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين: وكلتاهما غير المرتبة العليا 
من صلاة المغرب. وكلّ ذلك غير المرتبة العليا من صلاة العشاء بحسب الكرية 
أو الكيفيّة. وهى بأجمعها غير المرتبة العليا من صلاة الآيات وصلاة العيدين 


وغيرهما. 
والحاصل: أنّ المراتب العالية أيضأ متعدّدة. فلابدٌ من تصوير جامع بينها 
ليكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع. 
والحقّ في المسألة: أنه لابدٌ من تصوير الجامع على كلا القولين, كى| قال به 
فاح الكدارةع: 
واعلم أنّ الجامع على كلا القولين لابدٌ له من خصوصيّات ثلاثة: 
إحداها: كونه مقدوراً عليه للمكلّف ولو مع الواسطة, فإنّ الممستى بلفظ 
«الصلاة» هو المأمور به. ولا ان التكليف بغيره, فلابدٌ من كونه مقدورا 
عليه لو مع الواسطة؛ لان تحصيل الطهارة وإن م يكن مقدوراً للمكلّف يدون 


الواسطة؛ إذ هو أمدٌ معنوي يحصل من هذه الأفعال. ومقدور بواسطة 
الأسباب كالغسل والوضوء والتيمّم كما هو المعلوم. 

الثانية: كونه أمراً واقعيّاً وحقيقيّاً قبل تعلّق الأمر به, ولا يكون عسنواناً 
ناشئاً من قبل الأمر مثل: عنوان ما هو المأمور به. فانٌ هذا العنوان متأخّر عن 
الأمر. وكون المسمّى بلفظ «الصلاة» عبارة عبًا هو المتأخَّر عن الأمر. هو 
خلاف الظاهر وإن لم يكن نحالاً كا مر مع أَنْه لو كان الجامع نفس عنوان ما 
هو المأمور به بلا قيد يشمل جميع الواجبات, ولا يكون جامعا بين أفراد 
الصلاة الصحيحة فقط. ولو أضيف إليه قيدأ بأنّه عبارة عا هو المأمور به في 
الأمر المتعلّق بالصلاة؛ ليلزم دخالة الاسم في المسمّى. وهو أيضأ خلاف 
الظاهر. 

الثالثة: كونه أمرأ بسيطاً غير مركّب؛ إذ لم تكن لنا صلاة مركّبة تتّصف فى 
جميع الحالات بصفة الصحّة؛ لأنّ الصلاة المركبة من أربع ركعات صحيحة في 
الحضر دون السفر. والصلاة المركبة من ركعتين صحيحة للصبح لا للظهرين 
والعشاءين. 

ولا يخق أنْه لا يوجد دليل عقلي يدل على اعتبار هذه المخصوصيّات فى 
الجامع بحيث يكون فقدان أحدها مستلزماً للمحال العقلي. لكنّ الظاهر يحكم 
باعتبارها ىا قلنا. 

ومعلوم أنّ كلّ واحدٍ من الصحيحي والأعمّي لو م يكن قنادراً على 
تصوير الجامع بهذه الخصوصيّات يستكشف أنّ الحقّ مع مقابله. نعم. 
لو كان كلاهما قادراً عليه فتصل النوبة إلى الأدلة التي يُرجّح أحد 
القولين بها. 
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قال المحقق الخراساني''' في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة: إن 
لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة. وإمكان الاشارة إليه بخواصّه 
وأكارة التي تستفاد من الآيات والروايات. كقوله تعالى في باب الصلاة: إن 
ألصَّلَوةٌ تَنْهَى عَنِ لْفْحْشَاءِ و ألْمَُكْرِ4. وا في عدّة من الروايات: والصلاة 
عمود الدين» و «الصلاة قربان كل نقى». و«الصلاة معراج المؤمن» ونحو ذلك, 
مع أنه لا تترتّب هذه الآثار والخواصٌ إلا على الصلوات الصحيحة؛ وأنَّا 
مشتركة في هذه الآثار. بلا فرق بين صلاة الحاضر والمسافر والمتوضئٌ 
والمتيتم و... ثم” قال: وهذا الاشتراك فى الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع 
واحد بين تلك الأفراد الصحيحة. يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني. 
وإلا لانتقضت القاعدة الفلسفيّة, بأنّ «الواحد لا يصدر إلا من واحد». انتهئ. 

وأمّا ما أورد عليه أستاذنا المرحوم السيّد البروجردي!" على ما في 
تقريراته هن أ المتبادر من لفظ «الصلاة» ليس هذا السنخ من المعاني والآثار, 
كيف ولو كان لفظ «الصلاة» موضوعاً لعنوان الناهي عن الفحشاء -مثلاً- 
لصار قوله تعالى: (إنَّ ألصّلّوةَ تنهَى عَنِ الْفَحْشَآءٍ وَاَلْمْكر» بمغزلة أن يقول: 
الذي ينبى عن الفحشاء والمنكر ينهى 5 الفحشاء والمنكر؟! وهذا واضح 
الفساد. 

مدفوعٌ بأنّه م يقل بموضوعيّة هذا العنوان للفظ «الصلاة», بل هو عنوان 
مشير إلى الموضوع له. فلا حل هذا الإشكال. ولا سيًا بعد تصريحه بأنّ الأثر 
مما يشار به الى الجامع. لا أن الموضوع له. كما في قول الصادق#4ة حيث سأله 


بن مس ما مع لان عد ل هد )ضع د عقا متسس سا عل يصويو ممصحك فق 2 سس االلقسفيت 
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أحدهم: عمّن اخذ معام ديني؟ قاللة: «عليك بهذا الجالس». وأشار بيده 
إلى زرارة» ومعلوم أنّه لا ربط لعنوان الجلوس في هذا الحكم. بل هو عنوان 
مشير, وهكذا في ما نحن فيه. وإذا كان الأمر كذلك فلا دخل لتحقّقه وعدمه في 
تحقّق الجامع, ولذا لو كانت الصلاة صحيحة ولم تكن ناهية عن الفحشاء على 
الفرض فلا يضيرٌ بالمسمّى وما هو الموضوع له. 

ولكن يرد على تصوير الجامع المذكور إشكالات متعدّدة. وهي: 

الأوّل: ما قاله أستاذنا السيّد الامام -دام ظلّه !'' وهو: أنّ جريان القاعدة 
المذكورة التي حدلت اساسا لصوي الجامع المذكور منحصيرٌ في الواحد البحت 
البسيط الذي ليست فيه رائحة التركيب -اي الباري ‏ ولا يجري في الواحد 
الاعتباري أصلاً. كبا حقّق في محلّه. مع أنّ كيفيّة هذه القاعدة أيضأ وقعت 
مورداً للبحث والكلام. كما لا يخق على المتأمل. 

وعلى فرض توسعة دائرة هذه القاعدة فهي تجري فى التكوينيّات وما هو 
متّصف بالوحدة الواقعيّة. ولا يكون توسعتها أزيد من ذلك, فكيف تجري في 
الصلاة المركبة من المقولات المتباينة التي لاحظها الشارع في مقام الاعتبار 
واحدة؟! قلا دخل هذه القاعدة فى ما نحن فيه اصلا. 

الإشكال الثانى: أيضاً ما قاله أستاذنا السيّد الإمام دام ظلَّه '' وهو: أنه 
ور 0 القاعدة في الأمور الاعتباريّة لا معنى لجريانها في ما 
نحن فيه؛ لأنٌ أثر الصلاة -بناء على ما ذكره كثير كونها ناهية عن الفحشاء 
غير كونها عمود الدين. وهكذا, ولازم جريان هذه القاعدة تحقّق أثر واحد 


)١(‏ تهذيب الاصول: الا "الا. 
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لجميع أفراد الصلاة الصحيحة؛ بل يمكن أن يقال: إِنّه على فرض تحقّق أشر 
واحد لها لا معتى لجريانها؛ إذ لأثر واحد -كالنهي عن الفحشاء والمنكر_ 
مصاديق متعدّدة مستقلّة. كالغصب وشرب الخمر والكذب والسرقة وأمثال 
ذلك. 

والحاصل: أنْ الناهية عن الفحشاء والمنكر تنحلّ إلى اثار متعددة:؛ بأنّ 
السللاة قبي م قير اللنفن: وان القلاة قتي صن التضب:...فداة يون 
الأثر واحداً حت تبري القاعدة. 

ولكنّ الظاهر أنّ هذا الإشكال مندفع؛ لأنّ استدلالهيك ليس مبتنياً على 
تعدّد الآثار. بل هو مبتن على الاشتراك في أثر واحد. وحينئذٍ إذا كان جميع 
أفراد الصلاة الصحيحة مشتركة في المعراجيّة -مثلاً فهو كافٍ في جريان 
القاعدة. سواء كانت في سائر الآثار مشتركة أم لا. فإذا كانت المؤثّرات 
متعدّدة والأثر واحد يستكشف أن المؤثّر أيضأ واحد. فلا يضر اشتراكها في 
سائر الآثار لجريان القاعدة هنا أيضا. 

نعم, لو كان المؤثّر في إحدى الآثار غير المؤئّر في أثر آخر كما إذا كان أثر 
بعضها المعراجيّة مثلاً وأثر بعضها الآخر القربائية ‏ لأخيرٌ بجريانها. ولكن 
المفروض اشتراك الجميع في جميع الآثار. وهو ليس بمانع أصلاً. 

الإشكال الثالث -وهو الإشكال المهمّ في المقام -: أنّ الموضوع والملزوم 
لهذه الآثار هل هو عبارة عن ماهيّة الصلاة وطبيعتها الكليّة أو وجودها 
الخارجي أو وجودها الذهنى؟ ويمكن ان يتوهم كونها من لوازم الماهيّة 
كالزوجيّة للأربعة التى لا دخل لوجودها الخارجي 5 الذهني في لازميّتها ها. 
ولذا يعبر عنها بلازم الماهية. ْ 


ولكنّ المتأمّل يعلم بأدنى التفات بأئها لم تقرتّب على الماهيّة والمفهوم, 
وهكذا على وجودها الذهني. بل تترتب على وجودها الخارجي. فالوجودات 
الخنارجيّة مشتركة في هذه الآثار؛ إذ هي كما تترتّب على صلاة الحاضر كذلك 
تترتّب على صلاة المسافر. وكا تترتّب على صلاة القام كذلك تقرتب على 
صلاة القاعد. لكنّها تترتّب على أفراد الصلاة بخصوصيّاتها الخاصّة المعتبرة في 
صحّتها خارجاً عن الأجزاء والشرائط وعدد الركعات المعتبرة فيها ونحو 
ذلك؛ لأنّ الصلاة المركبة من أربع ركعات لكونها تامّة ومؤئّرة. والصلاة 
المركبة من ركعتين إن كانت مقصورة مؤتّرة فكيف يتصوّر الجامع يينها مع 
دخالة هذه المخصوصيّات في ترتّب الأثر؟! 

واللناصل أن ثرت الأثر معوقف غل[ المكة زالفكة يشر قلة عل :وسوه 
الخصوصيّات وحفظها. وأمّا تصوير الجامع فإنّه متوقف على إلغائها منها, 
الاشتراك في وجود الجامع. 

الإشكال الرابع: أنّ لازم تصوير الجامع بهذا البيان أنه إذا كان أحدٌ جاهلاً 
بالآثار -كما هو الغالب في المتشرّعة فلا يفهم من لفظ «الصلاة» شيئاً؛ لأتدض 
قال: إن الجامع وإن كان عند الشارع مشخّصاً ومعلوماً إلا أنه بجهول عندنا 
باسمه ورسمه. ولكنّه يشار إليه من طريق الآثار, فاجاهل بالآثار لا طريق له 
إلى معنى الصلاة أصلاً, لا بالذات ولا بالأئر. فإنٌ كثيراً من الناس لا يعلمون 
تأثير الصلاة في النبي عن الفحشاء والمنكر. فضلاً عن العلم بكشفه عن 
الجامع. مع أَنَا نشاهد خلافه لدى المتشرّعة عند سماع لفظ «الصلاة» فلم يكن 
ذلك الجامع موضوعاً له لمثل كلمة الصلاة وتحخوهاء كما هو المعلوم. 
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الإشكال الخامس: أنه قد مرّ فها ذكرنا أنّ الشرائط على أقسام بعضها 
داخلة في المسمّى. وبعضها الآخر خارجة عنه. فالصحّة التي أدعيت في مقام 
الوضع والتسمية عبارة عن الصحّة من حيث الأجزاء وبعض الشرائط. وأمًا 
ما يترتّب عليه الأثر فعبارة عن الصحّة من حيث الأجراء وجميع الشرائط, 
فإنَّ الصلاة إذا ابتليت بمزاحم أقوى أو لم يقصد بها التقرّب لم تكن ناهية عن 
الفحشاء. فا يترتّب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ قطعاً. وما وضع له 
اللفظ يكون جامعاً بين الأفراد الصحيحة والفاسدة جميعاً بناءٌ على هذا 
التصوير. 

لكنّ الظاهر أَنْهيٍ ليس قائلاً بالتفصيل بين الشرائط, بل صترّح باعتبار 
الشرائط كالأجزاء في التسمية. إلا أنه استبعد منه القول بدخالة ما هو متأخّر 
عن الأمر في مقام التسمية. ولذا استشكل عليه, فلا يمكن المساعدة على هذا 
النصوين: 
أن يكون جامعاً ذاتياً مقوليّاً أو جامعاً عنوانياً اعتبارياً. والالقزام بكلّ واحد 
منهما مشكل. أما الجامع الذاتي المقولي فهو منحصيرٌ في الماهيّة والمقولة 
الواحدة إذا كانت ها أفراد متعدّدة, مثل أفراد الانسان فإئَّا مشتركة فى ماهيّة 
واحدة وجامع واحد -وهي الإنسانيّة - وهو غير معقول في ما نحن فيه؛ أن 
الصلاة -مثلاً مؤْلفة من مقولات متبايئة كمقولة الكيف والوضع ونحوهما. 
والمقولاات انان عالية وليس فوقها جنس تندرج نحته. فلم يمكن جامع 
ذاق بين أجزاء مرتبة واحدة من الصلاة. فضلاً بين بقيّة المراتب الختلفة 
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بالزيادة والنقيصة. مثل صلاة الحاضر والمسافر والمتوضىُ والمتيمّم وأمثال 
ذلك. 

وأمّا الجامع العنواني -كعنوان الناهي عن الفحشاء ‏ فالوضع بإزائه وإن 
كان ممكناً إلا أنّ لازمه عدم صحّة استعمال لفظ الصلاة -سثلاً في نفس 
المعنون إل بعناية؛ لأنّ العنوان غير المعنون. وليس كالجامع الذاتى بحيث يتحد 
مع جميع المراتب. مع أنّ استعمال لفظ الصلاة في نفس الهيئة التركيبيّة بلا عناية 
صحيحة. 
مضافاً إلى سخافة القول بوضع لفظ الصلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء؛ إذ 
لو كان كذلك لصار قوله تعالى: «إنّ أَلصّلَوةَ تنْهَى عَنِ لْفَحْشَاءِ وَ اَلْمكَرٍ» 
بمنزلة أن يقول: الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينبى عن الفحشاء والمنكر, 
وهذأ واضح الفساد ىا لا يخى. 

ثم قال: «ولكنّ الجامع لا ينحصر في الجامع العنواني ولا في الجامع 
الماهوي الذاتي. بل هناك جامع اخر ايضا وهو مرتبة خاصّة من حقيقة 
الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة الماهيّة. فتكون الصلاة أمرأ بسيطاً 
تصدق على القليل والكثير؛ لكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز...» 
انتهى. 

لكنّه مدفوع بأنّهم إن أراد به اشتراك تلك المقولات في مفهوم الوجود فهو 
لا يختص بهاء بل يعم جميع الموجودات. وإن أراد به اشتراكها في حقيقة 
الوجود فالأمر أيضاً كذلك. وان أراد به أنّ لتلك المقوللات وحدها مرتبة 
خاصّة من الوجود ويكون لها وجود واحد في الخارج ففيه: 

أوَلاً: أنّ الوجود مساوق للجزئيّة والتشخّصء فهو لا يناسب عموميّة 
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الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات, فإنّ معناه وضع ألفاظ العبادات لتلك 
المرتبة الخاصّة من الوجود الخارجي. وهو كما ترى. 

وثانياً: أنه غير معقول. فإنّ اتحاد مقولة مع مقولة أخرى في الوجود بدهي 
الاستحالة؛ إذ لا ريب في أن للعرض وجوداً مستقلاً رغم قوامه بالمعروض, 
مع هذا فللجسم وجود. وللبياض وجود آخر؛ لأنّهما من مقولتين. وإذا كان 
الأمر في باب العرض والمعروض كذلك فكيف الحال في الصلاة المركٌبة من 
مقولات متباينة؟! فتكون للصلاة وجودات متعدّدة. فلا حالة يكون ما فرض 
جامعاً عنواتياً لها. 

هذا. وللمحقّق الأصفهاني!" بين آخر في تصوير الجامع بين الأفراد 
الصصيحة :وعضل كلامه انه ذكر في الابتداء مقدّمة, وهي: أن سنخ المفاهيي 
والماهيّات. وسنخ الوجودات العينيّة والواقعيّات في مسالة السعة والإطلاق 
متعاكسان. فإنّ سعة سنخ الماهيّات والمفاهيم من جهة الضعف والإبهام, ولذا 
كلما كان الضعف والإبهام فبها أكثر كان الإطلاق والشمول أوفر. 

واماايسة سنخ الوجود الحقيق من فرط الفعليّة وقلّة الإبهام. ولذا كلما كان 
الوجود أشدّ وأقوى كان الاإطلاق والسعة أعظم وأتم: 

ثم قال: إِنّ الماهيّات على قسمين: أحدهما: ماهيّات حصقيقيّة متأصّلة, 
وثانه): ماهيّات اعتباريّة غير متاصّلة. فان كانت الماهيّة من الماهيّات 
الحقيقيّة كان ضعفها وإمهامها بلحاظ الطوارئ وعوارض ذاتهاء. لا بلحاظ 
ذات الماهيّة. كالإنسان -مثلاً ‏ فإنّه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل 
المقوّمين لحقيقته إِنا الإبهام فيه من حيث الشكل وشدّة القوى وضعفها. 
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في الصحيح والاعم 
وعوارض النفس والبدن. حتىق عوارضها اللازمة ها ماهيّة ووجوداً. 

وأما إذا كانت الماهئة من الماهيّات الاعتباريّة المؤتلفة من عندّة أمور 
بحيث تزاد وتنقص كّ وكيفاً. فقتضى الوضع لها -يحيث يعمّها مع تفرّقها 
وشتاتها ‏ أن تلاحظ على نحو مبهم فى غاية الإمهام. فيكون الإبهام فيها 
بلحاظ ذات الماهيّة. ولكن يعرّفها ويشار إليها ببعض العناوين غير المنفكة 
عنهاء فكنا أنّ النمر _مثلاً مائع مبهم من حيث إمكان اتخاذه من العدب 
والقر وغيرهماء ومن حيث اللون والطعم والريح ومرتبة الإسكار. ولذا لا 
يمكن وصفها إلا لمائع خاصٌ بعرّفيّة المسكريّة من دون لحاظ الخنصوصيّة 
تفصيلاً. وكذلك لفظ «الصلاة» مع هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كأ وكيفاً 
لابدٌ أن يوضع لسنخ عمل معرّفه النبي عن الفحشاء أو فريضة الأوقات 
الخمسة أو غير ذلك من المعرّفات, بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ 
«الصلاة» إلا إلى سنخ عمل خاصٌ مبهم, إلا من حيث كونه مطلوبا في 
الأوقات الخاصّة. 

والحاصل: أنّ الجامع بين الماهيّات الاعتباريّة -كالصلاة مثلاً- هو سن 
عمل مبهم من جميع الجهات. إلا من حيث النهي عن الفحشاء والمنكر. أو من 
حيث فريضة الوقت. 

ولا يخ أنّ بين كلامهئ وما قاله صاحب الكفاية» فرقاً واضحاً فإنّه 
قائل: بأنا لا نعلم من لفظ «الصلاة» شيئأ ولا طريق لنا للعلم بمعناهاء إلا أَنّا 
قابلة للإشارة إليها بالآثار. مثل: عنوان ماهو ناهياً عن الفحشاء ونحوه. ولذا 
استشكل عليه بأنّه إذا كان الأحد جاهلاً بالآثار فلا ينهم من لفظ «الصلاة» 


من 
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بخلاف الحقّق الأصفهانى!' لأنّه قال: بأنّ العرف يفهمون من لفظ 
«الصلاة» معنى, الآ أنّ هذا المعنى لم يكن قابلاً للتوصيف. فكأنه يدرك ولا 
يوصف, مع أنه قال بإمكان معرفة المعنى المذكور بغير الآثار أيضاً مثل: كونه 
مطلوباً في الأوقات الخاصّة, ثم قالي: «لا دخل للإبهام المذكور في ما نحن 
فيه بالإبهام الموجود في باب النكرة. فإنّ المتكلّم إذا قال: «جاءني رجل» 
يردّد اللخاطب من حيث صفاته وخصوصيّاته. ولا إبهام له بحسب الواقع. وأمًا 
الإبهام المذكور هنا يكون بحسب ذات الماهيّة والواقع. 

ثم قاليي: وقد التزم بنظيره بعض أكابر فنّ المعقول في تصحيح التشكيك فى 
الماهيّة -كالوجود والنور جواباً عن تصوّر مول طبيعة واحدة لقام المراتب 
الزائدة والمتوسطة والناقصة,. فيكون للوجود ماهيّة ممبمة. بحيث يستقرٌ 
بإهامه في الذهن. فلابدٌ من الإشارة إليه ببعض العناوين غير المنفكة عنها. 

ثم قال في آخر كلامه: وأمًا على ما تصوّرناه من الجامع فكلّ واحد من 
الصحيحي والأعمّي في إمكان تصوير الجامع لما على حدّ سواء. فإنّ المعرزف 
إن كان فعليّة النبي عن الفحشاء فهي كاشفة عن الجامع بين الأفراد 
الصحيحة, وإن كان اقتضاء النبي عن الفحشاء فهو كاشف عن الجامع بين 
الع انتهبى كلامه رفع مقامه. 

ولكنه مخدوش لوجوه: 

منها: أنّ المتشرّعة ينتقلون من سماع لفظ «الصلاة» إلى المعنى قطعاً ولا 
شك في أَنّا ليست مما تدرك ولا تُوصف إلا بالآثار. كيف! مع أن الآيات 
المبئّنة للآثار. وأوقات الصلاة -مثل: (إنَ ألصَّلَوْةَ تَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ», 


للف المصدر السابق: ؟. ١‏ 
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ودَأَقِمٍ ألصَّلَوةٌ لِدلُوكٍ آلشّمس إِلَئ غَسَقٍ أنَّيلِ4 كانت نزوها بعد نزول آية 
الوجوب. فلم يكن لأصحاب الرسول كلل طريق .للإشارة إلى المعنى عند نزول 
آية الصلاة, ولازم ذلك أنَّهم لم يقهموا منها شميئأ وهذا مما لم يلتزم به أحد. 
وهكذا في سائر المركبات المتداولة بين الناس 

ومنها: أنّ الآثار المذكورة ليست من الآثار اللازمة للماهيّة _-كالزوجيّة 
للأربعة - بل ليست من آثار الوجود الذهني بل هي مترتّبة على الوجود 
الخارجي. فكيف يشار إليه وتعرف الماهيّة بسبب آثار الوجود الخارجي؟! 

وقال أستاذنا المرحوم السيّد البروجردي”" فى مقام تصوير الجامع بين 
الأفراد الصحيحة من الصلاة: إنّ الصلاة ليست عبارة عن نفس الأقوال 
والأفعال المتباينة المندرجة بحسب الوجود حىّ لا يكون ها حقيقة باقية إلى 
اخر الصلاة محفوظة في - جميع المراتب. بل هي عبارة عن حالة توجّه خاصٌ 
يحصل للعبد وتوجد بالتروع فيها وتبق ببقاء الأجزاء والشرائط. فتكون 
مراتب الصلاة بما للها من الاختلاف فى الأجزاء والشرائط مشتركة في كونها 
نحو نوجّه خاصٌ وتخشع مخصوص من العبد لساحة مولاه. يوجد هذا 
التوجّه الخاص بإيجاد اول جزء منها ويستمرٌ إلى ان تختم. ولا يوجد هذا 
الأمر الباق بوجود على حدة وراء وجودات الأجزاء حتّى تكون الأجزاء 
حصّلات له. بل هو بمنزلة الصورة هذه الأجزاء المتباينة بالذات. فهو موجود 
بعين وجودات الأجزاء. فيكون الموضوع له للفظ «الصلاة» هذه العبادة 
الخاصّة وا معنى المخصوص. ويكون هذا المعنى محفوظاً في « جميع المراتب. فكنا 
أنّ طبيعة الإنسان تمحفوظة في جميع أفراده المتفاوتة بالكثال والنقص والصغر 
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والكبر ونقص بعض الأجز اء وزيادته مادامت الصورة الإنسائيّة محفوظة في 
جميع ذلك. فكذلك طبيعة الصلاة. ومثل هذا المعنى يمكن أن يفرض في سائر 
العبادات ايضا. 

ويؤيّده اختلاف التعبيرات في باب الصلاة وسائر المركبات؛ إذ المركّب لما 
كان قوامه وتحقّقه بتحقّق جميع أجزائه فلذا بعد تحقّقها يعبر بأنّه وُجد المركب, 
ولكن في باب الصلاة من حين الشروع بها يعبّر بأنّ فلان شرع في الصلاة, 
وفي أثنائها يعبر بأنّه مشغول بالصلاة؛ وبعد إتهامها يعبّر بأنّه فرغ من الصلاة, 
ولاايقدر يا الا عتوت السلؤة تمحكفت: | العلؤة دفي انفد روراء 
هذه الأجزاء والشرائط التي توجد مع تكبيرة الإحرام. ويستمرٌ إلى أن 
يتحقّق التسليم والفراغ منهاء فتكون الأجزاء بمنزلة المواد لهاء فلذا لا يضيرٌ 
الاختلاف في كيفيّتها وكمّيّتها في أصل الحقيقة؛ لأنّ شيئيّة الشيء وحقيقته 
بصورته لا بادّته. وهذا المعنى متحقق فى الصلوات الصحيحة 5 الفاسدة. 
الشبوا: 

ويؤيّده أيضأ الروايات الواردة في باب الصلاة. بأنّ الصلاة تحريها التكبير 
وتحليلها التسليم. كما أنّ الحجّ تحريه التلبية. وتحليله الحلق, أو التقصير. 

ويستكشف منها أن الصلاة حقيقة خاصّة وراء الأجزاء والشرائط. بل هي 
بمنزلة المواد هاء ومعلوم أَنّ شيئيّة الشيء بصورته لا مادّته. 

ولكنّه مخدوش:أولاً: بأنه لا شك في مدخليّة المادّة كالصورة فى شيئيّة 
الشيء. إلا ان الأصالة في الدخل تكون بالصورة. فكيف يكن تحمّق الحقيقة 
بتحقّق الصورة فقط؟! 

وبعبارة أخرى: إذا كان للركوع أو السجود مدخليّة في حقيقة الصلاة 
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بعنوان مادّة من المواد فلا يعقل تحقّق الصورة قبل تحقّق الركوع أو السجود. 
حي على القول بالكشف. فإذا تحققت جميع المواد لا يصمّ القول بأنّ هذا 
كاشف عن تحقّق الصورة قبل تحقق المادّة. 

وثانياً: بأنّ هذا المعنى مخالف لما ارتكز في ذهن المتشرّعة من أنّ الصلاة 
عبارة عن الشرائط والأجزاء الطوليّة. 

وأكاها ذكزتاة هق المؤين له اقتسعفاة حتف أؤلا. ار" الضئلاة مت كتاتهية 
المقولات المتباينة والماهيّات المتضادّة. ولكن مع ذلك لوحظت بين أجزائها 
وحدة اعتباريّة كا مرّ. 

وثانياً: أن حين الاشتغال ببا حرم الله تعالى علينا أموراً متعدّدة كالضحك 
والاستدبار ونحوهما. فيكون وجود الحرّمات في حال الصلاة ولحاظ الوحدة 
الاعتباريّة مصحّحاً للتعبير بأنّ الصلاة تحريها التكبير وتحليلها التسليم. 

وإن أببت عن ظهوره إِلّا فها قال به المرحوم البروجردي# قدلنا: إنّ ما 
ارتكز في ذهن المتشرّعة ينف هذا الظهور. وتكون أيضاً الوحدة الاعتباريّة 
الطوليّة يحوّزة للتعبير بأنّه شرع فى الصلاة أو هو في الصلاة أو فرغ من 
الصلاة. فلا يكون هذا البيان قابلاً المساعدة وإن كان مأنوساً بالذهن. 

وقال أستاذنا السيّد الإمام -دام ذال !'" في مقام تصوير الجامع بين الأفراد 
الصحيحة: أمّا المختار فيتوفّف بيانه على تقديم مقدّمة وفيها أمور: 

منها: أنّ حطً البحث للأعلام نا هو تصوير جامع كلى قابل للانطباق على 
الأفراد الختلفة كيفاً وكبَ فحينئذ مرتبة فرض الجامع متقدّمة على مرتبة 
عروض الصحّة والفساد عليه؛ لما عرفت سابقاً من أنّها من عوارض وجود 


(1) منهاج الوصول إلى علم الأصول , تهذيب الأصول 70:١‏ 
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العبادات خارجاً. ولكنّ تصوير الجامع مربوط بمرحلة الماهيّة. 

ومنها: أنّ الصحّة والفساد ليست بعنى النقص والقام؛ لأنّ بينهما تقابل 
التضادٌ كما مرفلا يكون الصحّة والفساد من الأمور الإضافيّة بحيث يجوز 
أن تكون ماهيّة صحيحة من حيثيّة وفاسدة من أخرى. كما صرّح به صاحب 
الكفاية؛ إذ يستحيل أن يكون المتضادّان _كالسواد والبياض - من الأمور 
الإضافيّة ى) هو المعلوم. 

ومنها: أنه م أنّ الشرائط على أقسام. وأنّ بعض ما هو من الشرائط 
ويكون دخيلاً في اتتصاف الصلاة بالصحّة خارجاً. غير داخل في محطّ البحث 
والتسمية؛ لما عرفت من أن البحث هنا يكون في المرتبة المتقدّمة على الوجود 
الخارجي. وما يعرضه الصحّة والفساد. فعلى هذا لا مناصٌ من الاعتراف 
بكون الموضوع له أمرأ ينطبق على مقالة الأعمّي؛ لما علمت من أنّ الماهيّة 
التي وضعت ها لفظة «الصلاة» إذا وجدت في الخارج يجرّدة عن تلك الشرائط 
التي عرفت خروجها عن الموضوع له تتصف لا حالة بالفساد. ولا يمكن 
اتصافها بالصحّة فى هذا الحال. وهذا بعيته مقالة الأعمّي. 

إذا عرفت هذا قاعلم أن الألشاظ التي توضع للمركّبات الحقيقيّة أو 
الاعتباريّة تكون على أنحاء مختلفة؛ إذ اللفظ الذي يوضع للمركّب تارة 
يلاحظ المركب عادّة معيّنة وهيئة مخصوصة. بحيث لو تغبرت الطيئة أو المادّة 
بزيادة أو نقيصة لم يكن الموضوع له للفظ. وإطلاق اللفظ عليه يكون على نحو 
المساحة. وتارة يلاحظ المركب مادّة معيّنة فقط. وتارة يلاحظ المركب مهيئة 
خصوصة فقط. وقد يوضع اللفظ للمركب بدون لحاظ مادّة معيّنة وهيئة 
#خصوصة فيه. بل لوحظ المركب بنحو اللابشرط. والملاك فيه ترب غرض 


فى الصحيح والأعم 
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خاصٌ وأثر خصوص بأيّ مادّة وهيئة حصلت. وذلك مثل البيت والسيّارة 
وانثال ذللثفان اليك يتسواء الخدت هواذعى الجر ار الظين زو اللادة: 
أو الخزف. بني على هيئة المريّع أو المثلّث أو غيرهما. 

ثم قال: لا مانع عن القول بأنّ الصلاة وأضرابها موضوعة للمركبات 
الاعتباريّة الشرعيّة التى لا تكون محدودة من حيث اطيئة والمادّة حي بصورة 
أنه يقال: الصلاة ماهلة إذا وجدت في المخار جَ لا تتطبق إلا على الأفر اد 
الصحيحة؛ إذ قلنا بخروج بعض الشرائط الدخيلة في الصحّة عن الموضوع له. 
فيصدق على الفرائض والنوافل قصرها وتمامها وما وجب على الصحيح 

ثم قال: ولكنّ هذا الجامع لا ينطبق على صلاة الفرق؛ إذ الغريق إذا لم يكن 
قادراً عليها إلا بالتوجّه القلى فكيف ينطبق عليه عنوان الصلاة؟! إلا أنه ليس 
نعلاة حقاقة و إظلاق القظل الحملاه عليه رركن من بات النانة. بو الشتكال 
المهمّ الموجود في المقام هو: أنّ الشرائط الدخيلة في الموضوع له عند 
الصحيحي -كالطهارة لا تكون قابلة للرؤية؛ إذ لا دخل لنفس الشرائط فيه. 
بل للتقيّد بها ومعيّتها دخل في الموضوع له. فحينئذٍ بأيّ طريق نعلم واجدها 
من فاقدها مع أَنّه لا فرق بين الواجد والفاقد من حيث التركيب الخارجي 
أصلاً. هذا تمام كلامه دام ظلّه ‏ فى المقام. 

ومعلوم أنّ هذا الجامع بعد توجّه الإشكالين المذكورين في كلامه _دام 
ظلّه ‏ عليه لا يكون قابلاً للمساعدة كسائر الجوامع المذكورة في المقام. 

والحاصل: أنّ تصوير الجامع على القول بالصحيح حسب ما ذكرنا من 
كلام صاحب الكفاية والأجلاء من تلامذته يكون مخدوشا. 


22 دراسات في الاأصول ١#‏ 


ولكنٌ التحقيق في المقام أنه قد يكون الغرض من تصوير الجامع على القول 
بالصحيح إثبات القول بالصحّة. كما هو الظاهر من كلام الحقق الخراساني”" 
فإنّه قال: لابدٌ على كلا القولين من قدر جامع في البين, ولا إشكال في وجوده 
بين الأفراد الصحيحة: وإمكان الإشارة إليه بخواصّة واثاره. وأمًا تصوير 
الجامع على القول بالأعمّ ففي غاية الاشكال, ثمّ استفاد منه أن الحىّ مع 
الصحيحي؛ إذ يمكن له تصوير الجامع بخلاف الأعمّي. 

وجوابه: أوّلاً: أنه لا يمكن للصحيحي أيضأ تصوير الجامع كما مر أن ذ كرناه 
أكثر مما قيل في تصويره وجوابه مفصّلاً. 

وثانياً: أنّ المهمّ في هذا البحث بحث الحقيقة والجاز؛ إذ القائل بالحقيقة 
الشرعيّة يقول: إن الصلاة حقيقة في الصحيح ومحاز في الأعمٌ. أو حقيقة في 
الأعمٌّ. فيكون تصوير الجامع أيضاً من علاتم الحقيقة كالتبادر ونحوء. بأنّه إذا 
كان تصوير الجامع على القول بالصحيح ممكنأ فالصلاة حقيقة في الصحيح, 
وإذا كان تصوير الجامع على القول بالأعمٌ مكنا فهي حقيقة في الأعمّ. مع أَنّه 
لا دخل لتصوير الجامع وعدمه في تشخيص الحقيقة عن المجاز. فتصوير 
الجبامع لهذا الغرض لا فائدة فيه. 

وأمّا إذا كان الدليل على القول بالصحيح التبادر وصحّة السلب عن الفاسد 
وأمثال ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا نحتاج إلى تصوير الجامع والعلم 
به ولو من طريق الإشارة إليه بآثاره وخواصّه. فإنا نستكشف من ضمٌ 
عموميّة الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات إلى أّا لا تنطبق على الأفراد 
الفاسدة, أنّ الجامع موجود ولاحظه الشارع حين الوضع, ولا ضخرورة تدعو 
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إلى العلم بها أصلاً. 

ولوقيل: إنّ الجامع إذا كان مبهماً فكيف ينسبق إلى الذهن ولا مناسبة بين 
إبهام الشيء وتبادره إلى الذهن كا لا يخق؟! 

قلت: لا مانع من ذلك. فإِنًا نرى كثيرا ما تبادر معنى في الذهن مع ان كنهه 
وحقيقته مبهم عندناء ومنها حقيقة الوجود. فإنْها بكنهها غير معلومة عندنا, 
مع أنَّا من أظهر المعاني والمفاهير كما هو المعلوم. 

نعم. لقائل أن يقول: إنّهِ لا يعقل تصوير الجامع على القول بالصحيح أصلاً, 
بل هو مستحيلء. كا اشار إليه صاحب الكفاية وأجاب عنه. 

وتوضيح ذلك: أَنّ الجامع إِمَا أن يكون أمراً مركا أو أمرأً بسيطاً. وكلاهها 
أمر غير معقول. فإن كان الجامع أمرأ مركّباً ذا أجزاء ففيه: أوَلاً: أنَّ كلّ ما 
فرض جامعاً فله حالتان: أنه إذا كان واجدا لجميع الأجزاء فيتّصف بالصحّة, 
وإذا كان فاقداً لبعض الأجزاء فيتصف بالفساد. 

وثانياً: أنّه يكون في حالة صحيحاً وفي حالة فاسداً. 

وإن كان الجامع أمرأً بسيطأ فهو إِمَا أن يكون عنوان المطلوب أو ملزوماً 
ناويا لذبيو لال عن سيقول: لداع ااه اعد لذينان الامو فيل 
الطلب في متعلقه. مع استلزامه الترادف بين لفظة «الصلاة» والمطلوب. وعدم 
جريان البراءة مع الشكٌّ في أجزاء العبادات وشرائطهاء والشكٌ بين الأقلّ 
والأكثر الارتباطّين؛ لعدم الإجمال حينئذٍ فى المأمور به فى العبادات. وإنما 
الإجمال والشكٌ فيا يتحقّق به -أي في الحصّل ‏ وفي مثله لا مجال للبراءة كما 
حُقِنَ في محله. مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشكٌ 
في اجزاء العبادات. 


2ه دراسات فى الأصول ١/‏ 


والثاني أيضأ غير معقول؛ إذ لاب لنا في مقام العمل من القطع بتحقّق عنوان 
ملازم للمطلوب. ففى صورة الشكٌّ في جزئيّة السورة _مثلاً لابدٌ من القول 
بالاحتياط؛ إذ هو شك في المحصّل. مع أَنّهم قائلون بالبراءة في الشاكٌ فيها. 

وإذا لم يمكننا الجواب عن هذا الإشكال فهو أقوى شاهد على بطلان القول 
بالصحيح. فلا مناص عن القول بالأعمٌ؛ إذ الوضع والموضوع له في ألفاظ 
العبادات كانا عامّين. فلابدٌ لنا من الجامع ولو بصورة الإمكان. 

ولكنّ المحقق الخراسانى"" قال في مقام الجواب عنه: إِنا نختار من 
الفروض الثلاثة الشقٌ الأخير منهاء وهو كون الجامع أمراً بسيطاً وملازمأً 
مساوياً للمطلوب. وفي صورة الشكٌ في الأجزاء نقول بجريان البراءة أيضاً. 

بيان ذلك: أنّ مورد جريان أصالة الاشتغال هو صورة تعدّد وجود السبب 
والمسبّب وامتيازهما وجوداً. كالطهارة من الحدث فإنَّا -بناء على كونها 
خالة تقساكة ب معا بره وتهووا لأسبانا من القسل والوضنوه قوسا نان 
شك في دخل شيء جزء أو شرطأ في أسباب الطهارة فحصّلها تجري فيه 
أصالة الاشتغال. 

وأمّا الجامع في المقام فيكون متّحداً مع المركّبات الخارجيّة وجوداً_كاتحاد 
الطبيعي مع أفراده حيث لا وجود له إلا بوجود أفراده. فالشكٌ في الأجزاء 
لا حالة يرجع إلى الشكَ في دخل شيء في نفس المأمور به. فتجري فيه 
البراءة. 

فالجامع هو مفهوم واحد بسيط ومتّحد مع الأفراد المفتلفة زيادة ونقيصة 
بحسب اختلاف الحالات. ومن هنا نرجع إلى ثمرة الأنزاع بين الصحيحي 
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والأعمّي. ولا نتعرّض لنقل الجوامع المذكورة في المقام على القول بالأعمّ, 
فإنه: أوَلاً: أن ما قال به صاحب الكفايةك في بحث القرة يرتبط بما نقلناه عنه 
آنفاً فى جواب القائل بالاستحالة. 

وثانياً: أنّه لا فائدة في نقل الجوامع المتصوّرة على القول بالأعجّ وتقدها؛ 
لأنّه لا يخلو إِمّا أن يكون باطلاً كما قال به الحقّق الخراسانىتم فلا مرة في 
نقلها ‏ وإما أن يكون صعيها اذا يستفاد من تصوير الجامع يعد أن م يكن 
صحّة تصوير الجامع دليلاً لصحّة قول الأعمّي. كما قلنا في تصوير الجامع على 
القول بالصحيح. فلا فائدة في إطالة الكلام في هذا المقام. 

ثمرة المسألة: 

ذكروا طاعدة ثُرات: 

منها: أن بناء على الأعمّ لابدٌ من الرجوع إلى البراءة في مورد الشكٌّ في 
الأقلّ والأكثر الارتباطيّين إذا كان الشكٌ في جزئيّة شيء أو شر طيّته للمأمور 
به. وأمًا بناء على الصحيح فلابد من الرجوع إلى الاشتغال في المورد المذكور. 

ولكنّ الالقزام بهذه القرة يستلزم ألا تكون مسألة دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر الارتباطيّين مسألة مستقلة؛ بل هي متفوّعة على مسألة الصحيح 
والأعمٌ, ولذا أورد عليها صاحب الكفاية أنه لا وجه لجعلها مرة البحث هنا؛ 
إذ القول بالبراءة أو الاشتغال في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر 
الار تباطيّين لا يبعني على القول بالأعمّ أو الصحيم في هذه المسألة. بل لا ربط 
بين المسألتين أصلاً. بحجيث يجوز للصحيحي القول بالبراءة في تلك المسألة, 
وللأعمّى القول بالاشتغال في تلك المسألة, ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع 
يي الصحيح. فإنْ مورد البراءة غير مورد الاشتغال كما مر تفصيله. 


2 دراسات فى الأصول ١/‏ 


ولكنّ الحقق النائينى: قال بترتّب هذه الفرة على المسألة. وأنّه لابدٌ 
للصحيحي من الرجو 3 إلى قاعدة الاشتغال. كا أَنّه لابدٌ للأعمّي من الرجوع 
إلى البراءة, إن تصوير الجامع على القول بالصحيح لا يمكن إلا بتقييد 
المسمّى. إِمّا من ناحية العلل والمصالح -مثل عنوان الناهي عن الفحشاء 
والمنكر ونحوه من علل تشريع الصلاة ‏ وإمّا من ناحية الآثار والمعلولات. 
مثل قوله #24: «إن قبلت الصلاة قبل ما سواهاء. وحيث إنّ هذه العناوين 
خارجة عن المأ به. ومأخوذة في المأمور به. وبناء على ذلك فالشك في 
اعتبار شيء جزءٌ أو شرطأ لا حالة يوجب الشكٌ فى حصول العناوين 
المذكورة. فيرجع الشكٌ حينئذٍ إلى الشكٌ في المحصّل. والمرجع فيه قاعدة 
الاشتغال دون البراءة. 

وكان لأستاذنا السيّد الامام _دام ظلّه !"كلام آخر ههنا. ومحضله: أن 
الصحيحي إذا ل يمكن له تصوير الجامع إلا بتقييد المسمّى بعنوان بسيط خاصٌ 
إِمّا من ناحية علل الأحكام. أو من ناحية معلولاتها كما قال به صاحب 
الكفايةغ فلا مناص له إلا الرجوع إلى قاعدة الاشتغال, كا أَنّه للأعمّي لا 
مناص إلا الرجوع إلى البراءة. ولكن حسب ما قلنا في تصوير الجامع لا إلزام 
فى اختيار قاعدة الاشتغال أصلاً. بل يجوز لنا القول بجريان أصالة البراءة. 

توضيح ذلك: أَنْه قد ذكرنا فما تقدّم أن الجامع عبارة عن المركّب 
الاعتباري الشرعي الذي لا يكون محدوداً من حيث الهيئة والمادّة. إلا أنه 
يقرئّب عليه غرض خاصٌ وأثر خصوص. كالدار التي وضعت لمركب ككذا 
لغرض السكونة فيها من دون تقييده بمادة خاصة وهيئة مخصوصة. وحينئز 
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إذا شك في جزئيّة شيء للمأمور به أو شرطيّته فلا مانع من جريان أصالة 
البراءة فيه عقلاً. ولا يرجع الشكٌ هنا إلى الشكٌّ في محصّل المسمّى؛ إذ ليس له 
وحود سوى وجود الأجزاء الحقّق ف الخارج. 

وبعبارة أخرى: كان المأمور به متّحداً مع لمأتي به من حيث الوجود., 
فيكون متعلّق الأمر تسعة أجزاء منه متيقّنة -مثلاً- وأمًا الجزء العاشر منه 
فشكوك. وهو مورد جريان أصل البراءة. 

ولكنّ الظاهر -على ما ذكره الحقّق الخراساني في مقام تصوير الجامع عدم 
إمكان جريان البراءة وإن قلنا باتحاد الجامع مع الأجزاء الخارجيّة من حيث 
الوجود وإمكان الإشارة إليه من طريق العلل والمصالم؛ إذ المبنى للقائلين 
بالبراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر هو عبارة عن انحلال العلم إلى 
المعلوم بالتفصيل والمشكوك. بِأنّ تعلّق الأمر بتسعة أجزاء -مثلاً مقطوع, 
وتعلقه بالسورة مشكوك, فيجري في معلوم الجزئيّة حكم العلم وفى المشكوك 
حكم الشكٌ. وحكم الشكٌ في التكليف هو جريان أصالة البراءة فيه. 

ولكنّ الحقّق الخراساني بعد قوله بأنّ الجامع أمر بسيط ملازم للمطلوب لا 
يمكنه القول بالانحلال؛ إذ لا معنى للانحلال في أمر بسيط. بل مورده هو الأمر 
المركب, فالانحلال لا يناسب بساطة الجامع؛ إذ هو فرع التركب والتعدّد. 
فلابد له من الرجوع إلى الاشتغال. 

والحاصل: أن جريان الاشتغال لا ينحصر بالشكٌ في المحصّل والمحصّل 
وتعدّد الوجود بينهماء بل لابدٌ لد أيضاً من القول بالاشتغال بعد قوله بأنَ 
المأمور به أمر بسيط؛ إذ المبنى للبراءة هو الانحلال, ولا معنى له هنا كما قال به 
أيضأً الحقّق النائينيك. هذا تمام كلامه دام ظلّه. 


ولكن الصحيح أنّ المحقق الخراسأنيغ: قائل بكون المأمور به أمرأ بسيطاً 
لآتما ميتاويا المطلوي واله متحد مع المأتي به الذي تركب من مقولات 
متباينة, فقد مر منهتت: أن وجود الجامع ليس إلا الوجود المركّب الخارجي. 
بل كان تحقّقهما بوجود واحد. إلا أنه يمكن أن يقال بعدم معقوليّة هذا المعنى 
بين المأمور به والمأتى به. ولكنّ الظاهر أَنّ هذا المعنى مسلّم عند الحقّق النائينى 
والإمام -دام ظله ‏ ولذا لم يعترضا عليه من هذه الجهة. وإذا كان الأمر كذلك 
فلا مائع من تحقّق الانحلال ههنا أيضاً؛ إذ لا فرق بين كون المسمّى أمراأ مركباً. 
أو أمرأ بسيطاً متحدأ مع المركّب. فيجري الانحلال فيهما معأ كا هو المعلوم. 

فالحقٌ مع الحقّق المنراساني, وترتّب هذه الفرة على الغزاع ليس بصحيح: 
فلا يكون جريان البراءة أو الاشتغال في صورة الشكٌ في الجرئية متفرعاً على 
القول بالصحيح أو الأعمّ هنا. 

ومنها -أي الفرة : ما ذكره جماعة -منهم الحقّق الخراساني:# ‏ وهر: أنه لا 
يجوز القشك بالاطلاق أو العموم على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح؛ 
لن جزئيّة شيء مشكوك أو شرطيّته؛ لعدم إحراز المسمّى مع الشكٌ في 
الحرئيّة أو الشرطيّة. ويجوز القسَّك به على القول بالأعمٌ إذا لم يكن المشكوك 
حتمل الركنيّة. فإنّ موضوع الخطاب عليه بعد تماميّة مقدّمات الحكمة محرز. 

وتوضيح ذلك: أنّ القسّك بالاطلاق يتوقف على مقدّمات: 

الأولى: كون المتكلّم في مقام البيان. 

الثانية: عدم قدر متيقّن في مقام التخاطب مع تعلق الحكم بالجامع القابل 
للانقسام إلى قسمين أو أقسام. 

الثالئة: عدم نصب قرينة على التعيين. 


في الصحيح والاعم 


فإذا تحقّقت هذه المقدّمات يجوز للأعمّي القسّك بالإطلانى ندفع كل ما 
احتمل دخله في المأمور به جزء أو شرطأ. فإنّه قائل بأنّ المأمور به عبارة 
عن الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة, فإذا أحرز جزئيّة عدّة من الأمور 
وشرطيّة عدّة أخرى وشكٌ في جزئيّة السورة -مثلاً فلا مانع من القسّك 
بالإطلاق؛ لإثبات عدم جزئيتها.؛ لأنّه شكٌ في اعتبار امر زائد على صدق 
اللفظ. 

نعم. لو شك في كون الشيء ركنا للصلاة أم لم يكن فلا يجوز القسّك 
بالإطلاق؛ لأنّ الشكٌ فيه يرجع حيئئذٍ إلى الشكٌ في صدق اللفظ. ومعه لا 
يمكن القسّك بالإطلاق كما لا يخق. 

وأمًا للصحيحي فلا يجوز القسّك بالإطلاى فى صورة الشك في جزئيّة 
شىء من الأشياء. أو شرطيّة شيء بعنوان الدخل في المسمّى؛ لأ المقدّمة 
الثانية على هذا القول مفقودة؛ إذ الأمر عليه لم يرد إلا عنى الواجد ثقام 
الأجزاء والشرائط. فلو شك في جزئيّة هيء أو شرطيّته فلا حالة يرمع 
الشكٌ إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد المشكوك فيه: لاحتال ددخله في 
المسمّى. فكيف يمكن القسشتك بالإطلاق, مع أنه كان القهسّك بالإطلاق متفرّعاً 
على إحراز عنوان المطلق؟! فإذا شك في رقيّة «زيد» وحرّيته لا جوز اللقسّك 
بإطلاق «اعتق رقبة». 

نعم. إذا شك فى أخذ قيد الايمان فيها بعد إحراز رقيّة «زيد» يجوز القسّك 
به. كا أنه إذا شك في عالميّة «زيد» لا يجوز السك بعموم «اكرم العلماء». بل 
يجوز القسّك به في صورة الشكٌَ في إكرامه بعد إحراز عالمبّته. وإلا يوجب 
القشك به في الصورة الأولى القسّك بالعام. أو المطلق في السيهة المصداقيّة, 
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وهو كا ترى. وهكذا في ما نحن فيه لو تمك الصحيحي في صورة الشك في 
جزئية السورة -مثلاً بإطلاق «أُقِيمُوأ ألصّلّوة» ثنق جزئيّتها كان هذا من 
القسّك بالدليل العام فى الشبهة المصداقيّة. فإنّه قائل بدخالة جميع الأجزاء 
وأكثر الشرائط في المسمّى. ولا يصدق عنوان الصلاة على فاقد بعضها أصلاً 

وأورد على هذه القرة بأنّه لا فرق في جواز القسّك بالإطلاق بين القول 
بالصحيح أو الأعبٌ. فَإنّا نرى أن الصحيحي كالأعمّي يتمسّك به فما إذا 
العمل عررئتة كوه أو ختر كه زائندا عمل القند المسدي :ولذا يفك 
الفقهاء م بإطلاق صحيحة حمّادا" -التى وردت في مقام بيان الأجزاء 
والشرائط, حيث إنّ الامام ليه بين فبها 55 أجزاء الصلاة وشرائطها ماعدا 
الاستعاذة ‏ على عدم وجوبهاء بلا فرق في ذلك بين الصحيحي والأعمي. 

وهو مدفوع با ذكرنا بعنوان الملاك؛ لعدم جواز السك بالإطلاق على 
القول بالصحيح. أعني كونه من السك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة الذي م 
يقل به أحد؛ إذ لا يمكن القسّك بالاطلاق قبل إحراز عنوان المطلق. فكيف 
يمكن للصحيحي القسّك به إذا شك فى جزئيّة الاستعاذة -مثلاً- مع أن هذا 
الشك ير- جع إلى الشاك في صدق اللفظ؟! وحينئدٍ لو رأينا في مورد تسّكهم به 
فلابد من توجيهه بنسيانهم مبئاهم هناء وأمثال ذلك. 

وما الاستشهاد عليه بتمسّك الفقهاء رضي الله عنهم ‏ بإطلاق صحيحة 
حماد فهو خلط بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. مع أنّ الأوّل متقوّم 
بسكوت المتكلّم عن البيان حيئا يورد الحكم على نفس الأجزاء والشرائط 
أو الأفراد, والثاني متقوام بإحراز صدق المطلق على المورد المشكوك. وكل ون 
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الإطلاقين أجنوةٌ عن الآخرء وجواز القسّك بأحدهما لا يستلزم جواز القسّك 
بالاآخر. 

والإطلاق في الصحيحة من قبيل الأوّل. فإنّ الإماملة كان في مقام بيان 
الأجزاء والشرائط. فكلٌ ما لم نبيّنه يستكشف منه عدم دخله فى المأمور به, 
والقسّك به مشترك بين القائل بالصحيح والقائل بالأعمٌ. 

وأمًا الإطلاق اللّفظي الذي هو محل البحث فلا يجوز القسّك به على القول 
بالصحيح دون الأعمّ. 

هذاء. وأورد علبها أيضاً بأنا سلّمنا إمكان القسّك بالاطلاق للأعمّى دون 
الصحيحى. ولكن إذا كان الاطلاق جامعاً لشرائط القسّك به _أي تماميّة 
مقدّمات الحكنة ‏ ولا يخفى أنّ أدلّة العبادات جميعاً في الكتاب والسنّة كانت 
بجملة ولم يرد شيء منها في مقام البيان. فلا يجوز القسّك بإطلاقها على كلا 
القولين. فإئّا جميعاً في مقام الجعل والتشريع ولم تنظر لها إلى خصوصيّاتها من 
الكريّة والكيفيّة. 

وأجيب عنه بأنّ ألفاظ العبادات وإن لم يرد شيء منها في مقام البيان 
وجميعها مجملة. إلا أن إمكان ترتّب هذه الفرة يكفينا لكون المسألة أصوليّة, 
فإنّ الملاك فيها إمكان وقوعها في طريق استنباط حكم فرعي كل لا فعليته. 

ولكنّ الظاهر أنه ليس بتاءٌ؛ إذ كيف يمكن أن تكون الكبرى الكليّة بعنوان 
اثفرة ولم تكن له الصغرى والمصداق أصلاً؟! فلا فائدة في البحث بطوها مع 
كون ثمرتها بدون المصداق. 

والحقّ فى الجواب: أوَلاً: بأنّ ألفاظ العبادات لا تنحصر بلفظ الصلاة, بل 
جميعها حيّ ألفاظ العبادات التي كان وجوبها غيريّاً داخلة في حمل النزاع, 
فيكون التتبّع الكامل ودقّة النظر والإحاطة بجميع ألفاظ العبادات للإنسان 
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الواحد محالاً عاديّاء فهذا ادّعاء عظيم وغير معقول عند العقلاء. 

وثانياً: بان م الآيات الكريمة ما وردت في الكتاب وكانت في و الببان. 
مثل آية الوضوء والتيمم. نحو قوله تعالى: (يَتأيهَا ألَذِينَ َامَنْوَا ذا فَمْثُمْ إلى 
َلصَّلَوةٍ فَاعْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ 00 إلى لْمَرَافِقِ»0", ونحسو شوله تعالى: 
9فَتَيَكَمُوأ صَعِيدًا طَيّبًا قَامْسَحُو بتجرهك وأبديك ع فإذا شك في جزئيّة 
شىء فمها فلا مانع من القسّك 0 هذه الايات, وهكذا ف آية الصوم 
كقوله تعالى: (كُيِبَ عَلَيَكُمُ آَلصِيَامُ كما كِب عَلَى أَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ4”", فلو 
شككنا في اعتبار شى غير ما ذكر فى الآيات _كالكف عن الارتماس فى الماء 
فبها ‏ فلا مانع من القِسّك بإطلاقها على عدم اعتباره, كما أنه لا مانع من 
القسّك بإطلاق َأَحَلٌ لله لْبِمَ» في باب المعاملات عند الشكٌ في اعتبار 

هذا. مضافاً إلى ما فى السنّة والأخبار من الروايات المطلقة الواردة في مقام 
البيان. 

وأواوة على هذه المرة أيضا: 93 الأعمّى كالصحيحي 4 عدم إمكان 
مسكهم بالإطلاق عند الشكّ في جزئيّة شىء أو شرطيّته. فإنّ الغزاع بين 
الصحيحي والأعمي إِنما هو في مقام النسمية والوضع. وأمًا الثْرة المذكورة فإِئما 
أنّ متعلّق الأمر هو عبارة عن الصلاة الصحيحة عند الصحيحى والأعمّي؛ إذ 
الشارع لا يأمر بالصلاة الفاسدة, ولا بما هو الجامع بينه وبين الصحيح قطعاً. 
)١(‏ المائدة: ,١‏ 


3( المصدر الابى. 
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والحاصل: أنّ في مرحلة النزاع بينهها لا محلّ للتمسّك بالإطلاق. وفي 
مرحلة تحقّق الإطلاق لا نزاع بينهها في أنّ المأمور به هي الصلاة الصحيحة. 
وفي هذه المرحلة لا يجوز القسّك بالإطلاق على كلا القولين فلا رة في البين. 

وجوابه يحتاج إلى الدقة والتأمل, فإنّ المأمور به على كلا القولين وإن كان 
هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية, 
إلا أن الاختلاف بينهها في أنّ صدق اللفظ على الفاقد لجزء المشكوك معلوم 
عند الأعمّي وغير معلوم عند الصحيحي. 

توضيح ذلك: أنّ القائل بالصحيح يدّعي أنّ ماهيّة الصلاة ومفهومها. ما في 
قوله تعالى: (أَقِيمُوأ آلصّلَوْة» عبارة عن معنى لا ينطبق إلا على الأفراد 
الصحيحة والواجدة لجميع الأجزاء والشرائط؛ فإذا شك في جزئيّة شيء 
-كالسورة للصلاة ‏ فلا يجوز له القسّك بإطلاق «أقِيمُوأ ألصَّلَوْةَ»؛ إذ الشكَ 
في الجزئيّة مساوق للشكٌ في صدق عنوان الصلاة؛ فلا معنى للتمسّك به في 
الشك فى المصداق. 

وأمّا القائل بالأعمّ فيدّعي أن لفظ «الصلاة» وضع للأعمّ من الصحيحة 
والفاسدة. ولكنّ المراد من الصلاة في قوله تعالى: (أُقِيمُوأ ألصَّلُوةع هو الصلاة 
الصحيحة, ولا يخ أنه لم يلتزم بمجازيّة استعمال ألفاظ العبادات في تلك 
الموارد. بأنّ استعمال لفظ الموضوع للعامٌ أو المطلق في الخاصٌ أو المقيّد يجار 
كا أنه لى يلتزم أحد بحذف وصف الصحيحة في الموارد التي ذكر فيها كلمة 
الصلاة فإنّه مما م يلتزم به العالم فضلاً عن الفاضلء بل الظاهر أن المتكلم إذا 
قال: «اعتق رقبة» 3 قال: «لا تعتق الرقبة الكافرة» تحققت هنا إرادة أستعاليّة 
وإرادة جدّيّة. ولا شكٌ فى أنّ الارادة الاستعماليّة تعلّقت بمطلق الرقبة بعنوان 
بيان حكم كلل. فإن م 5-3 دليل المقيّد كانت الارادة الجرّيّة تابعة للإرادة 
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الاستعماليّة. وإنّ تحقق فيوجب التضييق فى دائرة الإرادة الجدّيّة. ولا يُوجب 
التجوّز أو التضييق في المطلق والإرادة الاستعاليّة. كما قال به صاحب 
الكفايةظ في باب العا والخاصٌ. 

فالصحيحي في مقام تصوير الجامع يقول: إنّ الصلاة وضعت للأركان 
-مثلاً- فيكون معتى قوله تعالى: «أقِيئُوأ أَلصَّلَوة» أقيموا هذه الأركان 
الخمسة. سواء تحققت بقية الأجزاء أم لاء فهو مطلق من هذه الحيئيّة. فإذا 
شك في جزئيّة شيء يتسسك لنفيها بإطلاق «َأَقِيمُوأ أَلصّلَْة» إذالم يكن 
المثنكوك محتمل الركتيّة؛ إذ الصلاة الفاقدة للسورة _مثلاً ‏ بلحاظ واجديّتها 
للأركان يصدق عليها لفظ الصلاة قطعاً. وبالنتيجة يحكم قوله تعالى: <أَقِيمُوأً 
َلصّلّوة4 بإتيان الأركان بلحاظ الارادة الاستعراليّة, وأمّا الأدلّة المقيّدة. مثل: 
لاصلاة إلا بفائحة الكتاب)(؛ ودلا صلاةإلا بطهور»'!' وأمثال ذلك. فتوجب 
التقفييد والتضييق في الإرادة الجديّة فقط. ولا دليل على المسّك لجحزئية السورة 
بعدم اعتبارها بإطلاق َأَقِيُوأ لصَّلرةه. وهذا معنى كون المأمور به صحيح 
عند الأعمّي. فيقرتّب على البحث الصحيحي والأعمّي عه مهئكة. 
أدلة القولين 

إذا عرفت مقدّمات البحث وقراته فلنبداً فى ذكر أدلّة القولين: 

فقد استدلٌ الحقّق الخراساني:'" للقول بالصحيح بوجوه: منها: التبادر, 
وقال: «إنّ المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح. ومعلوم أنه 
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من علام الحقيقة, بل لعلّه كان علامة وحيدة ها». 

ثم استشكل عليه بأنّه كيف تصمٌ دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ 
العبادات مع ما تقدّم في مقام تصوير الجامع على هذا القول من أنّ الجامع لا 
طريق للعلم به؟! إلا أنه قابل للإشارة إليه من طريق الآثار كالناهي عن 
الفحشاء وما هو معراج المؤمن وأمثال ذلك فالجمع بين تبادر الصحيح منها 
وبين عدم العلم بالجامع بعينه جمع بين المتناقضين لمنافاة التبادر مع إجمال 
المعنى. 

وقالتِ في مقام الجواب عنه: إنّ المنافاة بينهما نما تتحقّق فيا إذا كان المجمل 
يحملاً من جميع الجهات, وأمّا إذا كان يحملاً من جهة ومبيّناً من جهة أخرى 
-مثئل منشأيّتها للآثار كالمعراجيّة وغيرها ‏ فيك ذلك في صحّة دعوى 
التبادر. نعمء يتوجّه هذا الإشكال إلى الأعمّي» نه لو ادّعى الصبادر على 
مدّعاه بعد كون الجوامع المتصوّرة عندهم جميعاً خدوشة؛ فيستشكل عليه 
بأنّ الجامع إذا لم يكن مبيّناً لا بالذات ولا بالآثار كيف يتبادر إلى الأذهان؟! 
هذا محصّل كلامد. 

ولكن أشكل عليه أستاذنا السيّد الإمام -دام ظلّه !' وإشكاله يبتني على 


ب 


مقد متين: 

الأولى: في أنّ الماهيّات في وعاء تقوّرها متقدّمة على الوجود. ولا يكون 
وعاء تقررها في عرض تحقق الوجود. بل هي بعنوان الموصوف متقدّمة من 
حيث الرتبة على الوجود. ويشهد له قوهم: بأنّ الماهيّة من حيث هي ليست 
إلا هي. لا موجودة ولا معدومة, يعنى: لا ارتباط بينها وبين الوجود والعدم 


ل السسس٠سصميل‏ سس و 
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في وعاء تقوّرها. بل الوجود والعدم يعرضان ها بعنوان الوصف. ولذا يقال: 
الماهقة قد تكوى موحودة وقد تكون معدومةة أوييفال: الماطقة نوغوزة دولا 
يقال: الوجود ماهيّة. فالماهيّة ستقدّمة على الوجود كتتقدّم الجسم على 
الأعراض, فكما أنّ لوازم الماهيّة متأخّرة عنها نحو تأخَّر الزوجيّة عن 
الأربعة, فكذلك الوجود متأخّر عنها. بل تأخَّره أظهر منه؛ لأنّه قابل 
للانفكاك عنها بخلاف لوازمها. وهكذا هي متقدّمة على لوازم الوجود 
مر تبتين؛ لتوسّط الوجود بينها وبين لوازم الوجود. كا هو المعلوم. 

المقذمة الثانية: في أن الانتقال من شيء إلى شمىء آخر يحتاج إلى العلة 
والدليل. فلا يمكن الانتقال إلى ماهيّة الإنسان من الحجر. نعم. يصمّ الانتقال 
من ماهيّة الأربعة إلى لازمها أي الزوجيّة ‏ لشدّة الأنس والارتباط بينهما. 
وأمًا الاتتقال من العلّة إلى المعلول أو بالعكس في برهان الإنّ واللِمّ فهو 
مربوط بالوجود, فإنّا نستكشف وجود المعلول من وجود العلّة أو بالعكس؛ 
إذ المشكوك هو الوجود لا الماهيّة. فالانتقال إلى الماهيّة يحتاج إلى الدليل. ولا 
يخق أنّ التبادر مربوط بعالم الماهيّة. فإنّ ألفاظ العبادات كأسماء الأجناس 
وضعت للماهيات؛ فلا دخل ها فى عام الوجود. فنستكشف بواسطة التبادر 
-كمراجعة الكتب اللغويّة ‏ أَنّ الألفاظ لأيّ ماهيّة وضعت. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّه لا شكٌ في أنّ النبي عن الفحشاء. والمعراجيّة 
وأمثاهما من لوازم الوجود الخارجي, لا من آثار الماهيّة. فكيف يمكن 
الاتتقال من آثار الوجود الخارجي إلى الماهيّة مع تأخَّرها عن الماهيّة 
الموضوع ها بمرتبتين؟! فلا معنى للائتقال من العرض المفارق -أي الوجود ‏ 
إلى المعروض -أي الماهيّة ‏ فضلاً عن لوازم العرض. فلا يعقل تبادر الماهيّة 


الجهولة بالذات وبالآثار من لفظ الصلاة _مثلاً-. 

ومن هذا يعرف حال ضطة الشلك عن الفاسس ايضاء ف القول :بان الضلاة 
الفاسدة ليست باهيّة الصلاة متوقف على العلم بالماهيّة بوجه من الوجوه. 
وإذا كانت الماهيّة يجهولة بالذات وبالآثار لتأخّرها يمرتبتين عن الماهيّة _كما 
مر آنفاً- فلا يعقل سلب الجهول بما هو مجهول عن شيء. بل هو مستحيل 
ىا لا يخن. 

ثم قال: يمكن تصحيح دعوى التبادر وصحّة السلب إمكاناً لا وقوعاً؛ إذ 
ليس كل ممكن بواقع. وهو متوقف على بيان مقدّمتين: 

إحداهما: أنّ الغرض من الوضع كما مر عبارة عن التفهير والتفهّم 
بسهولة, فإنّ الانسان بعد لحاظه أنّ إيفاء المقاصد من طريق الاشارة 
بالأعضاء مشكل بل مستحيل فى بعض الموارد جعل الألفاظ علامة للمعانى 
لسسهولة التفهيم والتفهّم بهاء وهذا أمر جعي اعتباري. 

ثانيهما: أن الواضع في مقام وضع اللفظ لمعنى كلى لا ضرورة له أن يكون 
عالماً بالموضوع له بجنسه وفصله وسائر الجهات. كما أنّ الواضع للأعلام 
الشخصيّة _مثل الأب لا يكون عالماً بخصوصيّات جنس المولود وفصله 
وخُلقه وحيٌّ خلقه أحياناً مع ذلك يضع لفظ «عل» -مثلاً لمولوده. 

وكذلك في وضع أسماء الأجناس. بلا فرق بينهما من هذه الحيئيّة؛ إذ لا 
إشكال في قول الواضع -مثل يعرب بن قحطان - في مقام وضع كلمة الإنسان 
لوجود كذا: وضعت لفظ «الإنسان» لنفسي وأمثالي. مع أنه لا دليل لنا على 
علمه بجنسه وفصله. إلا أنّ واضع ألفاظ العبادات على تقدير ثبوت الحقيقة 
الشرعيّة هو الشارع. ولاشكٌ في أنه عالم بماهيّة الموضوع له بتامها وكاها, 


ولكن لا دخل لعلمه بالوضع أصلاً. 

ثم استفاد من هاتين المقدّمتين في ما نحن فيه. وقال: كا أن في الوضع لا 
بلزم أن يكون الواضع واقفأ وعالماً بالموضوع له كذلك في التبادر لا يلزم أن 
يكون المعنى المتبادر معلوماً بجنسه وفصله حتٌّى يتبادر إلى الأذهان؛ إذ لا شكٌ 
في أنّ العوام ينسبق إلى أذهانهم من كلمة «الإنسان» معنى مخصوص. مع أنَّهُم 
لم يفهموا من الجنس أو الفصل شيئاً. فيمكن أن يكون الموضوع له لكلمة 
الصلاة -مثلاً ‏ أيضأ غير معلوم بتام جهاته للمتشرّعة. ولكن يتبادر منها إلى 
أذهانهم معنى خصوص ينافي معنى الصوم والزكاة وأمثال ذلك؛ قلا يضرٌ كون 
معنى الصلاة مبهماً فى ظرف التبادر. وبذلك تندفع الاستحالة المذكورة 
ويُصحّح دعوى تبادر الصحيح بحسب الإمكان العقلي إلا أنه لا دليل على 
وقوعه في الخارج كذلك؛ لأنّ الصحيحي يدّعي تبادر معنى الصحيح من اللفظ 
وضِحُة السلب: عن الفاسد: والأعمي يدّعي تبادر الأعمّ منه. وعدم صحّة 
السلب عن الفاسد. ولكنّ الإنصاف والوجدان يحكم بخلافهم|. فكلّ منهما 
يحتاج إلى دليل آخر. انتهى. 


الكلام فى أدلّة القول بالصمحيح 

ومن الأدلة التى استدل مها على كون ألفاظ العبادات أسام للصحيح 
طائفتان من الروايات: 

الأولق# الأ خيان الفينة لطن الآثار والوامئ للهيتيات مثل فون 
«الصلاة معراج المؤْؤمن». و«الصوم حنة من النار» الى غير ذلك. 

الثانيه: الاقبار النافية للماهيّة والحقيقة ف صورهة فقدان بعضص الأجزاء 


الغير الركنيّة وبعض الشرائط. مثل: «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب»١"‏ ودلا صلاة 
إلا بطهور'", ونحوهما. 

وأمّا تقريب الاستدلال بالطائفة الأولى حسب ما يستفاد من كلام صاحب 
الكفاية: أنه جعل ماهيّة الصلاة _مثلاً موضوعاً. وآثار وجودها الخنارجى 
-كالمعراجيّة ‏ حمولاً في القضيّة. مع أنا نرى ترتّب أمثال هذا العنوان عل 
خصوص الصلاة الصحيحة فقط لا الأعمٌ. فلابدٌ إمّا من الالتزام بإضمار كلمة 
«صحيحة» فيها والقول بأنَّ حقيقة القضيّة أن الصلاة الصحيحة معراج المؤمن. 
وإمّا من الالتزام بأنّ ماهيّة الصلاة ومسمّاها مساوق للصلاة الصحيحة. 
فالموضوع في الواقع هو الصلاة الصحيحة, والمحمول لوازمهاء والأوّل خلاف 
الظاهر. والثاني هو الحقّ. فيستفاد منها أنّ الموضوع له لكلمة «الصلاة» هي 
الصلاة الصحيحة. 

ولكنّ هذا الاستدلال ليس بتاءٌ؛ لأنّ المعراجيّة وأمثال ذلك وإن كان من 
اللوازم والآثار للأفراد الصحيحة -والمراد من الصلاة في القضيّة المذكورة هو 
خصوص الصلاة الصحيحة إلا أنّ استعماها فيها بنحو الحقيقة غير معلوم 
هناء بل لقائل أن يقول: إِنّْها استعملت فيها بنحو المجاز يقرينة العلم بكون 
الحمول في هذه الموارد من لوازم الوجود الخارجي. فإنّ الاستعمال أعمّ من 
الحقيقة على المشمهور. 

نعم. لو قلنا بأنَ الأصل في الاستعمال هي الحقيقة في مورد الشكٌ كما قال 
به السيّد المرتضئ يم - فيتم' الاستد لال, وم يقل به الحقق الخراساني/. هذا هو 


سس لشسشدسشضشسضلتسة هك 


.6 من أيواب الغراءة فى الصلاة, الحديث‎ ١ المستدرك 188:4 الباب‎ )١( 
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التقريب الأوّل للاستدلال مهذه الأخبار. 

التقريب الثاني للاستدلال بهذه الطائفة من الروايات: تظهر من نفس هذه 
التعبيرات قاعدة كلَيّة. وهي أنّ كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة يكون معراجاً 
للمؤمن. ويكون قرباناً لكل تق ونحوهماء ويضاف إليها ما هو المسلّم عند 
الصحيحي والأعمّي من أنّ الصلاة الفاسدة ليست موضوعة لشيء من هذه 
الآثار. 

ثم نشكٌ في 2 خروج الصلاة الفاسدة عن عموم «الصلاة معراج المؤمن» 
هل يكون بنحو التخصّص أو بنحو التخصيص؟ ومن المعلوم أنّ الصحيحي 
يقول: إن خروجها عنها يكون بنحو التخصّص؛ لأنْ الصلاة الفاسدة ليست 
بصلاة عنده. والأعمّي يقول: إن خروجها عنها يكون بنحو التخصيص؛ إذ 
الصلاة الفاسدة عنده تكون من مصاديق الصلاة. 

فيستدلٌ الصحيحي على مدّعاه بأنّه إذا دار الأمر سين التخصّخص 
والتخصيص فلاشك في أنّ التخصّص مقدّم على التخصيص. فإنّ لازمه بقاء 
العام على عموميّته. بخلاف التخصيص فإنه يوجب تضييق العام فإذا كان 
التخصّص أولى ؛ يتم الاستدلال حسما استفدنا من قولهيَية: «الصلاة صعراج 
المؤمن»'" فإن 7 ما هو مسمّى بهذا الاسم يكون معراجاً للمؤمن. فيكون 
المسمّى والموضوع له لكلمة.الصلاة عبارة عن الصلاة الصحيحة لا الأعم. 

ولكنّ هذا الاستدلال أيضاً ليس بتاءٌ؛ لأنّ مسألة تقدّم التخصّص على 
التخصيص مما لا شببة فيه ولكنّه في مورده. فلابدٌ لنا من توضيح ذلك بذكر 
مثالين هناء فلو قال المولى: «أكرم كل عالم». ثمّ قال في دليل منفصل آخر: 


لوو ا لل لبي 


54 الاعةقادات للمجلسى:‎ )١( 


«لا تكرم زيدأ» وكان في الخارج زيدان أحدهما عالم والآخر ليس بعام, فلو 
شك فى أنّ المراد من زيد منهيٌ الإكرام هو زيد العالم أو غير العالم؟ فإن كان 
مراد المولى هو الأوّل فهذا يوجب تخصيص العام وإن كان مراده هو الثاني 
فهذا حكم مستقل لا يوجب التخصيص ف العام بل كان خروج «زيد» عن 
العام بنحو التخصّص. وفى هذا المورد يحكم العقلاء بتقدّم التخصّص على 
التخصيص وأنّ مراد المولى هو «زيد» الجاهل. والخصوصيّة الموجودة في هذا 
المورد هو وقوع ترجيح التخصّص في طريق استكشاف مراد المولى. 

وأمًا لو قال المولى: «أكرم كلّ عالم» ثمّ قال فى دليل منفصل آخر: «لا تكرم 
زيدأ» وكان في الخارج زيدٌ واحدٌء ولا نعلم أنه عالم أو غير عالم, وحينئدٍ لا 
ترديد في مراد المولى. بل الترديد في أنه هل يكون عالماً حي يكون خروجه 
عن «أكرم كلّ عالم» على نحو التخصيص أم يكون جاهلاً حبّى يكون خروجه 
عنه ينحو التخصّص ؟ فهذا الأمر أيضاً دائر بين التخصّص والتخصيص. ولكن 
لا وجه لتقدّم التخصّص على التخصيص ف هذا المورد؛ إذ لا ترديد في مراد 
المول حتى يكون الخاطب في صدر استكشافه. بل الغرض من تقديمه ارتفاع 
الجهل عن نفْسِهء ولا يحكم العقلاء في هذا المورد بتقدّمه, ولا أقلّ من السك في 
عدم تقدّمه. وليست هناك قاعدة كليّة تنص على أنّه إذا دار الأمر بين 
التخصّص والتخصيص فالترجيح مع التخصّص. بل مورده وقوعه في طريق 
استكشاف مراد المولى فقط. 

والظاهر أنّ ما نحن فيه يكون من قبيل المثال الثانى؛ إذ لا نشكٌ في مراد 
المولى من قوله: «الصلاة» هو: «الصلاة معراج المؤمن» سيا بعد إضافة القاعدة 
الكلّيّة المذكورة إليه. ولا شكٌ في أنّ الصلاة الفاسدة ليست معراجاً للمؤمن, 
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سواء كان خروجها عن العموم بنحو التخصّص أو التخصيص. ولا نعلم أن 
الصلاة الفاسدة هل تكون مسمّاة ياسم الصلاة أم لا. فهذا الاستدلال مبتن 
على تحقّق قاعدة كليّة تنصّ على أنه كلما دار الأمر بين التخصيص والتخصّص 
كان التخصّص مقدّماً على التخصيص. وهو كبا ترى. 

مع أنّ أصل الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار مخدوش؛ بأنّ هذا الدليل 
لا ينطبق على ما ادّعاه الصحيحي في حل الغزاع من أنّ جميع الأجزاء 
وشرائط القسم الأوّل داخل في حل النزاع بخلاف شرائط القسم الثاني 
والثالث. مع أنّ الصلاة ما لم تكن واجدة لجميع الأجزاء والشرائط لم تكن 
معراجاً للمؤمن. فكيف ينطبق الدليل على هذا المدّعى؟! 

فلو قلت: الصلاة الصحيحة من حيث الأجزاء وشرائط القسم الأُوّل مؤئرة 
في المعراجيّة. 

قلنا: لا شك فى أن الصلاة بدون قصد القربة لا تكون معراجاً للمؤمن. 

وإن قلت: الصلاة مقتضية لأن تكون معراجاً للمؤمن. 

قلنا: هذا بعينه ما ادّعاه الأعمي. 

فالاستدلال بهذه الأخبار مبتنٍ على أن يكون المدّعي في حل النزاع 
الصحّة من حيث الأجزاء وجميع الشرائط. 

وما الاستدلال بالطائفة الثانية من الأخبار التى كانت ها ظهور فى نى 
الماهيّة لفقدان بعض الشرائط والأجزاء غير الركنيّة. مثل: «لااصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب0", وأمثال ذلك بأنّه لاشكٌ في دخالة فاتحة الكتاب في صحّة الصلاة, 
وأ تركيا 500 فساد الصلاة قطعاً عند الصحيحي والأعمّي, فع 


.6 من أبواب القراءة ذ فى الصلاة: الحديث‎ ١ المستدرك 338:4 الباب‎ )١( 


ملاحظة هذا المعنى لابدٌ لنا في مقام استكشاف المراد من الجملة المذكورة إمّا 
من تقدير كلمة «صحيحة» فيهاء أي لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. ولو 
كان معناها كذلك فلا فائدة في الاستدلال بهاء فإنّ توقّف صحّة الصلاة عليها 
ما انق عليه الصحيحي والأعمي معاً. ولكنّ التقدير خلاف الظاهر. مع أن 
الطريق لا ينحصر به. 

وإمّا من القول بأنّ الظاهر منها نف الماهيّة والمستّى بدون فاتحة الكتاب. 
وهذا لا ينطبق إلا على القول الصحيحي. فَإنْه يقول بأنّ الموضوع له والمستتى 
لكلمة الصلاة هي الصلاة الصحيحة لا غيرها. ويعامل جميع الأجزاء معاملة 
الأجزاء الركنيّة في دخالتها في المسمّى, بخلاف الأعمّي 

إن قلت: إِنَا نشاهد في أشباه ونظائر هذا التركيب أنه لابدّ من الالقزام 
بالتقدير والحذف. مثل: «لااصلاة لجار المسجد إلا في المسجد'', فإنّا نعلم 
بعدم دخالة وقوعها في اللسجد في صحتها أصلاً. ول بل احه بشناد ضلاة 
جار المسجد ما لم يصلّ فيه. فاستعمل هذا القركيب في نفى الصفة, مثل الكئال 
ونحوه, لا نق الماهيّة والحقيقة. فتقديره: لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا فى 
المسجد. وإذا كان الأمر هنا كذلك فيقتضى اتّحاد السياق بين الجملتين أن 
تكون في نوع هذه التعبيرات كلمة تناسبه محذوفةٌ, نحو كلمة «صحيحة» في 
حملة «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب». 

قلنا: إنّ نفي الصفة ممنوع حئّى في مثل: «لاصلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد». بل استعملت كلتا الجملتين في نني الماهيّة والحقيقة, إلا 
أنّ نني الماهيّة تارة يكون على وجه الحسقيقة, مثل: «لاصلاة إلا 


)١(‏ المستدرك 507:5 الباب 7 من أبواب أحكام الماجد. الحديث ١و‏ ؟. 
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بطهور»'". وأخرى على وجه الادّعاء والمبالغة. مثل: «الاصلاة لجار المسجد 
إلا في المسجدوكا قال به السكاكي في باب الاستعارة من الجازات. 

والشاهد عليه أَنْه لو فرضنا تقدير كلمة مثل: «كاملة» فإنّه لا يدل على 
المبالغة, ولا حسن في هذا الكلام, مع أَنّ الغرض فيه إلقاء نكتة مهمّة أنه لابدٌ 
من شدّة الارتباط بين المسجد وجاره. بحيث لو ل يصلّ في المسجد لما كانت 
صلاته بصلاة. وإلا فلم لا يقال من الابتداء: لا كال لصلاة جار المسجد إلا فى 
المسجد. ولم لا يقال في زيد أسد: زيد كتير الشجاعة. هذا قام الكلام في 
استدلاله بهبذه الطائفة من الأخبار. 

ولكن يرد عليه: سلّمنا أنَّ نف الحقيقة قد يكون على وجه الحقيقة وقد 
يكون على وجه الادّعاء والعناية, ون نف الحقيقة في جملة: ولاصلاة لجار 
المسجد إلاني المسجدء يكون على نحو العناية والادّعاء. إِلّا أن الكلام في أن 
ما الدليل على أن يكون نق الحقيقة فى جملة: ولاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» على 
غو الفقيفة؟ ومكن أن بنتال» اله ابه ككو عل خر الساية: 

نعم. يصمح الاستدلال بهذه الرواية لو أثبتنا من الخارج مع قطع النظر عن 
هذه الأخبار أنّ كلمة الصلاة وضعت للماهيّة الصحيحة. ولكنّ المفروض إن 
نستدل به بنفس هذه العبارة. 

ويمكن أن يقال في مقام الدفاع عن صاحب الكفاية: إن السكاكي وإن قال 
في باب الاستعارة: إِنّه لا يكون فيها استعمال في غير ما وضع له أصلاً. سواء 
أريد من كلمة «الأسد» الحيوان المفقرس أم أريد به الرجل الشجاع. وأمًا إن 
استعملت عنده جملة: «رأيت أسدأ» بغير القرينة. فلا شاك في أنه يحملها على 
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المعنى الحقيق بحكم أصالة الحقيقة. 

وتغازة اخر: أنّ الاستعارة وإن لم تكن استعالاً في غير ما وضع له إلا 
أنه لابدّ لا من القرينة. ولا تحمل على الفرد الحقيق؛ وهكذا في ما نحن فيه 
بأنَ النفى في حملة: ولا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» بحمل على ني 
الحقيقة الادّعائية بمقتضى القرينة. وأمًا في جملة: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
فلا قرينة حٌّ يحمل عليه. ولذا يحمل النف فيها على نف الحقيقة حقيقة بحكم 
أصالة الحقيقة. 

ولا يخق أنّ هذا الكلام ليس بتاءٌ؛ لأنّ جريان هذا الأصل مختصّ بموارد 
الشكُ ف مراد المتكلم. كا في مثل: «رأيت أسدأ». وكا ف مثل: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» فلا شكٌ في مراد المتكلّم. وأَنّ فاتحة الكتاب دخيلة في الصحّة 
كبا هو أساس الاستدلال على ما مرٌء إِنا الشكَ في دخالة فاتحة الكتاب 
وأمثاها فى المسمّى وعدمها. وهذا ليس تحلّ السك بأصالة الحقيقة. 

وأمّا الدليل الرابع للصحيحي .على ما ذكره في الكفاية ‏ فهو: إِنّا نقطع بأنّ 
طريقة الخترعين من العقلاء إذا اخترع أحدهم مركُباً ذا أجزاء وشرائط 
-كالسيارة ‏ فَإئَّهم يضعون اللفظ للمركب الصحيح التامّ الأجزاء والشرائط؛ 
لأنّ حكنة الوضع -أي التفهيم والتفهّم بسهولة ‏ مترية على التامٌ الأجزاء 
والشرائط؛ لأنّه منشأ الآثار ومحط الأغراض ومورد احتياج الناس في 
حاوراتهم. 

ولا يتوهّم أنّ الاحتياج لا يختصٌّ باستعال الألفاظ في المركّب الصحيح 
حي يدّعي وضعها له. بل الحاجة إلى استعاها في الفاسد أيضأ موجودة, 
فالداعي إلى وضعها للأعمّ متحقق. 


فنا نقول: إنّ الحاجة المذكورة لم تكن بحدٌ تقتضي كون الاستعال في 
الناقص على وجه الحقيقة ليثبت بها الوضع للأعة؛ لإمكان أن يكون استعراها 
في الناقص بالعناية والمجماز وتنزيل الفاقد منزلة الواجد. وإذا كان الأمر في 
المركّبات المخترعة كذلك فعلوم أنّ الشارع لم يتخطّ هذه الطريقة. بل سلك 
مسلكهم ووضع الألفاظ لخصوص الصحيح. 

وفيه: أوَلاً: أنّ صعري الوجدان يحكم بعدم كون إطلاق كلمة «السيارة» على 
فاقد جزء من الأجزاء على وجه العناية واليجاز. بل يطلق على الواجد 
والناقص بنحو الحقيقة. ى! نشاهده فى محاورات الناس. 

وثانياً: أنّ الحاجة للاستعمال فى الفاقد والفاسد أوفر وأكثر من الحاجة 
للاستعمال فى الصحيح؛ لأنّ للفاسد أبعاداً مختلفة بتعداد الأجزاء والشرائط. 
ويؤيّده كثرة السؤال والجواب عن العبادات الفاسدة في الاستفتاءات ونحوها, 
وأمًا للصحيح فبعد واحد. ولا احتياج فيه إلى السؤال كا هو معلوم. فلعل 
الأعمّي يتمسّك به واستفاد منه لإثبات قوله, وأنّ هذا دليل لوضع الألفاظ 
للأعمٌ؛ بأنّ حكمة الوضع عبارة عن حاجة الاستعمال. وهي تقتضي وضعها 
للأعم. 

مع أنّ أساس القول بالصحيح مبتنٍ على تخط الشارع عن طريقة العقلاء في 
مقام الوضع والتسمية. فإِنّ العقلاء حين الوضع يلاحظون جميع الأجزاء 
والشرائط. ويضعون اللفظ لجميعها. 

وأمّا الصحيحي فيدّعي أن الشارع وضع اللفظ للأجزاء وشرائط القسم 
الأول وأمّا شرائط القسم الثاني والثالث فلا دخل هرما في المسمّى والموضوع 
له. وهذا يستلزم أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الصلاة الفاقدة لقصد القربة 
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على وجه الحقيقة, واستعماله في الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب على وجه العناية 
وانجاز. وهو كماترى. هذا تمام الكلام في أدلّة القائلين بالصحيح وجوابها. 
الكلام في أدلنّة القول بالأعمّ 

اعلم أنّ الأعمّي استدل بوجوه. وأوّل ما يصلح أن يكون دليلاً له ما 
ذكرناه آنفاً في ذيل الجواب عن الصحيحي من أنّه لو قلنا بأنّ المسمّى 
والموضوع له عبارة عن المركّب الواجد لجميع الأجزاء والشرائط بلا فرق بين 
شرائط القسم الأوّل والثاني والثالث بحيث إن تحقق المسمّى في الخارج بلا 
زيادة ونقيصة من حيث الأجزاء والشرائط الدخلية فيه يتصف بعنوان الصحّة 
فله وجه. 

وأمًا لو قلنا: بأنّ المسمّى عبارة عن المركّب الواجد لججسميع الأجزاء 
وشرائط القسم الأوّل فقط, فلو تحقّق جميع ما له دخل في المسمّى بلا زيادة 
ونقيصة فهل يتّصف بالصحّة أم يتصف بالفساد؟ ومعلوم أنّ من شرائط صحّة 
الصّلاة إتيائها مع قصد القربة عند الكلّ. وعدم ابتلائها بالمزاحم الأقوى 
كالإزالة -على قول مع أَنَّهها من شرائط القسم الثاني والثالث. وهذا عين ما 
يدّعيه الأعمّي من أنّ لفظ الصلاة -مثلاً وضع للأعمَّ من الصحيح والفاسد. 
ولكن بشرط أن تكون الأركان موجودة فيها, إن الصحيحي قائل بالتفكيك 
بين الأجزاء وبعض الشرائط؛ بأنّ الصلاة إذا كان فسادها لأجل فقدان فاتحة 
الكتاب فهي ليست بصلاة, وأمًا إذا كان فسادها لأجل فقدان قصد القربة 
فهي صلاة, وهذا لا يوجب الفرق في أصل الوضع للأعمٌ. مع أنّ صريم 
الوجدان يمنع عن هذا الكلام؛ إذ لا شك في صحّة الصلاة في صورة نسيان 
فاتحة الكتاب. فضلاً عن صدق لفظ الصلاة عليها. بخلاف قصد القربة فإئّها 
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روح العيادة. والصلاة دونه باطلة لها 

ومن الوجوه التى ذكروها للقول بالأعم حديث «لا تعاد» الذي يشتمل 
على المستثنى والمستثنى منه. وهو قولهة: دلا تعاد الصلاة إلا من خمس: 
الطهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود'". 

وأمّا الاستدلال به فيتوئف على ذكر مقدّمة. وهي: أنه لا يصمّ إضافة كلمة 
«الااعادة» إلى الصلاة الصحيحة وإسنادها المها؛ إذ لا معنى لإعادتها بعد 
مطابقة لمأتي به مع المأمور به. وهكذا لا يصمّ إضافتها إلى الصلاة الفاسدة 
أيضاً؛ إذ لا تكون الإعادة فيها إلا بتكرار تلك الفاسدة. ولا أثر فى تكرار 
الصلاة الفاسدة أصلاً. ولا تصير الصلاة صحيحة باعادة الصلاة الفاسدة. فلا 
حالة استعملت كلمة «الصلاة» ههنا في المعنى لاع من الصحيحة والفاسدة 
حي تضاف إليها الاعادة وعدمها معأ. فيستفاد منه أنّ كلمة «الصلاة» 
استعملت ههنا 6 المعى الأعم. 

إن قلت: سلّمنا أنّ كلمة «الصلاة» قد تستعمل فى المعنى الأعجّ. وأمًا 
استعماها فيه فلا يكون بنحو الحقيقة. بل يكون بنحو اليجاز. وإنما الشكٌ في 
مد 0 ا الحقيقة. 
0 1 5-6 الاستعمال. إل 5 ها حلا خاصّاً ا ور 9 
حسن فبها في جميع الموارد. بل توجب الفساد والقبح في بعض الموارد. مثل 
استعماها من قبل القاضى فى مقام القضاء. وجريان أنواع العقود بها سمًا عقد 
النكاح. وهكذا في ما نحن فيه؛ فإنّ هذا الحديث كان قابلاً للاستناد في موارد 
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كثيرة من الفقه. ومورداً لاحتياج الفقهاء في طول الزمان. فكيف تناسب المقام 
هذه الجازيّة والاستعارة؟! فلا تصل النوبة بعد الاستعبال في الأعمّ إلى السؤال 
بأنّ هذا الاستعمال يكون على تحو المجاز أم لا. 

ويمكن الإشكال على الاستدلال المذكور بأنّ أساس هذا الاستدلال مبتنٍ 
على أنّ في الحديث جملتين: إحداهما: جملة نافية أي «لا تعاد الصلاة من غير 
هذه الخمسة» ‏ والثانية: جملة مثبتة -أي «تعاد الصلاة لهذه الأمور الخمسة»- 
وأنّ كلمة «الصلاة» في كلتا الجملتين على معنى واحد؛ لوحدة السياق. ولكن 
في الجملة الأولى نسبة عدم الإعادة إلى الصلاة لا نفس الإعادة. ولا مانع من 
نسبة عدم الإعادة إلى الصلاة الصحيحة كما هو المعلوم. فيكون المراد مسن 
الصلاة فمها الصلاة الصحيحة. 

وأمّا في الجملة الثانية فلم تذكر كلمة «تعاد» مضافة إلى كلمة «الصلاة». 
بل المذكور فيها كلمة «إلا» واستفيد منها هذا المعنى. فكيف يحكم بأنّه قد 
استعملت في الرواية كلمة «تعاد» مضافة إلى «الصلاة» وأنّ الإمامية قد 
أضاف الإعادة إليها. مع 9 احور في العلوم الأدبيّة هو اللفظ لا المعنى. ولا 
تكون كلمة «إلا» قائمة مقام حملة «تعاد الصلاة» من حيث اللفظ والمعنى معاً؟! 

ثم أضاف إلى ذلك أنّ لوحدة السياق موردا خصوصاً وهو صورة استعمال 
الجملتين متعاقباً. مثل: «قام زيد» و«قام عمرو» فنقتضى وحدة السياق أن 
تكون كلمة «قام» فى كلتا الجملتين بمعنى واحد. 1 

وأمّا إذا م يكن كذلك بل عطفت إحداهما على الأخرى وإن كان العطف 
بالواو -مثل قام زيدٌ وعمروٌ_فلم تكن يينهما وحدة سياق؛ لإمكان أن يكون 
المراد من كلمة «قام» في الأولى القيام بعد القعود. وفى الثانية القيام بالسيف. 
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وقد انقدح من ذلك أنه لريكوبيين الضف والمستثنى منه وحدة سياق أصلا. 
وجوابه: أوَلاً: إنَا لا نسلّم عدم تحقّق وحدة السياق ف المثال المذكور, وإلا 
يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أو كون المثال مجملاً؛ مع أنّ العرف 
من أن يكون بين المثالين فرقاً من حيث المعنى. 
وثانياً: على فرض تسليم الفرق بيتها أن كلمة «إلا» إذا كانت مسبوقة 
بكلمة «لا» ودما» فنكون من العناوين الحصرية. بل كانت من أهيها. وأنّه 
يقال في تعريف المفهوم الخالف: أنه عبارة عن الجملة التي تكون مغايرة 
للمنطوق في النني والإثبات. فيستفاد منها أن المفهوم مرتبط بكلام المتكلم 
وكأنّه صرح به. ويؤيّده ما يقال فى باب التعادل والترجيح من تعارض 
المنطوق والمفهوم. | فى قوله4#: «إذا خفى الأذان فقصّرء!' وقولهكة: «إذا 
خفى الجدران فقصرءع!". ْ 
ولكن اختلفوا فى تحقّق المفهوم وعدمه في القضاياء بخلاف أداة الحصر فَإِنٌ 
تحقّق المفهوم فيها ما اتّفق عليه الكل والاختلاف في أنه جزء المنطوق أم لا. 
فلا تكون جملة المستثنى في الحديث بعنى تفسير كلمة «إلا». بل هي نما صرح 
به المتكلّم, وكلمة «إلَا» قامت مقامها من حيث اللفظ. وحينئذٍ إذا كان المعنى 
في جملة «تعاد الصلاة» أعمّ من الصحيح والفاسد. فيقتضي وعد السياق ان 
يكون في جملة «لا تعاد» أيضاً كذلك. 
هذا. ومن الوجوه التي استدل بها الأعمّي استعمال الصلاة وغيرها في غير 
واحد من الأخبار في الفاسدة كقوله#ة: «بنى الإسلام على خمس: الصلاة 
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والزكاة والحجّ والصوم والولاية, ولم يناد أحد بشىء كما نودي بالولاية. فأخذ 
الناس بالأربع وتركوا هذهو" 

وتقريب الاستدلال بأنّه لا يخفى أنّ المراد من كلمة «لم يقبل» في ذيل 
الحديث عبارة عن عدم الصحّة, وأَنّ الولاية شرط صحّة العبادات, فلابدٌ أن 
تكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعمٌ ليصدق أخذهم بالأربع, وإلا لما كانوا 
اخذين بالأربع, وعلى الوضع للصحيح لا يصمح القول ب اخذون بالأربع. 

وأجاب عنه صاحب الكفاية'": أَوّلاً: أنه لو م الاستدلال المذكور فغايته 
إثبات استعمال الألفاظ المذكورة في الفاسدة. وهو غير مثبت للوضع للأعمّ 
الذي هو المدّعىء فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة. ويمكن أن يكون الاستعال 
بنحو الجاز. 

ولكنّه ليس بتاءٌ؛ لأنّ للاستعمال الجازي مورداً #خصوصاً كا مر وليس 
هذا الحديث مورداً له. فنك كان في مقام بيان عظمة مرتبة الولاية. فلو كان 
المراد من الأربع: «الصلاة والصوم...» الجازي فلا عظمة للولاية. فلا حالة 
يكون معنى الحديث أنه لو أنّ أحداً صام نهاره بالصوم الحقيق... لم يقبل له 
صوم ولا صلاة. 

وثانياً: بأنّه لا نسلّم أن يكون الاستعمال في الحديث للأعمّ؛ إذ لا شك في أن 
المراد من الأربع في صدر الرواية هو الصحيح بقرينة بناء الإسلام عليها, فلابرٌ 
من أن يحمل الأربع في الذيل وقولهة: «صام نهاره...» أيضأ على الصحيح, 
فنا نعلم أن المراد من الأربع في ذيل الحديث هو الأربع المذكورة في الصدر؛ 
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لأنّ الألف واللام في كلمة الأربع للعهد الذكري. فاستعمل الأربع ههنا في 
الصحيح: غايته هو الصحيح ياعتقادهم دون الصحيح الواقعي النفس الأمري, 
فيكون الاختلاف بيننا وبينهم في معنى الصحّة نظير اختلاف فقهائنا فيه. 
فالألفاظ لم تستعمل إلا في الصحيح. إلا أنّ تاركي الولاية أخطأوا في تطبيق 
الصحيح على عباداتهم. 

ومن الأخياز المذكورة قوله#ة: «دعي الصلاة أيّام أقرائك10". 

وتقريب الاستدلال به يكون على نحوين على حسب احتالين: 

الأؤل: أن يكون النبي فى الحديث مولوياً؛ بأن تكون صلاة الحسائض 
مبغوضة عند ال مولى بحيث لو ارتكبتها استحقّت العقاب. فالاستدلال على هذا 
الاحتال بأَنّه لا شك في اعتبار القدرة في متعلّق النهي والأمر, وكون التكليف 
مقدوراً عليه. فنستكشف من توجّه التكليف إلى الحائض وأئّها تقدر عليه. 
مع أن الصلاة الصحيحة ليست مقدورة لهاء فلابدٌ من الوضع للأعمٌ. وإلَا 
يستلزم النبي عن الأمر الغير المقدور. فهذا الحديث يدل على الوضع للأعمّ. 

وجوابه: أنّ هذا المعنى يستلزم أن يكون إتيان الصلاة محوّماً على الحائض 
ذاتاً وإن لم تقصد به القربه. ولا أظنّ أن يلتزم به أحد حيٌّ المستدلّ يالرواية, 
فلم تستعمل الصلاة ههنا إلا في الصلاة الصحيحة مع قطع النظر عن الحيض:؛ 
فالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط سوى الطهارة من الحيض محرمة 
على الحائض وتوجب العقوبة. فهذه ليست بصلاة عند الصحيحى, ولا تنطبق 
علا ادعاء الأعتن:فإن الطهارة من اللنيض دتقبيلة فى التسمية عند 
الصحيحي؛ لكونها من شرائط القسم الأوّل. ولا ينحصر الموضوع له بالفاسد 


١‏ «ب حيس بج بم ب مسف مم سمي 


)١(‏ الوسائل 7: 37817 الباب لامن أبواب الحيضء الحديث ؟. 


من حيث الطهارة عند الأعمّي. فهذا التقريب ليس بتامً. 

وأمّا الاحتال الثاني فأن يكون النبي في الحديث إرشاديّاُ بأن يكون الخلو 
من الحيض من شرائط الصحّة عند الشارع. مثل قوله#ة: «لا تبع ماليس 
عندك(', فلا يكون معنأه حرمة البيع راعناء بل معناه عدم وقوع البيع لغير 
المالك. فإنّه مشروط بأن يكون البائع مالك أو مأذوناً في البيع. وهكذا في ما 
نحن فيه؛ لأنّ صلاة الحائض مشتملة على المانع. فنتكون الصلاة في حال 
الحيض باطلة,؛ وآمًا إتيائها بعنوان المامور به فيوجب إسناد ما ليس من 
الشارع إليه. فتكون الحرمة من حيث التشريع لا من جهة نفس العمل. 

وأمّا تقريب الاستدلال على هذا الاحتال بأنّه يشترط في التكليف -سواء 
كان مولويّاً أو إرشادياً أن يكون متعلقه مقدوراً للمكلّف. فحينئدٍ لو قال 
الشارع: الحميض مانع من الصلاة أو يشترط في الصلاة الخلو عن الحيض؛ فلا 
شكٌ في أنّ المراد من الصلاة هنا هي الصلاة الصحيحة, ولا يكون قابلاً 
للاستدلال. 

وأمًا لو قال: «دعى الصلاة أيَام أقرالك». فلازمه أن تكون الصلاة مقدورة 
للمكلف من حيث الفعل والترك, ومعلوم ان الصلاة الصحيحة ليست مقدورة 
هاء فلا حالة يكون متعلّق النبي ما هو الأعمّ من الصحيح والفاسد حقٍّ 
يكون المكلف قادراً على إيجاده وتركه. وهذا لا يستلزم أن تكون للصلاة 
حرمة ذاتيّة؛ إذ النبي إرشادىي بمعنى عدم وقوع صلاتك صحيحة. 

ومن الوجوه التى استدلٌ بها الأعمّي أنْه ل شبهة ولا إشكال في صحّة تعلق 
النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه كالحّام مثلاً بأن يقال: لله عل أل 


(1) الوسائل 18: لا الباب /امن أبواب أحكام العقود. الحديث ؟. 
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أصلى في الحّام. وأيضا لا إشكال في حصول الحنث بفعلها فيه فيستفاد منهما 
أنّ كلمة «الصلاة» وضعت للأعمٌ؛ إذ الصلاة فى الحرّام بعد تعلق النذر بها 
تكون منهياً عنهاء ومعلوم أن النبي في العبادة يقتضي الفساد. فلا حالة تكون 
الصلاة فيه بعد النذر فاسدة ومع ذلك يوجب اللحنث فيه افسشتكفق أن بع 
الصلاة في عقد النذر هو الأعمّ من الصحيح. وإلا لم يحصل الحنث بها أصلاً 
مع أنّ من شرائط انعقاده ألا يوجب النذر سلب القدرة عن الناذر. ولا شك 
في أنه لو كان المراد من الصلاة في العقد الصلاة الصحيحة فلا يقدر الناذر على 
إتياهاء بل هو قادر على إتيان الصلاة بالمعنى الأعمّ فقط. 

ولكن هذا الاستدلال مردود لوجوه: 

الأوّل: أن غاية ما يستفاد منه على فرض القاميّة هو استعبال كلمة 
«أصلى» في المعنى الأعمّ حسما يقتضيه الدليلان المذكوران؛ ومن المعلوم أن 
هذا المعنى لا ينطبق على ما ادّعاه الأعمّي من أنّ كلمة «الصلاة» وضعت 
للأعمّ؛ إذ يمكن أن يكون الاستعمال هنا يحازيّا. فإنّه لم تكن قاعدة فقهيّة كليّة, 
بل هو استعمال صدر من المكلف. ولا مانع من كونه يحازياً. 

الثاني: أنّ الأعمّي يدّعي استعمال كلمة «أصل» في معنى الأعمٌ. وهكذا 
بدّعى أنّ ألفاظ العبادات تشمل جميع ما تصدق عليه هذه الألفاظ من 
الصحيح والفاسد. ولكن تسأل بأنّ الناذر إذا صلى أربع ركعات للظهر في 
الحام بدون طهارة. هل يحصل الحنث بها أم ل؟ 

إن قلت: بالحنث بها. 

قلنا: لم يلتزم به احد من الفقهاء. 

وإن قلت: بالفرق بين فساد الصلاة في الحّام من ناحية تعلق النذر بتركها 


وبين فسادها فيه من ناحية فقدان الطهارة أو فقدان بعض الأجزاء والشرائط. 
وتحكم بصدق الصلاة عليها في الأول دون الثانى. 

قلنا: هذا يوجب الاستهزاء بين الناس, مع أَنّه لا رجحان في ترك الصلاة 
الفاسدة في الحيّام حقٌ تعلّق النذر بها. 

الثالث: أنه لو سلّمنا جميع ما ذكره الأعمّي هنا فلا ريب فى أن الإشكالين 
المذكورين مشتركا الورود على الصحيحي والأعمّي؛ إذلو قال الناذر: «لله 
علي ألا أصل صلاة صحيحة فى الحام». فلا شك في صحّة هذا النذر عند 
الصحيحي والأعمّي. فإنّ ترك الصلاة الصحيحة في الحيّام راجح عند الكل؛ 
وهكذا لا شكٌ في أنه لو صل في الحرّام يوجب الحنث عند الكل مع كونها 
فاسدة. ومع أنّ هذا النذر موجب لسلب القدرة عن الناذر. فكيف الحلّ في 
هذا المئال حي نلتزم به في مثل: «لله علي أل أصلى في الحتام»؟ فهذا 
الاستدلال ليس بتامً. 

وأمًا حل المسألة وكيفيّة انعقاد النذر بما أشار إليه الحقّق العراق والمرحوم 
الحائري ين وكمّله أستاذنا السيّد الإمام دام ظلّه ‏ وهو: أنّ النذر على 
نحوين؛ إذ الناذر قد يقول: «لله على ألا أصلى في الحّام». فهذا مطلق. وكان له 
مصداقان: أحدهما: ترك الصلاة في الحّام فقط. وثانيهما: ترك الصلاة رأساً؛ إذ 
يصدق عليه أنه لم يصلٌ في الحرام؛ كما أنه يصدق عليه أنه لم يُصلّ في المسجد 
والدار. وإذا كان النذر هذه الكيفيّة فهو باطل ولم ينعقد أصلاً. فإنٌ أحد 
مصداق النذر لو لم يتحقّق بترك الصلاة رأسأ فلا رجحان فيه. فلم ينعقد النذر 
كا هو معلوم. 

وقد يقول: «لله على ألا أصلى صلات الواجبة في الحّام». فإذا كان العنوان 
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كذلك فيكون متعلّق النذر بحسب الواقع وقوع الصلاة في الام لا نفس 
الصلاة. بل خصوصيّة من خصوصيّاتها. 

وبعبارة أخرى: يكون متعألق النذر تأيّن الصلاة في الحيّام وانّصاف وقوعها 
فى الحّام. فالمنهي بعد النذر هو الوصف والخنصوصيّة. لا نفس الصلاة. فلا 
مانع من صحّة الصلاة في ما نحن فيه. ونظيره نذر المستحيّات. مثل صلاة 
الليل؛ لأنّ الواجب هو الوفاء بالنذر. لا صلاة الليل. وكذلك فى ما نحن فيه. 
ومن المعلوم أنّ الأمر أو النبي إذا تعلّق بعنوان لم يمكن أن يتجاوز عنه إلى 
غيره ولو كان بينهما ملازمة واتحاد من حيث الوجود. 

وبعبارة أوضح: أن متعلّق النذر هو متعلّق الكراهة. ومعلوم 93 للصلاة في 
الحّام حيئئتين: إحداهما: الحينيّة الصلائيّة. وهي فى مقابل ترك الصلاة, 
والثانية: حيئيّة إيقاعها وإبجادها في الحبام. وهي في مقابل إيقاعها في الدار او 
في المسجد. والكراهة والمرجوحيّة متعلقة بهذه الحينيّة. ولذا لا يصمّ التعبير 
بان الصلاة في الحهام من العبادات المكروهة, فَإِنْ معناه تعلق الكراهة بنفس 
الصلاة, كما أنه لا يصحّ القول: بأنّ الكراهة هنا تكون بعنى أقلَيّة الثواب. فإِنّ 
إيقاع الصلاة في الحجام تكون من المكروهات الواقعيّة. فيكون النذر بترك 
الصلاة في الحرّام بمعنى النذر بترك المكروه والمرجوح. وهي عبارة عن تأيّنها 
وتحيّئها فيه. وقد أشرنا إلى أنّ تجاوز الأحكام من دائرة متعلقها ليس بممكن. 
ولا معنى لدخل ملازمات الوجود الخارجي في مقام تعلق الحكم؛ لأنّ مرحلة 
تعلّق الحكم مقدّم على مرحلة الوجود الخارجي. ومن هنا نرى أنّ الأعاظم 
من تلامذة الحقّق الخراسانيك قالوا بجواز اجتاع الأمر والنهي؛ بأنّ الأمر 
متعلّق بعئوان الصلاة. ولم يتجاوز عنه إلى عنوان آخرء. وهكذا النبي متعلق 


فى أدلّة القول بالاعم 


بعنوان الغصب. وإن جمع أحد في مقام الامتثال بين العنوانين وأتى بالصلاة في 
الدار المغصوبة فلا دخل له بمقام تعلّق الأحكام. فإنّ الاتحاد الوجودي متأخّر 
عن مرحلة تعلق الأحكام. 

فيكون لوتيان الصلاة في الحمام بعد النذر عئوانان: احدهما: عنوان الصلاة 
ما أنّها صلاة. وهو ليس إلا المأمور به. وثانيهما: عنوان وقوعها وتحيّئها فيه. 
وهو المكروه. ويعرضه الحرمة بعد النذر حسب ما يقول به الأعمّي. فهو 
المنهبي عنه؛ فلم يتجاوز الأمر والنبي المتعلّق بأحدهما إلى الآخر. ولازم ذلك 
أن يكون إتيان الصلاة بعده فيه مع حرمته صحيحاً. وعلى هذا يحصل حنث 
النذر بالصلاة الصحيحة لا الفاسدة, ولا يسلب القدرة عن الناذر أصلاً. 

والحاصل: أنه يتوجّه إلى هذا الناذر ثلاثة أدلة: 

الأوّل: دليل وجوب الصلاة, مثل: َأَقِم لصّلَوْة لِدلُوكِ ألشَّمس إِلَىْ عْسَق 
ألَّيلِ4. ومتعلّقه عبارة عن ماهيّة الصلاة, ولا يتعدّاها إلى العناوين المتّحدة 
معها في النارج. فلا دخل للوقت والمكان وسائر المنصوصيّات في المتعلّق, 
فإِنْ تمام المتعلق هو نفس ماهيّة الصلاة. 

الثاني: دليل كراهية إتيان الصلاة فى الحام. ومتعلّقه خصوصيّة من 
خصوصيّات الصلاة, وهي حيئيّة وقوعها في الحمام. ومقابلها حيئيّة وقوعها 
في مكان آخر لا تركها رأساً. وهو أيضأ لا يتعدّى عن متعلّقه إلى عناوين 
أخر حيٍّ إلى نفس الصلاة. 

الثالث: دليل وجوب الوفاء بالنذر؛ مثل: «أوفوا بالنذور» ومتعلّقه عبارة 
عن العنوان الكلّ. وهو وجوب الوفاء بالنذر. وهو أيضأ لا يتعدى منه إلى 
مصاديقه. فإذا قال المولى: «أكرم إنساتأ» لم يصمّ القول بأنّه: أوجب إكرام زيد 
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-مثلاً ‏ فإنّه إنسان مع الخصوصيّات الفرديّة. ومتعلّق الحكم عبارة عن 
الإنسان الكل وهكذا فى ما نحن فيه؛ فإنّ لعنوان الوفاء بالنذر مصاديقاً 
متعدّدة. مئل: نذر إعطاء الصدقة إلى الفقراء. ونذر إتيان صلاة الليل. ونذر 
ترك الصلاة في الحّام. ولا يصمّ القول بأنّ المول حيث أوجب الوفاء بالنذر 
فأ مسي فليا اتاد غلذة الليلن المشوزة :اذ الواجب هو عدوا الوقاء ادن 
وصلاة الليل باقية على استحبابها. فالتعبير بأنّ احج -مثلاً ‏ قد يجب بالنذر 
لا يخلو عن مساحة, فإنّ دليل الوفاء بالنذر لا يسري عن متعلّقه إلى غيره 
أصلاً. فلا يجب بالنذر إلا الوفاء به. مع أن البرهان يقتضي عدم وجوب 
المستحبٌ بالنذر؛ إذ لو فرضنا وجوبه بعده هل يبق الاستحباب أم لا؟ فعلى 
الأوّل: يلزم أن تكون صلاة الليل -مثلاً ‏ في آنِ واحد معروضاً للحكتين. 
وهو | ترى. 

وعلى الثاني: يلزم انهدام ما هو مصحّح النذر ومقوّم وجوب الوفاء به أي 
الاستحباب والرجحان بواسطة الوجوب ‏ وهو غير معقول. فإنّ انهدام 
الاستحباب يستلزم انهدام الوجوب وزواله؛ فالاستحباب باق على حاله, 
والواجب هو الوقاء بالنذر, كبا لا يخق. 

ومن المعلوم 93 من شرائط انعقاد النذر وصحّته أن يكون المنذور فعل 
عمل راجح أو ترك عمل مرجوح. وما نحن فيه من القسم الثاني فيجب 
الوفاء به بعد أنعقاده. بدليل: «اوفوا بالنذور». وهو تكليف وجوبي, ولم يعقل 
تبدّل التكاليف الوجوبيّة بالتكاليف التحريميّة. ولا دليل على حرمة مخالفة 
النذر. فليس ههنا تكليف تحريمي أصلاً. ولذا لم يعاقب تارك الصلاة -مثلاً- 
عقوبتين. عقوبة على ترك إتيان الواجب. وأخرى على ارتكاب الحرم. وهكذا 


في جانب التكليف التحريمي. إلا أنّ ترك الواجب كفعل الحرام يوجب 
استحقاق العقوية. 

فبان من جميع ما ذكرناه إلى هنا أنّ الصلاة في الحرّام لم تكن باطلة؛ إذ لا 
يصدر من الناذر إلا مخالفة دليل الوفاء بالنذر. وهو تكليف وجوبى لا يتصف 
بالحرمة -كما مر آنفاً- ويستحقّ العقوبة؛ لعدم وفائه بالنذر, لا لاتيانه الصلاة 
المنبي عنها في الحيّام. فالصلاة لم تكن منبي عنها حي على القول الذي فساده 
أظهر من الشمس. وهو: أن يكون الأمر بالشيء مقتضيأ للنبي عن ضدّه العام 
-أي القرك ‏ وأن تكون كلمة «الاقتضاء» بمعنى العينيّة. ومعناه أن يكون الأمر 
بالشيء عين النبسي عن ضدّه؛ لأنّ البعث والتحريك إلى المأمورٍ به. والنبي 
والزجر عن المنبي عنه من المعاني المتضادّة. ولا يعقل ادّعاء العينيّة بينهم). 

وعلى فرض صحة هذا المبنى فإنّه لا يفيد في ما نحن فيه. إن الأمر متعلّق 
بالوفاء بالنذر. فلو كان الأمر به عين النهبي عن ضدّه يكون عدم الوفاء منهيّاً 
عنه, وهو عنوان كل لا دخل له بالصلاة في الحمام وإن اتحد معها من حيث 
الوجود. إلا أنّ الحكم إذا تعلّق بالعنوان الكلى لم يتعلّق بمصاديقه. كما مرّ. 

إذن لا طريق لبطلان الصلاة في الحم بعد تعلق النذر بقركها فيه. ولا يصحّ 
استدلال الأعمّى رأساً. 

وأا الحقّ في مسألة الصحيح والأعمَ على ما تفتضيه دقّة النظر في أدلة 
الطرفين فهو القول بالأعةٌ؛ لأنّ أدلة الصحيحي جميعاأ قابلة للمناقشة. بخلاف 
أدلة الأعمّي. فإنّ صحّة بعضها وقاميّته ليست قابلة للإنكار, كما مر تفصيل 
الكلام في هذا المقام. 


بعى امران 
الأوّل: فى جردان البحث فى ألفاظ المعاملات وعدمه 


إن أسامي المعاملات بمعنى الأعمّ _كالبيع والنكاح والإجارة ‏ هل تكون 
موضوعة لخنصوص الصحيحة,؛ بحيث يكون استعماها في الفاسدة منها بنحو 
العناية والمجاز, أم تكون موضوعة للأعمّ بحيث إنّ استعالها في الصحيح 
والفاسد يكون بنحو الحقيقة؟ ولكن قبل النوض في البحث لابدّ من ذكر 
مقدّمة أشار إليها صاحب الكفاية'"'يع وهي: أن جريان الغزاع في باب 
المعاملات متوقّفٌ على أن يكون الموضوع له في ألفاظ المعاملات عبارة عن 
الأسباب لا المسيّبات, وإلا فلا يحال للغزاع فيها أصلاً. 

وتوضيح ذلك: أنّه لا شك فى تحقّق الأسباب في باب المعاملات كالإيجاب 
والقبول, وتحقق المسبّبات المترتّبة عليها كالقليك والقلك والزوجيّة وامثال 
ذلك. فيكون عقد البيع سبباً للملكيّة. وعقد النكاح سبباً للزوجيّة. ومعلوم أن 
الأسباب بلحاظ اشتاها على الأجزاء والشرائط قابلة للاتصاف بالصحّة 
والفساد؛ لِأنَّها قد تكون واجدةٌ لجميع الأجزاء والشرائط ولذا تتّصف 


ا ل ل 


.4:١ كفاية الأصول‎ )١( 


22 دراسات فى الأصول / ١‏ 


بالصحّة, وقد تكون فاقدة لبعضها ولذا تتصف بالفساد. 

وأمًا المسبّبات فهي ليست معروضة للصحّة والفساد, فإِنّه مع أن الذوق 
السليم يأبى عن هذا التعبير فيها لا تشتمل على الأجزاء والشرائط حقٌٍ 
تكون تمه أو ناقصة بلحاظ واجديّتها وفاقديّة بعضها. فلا تركيب فيهاء بل 
هن من الأمؤن البسيظةة هذا أؤلا. 

وثانياً: أنّ المسبّبات -كالملكيّة والزوجيّة ‏ تكون من الأمور الاعتباريّة 
القى يدور أمرها بين الوجود والعدم؛ إذ الشارع أو العقلاء إمّا يعتبر الملكيّة 
فتتحقق, وإمّا لا يعتبرها فلم تتحقق, فلا تتصف الملكيّة بالصحّة والفساد حىٌ 
في موارد الاختلاف بين اعتبار الشارع والعقلاء. كما أنّ في البيع الربوي وفي 
والفساد. ولا معنى لاعتباره عند الشارع مع نفي جميع الآثار؛ لأنّ نكاح 
لغو لا أثر له. بل لا ربط لانقسام الملكيّة إلى المستقرّة والمتزلزلة بالصحّة 
والفساد. ىا أيه بحى. 

والحاصل من كلام المحقّق المخنراساني'" أنه إذا قلنا بأنّ الموضوع له 
لألفاظ المعاملات هو الأسباب _بعنى أنّ البيع هو العقد المؤئّر في القليك 
والقلّك. والنكاح هو العقد المؤثّر في الزوجيّة ‏ فيجري النزاع الصحيحي 
7 الأعمّي. 

وأمّا إذا قلنا أن الموضوع له هو المسّبات _بعنى أنّ البيع هو القليك 
والقلّك والنكاح هو التزويج والتزوّج فلا محال لجريان الغزاع رأساً. 


سه ممسسضو ان سي ييه بي سير سسُسسسس لوس و سم مس مسيم بسن مسوم ميت وس سس ست 


)١(‏ المعصدر الابى. 


فى ألفاظ المعاملات 


ثم قال: لا يبعد دعوى أنه كا أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص 
التبديةة كذلك القاظ العابلات موضوطة هوض التتخيطة نراذ 
الموضوع له هو العقد الموْثّر لأثر كذا شرعاً وعرفا. 

ولكن ربا يقال: إِنْ بين العبادات والمعاملات فرقاً واضحاً. فإن كلا من 
الصحّة والفساد في العبادات منوط بنظر الشارع. ولا دخل لنظر العقلاء فيهما 
ههنا. بخلاف المعاملات فإئها بلحاظ شيوعها بين العقلاء وكثرة ابتلائهم فبها 
قد يقع الاختلاف بين الشرع والعُرف فى بعض الموارد. كالبيع الربوي. فإنّه 
صحيح بنظر العرف والعقلاء وفاسد بنظر الشرع, وهكذا في سائر العقود. فإذا 
قلنا: إن الموضوع له لألفاظ المعاملات هو خصوص الصحيحة فالمقصود من 
الصحيحة هي الصحيحة عند العرف أو الشرع؟ 

وقال الحقّق الخراساني2'' في مقام الإجابة: بأنّ هذا الاختلاف بين 
الشارع والعقلاء 2 برجع إلى الاختلاف في معنى الصحيح. بل يكون 
الاختلاف في محقق حقّق الصحيح ومصداقه. وكلاهما قائل بأنَ البيع -مثلاً- هو 
العقد المؤثّر في الملكيّة, إلا أن العرف قد يشتبه في تطبيق الصحيح الذي هو 
الموضوع له على مالا يكون مؤْْراً واقعأًء والشارع يخطي العرف فما يراه 
صحيحاً وينئهه على خطائه. فلا يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف في 
المعنى. 

ولكن أشكل عليه أستاذنا السيّد الامام دام ظلّه !" بأنّ كيفيّة دخالة 
عنوان الصحيح في الموضوع له بأيّ نحو كان يوجب الإشكالء فإِنّه لو قلنا 


ب ا و 
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بدخالة مفهوم وعنوان الصحيح في الموضوع له بالحمل الأول كقولنا: «البيع 
هو العقد الصحيح». فلازمه الانتقال الذهني من استاع لفظ البيع إلى مفهوم 
الصحيح. كالانتقال من لفظ البيع إلى العقد. مع أنّ الوجدان والتبادر بخلاقه. 
فلا دخل لمفهوم الصحيح فى الموضوع له بهذه الكيفيّة. 

وأمّا لو قلنا بدخالة عنوان الصحيح فيه بالحمل الشائع الصناعي. بمعنى أن 
البيع هو العقد الذي يقع في الخارج صحيحاً. ومعلوم أنّ البيع الواقع في 
الخارج ليس بكلي, وهذا لا يناسب ما قاله في باب العبادات ووضع الحروف. 
فإِنّه قال فى باب العبادات وهكذا في وضع الحروف بخلاف مقولة المشهور من 
أن الوضع والموضوع له فيهما عامّان؛ ويستكشف أنّ هذا مبناه في باب 
المعاملات أيضاً. فلا يمكنه الالقزام بدخالته فيه بالحمل الشائع. فلا محيص له 
عن القول بوضع ألفاظ المعاملات للماهيّة التي إذا وجدت لا تنطبق إلا على 
الصحيح الموؤْثّرء فالبيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحاً. فنفس 
هذا العنوان كلي لا ينطبق إِلّا على الأفراد الصحيحة. 

إلا أنّ التزامه بهذا المعنى يوجب بطلان قوله بأنّ الاختلاف بين الشرع 
والعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى. بل الاختلاف في المحققات 
والمصاديق؛ لأنّ الشارع إذا قال: «البيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارج 
كان صحيحا» فلا يشمل هذا العنوان البيع الربوي رأساً؛ إذ المراد من الصحيح 
هو الصحيح عند الشارح. 

وأمّا العرف فإذا قال كذلك فإنّه يشمل البيع الربوي. فإنّ الصحيح في 
عنوانه عبارة عن الصحيح عنده. فيرجع الاختلاف بينهما في المعنى. هذا تمام 
كلامه دام للف 


فى ألفاظ المعاملات 


0ك 
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ولكنّه لا يخلو من إشكالء فإنّ الحقق الخراساني# لم يقل بدخالة مفهوم 
الصحيح بالحمل الأوّلي في معنى البيع؛ إذ لو قال: بأنّ الببع هو العقد الصحيح 
والااجارة هو العقد الصحيح والنكاح هو العقد الصحيح. فا الفرق بين البيع 
والإجارة والنكاح؟ بل يمكن أن يقال: إن لعنوان الصحيح -كعنوان الجنس- 
أنواعاً متعدّدة, متها البيع الصحيح بعنى العقد المؤْئّر في ملكيّة العين. ومنها: 
الإجارة الصحيحة وهو العقد المؤئّْر في ملكيّة المنفعة. ومنها: النكاح الصحيح 
وهو العقد المؤثّر فى الزوجيّة. وجميعها عناوين كليّة من حيث الوضع 
والموضوع. ولا شكٌ في انتقال الذهن من استاع كلمة البيع أو الإجارة أو 
النكاح إلى العقد المؤثّر في ملكيّة العين أو في ملكيّة المنفعة أو في الزوجيّة. 

وبالنتيجة يندفع بهذا البيان الإشكالان؛ لأنّ هذا العنوان: أوّلاً: عامٌ من 
حيث الوضع والموضوع له. مع أَنّه لا ينطبق إلا على العقود الصحيحة. وثانياً: 
يوجب أندفاع إشكال الاختلاف بين الشرع والعرف. بأنّ الاختلاف بيتهما 
يكون فى المصاديق لا في أصل المعنى؛ إذ الشارع والعقلاء متفقان على أنّ البيع 
هو العقد المؤثّر في ملكيّة العين. ولكنّ الاختلاف كان في تطبيق هذا العنوان 
على المصاديق كالبيع الربوي _مثلاً فإنّ الشارع قائلٌ بعدم تأثيره في ملكيّة 
العين. وأمَا العقلاء فقائلون بتأثيره فيها. وقد ظهر إلى هنا أنّ صاحب الكفاية 
قائل فى ألفاظ المعاملات -كالعبادات بأَنّا وضعت لخصوص الصحيحة 
وإطلاقها في الفاسدة يكون على نحو اليجاز. 

ولكنّ التحقيق في المسألة: أنّ ألفاظ المعاملات: أوَلاً: لم توضع للأسباب, 
بل الموضوع له فيها هي المسيّبات, فإنٌ المتبادر من لفظ البيع أنه أمر 
ليس من مقولة اللفظ. بل هو أمر من مقولة المعنى كتبادر الماهيّة. والمعنى 


من لفظ الانسآن. 

ويؤيّده قول اللغوي على ما نقله الشيخ الأعظم الأنصاريت» في بيع 
المكاسب عن المصباح بأنّ: «البيع مبادلة مال بمال»1". ومعلوم أن المبادلة 
تكون من الأمور المعنوية وإن كان سبيها من الألفاظ. 

وعبارة أخرى هذا التعبير: أنّ البيع هو القليك والقلّك أو النقل والانتقال, 
وجميعها تكون من مقولة المعنى. فيظهر من عدم تبادر الاايجاب والقبول من 
لفظ البيع وعدم قول أهل اللغة بأنه لفظ أو عقدٌ, فإنّ ألفاظ المعاملات وضعت 
للمسبّبات. فلا محل للخزاع بين الصحيحي والأعمي رأسأ كما مرّ تفصيل 
الكلام في هذا المقام. 

وثانياً: لو تغزّلنا عن هذه المرتبة وفرضنا أَنّْا وضعت للأسباب فلا خيص 
من القول بالأعمٌ كا قلنا في ألفاظ العبادات؛ لأنّ الأدلة المذكورة في ذاك الباب 
تجري ههنا أيضاً. ومنها: أنّ الوضع من المسائل العقلائيّة. والغرض منه التفهيم 
والتفهم بسهولة, وأنّ الموضوع له إذا كان مركباً ذا أجزاء وشرائط فيكون من 
خصوصيّاته أنّ حاجة الاستعال إلى فاقد بعض الأجزاء والشرائط تكون 
أوقر :وأكثر من حاجة الاستعمال إلى واجد جميع الأجزاء والشرائط. فحكمة 
الوضع تقتضي أن يكون الموضوع له هو الأعمّ من الفاقد والواجد, كما يؤيّده 
وضع المخترعين إذا اخترعوا شيئاً كالسيّارة والطيّارة. 

وهكذا في باب المعاملات إذا كان الموضوع له لعنوان البيع -مثلاً ‏ السبب 
المركّب من الأجزاء والشرائط فحكمة الوضع تقتضي أن يكون استعاله في 
الواجد والفاقد بنحو الحقيقة. 


. 
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فى ألفاظ المعاملات 


إلا أنه يمكن أن يقال: بأنّ المقرْ إذا أقرَّ في حضر الحاكم بأنّه باع داره لزيد 
فلا شك فى أن الحاكم يحكم بردّ الدار إلى المشقري من دون استيضاحه فى 
كون البيع فاسداً أم صحيحاً. وهذا دليل على أنّ البيع وضع للصحيح فقط. 
وهكذا في سائر ألفاظ المعاملات. 

وأمّا جوابه فيحتاج إلى مقدّمة, وهي: أن معنى الوضع للأعمٌ ليس استعرال 
لفظ البيع -مثلاً ‏ في كلّ الموارد في معنى الأعمٌ وإرادته. بل يمكن استعماله فيه 
وإرادة خصوص البيع الصحيح أو الفاسد. فإنّ استعاله في خصوص الصحيح 
أو الفاسد يستلزم الجازيّة. فلابدٌ من الاستعمال في الأعمّ وإقامة القريئة على 
إرادة خصوص الصحيح أو الفاسد. فيكون الاستعمال في الأعم على ثلاثة 
أنحاء من الإرادة؛ لأنّه قد يستعمل فيه ويراد المعنى الأعجٌ. وقد يستعمل فيه 
ويراد به خصوص معنى الصحيح بقرينة معيّنة. وقد يستعمل فيه ويراد به 
خصوص معن الفاسد بقرينة معيّنة, 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنّ المقرّ في مقام الإقرار إذا قال: «بعت داري» فقد 
استعمل لفظ البيع في المعنى الأعمّ. لكنّه في البين قرينة على انطباق هذا المعنى 
الأعم في خصوص الصحيح: وهي عدم لغويّة الإقرار في حضر الحاكم. وكونه 
أمرأ منشئاً للأثرء فنفس عدم لغويّة الإقرار يكون قرينةٌ على انطباق معنى 
الأعمّ على خصوص الصحيح. فتكون ععناوين المعاملات كالعبادات 
موضوعة للمعنى الأعمّ. 


الثانى: القول فى ثمرة النزاع فى المعاملات 


فقد مر في باب العبادات ترتّب قرة مهمّة على البحث الصحيحي والأعمّي, 
وهي: أنه يمكن للأعمّي القسّك بالإطلاق في موارد الشكٌ في الجزئيّة 
والشرطيّة. فإنّ عنوان الصلاة -مثلاً - بدون السورة المشكوكة الجزئيّة أيضاً 
صادقة عنده. فهو بعد الشكٌ في جزئيّتها يتمسّك بإطلاق طأقِيمُوأ أَلصَّلَوة» 
فين جزئيّتها. بخلاف الصحيحي إذ لا يمكنه القسّك بالإطلاق في الموارد 
المذكورة ولو كانت مقدّمات الحكمة تامّة, فإنّه بعد الشكَ فى جزئيّة السورة 
-مثلاً- يشكٌ قْ أن الصلاة بدون السورة هل هي صلاة أم ليست بصلاة؟ 
فكيف يتمسّك به مع أنّ القسّك به يكون فرعاً لإحراز عنوان المطلق؟! 
فتترتّب هذه القرة على الغزاع في ياب العبادات, ولا يخ أنه في بادئ النظر 
ينسبق إلى الذهن أنّ في باب المعاملات أيضاً يكون الأمر كذلك. ولذا 
استشكلوا على الشسهيدئ حيث قال: «إنّ ألفاظ المعاملات والعبادات حقيقة 
في الصحيح ومحاز في الفاسد إلا الحيج؛ لوجوب المضي والإتمام فيه ولو كان 
فاسدأ", مع أنّدق كغيره يتمسّك بإطلاقات أدلة المعاملات. والحال أنّ 
الصحيحي لا يمكنه النقسّك بها؛ لعدم إحراز عنوان المطلق مع الشكٌ في الجزئيّة 


سس أل : سي ب ها لس ب ل ل ل ل ل 1 
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أو الشرطيّة. وإحمال الخطاب. 

ولكنّ دقة النظر تحكم بالفرق بين البابين من حيث ترتّب الرة. فإِنٌ 
العبادات تكون من الموضوعات الشرعيّة. ولذا يعبر عنه بالموضوعات 
المستنبطة, وأمًا المعاملات فتكون من الموضوعات العرفيّة والعقلائيّة, ويشهد 
له أوّلاً: المراجعة في تعيينها إلى العرف. فإذا قال الشارع: «الدم نجس» 
و«الخمر حرام» فالمرجع فى تشخيصها هو العرف. بأنّ كل ما يحكم العرف 
أنه دم أم حمر فهو كذلك, وهذا المعنى بعينه يجري في باب «أحَلَ آللّهُ ألْبَيِمَ» 
وأمثال ذلك؛ إذ البيع فيه هو البيع العرفي. ‏ - 

وثائياً: أنه لو كان المراد من البيع في الآية الشريفة البيع الشرعي فَإنَه 
يوجب اللغويّة. فيكون معناها على هذا: «أحلّ البيع الذي أحلَه الله» وهو كما 
ترئ, فلابدٌ من كون البيع فيها بيعأ عرفيّأ. بمعنى أن كلّ ما يكون بيع عند 
العقلاء فقد أمضاه الله تعالى إلا ما خرج بالدليل كا سيق تفصيل الكلام فيه. 

إذا عرفت هذا فنقول: الإنصاف أنّ الشكٌ في المعاملات على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: فها يصمٌ للصحيحي والأعمّي معأ السك بالإطلاق, وهو الشاكٌ في 
الأمر الذي لا يوجب وجوده ولا عدمه الضعرر في الصحّة العرفيّة. كالشكٌ فى 
اعتبار العربيّة في صيغة الببع. فيصم للأعمي القسّك بإطلاق (َأَحَلّ أَللَّهُ 
لبئعَ» ون العربية. وهكذا للصحيحي. فإنّ وجودها وعدمها بنظر العرف 
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الثانى: فها لا يصمّ لما معأ السك به. كالشكٌ في ركنيّة شيء في البيع. فإنٌ 
مع عدم الشيء المشكوك الركنيّة لا يحرز عنوان المطلق حقٌ يتمسّك به لنفيه. 

الثالث: فيا يصمّ للأعمّي القسّك به بخلاف الصحيحيء كالشكٌ في أنّ ماليّة 
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ان _مثلاً هل ها دخل في صحَّة البيع العرفى أم لا؟ وإذا كان القن فاقداً 
للاليّة هل هذا البيع صحيح عند العقلاء أم لا؟ مع أنَا نعلم بعدم دخالتها في 
صدق أصل عنوان البيع, فههنا يتمسّك الأعمّي بإطلاق («أَحَلَّ أَللَّهُ آلْبئمَ». 
ويحكم بعدم شرطيّة الماليّة؛ لأنّ الموضوع فيها هو مطلق البيع. سواء كان 
صحيحاً عند العقلاء أو فاسداً. فيصدق عنوان المطلق, بخلاف الصحيحي. فإنَّه 
يقول بأنّ الموضوع فبها هو البيع الصحيح عند العقلاء, فإذا شك في صحّته 
عندهم لم يحرز عنوان المطلق. فلا يصمّ القسّك بإطلاقه عنده. فيكون هذا عمُرة 
النزاع بين القولين. 

بقيت هنا مسألتان: 

الأولى: أن البيع في الآية الشريفة لا يمكن أن يكون بيعأ شرعياً. فإنٌ 
شرعيّته مأخوذة من هذه الآية, فلا معنى لكون موضوعه فيها بيعأً شرعيّاً 
فلابدٌ من كونه فبها بيعاً عرفيّاُ وإذا كان الأمر كذلك فعناها أنّ كلَّ ما كان 
عند العقلاء بيعاً صحيحاً فقد أمضاه الله تعالى. وكأئه تحقّقت الملازمة بين 
صحّة البيع عند العقلاء وصحّة البيع عند الشارع, وحينئظٍ يمكن أن يستشكل 
بأنا نرى عدم تحقّق الملازمة في موارد متعدّدة, كالبيع الربوي والبيع الغرري 
وأمثال ذلك نما حكم الشارع ببطلانهاء مع أنه عند العقلاء يكون من 
المفامئلات المعمولة والشائعة:فكيف تدل الآية بالملازمة بينيبا؟! 

وجوابه: أنّ الآبة تكون بمنزلة قاعدة كلّيّة, وقد كانت طا مقيّدات متعدّدة 
لا توجب الخندشة في إطلاقها؛ لأنّ التقييد كالتخصيص تصررّفٌ فى الإرادة 
الجدّيّة لا في الإرادة الاستعاليّة, ولذا لا يوجبان التجوّز في لفظ العام والمطلق, 
وكها أن لسائر المطلقات تحقّق المقيّدات, وفى موارد الشكٌ يتمسّك بالإطلاق. 
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وهكذا في باب المعاملات. مع ان في خصوص البيع الربوي خصوصيّة لا 
تتحمّق فى موارد أخر. وهي أنّ التعبير بالإطلاق والتقييد فا إذا كان القيد 
متّصلاً لا يخلو عن مساحة وعناية؛ إذ لا إطلاق في البين. بل الحكم كان مقيّداً 
من الابتداء. فالإطلاق والتقييد يتحقّقان فها إذا كان القيد منفصلاً. وأمَا في 
الآية الشريفة فقد ذكرت جملة: حَرّم ريو عقيب جملة (َأَحَلَ لله ألبي» 
وكأنما قال سبحانه: «الربأ ليس ببيع» من الابتداء. ويستفاد من مجموع 
الجملتين أَنّه: أحلّ الله البيع الغير الربوي. أو أنّ الريا غير مشروع؛ لأنّه ليس 
بيع كا بفهمه العرف من مقابلة الببع والربا في الآية. فالجملة الثانية تشبه 
الأولى بدليل الحاكم. فكأنّ الأولى تقول: «أَحَلَ أَللَّهُ آلْبيعَ4. والثانية تقول: 
«البيع الربوى ليس ببيع عند الشارع». 

المسألة الثائية: أنه قد مرّ أنّ نزاع الصحيحي والأعمّي في ألفاظ المعاملات 
لا يجري إلا إذا كانت موضوعة للأسباب دون المسيّبات. وأمًا إن قلنا: 
بوضعها للمسبّبات -كيما اختاره شيخنا الأعظم الأنصاريئ”' والظاهر أن 
الحقّ معه ‏ فعنى الآية أنّ الله تعالى قد أمضى الملكيّة في مورد البيع. وحينئزٍ 
إن شككنا فى أنه إذا كان صيغة البيع بالفارسيّة هل تؤثّر هذه الصيغة في تحيّق 
الملكيّة أم لا؟ فع أنّ الشكٌ في محدودة الأسباب وإطلاق الآية في محدودة 
المسيّبات فكيف يكون هذا الاطلاق قابلاً للاستناد والقسّك؟! 

أشكل بعض بأنّ بعد ملاحظة الأسباب والمسيّبات يستفاد أن المسبّب قد 
ليكو له الا مسن والعد» :وقد يكون له استات متعد دف لك الأسيات قد 
تكون كلها ف رديف واحد من حيث التأثير في المسّب وعدمه. وقد يكون 
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بعضها متيقن التأثير وبعضها مشكوك التأثير. فإن كان السبب والمسبّب من 
قبيل القسم الأول فلا شاك في أنّ إمضاء المسيّب بقوله: (أَحَلَّ أللّهُ آلْبَئعَ» 
يستلزم إمضاء السبب أيضأً. وكذلك في القسم الثاني. فإنّ إمضاء المستب 
يستلزم إمضاء جميع الأسباب؛ لأنّها في رديف واحد. إلا أنّ هذين القسمين 
قلا يتحققان. وأمًا إذا كان من قبيل القسم الثالث وشاكٌ في شر طيّة العربيّة في 
عقد البيع -مثلاً ‏ ونعلم أنّ إجراءه باللغة العرييّة موّرة في السببيّة ونشكٌ في 
تأثير اللّغة الفارسيّة فيها. فلا حل للتمسك بإطلاق <أَحَلَّ أللّهُ لبَيِم لنى 
شرطية العربية. وهذا إشكال مهم ويترئّب عليه في الفقه رات متعدّدة. وهذا 
القسم بحل ابتلاء وشائع بين الناس. فكيف يندفع الإإشكال هنا؟ 

وقال المحقق النائينى يي" في مقام جوابه: إنّ نسبة صيغ العقود إلى 
المعاملات ليست نسبة الأسباب إلى مسبباتها حك يكونا موجودين 
خارجيّين يترتّب أحدهما على الآخر ترتّباً قهرياً بل نسبتها إليها نسبة الآلة 
إلى ذمها؛ بداهة أنّ قول: «بعت» أو «أنكحت» ليس بنفسه موجداً للملكيّة أو 
الزوجيّة في الخارج نظير الإلقاء الموجود للإحراق. فإذا لم يكن من قبيل 
الأسباب والمسيّبات فليس هناك موجودان خارجيّان حق لا يكون إمضاء 
أحدهما إمضاء للآخر. بل كان كلّ واحد منههما موجوداً بوجود واحد, وحيئئذٍ 
لا فرق بين أن يكون إطلاق لَأَحَلَّ آللّهُ آلبَيِعّه ناظراً و شاملاً للآلة أو ذيها. 
فيكون إمضاء أحدهما ملازماً لإمضاء الآخر, فيتمسّك بالإطلاق في صورة 
الشكَ في جزئية شيء أو شرطيّة شيء ونفيها به. 

ولكنّ الجواب مخدوش من جهتين: 
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الأولى: أن القائل بالسببيّة لا يقول: بأنّ السبب عبارة عن نفس كلمة 
«بعت» و«اشتريت» ولو كان القائل في حال النوم أو في مقام الإخبار. بل 
السبب عنده عبارة عن قوطما في مقام الإنشاء مع قصد القليك والقلّك. فنسبة 
هذا النوهّم إليه بعيد من الحقق النائبني. 

الثانية: أنا لا نعلم أنّ مقصوده من اتحاد الآلة وذيها ما هو؟ فكيف يعقل 
الاتحاد الوجودي بين السكّين والقتل أو القلم والكتابة مع أن الأول تكون 
من مقولة الجوهر والثانية من مقولة الفعل؟! مع أن في باب المعاملات شاهداً 
أقوى على أنّ بين الآلة وذيها يتحقّق كال المغايرة. وهو أنّ الآلة عبارة عن 
اللفظ وها واقعيّة غير قابلة للانكار. وأمّا ذوها فعبارة عن الملكيّة وأمثال 
ذلك. وهي من الأمور الاعتباريّة ولا يعقل الاتحاد بينهها أصلاً. 

يميم أنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات نسبة الآلة إلى ذيها فلا 
مناص عن تعدّد الوجود. وإذا كان الأمر كذلك فيعود الاشكال ههنا أيضاً؛ 
لأنه يدور مدار تعدّد الوجود. فإذا كانت الآلة وذوها متعدّدة والآّبة الشريفة 
ناظرة إلى ذبها فهو دليل على عدم إمضاء المعاطاة والبيع بالفارسيّة وأمثال 
ذلك من الأسباب أو الآلات المشكوكة, إلا في صورة وحدة السيب أو تعدّده 
وكونها في رديف واحد من حيث التأثّر وعدمه. 

وأا التحقيق في الجواب فيحتاج إلى مقدّمتين: إحداهما: أن المسبّبات التي 
وضعت الألفاظ والعناوين لها عبارة عن المسيّبات العرفيّة لا الشرعيّة. ولك 
الشكٌّ في السببيّة الشرعيّة بعد إحراز السببيّة العرفيّة. فإنا نعلم أن المعاطاة 
والبيع بالفارسيّة وأمثال ذلك طا سببّية عند العرف. ونشكٌ في إمضاء الشارع 
لفبية ا وعدمة: 
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والثانية: أنّ المسبّب -كالملكيّة ‏ وإن كان من الأمور الاعتباريّة إلا أنها 
تتعدّد باختلاف طرف إضافتها. فإنّ ملكية «زيد» للكتاب غير ملكيّة 
«عمرو» له. وإذا صار ملكأ له فهذه ملكيّة أخرى لا نفس تلك الملكيّة, 
وهكذا ملكيّة «زيد» لكتابه غير ملكيّته لداره. فللملكيّة مصاديق متعدّدة, إلا 
أنّ جميعها مشتركة في الملكيّة الاعتباريّة كاشتراك أفراد الإنسان في الماهيّة 
النوعيّة ‏ أي الانساتّة. ْ 

وإذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ الأسباب المتعدّدة التي يكون بعضها تين 
العدنه وكدبا تشكرة ابوه زمى اذا مفب رحد عق ل زكرن اد 
المتيلؤننا اختضاء الات السكرفة ييل كتان الكدل سني تت 
خاصٌء فإذا باع أحد كتابه ببيع المعاطاة أو العقد بالفارسيّة فلا شك في تحقق 
السبب العرفي وشثهول إطلاق (َأَحَلُ آللّهُ آلْئْع» له. ولا معنى لإمضاء الملكية 
الحاصلة عقيب المعاطاة والبيع بالفارسيّة. بدون إمضاء هذين السببين. فلا 
حالة إمضاء المسيّب يستلزم إمضاء السبب أيضاً. 

وبغتازة أخرئ: أن المراد من بوهدة الممتب ساهر؟ فان كان المراد الوتحدة 
الشخصيّة الخارجيّة فهو خلاف الواقع. فإنَ لكلّ بيع مسبّباً خاصاً. ويدل 
عليه تغيير الملكيّة بتغيبر طرف إضافتها. وإن كان المراد منها الوحدة النوعيّة 
والسنخيّة وله مصاديق متعدّدة -وإطلاق الآية الشريفة يشمل جميعها- 
فإمضاء المسيّب بالإطلاق إمضاء للسبب العرفي. ولو كان مشكوكاً من حيث 
الشرع فلا يعقل صحًّة الملكيّة الواقعة عقيب المعاطاة بدون المعاطاة. ولا يكاد 
ينفكٌ إمضاء المسبّب عن السبب. فيتمسّك في موارد الشكٌ بالإطلاق, وينني به 
مشكوك الشرطيّة أو الجرئية. ١‏ 


الأمر الحادى عشر 
في الاستراك اللفظي 


فقد وقع الخلاف في أنّ الاشتراك ضروري الوجود أو ضروري العدم؛ 
لامتناع وقوعه خارجاً أو سلب الضيرورة مسن وجوده وعدمه وإمكان 
وقوعه خارجاً. 

واستدلّ القائل بوجوب الاشتراك في اللّغات بأنّ الألفاظ متناهية؛ لتركبها 
من الحروف الحجائية المتناهية والتراكب المؤلفة منها أيضاً متناهية قطعاً. 
بخلاف المعاني الموجودة فى الواقع ونفس الأمر, فإِنّها غير متناهية, فلابدٌ من 
الاشتراك في الألفاظ حيّى تكون الألفاظ وافية بالمعانى, ولا يبق معنى بلا لفظ 
دا عليه. إلا أنه لا يكون بمعنى الاشتراك في جميع الألفاظ. بل بمعنى وقوعه 
ولو كان بوضع لفظ واحد لمعاني متعدّدة وعدمه في لفظ آخر أصلاً. 

وأجاب عنه صاحب الكفاية "١‏ بوجوه: أحدها: أنّ اشتراك الألفاظ في 
المعاني غير المتناهية يستدعي أوضاعاً غير منناهية. فإنّ تعدّد الوضع تابع 
لتعدّد المعنى. ويحتاج كل معنى من المعاني إلى وضع مختصٌ به. وحيث إن 
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المعانى غير متناهية فلابدٌ من الأوضاع الغير المتناهية. وصدورها من واضع 
متناه حال. 

وثانيها: أَنّه لو سُلّم إمكان الاشتراك حينئذٍ بدعوى أنّ الواضع هو اله 
تعالى إلا أنه من البديهي أن الوضع مقدّمة للاستعمال ولإبراز الحاجة 
والأغراض. وهو من البشر لا منه تعالى, فحينئذٍ وضع الألفاظ بإزاء المعاني 
الغير المتناهية يكون لغوأ حضاً. ولا يترتّب عليه الأثر. فلا يصدر عن الواضع 
الحكير. فإِنّه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمال. 

وثالئها: أن المعاني الجزئيّة وإن كانت غبر متناهية لكنّها لا تقتضي 
الأوضاع الغير المتناهية؛ لإغناء الوضع للمعاني الكلْيّة المتناهية عن الوضع 
للمعاني الجزئيّة الغير المتناهية. كما أنّ الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس, 
فإنّ لفظ الأسد _مثلاً موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاصٌ ثم نستعمله في 
كلّ فرد من أفرادها من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصّة فلا داعى إلى 
وجوب الاشتراك. ش 

ورابعها: أن باب التفهيم والتفهّم ليس منحصراً بالاستعمال الحقيق؛ بل 
يكن إفهام المعاني بالاستعال امجازي, فإنَ باب الجاز واسع. ولا مانع من أن 
يكون الاستعمال لمعنى واحد حقيقيّاً ولعان متعدّدة مجازيّة. فلا موجب 
لوجوب الاشتراك فى الألفاظ. هذا تام كلامه في مقام الجواب عن القول 
بوجوب الاشتراك. 

ويضاف إليه ما ينسبق إلى ألذهن من أنه لا مانع من وضع لفظ مخصوص 
لمعنى غير متناهي. مثل: وضع لفظ «لله» لذات واجب الوجود. 

ولا يخ أنّ ما أفادهي فى الجواب الأوّل من احتياج كلّ معنى من المعاني 
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إلى وضع على حدة منافٍ لما مر منهي في باب الوضم؛ لأنّ من أقسام الوضع 
المذكورة فيه هو الوضع العام والموضوع له الخاصٌّ, ومعناه ملاحظة معنى كل 
ووضع اللفظ لمصاديقه. ومعلوم أنّ بين المصاديق تحقّق التباين. فيمكن أن 
يكون لله للفظ واحد ألف ألف معنى. مع أنه يتحقق بوضع واحد. فيتحقق 
الاشتراك اللفظي بدون الاحتياج إلى أوضاع متعدّدة, ولا معنى هذا القسىم من 
الوضع سوى الاشتراك اللفظي, فالقائل بهذا القسم من الوضع كيف ينكر 
وحدة الوضع في باب الاشتراك؟! فلابدٌ لمن قال بإمكان تصويره _كالحقق 
الخراسانيت# - من وحدة الوضع في باب الاشتراك. وذكرنا فما تقدّم أنّ هذا 
القسم من الوضع لا إمكان له لا وقوعاً ولا تصوّراً. فهذا مناقشة في كلامه يم 
مع أن أصل ما أفاده في كال المتائة والقاميّة. 

واستدل القائل بالاستحالة بوجوه: 

منها: أن الاشتراك ينافي حكمة الوضع وهي التفهيم والتفهّم بسهولة, فإِنّ 
إبراز المقاصد لا يمكن في جميع الموارد إلا باللفظ. وأمًّا غيره _كالاشارة 
ونحوها ‏ فلا يف بذلك في الحسوسات فضلاً عن المعقولات افتطاع إلى 
الوضع لسسهولة التفهّم والتفهيم. وحيث إنّ الاشقراك مخلٌّ بذلك؛ لأنّ نسسبة 
اللفظ إلى كلّ من المعنيين أو المعاني على حدٌ سواء. وخفاء قرائن المراد نوعاً 
فتبطل حكمة الوضع. فصدوره عن الواضع الحكيم محال. 

وأجاب عنه صاحب الكفايةيت بوجهين: الأوّل: أن إمكان الاتكال في 
تفهي المعنى الذي أراده على القرائن الواضحة الدالة من الواضحات, فِإِنُ 
اللفظ المشترك وإن لم يدل على المقصود بنفسه ولكنّه يدل عليه بواسطة ضمّ 
قرينة إليه. فلا يلزم منافاة لحكمة الوضع. 


الثاني: أنّا منع كون الاشتراك يوجب الإخلال بغرض الوضع, فإنّ الفرض 
كبا يتعلّق بالتفهيم والتفهم كذلك قد يتعلق بالإهمال والإجمال وعدم نصب 
دلالة على المراد. 

والحاصل: أنّ هذا التعليل أخصّ من المدّعى؛ لاختصاصه بصورة خفاء 
القرائن. فلا يصلح لأن يكون دليلاً على منع الاشتراك مطلقاً ولو فيا إذا كانت 
قرائن المراد جليّة ودلالتها على المقصود واضحة. 

ومنها: أنّ الاشتراك ينافي حقيقة الوضع؛ لأنّ الوضع عبارة عن جعل 
اللفظ مراءٌ وفانياً فى المعنى. بحيث إِنَا ننتقل من استعمال اللفظ إلى المعنى بلا 
تحير وتردّد. ومعلوم أن هذا المعنى لا يناسب الاشتراك. 

وجوابه: أنه قد خلط المستدلّ بين مقام الوضع والاستعمال؛ إذ لا شك في 
أن الواضع يلاحظ اللفظ مستقلاً كالمعنى ثم يجعله علامة للمعنى. وقد مر مراراً 
أن الوضع مثل تسمية الأب لمولوده من جهة استقلال اللفظ والمعنى معاً. 

نعم, بعد تحقّق الوضع وإيصال النوبة إلى مقام الاستعمال يتعلق غرض 
المستعملين بإلقاء وتلق المعنى فقط. ويكون التفاتهم إلى اللفظ التفات مرأتى, 
بل اللفظ يكون فانياً في المعنى بحدّ كأنّه لم يُسمع أصلاً. فهذا الدليل ليس بتام. 

ومن الوجوه التي استدل بها القائل باستحالة الاشتراك: أنّ حقيقة الوضع 
عبارة عن جعل الملازمة الذهنيّة بين اللفظ والمعنى؛ بحيث أنّ اللفظ لا يكاد 
ينفك عن المعنى. والمعنى لا يكاد ينفكٌ عن اللفظ. فعليه يلزم من الوضع 
للمعنيين أن يحصل عند تصور اللفظ الانتقالان المستقلان دفعة واحدة, 
وسيأتي أنّ هذا المعنى مستحيل عند عدّة من الحقّفين. فكيف يعقل الملازمة 
بين اللفظ والمعنى الأوّل والثاني وعدم انفكاكهرا عنه؟! 


في الاشتراك اللفظلي 

وجوابه: أنّ هذا المبنى مخدوش من أساسه؛ إذ الوضع لا يكون عبارة عن 
جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى, فإئّما من المتباينين. ولا يمعكن جعل الملازمة 
التكوينيّة بينهها للواضع. ولا معنى لجعل الملازمة الاعتباريّة. مضافاً إلى أنّ 
الواضع في مقام الوضع يقيم الوضع مقام الإشارة اللفظيّة حتّى يعرف المشار 
إليه في حال الحياة والموت. والحضور والغياب باللفظ الموضوع. قامتناع 
الاشتراك كضرورة وجوده ليس بتامٌ. بل هو أمر بمكن تحققه فق الخارج. بل 
نرى تحققه بين المعنيين المتضادّين, مثل: لفظ «القرء» بمعنى الطهر والحسيض, 
وأمثال ذلك. 

ولكنّه يمكن أن يقال: إن لا نحتاج إلى الاشتراك. مع أنّ الألفاظ كانت 
وافية للمعاني. فلا موجب له. فا الدليل لتحققه؟ 

ذكروا ههنا وجهين: 

الأول منها ينتج من ضر مقدّمتين: 

إحداهما: أنّ الاشتراك في لغة لا يستلزم الاشتراك في كل لغة, فإنَا نرى أن 
لكلّ قبيلة أو بلد اصطلاحات خاصّة مع اشتراكهم في أصل اللغة, مثلاً: يراد 
من لفظ «العين» في بلد من البلاد العربية العين الباكية. وفي بلد آخر منها العين 
الجارية. فالاصطلاحات متغايرة بحسب البلاد في زماننا هذاء وبحسب القبائل 
في الأزمنة السابقة؛ لأنّ الواضع لايكون ذات الواجب ولا شخصاً معيّناً 
خاصّاً. بل لكل قبيلة وضع خاصٌ واصطلاح مخصوص. 

وثانيتهما: أنّ ديدن المحققين من اللغويين كان استفادة اللُغات من السنة 
الأقوام والقبائل, فإذا رأى اللّغوي أنّ في قبيلة يراد من لفظ العين _سئلاً- 
العين الباكية وقبيلة أخرى يراد منها العين الجارية فلابدٌ له حين الكتابة 


5 دراسات في الأصول / ١‏ 
من كتابة جميع المعاني؛ بن العين _مثلاً ‏ تكون حقيقة فى سبعين معنى, فيكون 
أحد مناشئ الاشتراك اختلاف المعاني فى القسبائل في الأزمنة السايقة. 
واختلافها فى البلاد في زماننا هذا. 

الثاني: تقدّم أنّ الغرض من الوضع هو التفهيم والتفهّم. ولا يخق أنّ ذلك 
على نوعين, فإِنّ غرض المتكلّم قد يتعلق ببيان المراد بنحو كامل وإظهاره ما 
في ضميره بنحو أجلى للمخاطب, وقد يتعلّق غرضه يبيان المراد نحو 
الإجمال. ومعلوم أن الاشتراك اللفظي أحسن طريق لبيان المراد على النحو 
الثاني, فيقضي غرض الوضع تحقّق الاشتراك في اللّغات. 

ويمكن لنا بيان منشأ آخر للاشتراك وهو: أنّ الواضع وضع لفظ «الأسد» 
للحيوان المفترس. ولكنّه استعمل كثيراً في المعنى الجازي بحيث صار حقيقة 
فيه فى مقابل المعنى الحقيق؛ غنينت أن الخاطب حين استاع كلمة «الأسد» بلا 
قرينة يصير متحيراً فى أنّ المراد منه ما هو؟ فيتحوّق ههنا الاشتراك اللفظي 
بصورة الوضع التعيّني. فهذا أيضاً منشأ للاشتراك اللفظي. كما لا يخق. 

وأشار الحقّق الخراسانى "١‏ إلى قول آخر في المسألة وهو القول بالتفصيل 
بين القرآن وغيره؛ بأنَ الاشتراك مستحيل في القرآن دون غيره؛ إذ لو قسلنا 
بوجود لفظ المشترك فيه لزم التطويل بلا طائل أو الإجمال. وكلاهما غير لائق 
بكلامة تعالق. 

توضيحه: أنه حين الاستعبال إن اعتمد فى تعيين المراد على القرائن الدالة 
عليه لزم التطويل غير احتاج إليه. وإن لم يعتمد عليها في تعيين المراد لزم 
الإجمال. وكلا الأمرين غير لائق بكلامه تعالى. وهذان الحسذوران أوجبا 
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امتناع الاشتراك في القران. 

وجوابه أوّلاً: إِنَا نرى فى القرآن وجود اللفظ المشترك كثيراً ما مثل قوله 
تعالى: (َوَآَلْمُطَلَقَتُ يتربْصنَ بِأنفْسِهنَ لَه ُوْوَء4'”. فإِنٌ لفظ القروء 
استعمل في المعنيين المتضادّين -أي الطهر والحيض ‏ وهكذا لفظ العين 
استعمل في موضع من القرآن فى معان متعدّدة. مثل قوله تعالى: «لَهُمْ قُلُوبٌ 
لَايفَْهُونَ يه41". وقوله تعالى: لعَيْنا يَشْرَبُ يها الْمَُرَبُونَ4”" وأمثال ذلك. 

وثانياً: أن الدليل المذكور مردودٌ بكلا وجهيه: أمّا الإجمال فبأئُه اجتهاد في 
مقابل النصّ؛ أنه تعالى صرّح بوجود المتشابهات فى القرآن بقوله: (مُعٌ أَم 
الكتّب وَآخَرٌ مُتَشَنبِهَتْ»2. 

وأمَا لزوم التطويل بلا طائل فبإمكان أن يكون نصب القرينة لغرض آخر 
غير تعيين المراد من المشترك, لكن كانت تلك القريئة دالّة بالدلالة الالتزاميّة 
على المعنى المراد من اللفظ المشقرك. فلا يلزم التطويل بلا طائل. 


.578 البقرة:‎ )١( 
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الأمر الثانى عشر 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد 


لابدٌ لنا قبل تحقيق المسألة من ذكر مقدّمتين حقٌّ يعلم حل الغزاع: 

إحداهما: أنّ عنوان المسألة في كتب القدماء حقٍّ إلى زمان صاحب 
المعالم 1" وصاحب القوانينيق!"' يدور مدار الجواز وعدمه. إلا أنّ المتأخّرين 
كالحقق الخراساني:”" بِدّل العنوان بالإمكان والاستحالة. فعلى هذا يقع 
البحث في مرحلتين: المرحلة الأولى: فى الإمكان وعدمه. وإن قلنا بإمكانه في 
هذه المرحلة فتصل النوبة إلى المرحلة الثانية. وهي أنّ هذا الأمر الممكن هل 
يكون مورداً لترخيص الواضع أم لا؟ 

والشانية: أنّ حل النزاع هو في ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين 
مستقلين؛ بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين. والاستعمال 
الواحد في حكم الاستعمالين. ويكون كلّ واحد من المعنيين مراداً على 
الاستقلال. 
(1) معالم الدين: 59 
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ومن هنا يظهر أنّ استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك. أو 
في قدر جامع بينهما أو في أحدهما على سبيل البدليّة, أو في أحدهما أصالة وفى 
الأخرى تبعً. خارج عن محل النزاع, فحلّ النزاع فها إذا كان كلّ واحد من 
المعنيين مرادأ من اللفظ على سبيل الاستقلال والانفراد. 

وأمّا في المرحلة الأولى فقال الحقّق الخراساني22!'' باستحالته. وقال في 
مقام الاستدلال: إن حقيقة الاستعمال ليس جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى 
حت يقال: إِنْه لا إشكال في جعل اللفظ علامة للمعنيين بل هي عبارة عن 
جعل اللفظ فانياً فى المعنى وعنواناً له. بل بوجه نفسه كأنّه الملق. ولذا يسرى 
إلى اللفظ حسن المعنى وقُبحه. فلحاظ اللفظ وجهاً للمعنى وفانياً فيه ينافي 
لحاظه وجهاً لمعنى آخر مع فرض وحدة اللحاظ. حيث إنّ لحاظه كذلك لا 
يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان 
في المعنون. ومعه كيف يكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعهال واحد مع 
استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال؟! فلا يمكن جعل لفظ 
واحد في آن واحد فانياً في اثنين ووجوداً ووجهاً هما معاً. إلا أن يكون 
اللاحظ أحو ل الفسيم 1 

ولا يخ أنّ فى هذه العبارة ثلاث احتالات: 

الأؤل: أن يكون مدار كلامهت فى الاستعبال بأنّ ماهيّة الاستعبال فناء 
اللفظ :فى لمعه ويعلةافتاته.ق المع الأول قلبين ادوجو د صوق وجوه هذا 
المعنى 5 يفنى في المعنى الثاني. فإن كان مراده هذا الاحتّال ففيه: 

أوَلاً: أنّ ماهيّة الاستعمال ليست فناء اللفظ في المعنى وإن كان له عسنوان 


)غ0 المصدر الابق. 


في استعمال اللفظ في أكثر هن معنى واحد 


تبعي بالنسبة إلى المعنى, وإلا يلزم عدم دخالة اللفظ من حيث حسنه وقبحه 
فْ إلقاء المعنى, مع أنّ الخطيب يسعى في استخدام ألفاظ حسنة لإلقاء مطالبه. 
فكيف يعقل فناء اللفظ في المعنى مع أَنَّهها من المقولتين المتباينتين؟! 

وثانياً: لو سلّمنا أنّ ماهيّة الاستعمال هي فناء اللفظ في المعنى إلا أن كلا 
المعنيين لما كانا في عرض واحد فلا مانع من فنائه فيه|؛ إذ لا يكون ههنا أَوَليَة 
وثانويّة, بل كلاهما في عرض واحد. 

الاحتمال الثانى: أنّ المعنى حين الاستعبال يتعلّق به اللحاظ الاستقلالي, 
وإذا كان المعنى 00 فاللحاظ الاستقلالي الذي يتعلّق بها أيضاً كان متعدّداً, 
وأما لحاظ اللفظ فيكون تابعاً للحاظ المعنى, فإذا استعمل في شيئين يكون 
تابعاً هما في اللحاظ. فيجتمع فيه اللحاظان الآليّان بالتبع. وهو كما ترئ. 

ويحتمل قويّاً أن يكون مرادهت هذا الاحتال, ولعلّه كانت جملة «الا أن 
يكون اللاحظ أحول العينين» ناظرة إلى هذا المعنى. وهذا هو الأقرب إلى 
كلامه نّي. 

وإن كان مراده هذا الاحتال فيجاب بأنّ اللفظ والمعنى قد يلاحظان بنظر 
المتكلّم؛ وقد يلاحظان بنظر السامع. 

توضيحه: أنّ المولى قبل صدور الأمر منه يلاحظ المعنى ويتوجّه إليه. 
ولكن يتوجّه إلى اللفظ حين صدور الأمر وتفهم مراده العبد. فيلاحظه تبعاً 
للمعنى ويقول: «جتنى ماء» إلا أنه لا دليل لأن يكون اللحاظ التبعي متعدّداً. 
بل يلاحظه تبعاً بلحاظ واحد. فيلاحظ المعنيين ثم" يلق كلبهما بلفظ واحد. 
فإذا كان الوط لساط اتمقاول سنددا خلا يشاوم أن ايكون اويا 
باللحاظ التبعي أيضاً متعدداً. 
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وأمّا السامع وامخاطب فينتقل من اللفظ إلى المعنى فينعكس الأمر؛ إذ 
يكون لحاظ المعنى تبعاً للحاظ اللفظ وسماعه. فإذا كان اللفظ دالا على المعنيين 
انتقل منه إليهما من غير لزوم استحالة أبداً. فلا يلزم من تبعيّة اللحاظ جمع 
اللحاظين في اللفظ. كما لا يخق. 

الاحتمال الثالث: أنّ كلامهيٌ يدور مدار أصل اللحاظ مع حذف عنوان 
الاستقلال والتبع عنه؛ بأنّ معيار تعدّد اللحاظ فى اللفظ هو تعدّده في المعنى. 
فإذا كان اللحاظ فى جانب المعنى متعدّداً فلابدٌ من تعدّده فى جانب اللفظ 
5 . . 

وجوايه: أ هذا ليس بتام؛ ؛ لأنه إذا قال المتكلم: «رأيت ت عيئاً» زاراففتنا 
العين الباكية. ثم قال بعد ساعة أيضاً: : «رأيت ت عيناً» وأراد منها هذا العنى, 
فلاشك في تعرّد اللحاظ ووحدة المعنى. فكيف كان اللحاظ متعدّداً مع أن 
المعنى واحد؟! فلابدٌ من تغيير المعيار؛ أن تعدّد اللحاظ في جانب اللفظ تابع 
لتعدّد الاستعمال. فإذا كان الاستعمال واحداً يك فيه اللحاظ الواحد وإن كان 
المعنى متعدّداً. وإذا كان الاستعبال متعدّداً فلابدٌ من تعدّد اللحاظ. ولا يصح ما 
أفادهي فى مقام الاستدلال للقول بالاستحالة. فتديّر. 

فإن قيل: أنه لا مانع من تعلق اللحاظين بلفظ واحد مع أنه اهل 

قلنا: إنّ هذا المعنى ليس بصحيح؛ إذ اللحاظ عبارة عن تصور الشيء 
وحضوره عند النفس والتفات الذهن إليه. ومن المعلوم أَنّه لا يمكن إحضاره 
في النفس مرّتين بدون تعدّد الزمان. كا أَنْه لا يمكن إتيان علمين في أن واحد 
بشىء واحد للإنسان. 

وقد استدلّ الحقّق النائينى !"على الاستحالة بأنَ حقيقة الاستعمال ليسث 


601٠ أجود التفريرات‎ )١( 


فى استعمال اللفظ في أكثر من محنى واحد 


إلا عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ وإلقاءه إلى المخاطب خارجاً. ولذا لايرى 
الخاطب إل المعنى. فإنّه الملحوظ أوّلاً وبالذات, واللفظ ملحوظ بتبعه وفان 
فيه. فلازم استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال تعلّق اللحاظ 
الاستقلالمي بكلّ واحد منهما في أن واحد كا لو لم يستعمل اللفظ إلا فيه. ومن 
الواضح أَنّ النفس لا تستطيع أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في أن واحد, 
فلا شك في أنّ الاستعبال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك والمستلزم 
للمحال محال. 

وجوابه: أنّ النقس با أَنّا جوهر بسيط وها صفحة واسعة تقدر أن تجمع 
بين اللحاظين المستقلّين في صفحتها في أن واحد. 

يدل على ذلك أمور: 

الأوّل: أَنّا إذا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا أنَّا تقدر على تصوّر أمور متضادّة 
أو متائلة بتصوّرات مستقلة في ان واحد, فإنّ إسناد الرؤية -مثلاً إلى العين 
أو النفس إسناد حقيق؛ ومعلوم أنّ النفس بما ها من السعة تقدر على رؤية 
عدّة أشخاص في آن واحد بلا تقدّم وتأخّر. فالرؤية مع كونها عملاً للنفس 
تستلزم أن يكون المرثئي متعدّداً. فلا يكون اجتاع اللحاظين فيها تمتنعاً أصلاً. 

الثانى: ان استفادة النفس في ان واحد من قوّة السامعة والباصرة 
واللامسة لا تكون قابلة للإنكار. فكيف تقدر النفس في أن واحد على لحاظ 
المسموع والملموس وأمثال ذلك؟! فيكشف أنّ للنفس سعة خاصّة تقدر بها 
ما لا يمكن صدوره عن المادي. 

الثالث: أنّ في القضايا الحمليّة التى ملاكها الاتحاد وال هوهويّة وإن كان 
الموضوع متقدّماً وامحمول متأخّرأً 50 اللفظ. إلا أنّ حمل الشيء والحكم 
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بثبوته له كقولنا: «زيد قاءم» يستدعي لحاظ كلّ من الموضوع والحمول في أن 
واحد. وهو آن الحكم, وإلا لكان الحكم من النفس ممتنعاً. فلابدٌ حين الحمل 
والحكم من الالتفات إليهما. وحضورهما معاً في النفس بلا تقدّم وتأخّر, 
فالحمل يستلزم الجمع بين اللحاظين الاستقلاليّين. 

الرابع: أنه لا إشكال فى أنّ قولنا: السواد والسبياض متضادّان قضيّة 
صحيحة. ولاربب فى أنّ الموضوع فيها عبارة عن السواد والبياض بلا تقدّم 
ون في بوشوعية أعدهها على الآخر. فالمتكلم حين حمل المتضادين 
علمهما إِمّا أن يكون غافلاً عنهما. وما أن يكون ملتفتاً إلى كلّ واحد منهما ولا 
ثالث في البين. وحيث إِنْ الأول غير معقول فتعيّن الثاني, فلابدٌ من حضورهما 
ولو في آن واحد عند النفس معأ حي يصمّ الحمل, فالاستحالة التى ادّعى 
الحقق النائيني في عاني اهداق اجتاع اللحاظين المستقلين ف 5 واحد 
عند النفس ليست بتامّة: كما أن الاستحالة التي ادّعاها الحقّق الخراساني: في 
جانب اللفظ أيضأ ليست فى محلّها. 

وقد ذكر طريق ثالث للاستحالة وهو: أنّ للمفاهيم والماهيّات تصوّر 
وجودات خمسة: الأوّل: الوجود العينى النارجي, الثانىي: الوجود الذهني, 
الثالث: الوجود الإنشاي. تمن ببعض المفاهيم كمفهوم الطلب 
وأمثاله. الرابع: الوجود الكتبي. الخامس: الوجود اللفظي. وهو أَنّ تحقّق العلقة 
الوضعيّة بين اللفظ والمعنى يقتضي أن يكون اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى. 
فيكون «زيد» من حيث وجوده الخارجي مصداقاً واقعيّاً ووجوداً خارجيّاً 
لالاته الأتسانوامًا من ديق وجوةه اللفطى فيكو وجودا تاوياكاً ها وان 
كان هذا اللفظ وجوداً خارجِبياً ومصداقاً واقعياً لماهيّته اللفظية. 
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وبعبارة أوضح: أن لا إشكال في أنّ قضيّة «زيدٌ إنسانٌ» قضيّة حمليّة 
بالحمل الشائع الصناعي الذى ملاكه اتحاد الموضوع والمحمول من حيث 
الوجود. وهكذا قضيّة «زيدٌ لفظ» التى يكون الموضوع فيها عبارة عن لفظ 
«زيد» قضيّة حمليّة بالحمل الشائع الصناعي. فانْ لفظ «زيد» -أي الموضوع ‏ 
إذا لوحظ بالنسبة إلى ماهيّة الّفظ _أي المحمول ‏ يكون بينهما اتحاد وجودي؛ 
إذ لا شك في تحقّق الاتحاد الوجودي بين لفظ «زيد» وماهيّة اللفظ. فيكون 
هذا اللفظ مصداقاً واقعيّاً لماهيّة اللفظ. كما أنّ معناه يكون مصداقاً واقعيّأ 
لماهيّة الإنسان. ولكنّه مع ذلك يكون لفظ «زيد» مرحلةً من معناه ووجوداً 
تنزيليًا له. 

ثم استفاد المستدلٌ من ذلك بأنّ اجتاع الوجودين الواقعيّين في فرد واحد 
من ا محالات؛ إذ لا يمكن اجتاع فردين من ماهيّة الإنسان -متلاً في وجود 
واحد؛ لأنّ تعدّد الفرديّة ملازم لتعدّد الوجودات, كما لا يخق. فإذا كان الحال 
في الوجودات الحقيقيّة كذلك فيكون في الوجودات النزيليّة أيضاً كذلك. فلا 
يمكن أن يكون اللفظ الواحد وجوداً تغزيليّاً للمعنيين. فيكون استعمال اللفظ 
الواحد فى أكثر من معنى واحد من الحالات. 

وفيه: أوَلاً: آنّ تقسيم وجود الماهيّات والمفاههم إلى الأقسام الخنمسة 
المذكورة مما لا دليل عليه من العقل والنقل, وإِنما يستحسنه الذوق في مقام 
التخيّل والتصوّر فقط؛ إذ لا يمكن بحسب الواقع والدقة العقليّة أن يكون اللفظ 
وجوداً تنزليّاً للمعنى؛ لأا من المقولتين المتباينتين. فكيف يمكن أن يكون 
لفظ «زيد» الذي يكون من مقولة كيف المسموع وجوداً للمعنى الذي يكون 
من مقولة الجوهر؟! ولا يعقل هذا المعنى أصلاً. نعم. يكون بينهها ارتباط 
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وضعي واعتباري بعنوان حكاية اللفظ عن المعنى. 

وثانياً: على فرض تسلم أن يكون اللفظ وعودا تعزيكا للمعنى. ولكنّه لا 
دليل على أن يكون اجتاع الوجودين التنزيليّين في رد واحد كاجتاع 
الوجودين الواقعيّين فيه من الحالات. وإثبات هذه الماثلة والمشايهة يحتاج 
إلى الدليل. وفقدانه يوجب بطلان الاستدلال رأساً مع أنه تحقّق لنا دليل على 
خلافه. وهو أَنّا نرى اجتاع الوجود الحمقيق والتغزيلٍ في فرد واحد. كما في 
لمثال المذكور في الاستدلال. يعني «زيدٌ لفظ». فانّ لفظ «زيد» اجتمع فيه 
الوجودان الحقيق والتغزيلي؛ إذ هو وجود تنزيلى بالنسبة إلى المعنى وماهيّة 
الإنسان. ووجود حقيق ومصداق واقعي بالنسبة إلى ماهّة اللفظ. ولا يختصٌ 
كونه وجوداً تغزيليّاً له في صورة الاستعمال أو غيره. فإذا تحقّق اجتاع 
الوجودين الحقيق والتغزيلي فلا إشكال في اجتاع الوجودين التنزيليّين أيضاً 
فا هو من الحالات المسلّمة هو اجتاع الوجودين الواقعيّين في فرد واحد لا 
غير. فلا يكون استعمال لفظ واحدٍ في أكثر من معنى واحدٍ مستحيلاً في مقام 
الثبوت. 

وإذا فرغنا من مرحلة الإمكان تصل النوبة إلى المرحلة الثانية. وهي 
مرحلة ترخيص الواضع وعدمه. بعنى أنّ هذا الاستعال الممكن جائز عنده 
أم لا. غاية ما ثبت لنا في هذه المرحلة أن الواضع مع التوجّه والالتفات وضع 
لفظ العين -مثلاً ‏ لمعان متعدّدة بأوضاع متعدّدة, ولا نعرف منه تعهّداً وش رطأ 
بأن يقول: هذا الوضع مشروط بعدم استعمال المستعمل في أكثر من معنى 
واحد حين الاستعمال» بل يقتضى نفس وضع اللفظ لمعان متعدّدة استعماله في 
أكثر من معنى واحد, مع أنّا لا نرى في كنب أهل اللغة وكتب التأريم 
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من الشرط المذكور أثرأ ولا خبراً. 

ولكنٌ الحقّق القميتك ذكر طريقاً آخر لعدم الجواز في كتاب القوانين"", 
وهو قوله في مقام الإشكال على صاحب المعالمتة بأنه: «لا أقول: إِنّ الواضع 
يصطرح بف أضع ذلك اللفظ هذا المعنى بشرط ألا يراد معه شيء اخر 
وبشرط الوحدة, ولا يجب أن ينوي ذلك حين الوضع أيضاًء بل أقول: إفا 
صدر الوضع من الواضع مع الاتفراد وفي حال الاتفراد. لا بشرط الانفراد 
حتى تكون الوحدة جزءٌ للموضوع له». 

توضيح كلامه: أنّ تصدريم الواضع بعدم الجواز ليس بلازم كقوله: إن 
وضعتٌ لفظ العين للعين الجارية بقيد الوحدة. وللعين الباكية ايضا كذلك. 
وهكذا... بل الواضع حين الوضع يلاحظ اللفظ والمعنى في حال الوحدة 
ويضعه له في هذا الحالء وهو يكف في عدم جواز استعاله في أكثر من معنى 
واحد؛ إذ لاب في الاستعبال من التبعيّة والتأَِي من الوضع. فيقنضي اتتصاف 
المعاني حين الوضع بقيد الوحدة أن يلاحظ هذا الحال حين الاستعال أيضاً 
ولذا لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. 

وفيه: أؤّلاً: أنه لو سلّمنا أن المعنى حين الوضع كان في حال الوحدة, ولكنّ 
رعاية جميع خصوصيّات حال الوضع حين الاستعمال تنا لم يقل به أحد؛ إذ لو 
كان الأمر كذلك فلابدٌ من رعاية خصوصيّات الواضع وحالاته وزمان 
الوضع ومكانه, فإذا كان الواضع حين الوضع مستقبلاً للقبلة -مثلاً فيجب في 
حال الاستعبال رعاية هذا الحال. وهكذاء فلابدٌ أن يراعى حين الاستعمال 
المخصوصيّات التي شرطها الواضع حين الوضع فقط. فتكون كبرى بيانه 


يي صني سس لي و مت لست مسد 
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وثانياً: أنه لو فرضنا صحّة كلامدية من ناحية الكبرى لكن لا تجري 
صغرى بيانه في جميع المشتركات اللفظيّة؛ إذ كان من أقسامها الوضع العامٌ 
والموضوع له الخاصٌّ. وهو عبارة عن لحاظ الواضع معنى كُلَيَاً ووضع اللفظ 
لمصاديقه وأفراده. ومعلوم أنّ اللّفظ هنا كان واحداً والمعنى متعدّداً بتعدّد أفراد 
العام والكلى. فيتحقّق الاشتراك بين المعاني المتعدّدة بوضع واحد, فلا تكون 
المعانى حين الوضع في حال الوحدة ومتصفة بصفة الوحدة, فلا يجري كلامهثة 
في هذا النوع من المشترك اللفظي, ولم نجد في هذه المرحلة دليلاً على عدم 
جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. مع أَنا نرى في كلمات الأدياء 
والشعراء استعماله كذلك, ولا يمكن الالتزام بأن يكون استعماهم غير جائز. 

فثبت إلى هنا أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ليس بمستحيل. ولا 
دليل على منع الواضع من هذا الاستعمال كما عرفت, ولكنّ البحث في أنّ هذا 
الاستعمال هل يكون بنحو الحقيقة مطلقاً. أو بنحو المجاز مطلقاً. أو يكون في 
المفرد بنحو اجاز وفي التثنية والجمع بنحو الحقيقة؟ فتكون في المسألة ثلاثة 
أقوال. والعمدة هنا بيان قول صاحب العالمي!" يعني القول الأخير ‏ وفي 


واستدل صاحب المعالم لمدّعاه بأنّ الموضوع له في الألفاظ المشتركة ليس 
هو ذوات المعاني, بل هو عبارة عن المعنى مقيّداً بقيد الوحدة. فيكون 
الموضوع له كلّ واحد من المعاني مشروطأ بشرط الوحدة. وللقيد دخل في 
الموضوع له بعنوان الجزئيّة. فاذا استعمل لفظ «العين» -مثلاً - في أكثر من 


58 معالم الدين:‎ )١( 


فى استعمال اللفظ في أكثر من معتى واحد 


معنى واحد يستلزم إلغاء قيد الوحدة ويُوجب استعمال اللفظ الموضوع للكل 
في الجزء. فيكون هذا الاستعمال مجازا. هذا تام كلامه في المفرد. 

وفيه أوَلاً: أن كون الموضوع له ذات المعنى بقيد الوحدة مما لا يؤيّده كتاب 
من كُتب اللغة. بل هو ادّعاء لم يقم أّ دليل عليه. ولا يوجد واقعاً دليل له 
فهو ادعاء بلا دليل. 

وثانياً: لو سلّمنا دخالة قيد الوحدة في الموضوع له ولكنّه لا يكون بنحو 
القركيب -بأن يكون الموضوع له مركّباً من العين الباكية وقيد الوحدة حقٍّ 
يكون احة الجزذين غنارة عن قد الوخذة والآخر عبازة غن 'ذات المع 
بل تكون دخالته فيه بنحو التقيّد. كما اعترف به بقوله: «إنَّ الموضوع له عبارة 
عن المعنى مقيّدا بقيد الوحدة». وبناءً على ذلك تقيّد جِرْء والقيد خارجي. 
ومعلوم أنّ التقيّد أمر عقلي. ولا يشمل قوهم: «إن استعمل اللفظ الموضوع 
للكلّ فى الجزء فهو مجحاز» لمثل هذا الجزء قطعاً على ما هو التحقيق. 

5 أشسكل عليه أيضأ صاحب الكفايةي!' بما حاصله: أن الألفاظ لا تكون 
موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة. وإن سلّمنا اعتباره في 
الموضوع له فلا يجوز استعمال المفرد في أكثر من معنى ولو جحازاً إذ ليس 
الأكثر بجزء الموضوع له ليصمّ استعمال اللفظ فيه يحازاً بعلاقة الكلّ والجزء؛ 
لأنّ المستعمل فيه -وهو الأكثر- مباين للمعنى الموضوع له وهو المعنى ‏ 
مقيّداً بقيد الوحدة؛ لمباينة المشروط بشىء للمشروط بعدمه. فإنّ الأكثر الذي 
يكون «بشرط شيء» والمقيّد بالوحدة كو «بشرط لا». فأين الكل والجزء 
حي يصمّ الاستعمال الجازي بلحاظهما؟ وكيف يستعمل المفرد في أكثر من 
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معنى واحد هغل , نحو اجازيد؟ 

ولكنّد مدفوع بأنّه اختلط علبه المفهوم والمصداق؛ إذ المستعمل فيه ليس 
بعنوان الأكثر ومفهومه. بل هو عبارة عن مصداقه, يعني استعمال اللفظ في 
المعنيين أو المعائي باستعمال واحد مثل استعماله فيهما أو فيها مستقلاً. وحينئظٍ 
يصدق لفظ الموض ع للكل فى الجزء. كا لا يخق. 

وأمَا استدلال صاحب المعالم لمدّعاه في التثنية والجمع بِأنَّها بمغزلة تكرار 
اللفظ, ولا مائع من استعمال أحد اللفظين أو الألفاظ في معنى أو معان غير ما 
استعمل فيه اللفظ الآخر أو الألفاظ الأخر, قيكون استعرال التثنية والجمع في 
المعنيين امختلفين أو المعاني الختلفة على نحو الحقيقة. يخلاف المفرد. 

ولكنّ أشكل عليه أيضأ في الكفاية'" بأنّ التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة 
تكرار المفرد. إلا أن علامتهها تدلّ على تعدّد أفراد ما أريد من المفرد, وإذا كان 
المراد من المفرد معنى واحداً فالتعدّد يكون في أفراد ذلك المعنى الواحدء فإذا 
أريد من العين _مثلاً - العين الجارية فلا يراد من تثنيتهها وجمعها إلا فردان 
وأفراد من هذه الماهيّة. فوزان التثنية والجبمع وزان المفرد في عدم جواز 
استعاهما فى أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة. 

واعترض على صاحب الكفاية بان لازم هذا البيان عدم صحّة دخول 
علامة التثنية والجمع على الأعلام الشخصيّة؛ لعدم كون معنى العلم الذي يثٌ 
ويجمع ذا أفراد حتّى يراد في تثنيته وجمعه فردان أو أفراد من معناء. فإنٌّ 
ويذيق بمتلابيزانا يبنا معتيان: لأ فردان من عق وات 'ففل اتقدير:ولالة 
علامة التثنيّة وا جمع على تعدّد مصداق معنى واحد لا يصحٌ تثنية الأعلام 


(1) كفاية الأصول .87-07:١‏ 


فى استعمال اللفظ فى أكثر من معني واحد 0 


وجمعها. مع أنّ من البديهيّات صحّتهماء كما لا يخق. 

وأجاب عنه في الكفاية"" أن الأعلام التي لحقتها علامة التثنية والجمع م 
تستعمل في معانيها الحقيقيّة غير القابلة للتعدّد. بل تستعمل في معنى محازي 
-وهو المسمّى بزيد- ثم تئنى وتجمع, ومعلوم 3 المسمّى ذو أفراد ومصاديق 
فيصير «زيد» بعد هذا التأويل كالعين التى تكون لكلّ واحد من معانيها أفراد 
متعددة. ْ 

فحاصل إشكال الحقّق الخراساني في هذا المقام على صاحب المعالم: أن 
علامة التئنية والجمع لا تدلّ على تعدّد المعنى والماهيّة. وإنما تدلّ على تعدّد 
مصداق المعنى الواحد الذي أريد من المفرد. هذا أولاً. 

وأشكل عليه ثانياً: لو فرضنا أنّ علامة التئنية والجمع تدلّ على مطلق 
التعدّد لا على تعدّد خصوص مصداق المعنى المراد من المفرد. فيلزم خروج 
التثنية واجمع عن حريم الغزاع, وهو استعال اللفظ في أكثر من معتى واحد. 
فإئّها بعد أن يكونا بمنزلة تكرار المفرد لا بأس بأن يراد من كلَّ لفظ معنى 
غير المعنى الذي أريد من اللفظ الآخر. ومعلوم أنّ هذا ليس من باب استعمال 
اللفظ في أكثر من معنى حيّ ينازع في كونه على نحو الحقيقة أو المجاز. فإذا 
أريد من العين _مثلاً ‏ الباكية والجارية فيراد من التثنية كلاهما بلا إشكال. 

نعم, إذا استعملت التثنية في فردين من كل من المعنيين كفردين من 
العين الباكية, وفردين من العين الجارية, فكان استعال للعينين في أكثر 
من معتى. ولايجدي تكرّر المفرد في كونه على نحو الحقيقة, إن مناط انمجازيّة 
-وهو إلغاء قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له في هذا الاستعمال موجود 


يمسم 


)١(‏ المصدر السابق: /ا6. 


22> دراسات في الأصول / 1 


ومحقّق؛ إذ التئنية وضعت للطبيعتين أو للفردين من طبيعة واحدة. فإذا 
استعملت في أربعة أفراد من طبيعتين فلا محالة تلغى قيد الوحدة المعتيرة في 
الموضوع له. فالتثنية تشارك حيئئذٍ المفرد في كون الاستعمال في كليهما على نحو 
الجاز. ولا يجري هذا الاستدارك في الجمع. كا لا يخق. هذا هام توضيح 
ولكنّ التحقيق أَنّه لا يمكن استعبال التثنية والمجمع في أكثر من معنى أصلاً. 
فإنّ هيئة التئنية واللجسمع -أي الألف والنون أو الواو والنون- موضوعة 
للدلالة على إرادة المتعدّد من مدخوها. وتدلٌ على تضاعف المفرد. فإن أريد 
من المفرد ككلمة العين -مثلاً في قولك: «رأيت عينين» المعنيان -كالجارية 
والباكية ‏ فاطيئة الطارئة علبها تدل على فردين من الجارية وفردين من 
الباكية. وهذا ليس من باب استعبال اللفظ في أكثر من معنى. بل هو من باب 
استعبال المفرد في ذلك. فإنّ التثنية مستعملة في معناها الموضوع له الذي يدل 
عل 'تضاعف المفرد: وهذا بعيئه نظير ما إذا ثىّ يكون مستعدّداً من نفسه 
كالطائفة فى قولنا: «رأيت طائفتين» فككا أنه لم يذهب إلى وهم أحدٍ أنّ التثنية 
في هده الموارد مستعملة فى أكثر من معنى فكذلك في المقام. 
والحاصل: أنّ دلالة اطيئة تابعة للمفرد والمادّة. فإن أريد بالمادّة طبيعة 
واحدة -كالذهب فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّد منه. وإن أريد بالمادّة 
الطبيعتان الختلفتان فاطيئة تدلّ على إرادة المتعدّدة منهماء فلا معنى لاستعمال 
التثنية والجمع في أكثر من معنى رأساً. فيكون نحل الغزاع في هذا البحث لفظ 
المفرد فقط. والاستعمال في أكثر من معنى كان فيه على نحو الحقيقة كم| مرٌ. 


فى استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 
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ثم إنّ الحقق النراسانى يي" بعد ما قال ياستحالة استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى أشار في خاتمة كلامه إلى ما يوهم وقوع ذلك. وهو: أنّ الأخبار الدالة 
على أنّ للقران بطوناً سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر 
من معنى واحد فضلاً عن جوازه. مع أنّ أكثر ألفاظ القرآن ليس بمشترك, 
ومن المعلوم تنافي الوقوع للاستحالة العقليّة فكيف يمكن القول بالاستحالة؟! 

م أجاب عنه في الكفاية'" بن بين مفاد الأخبار وحلّ الغزاع فرقاً واضحاً 
وَبَنهُمَا بَْرْحٌ لا يَِغِيَان4'", فإنّا نبحث في عدم جواز استعمال لفظ المشترك 
في المعنيين فى عرض واحد بلا تقدّم وتأخّر بحيث إِنّه استعمل في كلّ واحد 
مستقلاً. ولا دلالة لهذه الأخبار على أن يكون معنى الباطن مع معنى الظاهر 
كذلك. بل لا دلالة لتلك الأخبار على أنّ إرادة تلك البطون كانت من ياب 
استعمال اللفظ في المعنى حي تنافي ما ذكرنا «من استحالة الاستعمال فى أكثر 
من معنى». فإِنها تجري فبها احتالات تمنع عن ظهورها في كون إرادة البطون 
من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 

ثم ذكرك احتالين منها: أحدهما: أنه يمكن أن تكون البطون مرادة 
بالاستقلال من دون دلالة الألفاظ عليهاء لكنّها تكون مقارنة لاستعبال 
الألفاظ في معانيها. كا إذا قال: قام زيدٌ -مثلاً ‏ وأراد مقارناً لهذا الكلام معنى 
آخر كحلول زمان الحصار أو غيره من المعاني المستقلّة التى تراد مقارنة 
لاستعبال اللفظ في معناه من دون دلالة لذلك اللفظ ولو بالالتزام عليها. 


(؟) المصدر السابق. 
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وأشكل عليه بعض الأعلام بأَنْه لو كان المراد من البطون ما ذكرهي لا 
يكون ذلك موجباً لعظمة القرآن على غيره ولا لفضيلته على سائر الحاورات. 
مع أن هذه الأخبار تكون في مقام بيان عظمته وفضيلته. 

على أنّ لازم ذلك ألا تكون البطون بطونا للقرآن ومعانياً له. بل كانت 
شيئاً أجنبياً عنه, غاية الأمر أنه أريدت حال التكلم بألفاظه. وهو مخالف 
لصريم الروايات المشتملة على البطون. فهي كما نطقت بإثبات الفضيلة 
والعظمة للقرآن على غيره من جهة اشتاله على ذلك. كذلك نطقت بإضافة 
تلك البطون إليه وأنّا معاني القرآن لا أنّا شيء أجنىّ عنه. ولا يخنى أن 
الإشكال في كبال الصحّة والمتانة. 1 

وأمّا الاحّال الثاني الذي ذكرهكك فى أخبار البطون فهو: يمكن أن تكون 
البطون من لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ. فلا يكون اللفظ مستعملاً فيها. 
وإن دل علبها بالدلالة الالتزاميّة, نظير ما إذا فزض أنّ قدوم الحاج يلازم 
عادة نزول البركات, فإن قوله حينئذ: «قدم الحاج» م يستعمل إلا في معنأه, 
لكنّه يدل التزاماً على نزول البركات,. والدلالة الالتزاميّة أجنبيّة عن 
الاستعمال وإن كانت أفهامتا قاصرة عن إدراكها. 

وأيّد هذا الاحقال بعض الأعلاء”' بقوله: «وأمًا ما ذكره ثانياً من أَنّ المراد 
من البطون لوازم معناه وملزوماته من دون أن يستعمل اللّفظ فيهاء فهو 
صحيح»). آم استشهد له بعدّة روايات: 

منها: ما جاء عنهم يا من أن القرآن حينٌ لم يمت. وأنْه يجري كما يجري 
الليل والنهار. وكما تجري الشمس والقمر. ويجري على آخرناكما يجري على 
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أوَلنَا00, 

ومنها: ما تضمّن أن القرأ ن ظاهره قصّة وباطنه عظة, وغبر ذلك من 
الأخبار. 

ولكن لا نفهم أنه كيف يستفاد من الروايات أنّ البطون تكون من 
المدلولات الالتزاميّة لألفاظ القرآن؟! فإنّه يحتمل أيضاأً أنّ يكون المراد من 
الحكم بأنّ هذا المعنى مراد منه دون ذلك, فإنّه ذو وجوه واحتالات. 

ويؤيّده منع أمير المؤمنين2ة سلان عن الاحتجاج بالقرآن حين إرساله 
خالف مرادك واستدلالك!"). 

ويؤيّده أيضأ اختلاف المفسّرين في معنى الظاهر. مع اتفاقهم على حجّيّة 
ظواهر القران. 

ويؤيّده أيضاً: تعبير الروايات بالبطون لا المعاني, ولذلك يلزم علينا كثرة 
التدبّر في القرآن حيّى ينجينا من الضلال. فهذا الاحتال يجري في المقام. مع أنه 
لا دليل على خلاف الاحتّال الثاني من الاحالين المذكورين. 


5١ الحديث‎ 1١7:8 البحار‎ )١( 
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الأمر الثالث عشر 
فى /١‏ كه امن 


يتصوّر لاطلاق لفظ المشتقّ وحمله على الذات حالات ثلاث: فإنه قد 
يطلق على المتليّس بالمبدأ فعلاً. كقولك: «زيد اليوم ضارب», ولا إشكال في 
أن هذا الاطلاق إطلاق حقيق. وقد يطلق على الذات بلحاظ تليّسها بالمبداً 
في المستقيل؛ كقولك: «زيد ضارب». ولا خلاف في أنه إطلاق محازي. وقد 
يطلق على مَن القضى وانصرم عنه المبداً بلحاظ تلبّسه به في الماضي. كقولك: 
«زيد ضارب». وإِما الكلام والإشكال في أنه إطلاق بحازي أو حقيق؟ وقبل 
تحقيق البحث وتدقيقه ينبغي التنبيه على أمور؛ لتوضيح حل النزاع في المقام, 
وهى: 


الأمرالأوّل 
في أن النزاع فى باب المشتق عقلى أو لغوي؟ 


فإنّه إذا كان عقلياً فيدور النزاع مدار حكم العقل, مثل: الغزاع في مقدّمة 
الواجب بأنّه هل يلازم عقلاً وجوب ذي المقدّمة وجوب المقدّمة أم لا؟ وإذا 
كان لغويّاً يدور الغزاع مدار حكم الوضع والواضع أنه حين وضع هيئة 
الفاعل _مثلاً لاحظ معنى مشتركاً بحيث يعم حال النسبة وحال انقضاء 
المبدأ عن الذات ثم وضعها له أم لاحظ خصوص حال التلتّس ووضعها له؟ 

والحقّ أن النزاع لغوي, ولكن يستفاد من كلمات الحقّق النائيني"" أنه 
عقلي على ما في تقريراته. حيث إِنّه قال: والسرّ في اتفاقهم على المجازيّة في 
المستقبل والاختلاف فها انتقضى هو: أنّ المشتقٌ لا كان عنواناً من قيام العرض 
بموضوعه. من دون أن يكون الزمان مأخوذاً في حقيقته وقع اللاختلاف 
بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدأ. حيث إِنّه قد تولّد عنوان المشتقٌ لمكان 
قيام العرض بحلّه في زمان الماضي, وهذا بخلاف مالم يتلبّس بالمبدأ بعد. 
فإنّه لم يتولّد عنوان المشتق؛ لعدم قيام العرض بحلّه. فكان للغزاع في ذلك 


.85:١ فرائد الأصول‎ )١( 
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يحال دون هذا. 

فيستفاد من تعليله أَنّه قائل بعقليّة الفزاع في المقام. وإلا لابدّ أن يقيم 
الدليل على أنّ الواضع وضع لفظ المشتقٌ للمعنى الأعمّ من المتلتّس وما 
انقضى عنه المبدأ. ولكنّ أصل كلامه ليس بتامٌ. فإنٌ العقل ناظر إلى 
الحقائق والواقعيّات ولا يكون من أهل المسامحة. فحينئذٍ بعد القول 
بن المشتقّ عنوان يتحقّق من قيام العرض بالمعروض يحكم العقل بأنّ 
«زيدأ» اليوم لا يكون متلبّساً بالعرض حقيقة؛ إذ لا فرق عقلاً بين المتلببس 
بالمبدأ في ما مضى والتلبّس به في المستقبل. ويصدق الفاقديّة للعرض على 
ا 0000 


اعون عنده ا عن ضوهن لمتلتس بالمبداً أو الأ دق قي 
بالفعل ومن قضى 

وبستفاد أيضاً عقليّة المسألة عنده من تعليله لخروج العناوين الذاتيّة عن 
حل الغزاع بأنّ شيئيّة الثئيء بصورته لا بمادّته. وإنسانيّة الإنسان ليست 
بالصورة الترايئة. بل إننا تكون بالصورة النوعية التي بها يمتاز الإنسان عن 
غيره. وإقامة هذا الدليل الفلسفي دليل على أنه قائل بأ المسألة عقليّة. مع أن 
المسألة لغويّة ولا ربط ها بالعقل أصلاً. كما لا يخق على المتأمّل. 

الأمر الثاني : في أن أي قارع داخلة في حل الكلام. وأيّ العناوين 
خارهة عم ولا عن ااهنا حتسن: حتفن اكاك كل فعا من 
الأخرئ وإن اخلطتا في تقرير 5 الاماميك على المقرّر. وهكذا خلط بينهما 


.44:١ تهذيب الأصول‎ )١( 


في المشتق 


2 كتاب المحاضرات0"): 
الأولى: في كيفيّة ارتباط العنوان مع الذات, بأ ارتباطه معها بأيّ نحو كان 
حتّى يدخل في محل النزاع؟ 


الثانية: في جهة المعنى الاشتقاق للعناوين. فإنّه إذا تحقّق الضرب -_مثلاً ‏ 
من «زيد». فان لاحظنا هذا الارتباط بصورة «زيد ضرب» فهو خارج عن 
حل الغزاع. وإن لاحظناه بصورة «زيد ضارب» فهو داخل في بحل التزاح. 

الحيئيّة الأولئ: لا إشكال ولا خلاف ف أنْ العناوين المنقزعة عن الذات 
بلا واسطة أمر خارج عنها كالانسانيّة والحيوانيّة والناطقيّة للرونسان- 
خارجة عن محل النزاع في باب المشتقّ, فلا يقال للتراب: إِنّه إنسان حقيقة 
ولا محازاً باعتبار أنه كان إنساناً فى ما مضى. 

نما الكلام في دليله. فالحقّق النائينىي'" وصاحب الحاضرات'" ذكرا دليلاً 
له؛ بأنّ شيئيّة الثيء بصورته لا مأوت فإذا فرضنا تبدّل الانسان بالتراب فا 
هو ملاك الإنساتيّة -وهي الصورة النوعيّة ‏ قد إنعدم وزال ووجدت حقيقة 
أخرى وصورة نوعيّة ثانية. ولا يصدق الإنسان على القراب بوجه من 
الوجوه. ولا معنى لأن يقال: إن إطلاق الإنسان على القراب حقيقة أو محاز. 

وفيه: أولاً: أنه قد مرَ آنفاً أن المسألة لا تكون عقليّة حقٌّ يحتاج إلى دليل 
عقلي. بل هي مسألة لغويّة ومنوطة بوضع الواضع. 

وثائياً: أن هذا الدليل منقوض بأمثال الخلٌ والخمر. فإنّ الخل إذا صار 
ارك في أصول الققّه 0000 
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خمرأ يتبدّل الشيء من حالة إلى حالة أخرئ. ولا يتبدّل قطعأ من صورة إلى 
صورة أخرى. فيصحٌّ على هذا إطلاق الحلّ على الخمر على نحو الحقيقة 
بلحاظ كونه في ما مضى خلاً. مع أنه لم يلتزم به أحد. 

وثالثاً: أنه سلمنا أنّ شيئيّة النيء بصورته لا بمادته. ولكن لا دخل هذا 
الكلام في ما نحن فيه. فإنّه لا ينحصر بالجواهر, بل يشمل كل موجود حقٍ 
الأعراض. فكما أنّ شيئيّة الجسم بصورته كذلك شيئيّة البياض بصورته. فلا 
بيصم القول بأنّ الجسم اليوم أبيض بلحاظ عروض البياض له في ما مضى. 
مع أنه لا كلام في صحّة هذا الإطلاق, وإِمًا الكلام في أنّه حقيقة أو يحاز 
فكيف يصمّ هذا الإطلاق مع نبدّل الصورة البياضيّة فلا يكون علّة لخروج 
هذه العناوين عن نحل النزاع؟! إلا أن وضعها يكون بكيفيّة خاصّة يعني وضع 
الواضع لفظ الإنسان لما هو بالفعل انسان, ولفظ الحجر لما هو بالفعل حجر. 
فالمسألة لغويّة. ويلزمنا متابعة الوضع والواضع كما مرٌ آنفاً. 

وأمّا العناوين المنقزعة عن الذات بواسطة أمر خارج عن الذات فهي 
داخلة في نحل النزاع. بلا فرق بين أن تكون الواسطة أمرأً حقيقيّاً وجوديّاً 
-مثل عنوان الأبيض الذي ينقزع من الذات بواسطة البياضيّة ام تكون 
الواسطة أمرأ حقيقيّاً عدميّاً -مثل عنوان العمى الذي ينتزع من الذات بواسطة 
عدم البصصر ‏ أم تكون الواسطة أمرأً اعتبارياً من ناحيّة الشرع أو العقل 
-كالملكيّة والزوجيّة. وأمثال ذلك أم تكون من العناوين الانتزاعيّة 
-كالفوقيّة والتحتيّة ‏ فتدخل في نحل الغزاع مثل: «الجسم أبيض» و«زيد 
اعمى» و«زيد زوج» و«هذا السقف فوق» و«زيد مالك», وهكذا. 

وأَمّا العناوين التي تكون لا مصداقان إذا لوحظت بالنسبة إلى أحدهها 


يكون من التاززيق المتترعة عن الذات, رواذا لويعنظت بالية ال الآخير 
تكون من العناوين المنتزعة بواسطة أمر خارج عنمن الذات. مثل عنوان 
الموجود فإنّه إذا لوحظ بالنسبة إلى واجب الوجود انتزع من الذات. وإذا 
لوحظ بالنسبة إلى تمكن الوجود لم يكن كذلك. وهكذا سائر العناوين 
المشتركة بين الواجب والممكن. فلا إشكال في أنّ هذه العناوين داخلة في نحل 
الغزاع, فإِنٌ النزاع في المقام ينحصر في هيئة المشتق ولا يتوجّه الواضع حين 
وضع هيئة المفعول أنه قد تتحقّق في ضمن موجود وكان له فردان. 

الحيثيّة الثائية: لا شك في أنَّ للمشتق النحوي معان كثيرة. فإن قلنا بأنّ 
مبدأ المشتقّات هو المصادر الجرّدة فيشمل عنوان المشتقٌ جميع الأفعال واسم 
الفاعل والمفعول واسم الزمان والمكان والآلة وصيغة المبالغة والمصادر المزيدة, 
ولكنّ الإشكال في أنّ الأفعال والمصادر خارجة عن محل النزاع. فانّ الفعل 
وإن كان مشتقاً إلا أنه لا يتحد مع الاسم والذات ولا يحمل عليها ولا ينطبق 
علبهاء بل يسند الفعل إلهاء ولذا لايصحٌ القول بان جملة «زيد ضرب» قضيّة 
حمليّة. بخلاف «زيدٌ ضاربٌ»؛ لأنّ ملاك القضيّة الحمليّة متحقق في الثانية دون 
الأول 

وهكذا المصادر المزيدة. فإئَّا وإن كانت من المشتقّات قطعاً. ولكنها 
خارجة عن نحل النزاع, فإئّها لاتتّحد مع الذات ولا تنطبق عليهاء بل تعرض 
علمها كعروض البياض على الجسم. فإِن قول: «زيد إكرامٌ» لا يخضلو عسن 
مساحة. 

وهكذا المصادر المجردّة, فإنّ جملة «زيد عدل» ليست قضيّة حمليّة في 
الواقع؛ إذ العدل ملكة نفسانيّة عارضة على الذات لا أَنَّها تتحد معهاء فالنزاع 
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يجري في كل عنوان يتّحد مع الذات وينطبق عليها. 

وقال صاحب الفصوليي!'' باختصاص محل الغزاع باسم الفاعل وما بمعناه. 
كالمصادر المستعملة بعنى اسم الفاعلء وكالأسماء المنسوبة مثل: القمي 
والطهرانى والبغدادي وغير ذلك. كبا يدل على هذا المعنى تمثيلهم بذلك. وكا 
يدل عليه احتجاج الأعمّي بإطلاق اسم الفاعل على الأعمٌ دون بقية الأسماء. 

والإنصاف أن هذين الدليلين في كبال الضعف. فها غير قابلين للتمسّك 
هماء فإنّ القثيل به والإطلاق في مقام الاستدلال لايدلٌ على الانمحصار قطعاً. 

ولكنّهة استدلٌ لخروج بقية الأسماء بأنّ من أسماء المفعول ما يطلق على 
الأعمّ كقولك: هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو مكتوبه, ومنها: ما يطلق على 
خصوص المتلبّس. نحو: هذا تملوك زيد أو مسكونه أو مقدوره. ولم نقف فيه 
على ضابطة كليّة. والمرجع فيه إلى العرف. واسم الزمان حقيقة في الأعم. وكذا 
اسم المكان, واسم الآلة حقيقة فها أعدٌ للآيّة أو اختصّ بهاء حصل المبدأ أو لم 
يحصل بعد. وصيغة المبالغة فما كثر اتصافه بالمبدأ عرفاً انتهى كلامهت. 

ومحصّل كلامه أنه لاب من كون المشتقٌّ في هذه الموارد موضوعاً للأعم. 
فاختلاف مبادئ المشتقات الموجب لاختلاف أنحاء التلتّسات يوجب خروج 
ماعدأ أسم الفاعل وما يلحق به عن حري الغزاع. 

وأجاب عنه في الكفاية'': أوّلاً: بأنّ منشأ زعم بعض الأجلّة توهمٌ كون 
ما ذكره لكل منها من المعتى مما افق عليه الكلّ. مع أنّه ليس فى محله؛ لعدم 
تبيّن مفهوم سائر المشتقّات كاسم الفاعل؛ لكونها حلا للخلاف أيضاً. 
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في المشتق نت 


وثانياً: بأنّ اختلاف أنحاء التلتّسات بحسب اختلاف المبادئ لا يوجب 
تفاوتأ في وضع هيئة المشتقٌ. وإن كان يوجب اختلافاً في كيفيّة التلئّسء فإنَ 
المبدأً إن كان فعليّاً يزول التلبّس به بسرعة كالشرب -مثلاً ‏ فالتلبّس به هو 
الاشتغال بالشرب وبانتهائه ينقضي عنه المبدأ. وإن كان ملكة كالاجتهاد 
فالتلئّس به هو بقاء ملكته وإن لم يكن له استنباط فعلي. وإن كان الشأنيّة 
فالتلتس به هو بقاء شأنيّته كالمفتاح. فإنّ التلبّس بالمفتاحيّة بقاؤه على الهيئة 
المفتاحيّة. وإن كان الصناعة كالخياطة والنجارة ونحوهها فإِنٌ التليس بما 
يتحمّق بالممارسة, ولا تنقضى إلا بالإعراض. فيصدق الخيّاط والنجّار والبقال 
على تاركي هذه المبادئ لا بقصد الإعراض, فاختلاف هذه المبادئ من حيث 
الفعليّة والشأنيّة. وغيرهما لا يوجب اختلافاً فها هو المبحوث عنه في المقام 
-أعني وضع هيئة المشتقّ فإن قلنا بوضع هيئة المشتقّ لنصوص المتلبّس 
بالمبدأً. فيكون إطلاق المشتقّ على الذات بعد انقضاء المبدأ الفعلي عنها على 
نحو المجازيّة. وإن قلنا بوضعها للأعمّ. فيكون إطلاقه عليها بعد اتقضائه على 

وأمّا قولك: «هذا مقتول زيد» إن كان المراد منه مَن وقع عليه القتل فهو 
حقيقة على القول بالأخصٌ. وجحاز على القول بالأعمٌ. وإن كان المراد منه من 
زهقت روحه بواسطة «زيد» فهو حقيقة على كلا القولين. 

والحقٌّ فى المقام بعد الدقة والتأمّل مع الحقّق الخراساني كا لا يخن. 
ويدخل أيضأ في حل الغزاع باب النسبة كالقمي والخراساني والحرّامي وأمثال 
ذلك فإنٌ ملاك البحث -أي الاتحاد والانطباق على الذات موجود فيه. 
ويدخل أيضاً فيه ما كان جارياً على الذات ومنتزعاً عنها بواسطة أمر خارج 
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عنها ولو كان جامداً كعنوان الزوج والزوجة والرق والحرّء كما يشبد به 
ماذكره العلامة في القواعد'" وفخر المحققين في الإيضاح'" في باب الرضاع في 
قالقاض كات له توعقاة كيزداق وووعة عفيرة وقد أرضعت الكرتاه 
المفكرة .قال :صا حب الإيضاح: «تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول 
بالكبيرتين. وأما المر ضعة الأخرئ فنى نتحريمها خلاف. فاختار والدى 
الصنف ف واين إدريس تخرعها؛ لأنّه يضدق لها آَم زوجعه؛ أنه لا يشترط 
في المشتقّ بقاء المشتنٌ منه هكذا ههنا». انتهى 

مع أنّ تقيّد الدخول بالكبيرتين في كلامه لايخلو من مسسامحة؛ لأنّ 
ملاك الحكم في المسألة هو الدخول بالكبيرة الأولى كما سنبيّنه 
أن شاء الله تعالى. 

ولكنّ التحقيق: أنّ حرمة المرضعة الأولى والصغيرة مما اثفق عليه الكل ىا 
يدل عليه الإجماع المصرّح به في كلام صاحب الإيضاح والروايات'" العديدة 
والصحيحة. إلا أنه يتبغي ملاحظة المسألة على مقتضى القاعدة الأوليّة 
والعناوين الكلّيّة مع 5 النظر عن الإجماع والروايات. 

وامًا الصغيرة فتحرم على الزوج. فإن اللبن إذا كان منه فهي بنت له. واذا 
كان من غيره فهي بنت الزوجة المدخول بهاء وكلا العنوانين قد ثبتت حرمته| 
في الكتاب والسنّة, كقوله تعالى: 00 عَلَيكُمْ هدك بتاكم أَخَوَنُكُم 

رَعَملتْكُمْ وختلتى وَبنَاتُ الأخ بَنَاتُ أَلَْهْتِ وَأممَدُكُم أَنْبِنَ أَرْضَفَئ: 

وَأَخْوَ كم من أَلوَضعَةٍ فد ا وَرَبَتِبُكُمٌ آلْستِى فى حُجُورِكُم 
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ومتله الروايات'" المعتبرة التي تدلّ على حرمة بنت الزوجة ولو كانت من 
الزوجة المنفصلة عنه بطلاق أو نحوه, فالصغيرة محرّمة عليه مؤيّداً. 

وأمًا الكبيرة الأولى فقد استدلٌ على حرمتها أنه يصدق عليها عنوان أمٌ 
الزوجة الفعليّة. وهى محرّمة بلا إشكال. وتقريب الاستدلال على وجهين: 

الفوهيا عانقا بعض الأعاظم وهو: أنّ انتفاء الزوجيّة مسب عسن 
الأميّة والبنتيّة. ومعلوم أن المنتب عتاخر ريبقه عدن السسبب» وشفناه أن 
المسبّب لا يتحقّق في رتبة السبب. فلا محالة يتحمّق نقيضه يعني الزوجيّة ‏ 
وإلا يلزم ارتفاع النقيضين فيتحقّق في رتبة السبب عنوان الزوجيّة. فيصدق 
عنوان آَم الزوجة الفعليّة الحقيقيّة في هذه الرتبة. 

وفيه: أنّ الواقع وإن كان كذلك بحسب الدقة العقليّة إلا أنّ العرف لا يرى 
كذلك. فإِنّه يقول: هي أَمّ من كانت زوجة؛ لا أمّ الزوجة, والمتّبع هنا نظر 
العرف كما فى مسألة بقاء الدم وعدمه بعد بقاء لونه في الثوب - وإن كان مخالفا 
لما حكم به العقل. 

وثانيهما: ما قاله صاحب الجواهري”": وهو: أنّ الأمَيّة والبنتيّة وانتفاء 
الزوجيّة كلتاهما معلولتان لعلّة واحدة في عرض واحد بلا تقدّم وتأخَّر. وهي 
تحقّق الارتضاع. ولذا لا يكون بين المعلولين فاصلة قطعاً. فهذه المرأة حفيقة َم 
الزوجة؛ لعدم الفصل الزماني بين الأمَيَّ والزوجيّة. فلا يحتاج إلى الغزاع في 
باب المشتقّ أصلاً. 
)١(‏ النسام: "3 


زفق الوسائل للزك لاه اباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 
زفر4 جواهر الكلام الخشا سارو 
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امج سمح 1 
ص مون مو يحت إن ممسحمر ل ب مومة صم 


و ا سملن لع ع عمل وس سي سس مم مم لمم در د. .| لد د ذا لا لا سمهم وه 


وفيه: مع يا وار على بعض الأعاظم -أنَ يجوّد عدم الفصل زماناً لا 
يقتضى التقارن ‏ فإنَ زوجيّة الصغيرة قد انقضت بتحقق الرضاع المْحرّم. فزمان 
تحقّق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجيّة عنهاء وذلك الزمان بعينه هو زمان 
تحقّق عنوان الأُمَيّة للكبيرة, فصدق عنوان الأميّة للكبيرة والزوجيّة للصغيرة 
في زمان واحد غير معقول. فكيف تكون أُمّ الزوجة حقيقة؟! فالحرمة في 
الكبيرة الأولى مثل الكبيرة الثانية مبقن على النزاع في باب المشستق, إلا أن 
الإجماع والروايات الصحيحة حاكمة على حرمة المرضعة الأول قبل الغزاع 
في باب المشتقٌ, وأمّا المرضعة الثانية فحكنه مبتن على النزاع في هذا الباب. 


عات 


الأمر الثانى 
في جريان النزاع في اسم الزمان 


قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص الغزاع يبعض المشتقّات الجارية على 
الذوات -كما عرفت إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم 
الزمان. فانْ مورد البحث ف المشتق هي الذات الباقية 5 حالتى التلبّس 
والانقضاء؛ إذ لا يعقل هذا النزاع بدون وجود الذات في كلتا الحالتين. مثل 
«زيد ضاربٌ» حيث إنّ الذات فيه باقية بعد اتقضاء المبدأ عنها. فيصم النزاع 
حينئذٍ في أن جري «الضارب» على «زيد» بعد زوال المبدا عنه هل هو على 
نحو الحقيقة أم العناية والمجاز؟ وهكذا في سائر المشتقّات حتّى اسم المكان 
-كالمسجد ‏ فإنّ الذات محفوظة فيه في كلتا الحالتين, بخلاف اسم الزمان؛ إذ 
الزمان بنفسه ينقضي وينصرم, فإِنْه من الأمور التدريجيّة وليس محفوظة في 
حالتي التلبّس والانقضاء. فكيف يصحّ حمل المقتل فعلاً على يوم عاشوراء؟! 
وهذا نظير إطلاق عنوان «الضارب» على «زيد» فعلاً باعتبار اتصاف عمرو 
بالضاربيّة في اليوم الماضي؛ فلابد من خروج اسم الزمان عن حرثم نزاع 
المشتقٌ. 

وأجابوا عن هذا الاشكال بما لايخلو عن المناقشة, وقال صاحب 


سر عد ل : 
الكفايةي'' في مقام الجواب عنه أنْه: يكن حلّ الإشكال بِأَنْ انحصار مفهوم 
عام بفرد -كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون 
العام. 

توضيح ذلك: أنّ مورد البحث في المشتقّ هو المفهوم, وحينئظٍ يجري النزاع 
في اسم الزمان أيضاً؛ إذ الموضوع له فيه هو مفهوم عامٌ يشمل المتلبّس 
والمنقضي وإن كان مصداقه في الخارج منحصرراً بفرد واحد. وهو خصوص 
حال التلبئس؛ إذ لا يعقل المنقضي عنه المبدأ فيه. وهذا لاينافي وضع اللفظ 
-كالمقتل ‏ للمفهوم العام وجريان الغزاع فيه. 

م ذكر لتأييده شاهدين: 

الأوّل: 4 ذات الباري لا تعدّد فيها بلا ريبء. بل هو واحد أحد لأدلة 
التوحيد. ولكن مع ذلك وقع الخلاف في أنّ الموضوع له للفظ الجلالة هل هو 
شخص الباري أم معنى كلي, وهي الذات المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة, 
فلا مانع من انحصار مفهوم عام بفرد ووضع اللفظ بإزاء هذا المفهوم الكلى, 
وإلا لم يكن لهذا الغزاع مجال. 

الثانى : أنّ لفظ الواجب وضع لمفهوم عام بلا إشكال مع انمحصار مصداقه 
بذات الباري. 

وأمًا أصل كلامه ته فردود بأنّ هذا المعنى لا يناسب غرض الوضع -أي 
التفهم والتفهّم بسهولة ‏ فإنه إذا لم يعقل المنقضي عنه المبدأ في اسم الزمان فلا 
فائدة لوضع اللفظ لجامع المشترك بين المتلبّس ومن قضى عنه المبدا. ولا 
يوجب تسهيل أصلاً. فلابدٌ من كون الموضوع له في مقام الوضع مصداقا 
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لا المفهوم. 

واكا الشاهد الأول فردود؛ بأنّ الاختلاف في لفظ الجلالة ناش عن 
الاختلاف في أصل التوحيد؛ لأنّ عدّة من الفلاسفة قالوا بتعدّد الواجب 
-تعاللى عن ذلك شأنه ‏ ومعلوم أنّ الواضع في مقام الوضع لا يكون تابعاً لنظر 
الموحّدين. فيمكن وضع لفظ الجلالة لمفهوم كلى. 

ثم اختلف الالهيّون ف تدقف بانج اعد أم متعدّد. فلا ربط للبوضع 
بالاعتقاد الصحيح والباطل. مثل: وضع كلمة الصنم لشريك الباري. مع أن 
الحقّ أنه علم شخص كبا لا يخق. 

وأمًا الشاهد الثانى فواضح البطلان؛ إذ المراد منه إن كان كلمة 
الواجب فقط فهو بمعنى الثابت والضرورة وكان له مصاديق متعدّدة. فإنّه قد 
يضاف إلى الوجود وقد يضاف إلى العدم. فيقال: واجب العدم. مثل: شريك 
الباري؛ وإن كان المراد منه كلمتى الواجب والوجود معأ فلا وضع لما أصلاًء 
بل هما كلمتان كان لكلّ منهما وضع على حددة وركبهم| المستعمل حين 
الاستعبال مع أنه بعد التركيب أيضأ لا ينحصصر بالباري. فإِنٌ للها أقساماً 
متعدّدة. مثل: واجب الوجود بالغير -أي الممكنات وواجب الوجود 
بالقياس إلى الغير. نعم. ينحصر به إذا ركبت ثلاث كلمات مثل: واجب 
الوجود بالدات. 

وأمًا الجواب الثاني عن الإشكال فهو ما قال به أستاذتا المرحوم السيّد 
البروجردي'' وبعض الأعلام على ما في كتاب انحاضرات!" وهو: أنّ اسم 
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الزمان لم يوضع بوضع على حدة في قبال اسم المكان. بل اطيئة المشتركة بينهم| 
-وهي هيئة مفعل - وضعت بوضع واحد لمعنى وأحد ل وهو ظرف وقوع 
الفعل في الخارج أعمّ من أن يكون زماناً أو مكانا. والنزاع يكون في وضع 
الهيئة بلا نظر إلى مادّة دون مادّة. وفرد دون فرد. فإذا لم يعقل بقاء الذات في 
فرد مع زواله لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في نفس اطيئة المشتركة بين ما 
يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدا عنها ومالا يعقل فيه ذلك. وحيث أن 
الميئة في حل البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان كان 
النزاع في وضعها لنصوص المتلبّس أو الأعمّ نزاعاً معقولاً. غاية الأمر أنّ 
الذات إذا كانت زماناً لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبّس عن المبداً. وإذا كانت 
مكاناً يعقل فيه ذلك. 

نعم, لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوص 
الزمان الذي وقع فيه الفعل لم يكن مناص من الالتزام, إلا بخروج اسم الزمان 
عن النزاع. 

ولا يخق أنّ صحّة هذا الجواب مبتن على أن تكون هيئة «مفعل» مشتركأ 
معنوياً. وإلا بق الاشكال بحاله. فلابدٌ من تحقيق أنّ هذا الاشتراك معنوى أو 
لفظى. ومعلوم أنه لا يعقل بين الزمان والمكان جامع ماهوي وحفيق؛ فإنئهها 
من المقولتين المتباينتين. 

نعم. يتصوّر بينهما جامع عنواني مثل عنوان «الظرف» بأنّ الواضع وضع 
هيئة «مفعل» للظرف. وهو يشمل ظرف الزمان والمكان بصورة مشترك 
معنوي. 

ولكنّه خدوش بأنّ هذا الوضع إن فرض بصورة الوضع العام والموضوع له 


بست 
العام فلابدٌ من انسباق الذهن إلى مفهوم الظرف بمجرّد سماع هيئة «مفعل» فإنَّه 
معناها. وهو خلاف المتبادر عند العرف. وإن فرض بصورة الوضع العام 
والموضوع له الخاص؛ بان الواضع لاحظ مفهوم الظرف ووضع هيئة «مفعل» 
لمصاديقه وكان له في الخارج مصداقان. أي الزمان والمكان. 

وفيه: أوَلاً: أنّ لازم ذلك كون الوضع في جميع المشتقّات كذلك. وهو 
كاترى. 

وثانياً: أنّ أصل الإشكال يعود بحاله. فإِنٌ الوضع العام والموضوع له 
الخاصٌ نوع من الاشتراك اللفظي كما مرّ -وإن كان أصل إمكان هذا القسم 
من الوضع مخدوشاً عندنا إذ يتحقّق عنوان الاشتراك اللفظي بلحاظ تعدّد 
موضوع له وإن لم يكن الوضع متعدّداً. وكأئه تحقّق هنا وضع مستقلٌ لاسم 
الزمان ووضع مستقل آخر لاسم المكان. فلابدٌ من خروج اسم الزمان عن 
حل النزاع؛ إذ لا يتصوّر له من قضبى عنه المبدا. 

وثالثاً: أنه إذا قلنا بأنّ يبوم عاشوراء مقتل الامام الحسين:ة كان 
العاشوراء معنق كلَيَاً وهو عبارة عن يوم العاشر من المجحرّم الجرام. وهو 
عنوان ثابت يتحقّق في كل سنة؛ فاليوم العاشر من الحرّم سنة »1١«‏ تلبس 
بالمبدأ. واليوم العاشر من الحم فى السنوات الأخر انقضى عنه المبداً. فيدخل 
اسم الزمان في حل النزاح. 

وفيه: أن البحث هنا لا يكون في مفاد يوم العاشر, بل البحث في معنى هيئة 
«مفعل» والقول بن قتل الحسين#ة وقع في يوم عاشوراء. وعاشوراء كل 
قابل للدوام لا يوجب حل الإشكال. فإنّ هذا نظير تليّس الفرد بالبدا, 
وانتساب بقائه إلى فرد آخر من ماهيّته. وهو كما ترى. 
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ورابعاً: أنّ الاتتصال مساوق مع الوحدة, ولذا لا تعدّد في الزمان. 

وفيه: أنّ هذا بحث فلسف, ولكنّ العرف يرى الزمان مما يوجد وينقضي. 

فالحقّ أنّ الاشكال لايكون قابلاً للجواب, فلابدٌ من الالتزام بخروج اسم 
الزمان عن حل الغزاع. 


الأمر الثالث 
فى خروج الأفعال والمصادر من النزاع 


لا شك فى أنّ للمشتقات تحقّق مادّة الاشتقاق. ويعبّر عنه بمشتقٌّ منه, 
ولكنٌ الاختلاف في أَنَّا عبارة عن المصدر أو الفعل, وهكذا في كيفيّة وضعها, 
وحكي عن الكوفيّين أَنّا عبارة عن المصدر, وعن البصريّين أَنَّا عبارة عن 
الفعل, وكلا القولين واضح البطلان؛ إذ لابدٌ في المادّة من كونها محفوظة بلفظها 
ومعناها في جميع المشتقات, ولا تتحقّق هذه الخصوصيّة فيها؛ إذ الظاهر من 
الفعل ههنا هو الفعل الماضى. وكان له معد خاصّاً وهيئة خاصّة, وليس 
أحدهها موجوداً في لحو المعنتات. فإنٌ هيئته أبيةٌ عن ورود هيئة أخرى 
عليه. ومعناه مباين لمعنى سائر المشتقات كما لا يخ. 

وأمًا المصدر فإن كان معناه مشتملاً على النسبة _مثل الضرب الذي يعبر 
عنه بالفارسي ب«كتك زدن»- فهو أيضأ لايحفظ لفظه ولا معناه في سائر 
الكنتات: اما إن كآن مشا اليا عن اسه مكل أن ايعان تين القيرب 
بالفارسي ب«كتك»- فهو وإن كان معناه محفوظأ في سائر المشتقّات إلا أن 
هيئته ليست بمحفوظة. 

فالتحقيق كما قال الحققون من المتأخّرين: إنّ مادّة المشتقّات عارية 
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عن جميع الطيئات وليست ها هيئة خاصّة. ولا تكون فيها خصوصيّة سوى 
ترتيب حروفها وعدم الزيادة والنقيصة فيهاء فوضع الواضع حروف «ض» و 
«ر» و«ب» المعنى خالياً عن النسبة, وحينئذٍ كان لفظ المادّة ومعناها حفوظين 

وأورد على هذا الكلام إشكالات متعدّدة, ولكنّ جميعها قابل للدفع. 

منها: 2 اللفظ عبارة عن المادّة والهيئة؛ ولا يقال للمادّة بدون اطيئة: لفقلا؛ 
لأنّ المادّة الخالية عن التحصّل لا تكون قابلة للتلفّظ, مع أنّ اللفظ الموضوع 
لابدٌ من كونه قابلاً للتلقّظ به. 

وجوابه: أن اللفظ لا يستعمل بدون اهيئة أبداً. ولكن الغرض من وضع 
المادّة ليست الإفادة الفعليّة, بل هي موضوعة بالوضع التهيّني لاستعمالات 
اشتقاقيّة. فلا يكون وضعها وضعأ مستقلاً في قبال وضع المشتقات؛ إذ لا 
نحتاج إلى إفادة نفس المادّة إلا قليلاً. وتهيّؤ الواضع لهذا الاستعمال النادر هيئة 
مخصوصة كما سيأ فى الجواب عن الإشكال الثاني. 

ومنها: أنّ اسم المصدر وكذا المصدر موضوع لنفس الحدث الخالية عن 
النسبة, كما هو المشهور بين النحويّين. وعلى هذا لا فائدة في وضعه للحدث 
العارية عن النسبة بعد وضع المادّة له أيضاً. 

وجوابه: أنَّ هيئة اسم المصدر لا تفيد معنى وراء ما تفيد مادّتها؛ لأنّ المادّة 
وضعت لنفس الحدث. لكن لا يمكن التلفظ بها ورثما نحتاج إلى إظهار ذلك 
فوضعت هيئته لا لإفادة معنى من المعاني. بل لكونها آلة للتلفّظ والتنطق 
بالمادة. 

ومنها: أن لازم ذلك هو دلالة المادّة على معناها وإن تحقّقت في ضمن هيئة 


غير الموضوعة -مثل «ضيرب» بكسر وضم الضاد وسكون الراء ‏ مع أنه 
ليس كذلك. 

وجوابه: أن للماذة ثلاث خصوصيّات وهي عبارة عن الحروف الثلاثة 
«ض. رء ب» ليس إلا الترتيب, والانحصار في الهيئات الموضوعة, والمشتقات 
المحدودة. 

ومنها: أنه يلزم على القول باستقلال كلّ من المادّة والهيئة في الوضع دلالتهها 
على المعنيين المستقلّين بتعدّد الدال والمدلول. فيكون لفظ الضارب -مثلاً- 
حين الاستعمال بمنزلة اللفظين الدالين على المعنيين, مع أَنّه لا فرق بينه وبين 
لفظ «زيد» في وحدة الدال والمدلول. 

وجوابه: أوَلاً: أنّ هذا الإشكال مشترك الورود؛ إذ لا تخلّص منه ولو قلنا 
بما قال به الكوفيّون أو البصريُون, فإنّ كلّ لفظ كانت له حيئيّتان مستقلّتان 
يرد عليه هذا الإشكال, وأمّا لفظ «زيد» فكان وضعه شخصياً؛ إذ الواضع 
لاحظ مادّة وهيئة مخصوصة ثم وضعها يكل مخصوص. 

وثانياً: أن الاشكال مردود من أصله, فإنّه وإن كان للمشتقّات حيتيّتان 
من جهة الوضع ولكن مع ذلك لا تكون ها دلالتان؛ لأنّ المادّة متحصّلة 
بتحصّل اطيئة. ولا تحقق لما بدون الطيئة فهي متّحدة معها. ودلالتها على المعنى 
مندكّة في دلالة الهيئة, فيكون بين المادّة والهيئة نحو اتحاد في الدلالة. مثل اتحاد 
الهيولى مع الصورة فى عال التكوين. فالمادَّة وإن كانت مستقلة في قبال الهيئة 
حين الوضع. إلا أَنَّا ليست كذلك حين التحصّل والاستعمال. 

والحاصل: أنّ ما قال به المتأَخّرون في مادّة الاشتقاق. وكيفيّة وضعها 
يناسب حقيقة الاشتقاق. 
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واعلم أن المحقّق الخراساني:'' بعد القول بخروج الأفعال والمصادر المزيد 
فيها عن حربيم النزاع لكونها غير جارية على الذوات ولا تحمل عليهاء ذكر 
بالمناسبة أنه قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حيّ أخذوا 
الاقتران به فى تعريفه وجعلوه فارقاً بينه وبين الاسمء وهو أشتباه. 

وأورد على هذا الكلام إشكالات متعدّدة: 

منها: أن جميع الأفعال لا تقترن بالزمان ولا تدلّ عليه؛ إذ الأمر والنبي مع 
أنّهها من الأفعال لم تؤخذ فى معناههما الخصوصيّة الزمانّة أصلاً. فإنّها وضعا 
لانشاء طلب الفعل أو الترك من دون دلالتهها على الزمان. غاية الأمر أنّ 
«زيد قام» أو بالماضى 3 المستقبل؛ فلا تكون ظرفيّة زمان الحال للإنئساء 
والاخبار بالأفعال المذكورة دليلاً على كونه جزءٌ لمدلوها كما لا يخق. 

ومتها: أنه يمكن منع دلالة الفعل الماضي والمستقبل على الزمان بالوضع 
بحيث يكون جز لمدلوهها أيضاً. فانّ الفعل إذا أسند إلى نفس الزمان. مثل: 
مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل 

زم تجريد الفعل عن الزمان والالتزام بالمجازيّة؛ إذ الزمان لا يكون في زمان 
آخر. 

وهكذا إذا أسئد إلى الجرّدات مثل: «علم الله» و «خلق الله». فإن كمان 
الزمان مأخوذاً فى مدلول الفعل فلابدٌ من تجريده عنه في هذه الأمثلة, وكون 
استعماله فيها يحازاً. مع أنه لا شكٌ في أنّ هذه الاستعمالات حقيقة. 

نعم, إذا أسند إلى الزمائيّات -أي ما كان الزمان ظرفاً لوجوده كغالب 
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الموجودات - فتدلٌ على الزمان. لكنّ هذه الدلالة مستنئدة إلى الإاطلاق 
والاستاد إلى الزمائيّات. لا إلى الوضع الذي يقول به النحاة. 

ثم استشهد صاحب الكفاية”" لتأييد هذه المسألة بشاهدين. لكن لا 
نطيل الكلام بذكرهما. بل نذكر سنا ومكيلاً لبيأنه. وهو: 93 الأسانين والمحور 
في باب الأفعال هي اطيئة لا المادّة -مثل شيئيّة الشنيء بصورته لا بمادته ‏ فقد 
من أنّ مداليل الهيئات معانٍ حرفيّة. ومعلوم أن للمعاني الحرفيّة واقعيّة 
متحققة, إلا أن سنخ وجودها مغاير لسنخ وجود سائر المموجودات؛ لأنّ 
الوجودات على أقسام بعضها لا يفتقر في وجوده إلى شيء أصلاً -مثل وجود 
الجوهر ‏ وبعضها يفتقر في وجوده إلى شيء واحد _-مثل وجود العسرض- 
وبعضها في أدنى مراتب الوجود؛ إذ يفتقر فى وجوده إلى شيئين كالظرفبّة في 
جملة «زيد في الدار»» فإِنّها تفتقر في وجودها إلى الظرف والمظروف, فكما أنَّ 
جرملة «الجسم له البياض» حاكية عن الواقعيّة العرضيّة. كذلك جملة «زيد في 
الدار» حاكية عن الواقعيّة. وهي المعنى الحرفي. اي كون زيد في الدار. وهو 
قائم بالطرفين. 

وقد سبق أن ذكرنا نكتة في المعانى الحرفيّة. ولا يخلو ذكرها في المقام عن 
فائدة؛ لدفع ما توسٌّه الأعاظم. ومنهم صاحب الكفايةي فاعلم أن المشهور 
قائل بأنٌّ الوضع في المعاني الحرفيّة عام والموضوع له فيها خاصٌء يعني لاحظ 
الواضع حين الوضع معنى كليّاً فوضع اللفظ لمصاديقه. 

وقال الحقّق الخراساني”" أَنّه: إذا كانت الجملة خبريّة مثل: «سرت من 


) لق المصدر الابق. 
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البصرة الى الكوفة» يكون الابتداء باعتبار الحكاية عن الواقعيّة الخارجيّة 
جزئيّاً وأمّا إذا كانت الجملة إنشائيّة مثل: «سر من البصرة إلى الكوفة» فلا 
يكون الابتداء فبها جزئياً. بل هو كل باعتبار تعدّد الطريق وتعدّد كيفيّة طئ 
الطريق فعلى المشهور أن يفرّق بين الجملتين من حيث عموميّة الموضوع له 
وخصوصيّته. 

وجوابه: أنّ المراد من النصوصيّة في كلام المشهور ليست الخخنصوصيّة 
الخارجيّة. بل هي خصوصيّة الطرفين اللذين يتقوّم بهما المعنى الحرفى. 

وعدا ره اشر ئ: أنّ الواضع حين الوضع لاحظ مفهوم الابتداء. وهو 
مستقلٌ في عا المفهوميّة, مثل: استقلال مفهوم البياض والإنسان, إلا أنه إذا 
تحقّق في الخارج يحتاج إلى الطرفين, كالسير والبصرة. فيكون المراد من 
الخصوصيّة خصوصيّة السير والبصرة. فإنها غير خصوصيّة السير من 
طهران. وهكذا. 

وأمّا المخصوصيّات الخارجيّة -مثل زمان السير وطريق الحركة وأمثال 
ذلك فلا تكون مرادة ولا تدل عليها الجملة حي الجملة الخبريّة -مثل 
سرت من البصيرة إلى الكوفة ‏ فإِئَّها حاكية عن الواقعيّة الجزئيّة. وهي تحقق 
ابتداء السير من البصرة فقط. ومعلوم أنّ الجملة الإنشائية -مثل: سر من 
البصعرة إلى الكوفة ‏ أيضأ تدلٌ على هذه الخصوصية. فلا فرق بين الجملتين 
من حيث جزئيّة الابتداء أصلاً. فيكون الوضع فى المعانى الحرفيّة عام 
والموضوع له فيها خاصًاً. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول: إِنّ المادّة فى باب الأفعال وضعت للحدث 
خالية عن النسبة والفيد, إلا أن بعد عروض هيئة من الهيئات عليها يُضاف 


قيدأ ونسبة إليه. وأمّا هيئة الأفعال فوضعت للدلالة على تحقّق الارتباط بين 
الحدث والفاعل مثل: «ضضرب زيدٌ» فإن هذه الطيئة وضعت للحكاية عن 
تحقّى صدور الحدث من الفاعل, وهذا معنى حرفي يحتاج إلى شيئين, فكما أن 
حملة «زيد في الدار» حاكية عن الواقعيّة المتقوّمة بالطرفين. كذلك هيئة الفعل 
حاكية عن الواقعيّة المتقوّمة بالطرفين. يعئنى صدور الحدث من «زيد» مثلاً. 

ولكنّ هيئتا فعل الماضي والمضارع مع اشقراكهما فى المادة والارتباط 
الصدوري ولمعنى الحرفي كانت لها خصوصيّة توجب الافتراق بينه). وهي 
عبارة عن التحقق والانطباق على زمان الماضي في فعل الماضي إذا كان فاعله 
زمانياً وعن الترقّب والانطباق على زمان الاستقبال في فعل المضارع إذا كان 
فاعله كذلك. لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزائهما. بل بمعنى وضع اللفظ لمعنى 
ينطبق عليهم|؛ فيكون مفاد هيئة الفعل مستقلاً في عالم المفهوميّة. وأمّا في تحتّقه 
الخارجي فيحتاج إلى الطرفين كالحروف إلا أن وضع مادّة الحروف لا يكون 
مستقلاً في قبال وضع هيتتها. بخلاف الأفعال. فإِنّه كان لكل من الهيئة والمادّة 
منها وضع مستقل. ولكن مع ذلك يكون تحصّل المادّة بالهيئة: فها فهم من فعل 
الماضي مادة وهيئة عبارة عن شيء واحد. 

ثم إنّ أستاذنا السيّد الإمام:ظ'" قائل بالفرق :بين الفعل المساضي المتعدّي 
واللازم -على ما في تقريراته ‏ من حيث الوضع؛ بأنّ الارتباط المتحقق بين 
المبدأ والذات فى الأول ارتباط صدوريء. نحو «ضرب زيد» يعنىى صدر 
الضرب منه. وأمًا ف الثاني حلولي بنحو «قام زيد» يعنى ا ا 
بالقيام. وحينئذٍ لابدّ من القول بتعدّد الوضع في فعل الماضي. 


٠6‏ الاتلسشاسمسلمسمهة 
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ولا يتوهّم أنّ القدر الجامع بينهبا موجود. فلا ضضرورة بتعدّد الوضع؛ بأنّ 
الواضع وضع اللفظ لكلي الارتباط. سواء كان صدوريّاً أم حلولياً؛ لأنه 
مردود؛ إذ كل الارتباط يشمل الفعل الماضى المجهول أيضاً. مع أنّ الارتباط 
فيه وقوعىٌ؛ فلا يكون جامعاً بين خصوص الارتباط الصدوري والحلول. 
فلابدٌ من تعدّد الوضع فيه وإن كانت الهيئة واحدة. وأمَا الفعل المضارع 
فيختلف فى الدلالة, فهنه مأ يدل على المستقبل. ومنه ما يطلق على الحال. مثل: 
قول القائل: هل تعلم حكم هذه المسألة؟ والجواب: نعم أعلم حكمها. وهكذا 
قوله: هل تقدر على الذهاب إلى المدرسة؟ والمنواب: نعم أقدر على ذلك, 
فاستعمل في هذين المثالين بمعنى الحال, واستعماله في هذا المعنى كثير, ولذا قال 
الحقّق النائينىي: إِنّ الفعل المضارع وضع للحال ولا يستعمل في الاستقبال إلا 
بالقرائن واستدلٌ بقوله تعالى: 9و يَقُولَ ألّذِينَ كَقَروأ لَسْتُ مُرْسَلاه0" 

وجوابه: أن الآية تدلّ على استعمال الفعل المضارع في الحال. لا أنه 
يستعمل فيه مطلقاً. وهو يكون معنى حقيقيّاً له. فلا شك في استعمال الفعل 
المضارع فى الحال والاستقبال يدون القرينة, إنما الكلام في أنّ اشتراكه بينهها 
هل يكون معنويّاً أم لفظيا أو يكون فى المسألة احتال ثالث؟ ويستفاد مسن 
كلام صاحب الكفاية!" أن اشتراكه بينهها يكون معنويّاً. ومن هنا ذكر 
تأبيداً لما ادّعاه من عدم دلالة الفعل على الزمان بقوله: إن المضارع يكون 
مشتركاً معنويّاً بين الحال والاستقبال, ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص 
معنى صم انطباقه على كلّ منهما لا أنه يدلّ على مفهوم زمان يعمهما مثل 


0ك سمم لقم اا سس سس ممه 
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الزمان غير الماضى. 

كبا أن الجملة الاسمية ك«زيد ضارب» يكون لها معنى صم انطباقه على 
كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلاً. 

وحاصله: أنّ المشترك المعنوي ليس بمعنى وجود عنوان جامع بينهياء بل 
يكون لمدلول فعل المضارع خصوصيّة تنطبق في الزمانيات على الحال 
والاستقبال. 

وقال أستاذنا السيّد الإماميخ!": «لايبعد أن يقال: إنّ هيئة المضارع وضعت 
للصدور الاستقبالي. لكنّها استعملت في بعض الموارد في الحال حي صارت 
حقيقة فيه». 

ولكن الظاهر أنه لايبعد القول بتعدّد الوضع في الفعل المضارع أيضاً؛ بأنّ 
الواضع وضعه تارةٌ للصدور الحالي وأخرى للصدور الاستقبالي بصورة 
الاشتراك اللفظي؛ إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر. 


اللاسسلب اده لسسيسيشدة. لس ا-ت لم عدم مسمس ء صل ددم 


.11١ :١ تهذيب الأمول‎ )١١ 


الأمر الرابع 
فى أن اختلاف مبادئ المشتقات هل يوجب الاختلاف 
فى المبحوث عنه يعنى هيئات المشتقات_أم لا؟ 


قال صاحب الكفاية!': إن اختلاف المشتقّات في المبادئ وكون المبدأ في 
بعضها حرفة وصناعة -كالتاجر والصائغ ‏ وفي بعضها قوّة وملكة -كالمثمر 
والمجتهد وق بعضهاأ فعليّاً-كالضارب والشارب لا يوجب اختلافاً قْ دلالة 
المشتقّات بحسب اطيئة أصلاً. ولا تفاوتا فى الجهة المبحوث عنها كا لا يخ. 
غاية الأمر أنه يختلف التلبّس به في المضي أو الحال. فيكون التلبّس بالمبدأ 
فعلاً لو أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتليّس به إلى الحال أو انقضى عنه. ويكون 
مما مضى أو يأ لو أخذ فغليّاً. فلا يتفاوت فى دلالة الهيئة أنحاء التلّسات 
وأنواع التعلقات. 

والحاصل: أنّ المبدأ إن كان ملكة أو حرفة فالتلبّس به عبارة عن 
وجودهما وإن لم يتلبّس بهما بعد. أو انقضى عنه بعد التلبّس بها وإن لم يكن 
حين النطق متلبّساً مهما كالمجتهد إذا أكل مثلاً وإن كان فعلاً فالتليّس بالمبدأ 
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هو الاشتغال به. فإطلاق المشتقٌ على من ل يتلبّس به أو القضى عنه يكون 
يحازاً كالشارب والضارب, فا يترئّب على اختلاف المبادئ هو طول زمان 
التلبّبس بها وقصره. فالشجرة المثمرة يصدق عليها عنوان المثمر فى حميع 
فصول السنة مادامت ها قابليّة الاثمار وشأنيّته. وإذا زالت عنها هذه الشأنيّة 
فينقضي عنها المبدأً. 

وهذا الكلام وإن كان صحيحاً بحسب الظاهر والنظر الابتداني ولكن الواقع 
والنظر الدقي يقتضى خلافه. فإنّ أكثر المبادئ يكون بنحو الفعليّة؛ إذ التاجر 
-مثلاً ‏ مادّته عبارة عن التجارة لو أخذ فيه عنوان الحرفة, كيف ينطبق في 
الآية الشريفة: للا تَأْكُنُوَا أَْوَلكُم بَْنَكُم بالْبَنطِلٍ إل أن تَكُونَ تَجَثرَهٌ عن 
تَرَاض 74" مع نه لا شك في أن المراد من التجارة فيها هو صدور التجارة 
وفعليّتها لا حرفته. وهكذا الخيّاط _مثلاً مبدأه عبارة عن المنياطة, وله 
يؤْخذ فيه عنوان الحرفة؛ إذ لو نذر أحدٌ أن لا يتحقّق منه الخياطة فلا شك في 
تحقّق الخالفة والحنث بتحقق عنوان الخياطة ولو لم يجعل حرفته ذلك. وهكذا 
في مثال القوّة ففثلاً: كما أن تنجيس المصحف يكون محرّمأ كذلك يحرم كتابته 
بالمركب النجس, ومعلوم أَنّ المراد منه الكتابة الفعليّة لا الكتابة بالقوّة. وهكذا 
في أكثر المبادئ أخذ عنوان الفعليّة حيٌّ في مبدأ المثمر. فإنّ مبدأه عبارة عن 
الاثمار. فلو أخذ فيه عنوان الشأنيّة كانت إضافة كلمة الشأنئيّة إليه فى 
الاستعمالات لغواً. ْ 

نعم, كلمة الاجتهاد بوحدتها تكون في الاصطلاح بمعنى الملكة والقدرة 
على الاستنباط. إلا أَنَّا ليست في اللغة كذلك. يل تكون بمعنى استفراغ الوسع 
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والجدّ فى طلب شيء. فأخذ فى جميع المبادئ عنوان الفعليّة. 

ويؤيّده عدم أخذ العناوين المذكورة في الفعل الماضي والمضارع وأمثال 
ذلك؛ إذ لم يؤخذ في «اتجر» و«يتّجر» عنوان الحرفة أصلاً. ولكن أخذ في أسم 
فاعلها. مع ان المادة فى الجميع واحدة. 

إنما الكلام فى أنْ ما فهم العرف من لفظ «ضارب» غير ما فهم من لفظ 
«تاجر» و «مثمر» وأمثال ذلك. مع أنّ الهيئة في أكثرها واحدة. فهل يوجب 
هذا الاختلاف الالغزام بتعدّد الوضع في هيئة واحدة؛ بأن يقول: هيئة فاعل 
-مثلاً ‏ تار وضعت لمعنى تدلٌ على الفعليّة وأخرى لمعنى تدلٌّ على الحرفة, 
وهكذا؟ 

واستبعده أستاذنا السيّد الاماميظ''' وقال بعد ذلك: يمكن أن يقال: إن ما 
يدل على الصنعة والحرفة وأمثال ذلك قد استعمل في تلك المعاني أُوَلا بنحو 
لجاز حي صارت حقيقة تعيّنيّة, ولكنّ هذا أيضأً لايخلو من بعد. فإنّه يوجب 
الافقراق بين المبدأ والمشتق. من حيث أخذ الحرفة _مثلاً ‏ في المنتقٌ دون 
المبدأً. ْ 

وقال بعض الأعلام على :ما فى تقريراته: إن موادٌ المشتقات ومبادئها 
تنقسم إلى أقسام: منها: ما يكون من قبيل الأفعال الخارجيّة كالقيام والقعود. 
ومنها: ما يكون من قبيل الملكة والقوّة والاستعداد كامجتهد والمهندس 
والمفتاح. ومنها: ما يكون من قبيل الحرفة والصنعة كما في الخيّاط والبناء... 
فيكون التلبّس بالمبدأ والاتقضاء عنه في كلّ ذلك بحسبه». 

م قال: إنّ كون التلبّس بالمادّة على نحو القوّة والاستعداد قد يكون 


السشش لء. سش2م تلد سسسسصسستة. ساسم سسممم 
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من جهة أن الماذة موضوعة لذلك كا في الاجتهاد ونحود. وقد يكون من جهة 
استفادة ذلك من اليئة كما في المكنسة والمفتاح, فإنّ المادّة فيهما ‏ وهي الفتح 
والكنس ظاهرة في الفعليّة لا في القابليّة والاستعداد. ولكنّ الهيئة فيها 
موضوعة لإفادة تلبس الذات بها شأناً واستعداداً فالمفتاح والمكنسة 
موضوعان لما من شأنه الفتح والكنسء لا للمتلبّس بالكنس والفتح فعلاً. 

وفيه: أوَلاً: أنّ ما ذكره في ذيل كلامه كان في الحقيقة عدولا عب ذكره ابتداءً 
في عنوان البحث ومناقضاً له. 

وثائياً: سلمنا أن" هذا الكلام جار في اسم الآلة. فإنّ له هيئة واحدة. ولكنٌ 
الاختلاف في هيئة الفاعل -كالتاجر والضارب ‏ يرجع إلى خصوصيّة الهيئة 
أو المادّة, مع أنّ الهيئة فيهم|ا واحدة ولم يؤخذ في مادّتهها عنوان الحرفة, 
فالإشكال في محله. 

وقال البعض: إِنّ عنوان كل من «التاجر» و «الضارب» و «ايجتهد» ونحو 
ذلك قد يستعمل يحوّداً وبدون الجري على الذات. وقد يستعمل بصورة 
القضيّة الحمليّة والجري على الذات, وإذا كان بالصورة الأولى فلا فرق بين 
العناوين المذكورة من حيث تحقّق الفعليّة فى الجميع. وأا إذا كان بالصورة 
الثانيّة فيتحقّق لكلّ من العناوين معنى من المعاني المذكورة. كالحرفة في قضيّة 
«زيد تاجر». 

ونظيره قيل فى الفقه في مسألة الماء الجاريء فإنّ له خصوصيّات. منها 
النبعان من الأرضء فاحتمل هنا أنّ لفظ الجاري قد يستعمل يحرّداً فلا دخل 
للخصوصيّة المذكورة في مفهومه. وقد يستعمل ويجعل صفة للماء مثل الماء 
الجاري. فيكون هذه الخصوصيّة دخلا فيه. 


ولكنّ كلا القولين -فى الفقه وما نحن فيه باطلان, فإِنّ القضيّة الحمليّة 
توجب الاتحاد بين الموضوع وامحمولء لا أَنَّا توجب تغيير المعنى المحمول كما 
لا بخن مع أنّ لفظ «التاجر» وإن كان بصورة الجرّد يكون معناه التصوري 
عبارة عن حرفة التجارة. 

وأمًا الجواب عبًا قيل في الماء الجاري فإنّه إذا لوحظ من حيث معناه 
الُغوي فلا تكون فيه الخصوصيّة المذكورة. وأمًا إذا لوحظ من حيث معناه 
الاصطلاحي فتكون فيه هذه النصوصيّة. كا مرٌ مثله فى لفظ المجتهد. 

والظاهر ههنا أنّ اسم الآلة وضع لما أعدّ للآيّة للمبدأ الفعلبى ولو لم يقع به 
التلبّس بالمبدأ أصلاً. فالمفتاح وضع لما من شأنه الفتح الفعلي, ولذا يصدق لفظ 
«المفتاح» حقيقة على كلّ ما فيه قابليّة للفتح وإن لم يقع الفتح به خارجاً فا 
دامت الشأنيّة موجودة فالتلئّس فعلي. ويتحقق الانقضاء بروال القابليّة عنه. 
فيجري النزاع فيه بأنّ إطلاق «المفتاح» على ما اتقضى عنه المبدأ هل يكون 
بنحو الحقيقة او ايجاز؟ 

وهكذا اسم المكان -كالمسجد ‏ وضع لما أعدّ لأن يتحقّق فيه السجود 
الفعلى الخارجي. فيصدق هذا العنوان على كلّ ما أعدٌ للسجدة فيه مادام هذا 
التهيّوْ باقياً وعند زواله يصير منقضياً عنه المبداً. و«انحبس» يعني ما أعدّ لأن 
يحبس فيه المتخلفون والجرمون وهكذا, إلا أنه لايجري في بسعض أسماء 
الأمكنة. 

وحكى بعض الأعلام عن أستاذه القول بخروج اسم المفعول عن حل 
النزاع, بتقريب: أَنّ الهيئة فيه وضعت لأن تدلّ على وقوع المبدأ على الذات. 
وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء؛ لأنَ ما وقع على الذات كيف يعقل 


انقضائه عنها؟! ضرورة أن الشيء لا ينقلب عا وقع عليه. والمفروض أنّ 
الفعرب قد وقع عليهاء فدائماً يصدق أنَّها مّن وقع عليه الضرب. فلا يتصوّر 
فيه الانقضاء. 

ثم أجاب عنه حقّ جوابه بأنّهِ لو تم ما ذكره لجرى ذلك في اسم الفاعل 
أيضاًء فإنّ الطيئة فيه موضوعة لأن تدلّ على صدور الفعل عن الفاعل. ومن 
المعلوم أنه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنه الفعل خارجاً؛ لأ 
الشيء لاينقلب عبًا وقع عليه والمبدأ واحد -كالضرب مثلاً لا يتفاوت 
حاله بالاضافة إلى الفاعل أو المفعول. غاية الأمر أنّ قيامه بأحدهها قيام 


صدوري وبالآخر قيام وقوعي. 

فالحقٌ معه؛ إذ المراد من الوقوع والصدور المذكورين هو الوقوع والصدور 
الفعليان, ومعلوم أنّ الفعليّة تتصوّر بالنسبة إلبهماء فخروج اسم المفعول عن 
حل النزاع مستنداً إلى الاستحالة غريب عنه. 

وأمّا ما ينتبي دقّة النظر إليه في مثل التاجر أنّ مادته وضعت للتجارة 
الفعليّة. وهكذا هيئته؛ إذ لا فرق بيئه وبين الضارب والشارب مسن حيث 
الحيئة. إلا أن العرف يستفاد من مجموع هيئته ومادّته _لكثرة الاستعبال أو 
غيره معنى آخر. ويطلق عندهم على معنى غير الموضوع له بنحو الحقيقة, 
وهو من له حرفة التجارة إن لم تكن قرينة على خلافه. فلا يرتبط هذا المعنى 
بحل الغزاع في باب المشتق؛ إذ الفزاع هنا يكون في مفاد الهيئة فقط. 


الأمر الخامس 
فى المراد من كلمة «الحال» فى العنوان 


أن المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هل هو حال النطق أو الجري 
أو التلبّبس؟ إذ الحالات الثلاث قد تتّفق كقولنا: «زيدٌ ضاربٌ الآن» مع كونه 
ضارباً في حال النطق. وقد يختلف حال النطق مع حالي التليّس والجري 
ولكنهيا اتتفقا, كقولنا: «كان زيدٌ شارا أمس» و«زيد سيكون غداً ضاربأ» إذا 
جعل الأمس والغد ظرفاأ للإطلاق والجري معاء وقد تختلف حال التلبّس مع 
حال الجري والنطقء كقولنا: «زيدٌ ضارب أمس» إذا جعل الأمس قيداً 
التلبّس قبل الأمس والجري في الأمس والتكلم الآن. كقولنا: «كان زيد 
ضارباً أمس» فهو حقيقة عند الأعمّى؛ إذ لا فرق عنده بين أن تكون النسبة 
في الأمس أو قبله أو بعده. إذا كآن التلبّس بالمبدأ قبل الأمس. 

وقال الحقّق الخنراساني:7": «إِنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال 
النسبة -على ما صحًّحه المشكيني يخ لا حال النطق؛ ضرورة أنّ مثل «كان 
ريد فازناً أمس» أو لأنسيحوان عر اربا» شط جعل الأمنين واألغد قدا 
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للجري فقط ‏ حقيقة إذا كان متلبّساً بالضرب في الأمس فى المثال الأوّل 
ومتلبّساً يه في الغد في الثاني. فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّس 
وإن مضى زمانه في أحد المثالين وم يأت بعد في الآخر كان حقيقة بلا خلاف, 
ولاينافيه الاتّفاق على أنّ مثل «زيد ضارب غدأ» يحاز, فإنّ الظاهر أَنّه فما إذا 
كان الجري فْ الحال والتلبّس فى الاستقبال». 

لكنّ التحقيق: أنّ سرّ المسألة -كما قال به أستاذنا السيّد الامامك وغفله 
نوع من الحققين عبارة عن أنّ المراد بالحال في عنوان البحث ليس أحد 
الأزمنة المذكورة؛ إذ لا دخل للزمان أصلاً في باب المشتقٌ, وأثبتنا مع التكلّف 
أنه لا دخل للزمان في مدلول الأفعال. وأمّا المشتقّات الداخلة في محل البحث 
-كاسم الفاعل والمفعول ‏ فلا دخل للزمان في مدلوها قطعاً. 

على أن الغزاع في باب المشتقّ يدور مدار معنى الهيئة والموضوع هاء ومن 
المعلوم أنّ الحمل متأخَّر عن مقام الوضع, فإنّ حمل الانسان على زيد _مثلاً- 
متفرّع على العلم بمعنى الإنسان. فلا دخل لحال النسبة في ما نحن فيه. وهكذا 
التكلم باللفظ متأخّر عن اللفظ ووضعه. فكيف يكون هناك دخل لحال النطق 
في الموضوع المتقدّم عليه من حيث الرتبة؟! مع أَنّه لو كان المراد بالحال في 
العتوان حال التلبّس بأنّْ المشتقٌ حقيقة في المتلتّس بالمبدأ في حال التليّس أو 
الأعمّ منه فهو يصدق على المنقضي قطعا؛ إذ المنتقضي أيضأ كان متلبّسأ بالمبدأ 
في حال التلتّس. فيكون البحث ههنا في المفهوم اللغوي التصوّري. وأنّ هيئة 
الفاعل _مثلاً وضعت لعنى لا ينطبق إل على من يصدر منه المبدأ أو لمعنى 

وبعبارة أخرى: أنّ الجامع الانقزاعي الموضوع له ينطبق على الفرد المتلّبس 
بالمبدأ فعلاً فقط أو ينطبق على المنقضي أيضاً. 


ورئما يتوهّم أنّ بعض المشتقّات لا يكون متلبّساً بالمبدأ كالمعدوم والممتنع. 
فإنّ الذات فيهما تكون متلبّسة بالعدم. إلا أنّ ثبوت التلبّس بالعدم للذات 
متوقف على ثبوت الذات؛ للقاعدة الفرعيّة؛ بأنّ شبوت شيء لشيء فرع 
فوت المقيت له عع أن تحقّق الذات والتليّس بالعدم من الممتئعات التي 
لاتنكر. 

وجوابه: أنّ القاعدة الفرعيّة تجري إذا تحقّقت الذات واقعاً. ثم تلبسها 
بالمبدأ. فإن قلنا بتركّب معنى المشتقّ بأنّ معنى المعدوم عبارة عن ذات ثبت له 
العدم فيلزم هذا الإشكال, وأمًا إن قلنا ببساطة معنى المشتقٌ كما سيأ فلا 
حال لجريان القاعدة المذكورة. فالتليّس بالمبداً متحقّق في جميع المشتقّات. إلا 
أنّ تلبس كل شيء بحسبه. حتى في مثل المعدوم والممتنع مع ملاحظة جهتين 
فيهما: الأولى: أنّ للمشتق معو تصوريّاً ومفرداً؛ الثانية: أن له معهعٌ بسيطأ غير 
مركّب. هذا إذا لوحظ كل من الممتنع والمعدوم يحرّداً ومفرداً. 

وأمًا إذا قلنا بصورة القضيّة مثل «زيد معدوم)) و «شريك البارى متنع» 
فهل تجبري القاعدة الفرعيّة فيهما أم لا؟ ومن المعلوم أنّ الحمل فيهما حمل شائع 
صناعي, وملاكه الاتحاد في الوجود, فيتّحد شريك الياري مع الممتنع في 
الوجود. وهكذا في «زيد معدوم». وحينئذٍ تحكم القاعدة المذكورة بأنّ ثبوت 
الامتناع لشريك الباري فرع ثبوت شريك الباريء فلابدٌ من تحقّقه ووجوده 
حتّى يحمل الممتنع عليه. فيلزم انقلاب العدم بالوجود والامتناع بالاإمكان. 

وأجاب عنه الحقّق الأصفهاني!" تبعاً لصدر المتأطين": أنّ صدق 


لسمفسية ربب سس يقد سط ‏ د عه هع هبعللاد ده لدهة 
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المشتقّ على شيء بالحمل الشائع الذي مفاده الاتحاد في الوجود على أنحاء. 
فإن الوجود خارجي وذهتى. وكل منهما بتى وتقديريء فنى قولنا: «زيد 
كاتب» يكون الاتحاد في الحخارج بت وفي قولنا: «الإنشان نو 7 يكون الاتحاد 
في الذهن بِنَأ وفي قولنا: «كذا تمتنع» يكون الاتحاد في الخارج تقديراً إن كان 
النظر إلى الخارج وإِلا ففى الذهن. فَإنٌّ العقل بتعمّله واقنداره يقدّر ويفرض 
لعنوان المعدوم والممتنع وأشباههما فرداً ما بحيث تكون ذاته محض الملاك 
وعين البطلان. فيحكم عليه وبه بمرآنيّة العنوان. فيتحد هذا الفرد الفرضي مع 
الممتنع في الوجود. فالاتحاد في الوجود أعمّ من أن يكون بحسب الواقع أو 
بتعمّل العقل واختراعه. 

وأشار أستاذنا السيّد الإمام'" إلى ما هو الأولى في الجواب عن 
الإشكال. وهو: أنّ قضيّة «شريك الباري ممتنع» وإن كانت على الظاهر قضيّة 
حمليّة موجبة إلا أنّها فى الواقع والباطن قضيّة سالبة حضّلة. ولا تكون 
حتاجة إلى وجود الموضوع. فإِئْها تصدق مع انتفاء الموضوع كصدقها مع 
اثتفاء امحمول, كقولنا: «زيد ليس بقام» فإنّه يصدق مع وجود «زيد» وانتفاء 
القيام وعدم اتصافه بالقيام. وهكذا يصدق مع عدم ونكوة :لزيد راساء خلا 
يكون ههنا محل جريان قاعدة فرعيّة. وإن أبيت قلنا: إن القساعدة الفرعيّة 
تجري فيا كان للمحمول واقعيّة وحقيقة. وأمًا إذا لم يكن كذلك -كالمعدوم 
والممتنع ‏ فهو خارج عن القاعدة بالتخصيص أو التخصّص. كما يستفاد ذلك 


من لفظ «شىء» فى عنوان القاعدة. 
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لا أصل فى المسألة 


وأنّه إذا لم تنته الأدلّة في باب المشتقّ إلى النتيجة بأنه وضع لخنصوص 
المتلبّس أو للأعمٌ منه. بل نبق في حال الشكٌ, فهل يمكن تعيين الموضوع له 
بالأصل أم لا؟ 

قال صاحب الكفاية": «لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند 
الشك». ثم أجاب عن شبهة مقدّرة وهي: أ الخاص عبارة عن العام مع 
خصوصيّة زائدة. فالشكٌ فى المسألة يرجع إلى أنّ الواضع لاحظ هذه 
الخصوصيّة الزائدة أم لا؟ فتجري أصالة عدم ملاحظة النصوصيّة. فيستفاد 
أنّ المشتقّ وضع للأعم. 

وحاصل جوابه عنهاأوَلاً: هذه معارضة لأصالة عدم ملاحظة العموم؛ إذ 
الغزاع في باب المشتقٌ يكون في المفهوم التصوّري لا في المصاديق والأفراد. 
ومن المعلوم أنّ مفهوم الإنسان متضاد مع مفهوم الحيوان وإن كان من حيث 
المصداق بينها عيوها وشضوها مطلتا. فيسقط الأصلان بالمعارضة. 
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وثانياً: لا دليل على اعتبار هذا الأصل في تعيين الموضوع له. فإن قلنا: إن 
منشأه هو بناء العقلاء فهذا نما يحتاج إلى الإثبات. ولا دليل لإثباته؛ لأنّ 
الثابت عند العقلاء اعتبار الأصل المذكور في تعيين المراد ‏ مثل أصالة عدم 
القرينة إذا شك في إقامتها بعد قوله: «رأيت أسدأ» لا فى كيفيّة الارادة 
وتشخيص الموضوع له مع العلم بالمراد. 

وإن قلنا: إنّ منشأه عبارة عن الأدلة الشرعيّة مثل «لا تنقض اليقين 
بالشك» فلا مانع منه. إلا أنّ الاشكال من ناحية أخرئ. وهو: أن من شرائط 
الاستصحاب ان يكون المستصحب اثرا شرعيًّا او موضوعا له. وإن لم يكن 
كذلك بل كان لازماً عقليّاً له أو عرفيّاً يقرب عليه الأنر الشرعي. فلا يجري 
الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت, والمستصحب في ما نحن فيه أي 
عند عدم ملاحظة الخصوص - لا يكون أثرأ شرعيّاً ولا موضوعاً له. نعم 
يترتّب الأثر الشرعي على ملاحظة العموم, لكنّه لازم عقلي له. 

ثمّ قال صاحب الكفايةؤ1": «وأمًا الأصل العملى فيختلف فى الموارد». 

توضيح كلامه: أنّ تشريع الحكم قد يكون بعد انقضاء المبداً كما إذا قال: 
«أكرم كل عالم» بعد انقضاء العلم عن الذات المتتصفة به. وقد يكون قبل 
انتقضائه عنهاء فإن كان بعده فقتضئ أصل البراءة عدم الوجوب؛ لأنّ المشتقّ 
إن كان حقيقة في الأعمّ فوجوب إكرامه ثابت, وإن كان حقيقة في خصوص 
حال التلبّس فإكرامه غير واجب. فالشك في معنى المشتقٌ يوجب الشك في 
أصل التكليف وحدوث الوجوب. ومقتضى أصالة البراءة عدمه. 

وأمًا إن كان تشريعه قبل انقضاء العلم عنها فقتضى الاستصحاب بقاء 
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وجوبه؛ إذ المفروض القطع بوجوب إكرامه قبل زوال العلم عنه. فبعده يشك 
في ارتفاع الوجوب؛ إذ على تقدير وضع المشتقٌ للأعمّ فالحكم باتي. وعلى 
تقدير وضعه للأخصٌ فالحكم مرتفع. وحيث إنّ الحكم مشكوك فيه 
فالاستصحاب يقتضي بقاءه. فع أنّ منشأ الشكٌ في كلتا المسألتين واحد لكنّ 
الأصل الجاري في كل منهما غير الآخر كا لا يخق. 

وقال بعض الأعلاه”": إنّ ما أفاده صاحب الكفايةي أَوّلاً من أنه لا أصل 
هنا ليعوّل عليه عند الشكٌ في الوضع. فهو صحيح. وأمّا ما أفاده ثانياً من أنه 
لا مانع من الرجوع إلى الأصل الحكئي في المقام, وهو أصالة البراءة في موارد 
الشكّ في الحدوث. والاستصحاب في موارد الشكَ في البقاء. فلا يمكن 
اللساعدة عليه؛ إذ المرجع في كلا الموردين هو أصالة البراءة دون 
الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب لابجري فى موارد الشيهات المفهوميّة -كما 
أشار إليه ثسيخنا العلامة الأنصارىخ ‏ لا حكناً ولا موضوعاً. أمَا 
الاستصحاب الحكمى فإنّه لم يحرز فيه الاتحاد المعتير سين القضيّة المتيقّنة 
والمشكوكة, فإذا شك في بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب 
الحمرة المشرقيّة عن قله الرأس من جهة الشكٌّ في مفهوم المغرب. وأنّ المراد به 
هو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ فعلى الأوّل كان الموضوع وهو جزء النهار- 
منتفياً. وعلى الثاني كان باقيا, وبما أنّا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد 
بين القضيتينء وبدونه لا يمكن جريان الاستصحاب. 

وأمَا الاستصحاب الموضوعي -أي النهاريّة ‏ قلعدم الشكٌّ في شيء 
خارجاً مع قطع النظر عن وضع اللفظ وتردّد مفهومه بين الأعمّ والأخصّ. 
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فإنّ استتار القرص حسّى معلوم لنا بالعيان. وذهاب الحمرة غير متحقق 
كذلك, فا هو المستصحب؟ وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه. فانّ الشيهة فيه 
مفهوميّة. والموضوح له مردّد بين خصوص المتلبّس أو الأعمّ منه ومن 
المنقضي. فإذا كان «زيد» عالماً وتشريع الحكم أيضأ كان في زمانه تلبّسه 
بالعلم, ف زمان انقضائه عنه ماذا يستصحب؟ فإن قلنا بالاستصحاب 


الححى -يعنى ريد كان واجب الإكرام فبعد الشك بستصحسبه وحوب 
إكرامه ‏ فهو مردود؛ بأنّ وجوب الإكرام في السابق كان بلحاظ تلبّسه بالعلم 
قطعا وجريان الحكم فيه بعد الانقضاء ليس إلا معنى جريان حكم متيقّن 
العالميّة ف حقّ مشكوك العالميّة.» وهو ىا تسرى. فإن قلنا: باللاستصحاب 
الموضوعي -أي العالميّة ‏ فهو أيضأ مردودٌ؛ بأنَا لانشكٌ في أمر خارجي؛ إذ لا 
شك في أنّ زيداً كان متلبّسأ بالعلم في الأمس وانقضائه عنه الآن, بل الشكٌ في 

ويرد على كلام صاحب الكفاية أيضا: أنّ القول بجريان الاستصحاب في 
الفرض الثاني -أي تشريع الحكم قبل الانقضاء ‏ يستلزم جريانه في الفرض 
الأول -أى تشر يع الحكم بعد الاتقضاء ‏ أيضاً؛ إذ لا فرق بين تشريعه قبل 
الانقضاء وبعده بعد القول بجريان الاستصحاب في السبهة المفهوميّة؛ بأنّ 
تلبس زيد -مثلاً بالعلم وانقضاءه عنه كان متيقّناً فإذا صدر الحكم بإكرام 
كل عالم نشكٌ فى صدق هذا العنوان عليه وعدمه؛ للشكٌ في وضع المشتقٌّ 
لنصوص المتلتّس أو أعمّ منه. فتستصحب العالميّة, فيجري الاستصحاب في 
كلا الفرضين على مبناه هذاظ. 


الأقوال في مسألة المشتق 


وإذا فرغتا ما ذكرنا من المقدّمات فيقع البحث في أصل الغزاع في ساب 
المشتق. قال المحقق الخراسانيت في هذا المقام: إنّ الأقوال في المسألة وإن 
كثرت إلا َنْبا حدئت بين المتأخَّرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدّمين؛ 
لأجل توهّم اختلاف المشتقٌّ باختلاف مبادئه في المعنى _كما فصّل صاحب 
الفصول'" بين ما كانت مادّته فعلاً لازماً. وبين ما كانت مادّته فعلاً متعدياً) 
بأنّ الأوّل حقيقة في خصوص المتليّس بالمبداً. والثانني حقيقة في الأعمّ منه ‏ 
أوكنا وك اذا يجتره من الأ حواله تفل كوي حكوما عليه أى حكوما بهه فقال 
بعضهم باشتراط البقاء في الثاني دون الأوّلء وقد مرّت الإشارة إلى أنه لا 
يوجب التفاوت فيا نحن بصدده. ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على 
ما هو الختار. وهو اعتبار التلبّس في الحال؛ وفاقاً لمتأخَّري الأصحاب 
والأشاعرة. وخلافاً لمتقدّميهم والمعتزلة. 

وقد مر في ضمن بيان المقدّمات أن النزاع في باب المشتقٌ يكون في المعنى 
اللغوي وتعيين ماهو الموضوع له هيئة المشتقٌ, وأَنٌّ الأساس في باب المشتقٌ 
والفارق بين المشتقّات هي الهيئات, وأنّ الملاك لدخول المشتقّ في محل النزاع 
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أن خري :عل الذات وعمل علها وإن 0 يكن مقا غنوي كالحمه والعيد 
والزوج وألزوجة. 

ومن هنا يستفاد أن التفصيلات المذكورة في المسالة أجنبيّة عا نحن فيه. 
فنا ترجع إلى المبادئ. مع أن الواضع حين الوضع لم يتوجّه إلى المبادئ 
واختلافاتها أصلاً. ىا أن لا دخل لوقوع القت عييدا أو مسندا إليه فى 
وضع هيئته. فالبحث في المعنى التصوّري للمفرد. سواء كان محكوماً به أو 
حكوماً عليه. أو غبر ذلك. فلابدٌ من البحث حول القولين الأصليّين ههنا. 
وهما القول بكون المشتقٌ حقيقة تق خصوص المتليّس بالمبداً ويحازاً في غيره. 
والقول بكونه حقيقة في الأعمَ منه وما اتقضى عنه المبداً. 

ولا يخ أنّ الحقّق الخراساني 0" أقام لختاره ثلاث أدلة. ولكئّها ترجع 
إلى التبادر كبا سيق إن شاء الله تعالى. ولاريب في أنّ المتبادر من الطهيئات هو 
خصوص المتليّس بالمبدأً. وقد قرر في تحله أَنّ التبادر علامة الحقيقة. 

وقال صاحب الكفايةي!": «إنّ عدم صحّة السلب والاطراد أيضأ من 
علاثم الحقيقة». 

وقلنا: إن الطريق لإثبات الحقيقة منحصير بالتبادر وتصريح الواضع. ولا 
فائدة في شيء آخر حيّ التنصيص من أهل اللغة. وأمّا صحّة الحمل وعدم 
صحّة السلب فيرجع إلى التبادر, فإنّ مل المعنى المرتكز في الذهن على اللفظ 
يحتاج إلى اللحاظ, فتكشف الحقيقة حين اللحاظ بالتبادر قبل الحمل. فلا 
يكون عدم صحّة السلب دليلاً مستقلاً في مقابل التبادر. 


(1) كفاية الأصول .18:١‏ 
(1) المصدر السابى. 


ثم ذكرئ مؤيّداً لصحّة السلب عب انقضى عنه المبدأء وحاصل ما ذكره: 
أنه لا ريب في مضادة الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادّة, كالقائم والقاعد 
اللأخوذين من القيام والقعود. فهما متضادّان بحسب معناهما المرتكز فى الذهن. 
فلو كان المشتقّ موضوعاً للأعمٌ لزم صدق الصفة المنقضية على الذات حين 
اتُصافهها بضدّها. كصدق القائم على من أنقضى عنه القيام حين اتصافها 
بالقعود. وهذا علامة كونها صفات متخالفة لا متضادّة. وهو خلاف ما ارتكز 
في الذهن, فالتضادٌ بين الصفات كالتضادٌ بين المبادئ دليل على أنّ المستقٌ 
وضع لخصوص المتلبس بالميذا: 

ولكنّه أيضاً يرجع إلى التبادر؛ إذ المتبادر من القاكم هو خصوص التليّس 
بالمبداء ولذا يكون بينه وبين القاعد مضادة. ولو لم يكن التبادر يمكن القول 
بعدم المضادّة بين القائم والقاعد. وهكذا بين الأسود والأبيض. فالعمدة من 
الأدلة وهو التبادر وغيره_إمّا لا أساس له. وإِمًا أن يرجع إلى التبادر كا هو 
المعلوم. 

وأمًا القائل بالأعمّ فلابدٌ لنا من البحث معه في مقام الثبوت قبل مقام 
الاثبات. وهو أنّ الاشتراك قد يكون معنويّاً وقد يكون لفظياً. والمشترك 
اللفظي قد يتحقق بتعدّد الوضع _مثل وضع لفظ «عين» لمعانٍ متعدّدة ‏ وقد 
يتحقّق بنحو الوضع العامٌ والموضوع له الخاصٌّ, وهو أن يلاحظ معنى كليّاً ثم 
وضع اللفظ لمصاديقه بحجيث يكون كلّ مصداق معنى مستقلاً له. فيكون 
الموضوع له متعدّداً بوضع واحد. والاشتراك المعنوي ما يتحمّق بوضع واحد 
للموضوع له الواحد الجامع بين المعنيين أو المعاني. 

والقائل بالأعمٌ يدّعي في ما نحن فيه اشتراكا معنوياً. فلابدٌ له من مفهوم 
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جامع بين المتلبّس والمنقضي حتّى يكون الموضوع له اللفظ المشتقٌ. وحينئذٍ لا 
شاك في أنّه لا يتحقّق جاممٌ ذاتي بينهما. فإنّ المتلبّتس واجد ومرتبط بالمبدأ 
فعلاً. والمنقضي فاقد وغير مرتبط بالمبدأ فعلاً. ولا ائستراك بين الواجديّة 
الفعليّة والفاقديّة الفعليّة من حيث الماهيّة والذات. 

وأمًا الجامع الانتزاعي فلابدٌ له من ثلاث خصوصيّات: الأولى: أن لا 
يكون للزمان دخل في معنى المشتى. 

الثائية: أن لا يكون معنى المشتقّ معنى مركيّاً؛ لأله بسيط على ما حقّقه 
الحققون. 

الثالثة: أن ينسبق إلى الذهن من سماع هيئة المشتقٌ. 

ولاريب في أنْ الجامع الانتزاعي مع حفظ هذه الخصوصيّات لا يكون 
قابلاً للتصوّر أصلاً. وعلى هذا لا حل للبحث مع الأعمّي في مقام الإثبات. 
ولكنٌ الاشارة إلى أدلته لاتخلو من فائدة. 
أدنّة القول بالأعمّ 

احتجّ القائل بالأعمٌ بعدّة وجوه: 

الأوّل ‏ التبادر: بآنّ المنسبق عن المشتقٌ هو المعنى العامٌ الشامل للمتلبّبس 
بالمبدأ والمنقضى عنه. وقد عرفت أنّ المتبادر منه خصوص التلبّس بالبداً 
دون الأعمّ مع ملاحظة دليل التضادٌ. 

الئاني: عدم صحّة سلب المقتول والمضروب بلاحظة المعنى المرتكز في 
الذهن عمّن انقضى عنه المبدأ. فيصحٌ أن يقال: «بكر مضضحروب زيد» أو 
«مقتوله», بدون رعاية علاقة, وعدم صحّة السلب علاءة الحقيقة. 

وفيه: أوّلاً: أنّ اسم المفعول خارج عن حل الغزاع عند بعض الأجلّة 


كالحقق النائينى''! وصاحب الفصول بن(" 

وثاناً: أن إطلاق المشتقّ إن كان بلحاظ حال التلئّس فيكون حقيقةٌ بلا 
إشكال ولو كان الجمري بعد الانقضاء. مثل قولك: «زيدٌ كان مغروب بكر أو 
مقتوله». وأمّا إن كان الاطلاق بعد الانقضاء بلحاظ حال النسبة والجري 
-مثل قولك: «زيدٌ مضروب بكر في هذا اليوم»- فلا يكون حقيقة ولا يخلو 
عن مسأمحة. 

وثالثاً: أنه لا يصمّ التفكيك بين اسم الفاعل والمفعول مع أنَّها متضايفان, 
فإن كان إطلاق المضروب بعد الانقضاء بنحو الحقيقة يكون إطلاق الضارب 
بعد الانقضاء أيضأ كذلك. فهذا الدليل باطل. 

الثالث: دلالة آية حدّ السارق والسارقة والزاني والزانية على الأعمٌ؛ بأن 
تصدق عليهم هذه العناوين بنحو الحقيقة حين إجراء الحدٌ؛ لأنّ الحدّ منوط 
بصدق هذه العناوين. وإن قلنا بعدم صدقها بعد الانقضاء بنحو الحقيقة فهو 
مخالفٌ لصبري الآبة الشريفة. فيستفاد منها أن المشتقٌ حقيقة في الأعمّ. كما 
استدل بأ أيضأ المفصّل بين المحكوم عليه والمحكوم به. 

وفيه: أوَلاً: أنَا نعلم خارجاً أنّ آيات الحدود منوطة بأصل تحقّق المبادئ لا 
تضدق العتاويحخ يتحو الحقيقة.فالموييب للحدٌ هو تحقق الرنا والسترقة:بواء 
صدقت عليه العناوين بنحو الحقيقة أو الجاز. 

وثانياً: أنّ إطلاق هذه العناوين بعد الانقضاء يكون بلحاظ حال التلبّس, 
مثلاً: السارق يعنى من كان متلبّسأ بالسرقة في ظرف تحقّق السرقة. والزاني 
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يعني من كان متلبّسأ بالزنا في ظرف تحقّق الزناء ولا شك في أن استعمال 
المشتقٌ بلحاظ حال التلبّس فى موارد الانقضاء حقيقة. 

وثالثاً: أن الاستعبال في المنقضي في القضايا الحقيقيّة غير معقول. بل يكون 
الاستعمال فيها دائًاً في المتلبتس, فإنّ القضيّة إن كانت خارجيّة -مثل زيد 
ضاربٌ ‏ يتصوّر لها حالتى التلّس والانقضاء, وأمّا إن كانت حقيقيّة فلا يعقل 
بعال الأعقاي 1 الوضوة فا غبارة عن الأعراد اللقدرة الوجسود 
والمحقّقة الوجود. ولا يختصٌّ بالأفراد الحقّقة الوجود وحدها. كما في قوله 
تعالى: «ألرَّانِيَةُ وَأَلَانِى فَاجْلِدوأ كل وَحِد منْهُمَا أنه جَلْدَة7". وقوله تعالى: 
ِوَآَلسَارِقُ وَأَلسَارِقَةُ فَافْطَُوَأ أيْدِيَهُم41””/ فإنّ المراد منهما أنْ كلّ شخص 
يفرض تلبّسه بالزنا أو السرقة فهو حكوم عليه بجلدة أو بقطع يده. فالمشتق 
في كلتا الآيتين استعمل في المتليّس؛ إذ الموضوع فيهما هو كل إنسان يفرض 
تلّسه بالزنا أو السرقة في الخارج. ومعلوم نه لا يتصوّر له حالتى التلبّس 
والانقضاء. بل عنوان الزاني أو السارق صادق دائاً فيمن تلبس بالمبداً. هذا 
ما قال به بعض الأعلام. 

الرابع: ما ذكره صاحب الكفايةئ!' وهو استدلال الْأَعُةَمِيةٍ بقوله تعالى: 
إِنَى جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَامَا4 فقال الخليل سروراً بها: (وّمِن ذُرَيّتَى»؟ 
قال الله عرّ وجلّ: <لَايَنَالُ عَهْدِى أَلظَلِمِينَ4! على عدم لياقة من عبد 
صناً أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضاً بمن تصدّى ها ممّن عبد الصنم 


)١(‏ النور: ؟. 

(5) المائدة: 78 
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في المشتق 5 


مَدَة مد بقاة: 

ومن الواضح توقف الاستدلال على كون المشتقٌ موضوعاً للأعمّ, وإلا لما 
صمّ التعريض؛ لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصم حين التصدّي 
للخلافة, فلابدٌ من وضع المشتقّ للأعمٌ؛ ليصدق عليهم عنوان الظام فعلاً 
فيندرجوا تحت الآية. 

وجوابه: -كما قال الحقّق الخراساني -: أنّ المشتقّات التي تؤخذ في 
موضوعات الأحكام تكون على ثلاثة وجوه؛ 

الأؤل: أن تكون لمحض الإشارة إلى ما هو الموضوع من دون دخل لا في 
موضوعيّته أصلاً. فالعنوان الملحوظ يكون مشيرا إلى الموضوع ومعرّفاً له. 
كقوله4#: «عليك بهذا الجالس»'", وأشار إلى زرارة. وقولك: «أكرم من في 
الدار». ونمو ذلك. 

الثائي: أن تكون للإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم. بحيث يكون انّصاف 
الذات به آنأ مَا كافياً في تشريع الحكم من دون دورانه مدار المبدأً بقاء. 
فصدق المشتقّ على الذات كاف في الحكم حدوثا وبقاء. نظير موضوعيّة 
السارق والزاني والجانى ونحو ذلك لوجوب الحد. 

الثالث: أن تكون للإشارة إلى علَيّة المبدأ للحكم حدوثاً وبقاءً. بحيث 
يكون الحكم منوطأ بوجود المبدأ وبقائه. نظير العالم والعادل في دوران الحكم 
من جواز التقليد والاقتداء وغيرهما مدار وجود العلم والعدالة, وعدم كفاية 
وجودهما آنا مأ فى بقاء الحكم. 

إذا عرفت هذا فتقول: إنّ أخذ العنوان فى الآية الشريفة يكون على النحو 
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الثاني؛ بقرينة صدر الآية ونا في مقام بيان جلالة منصب الإمامة, وأئّها من 
أعظم المناصب الشامخة الإخيّة التي لا يليق بها كلّ أحد. فن اتصف في أن من 
انات عمره برذيلة من الرذائل لا يليق بأن تناله الخلافة. فلا يعر استدلال 
القائلين بالأعمٌ بالآية الشريفة, فالمشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ 
كا لا يخق. 

م إن الحقق الخراسانى"" بعد نقل ادلة القولين في المسألة والنقض 
والاإبرام فيها نبّه على أمور: 
بساطة مفهوم المشتق 
الأؤل: في أنّ مفهوم المشتق ومعناه التصوري بسيطٌ أم مركب؟ 

ولااشكٌ فى أنّ صدق عنوان الاشتقاق متوقف على تحقّق الذات والمبداً 
والارتباط 0 وإنما البحث في أنّ ما دن من سماع لفظ المشتقٌ إلى الذهن 
هل هو معنى بسيط أو مركّب؟ ولا يخق أنّ معنى البساطة بحسب المفهوم كما 
قال صاحب الكفاية تت وحدته اإدراكا وتصوّرأء بحيث لا يتصوّر عند تصوّره 
إلا شيء واحد لا شيئان وإن انحل يتعمّل من العقل إلى شيئين كإنحلال مفهوم 
لشجر أو الحجر إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّة مع وضوح بساطة 
مفهومهها. ' 

واعلم أن أصل كلامه فى مفهوم البسيط في كال الصحّة والمتانة. إِلَا أن 
التشبيه المذكور ليس بصحيح؛ إذ المراد من التحليل العقلبي في باب المشتقٌ ما 
يرتبط بمقام الدلالة والموضوع له للهيئة, وأمًا تحليل الحجر بئىء له الحجريّة 
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فلا يرتبط بهذا المقام, بل هو مربوط بواقعيّة الحجر أو الشجر. 

وإذا كان هذا معنى البسيط فالتركيب هو ما ينسبق إلى الذهن معنيان من 
سماع اللفظ مئل ما ينسبق اليه من سماع اللفظين, نحو «ابن زيد»؛ إذ لاشك ف 
انسباق المعنيين إلى الذهن من سماع لفظ المضاف والمضاف إليه وإن كانت 
النسبة ناقصة, فالتركيب ههنا يعني انسباق المعنيين إلى الذهن ‏ من لفظ 
الضارب -مثلاً نحو ذات ثبت له الشرب. 

وقال بعض الأعلاه”: «هذا المعنى غريبٌ من الحقّق صاحب الكفايةية؛ 
دن مورد التزاح هو البساطة والتركيب بحسب التحليل والواقع لاا بحسب 
الإدراك والتصوّر. وذلك لأنّ البساطة الإدراكيّة تجتمع مع تركب المفهوم 
حقيقة؛ ضرورة أنّ المتفاهم في مرحلة التصوّر من كلّ لفظ مفرد عند الإطلاق 
مععق سيط سواء كان في الواقع أيضاً بسيطأً أم كان مركّبا فلا معنى لأن 
يجعل مركز البحث البساطة والتركيب بحسب التصوّر والإدراك». 

م حكى عن الفلاسفة والمتأخَّرين من الأصوليَين قوهم ببساطة المفاهيم 
الاشتقاقيّة, وأنّم قد أصرٌوا على أَنْهِ لا فرق بين المشتقّات ومبادئها حقيقة 
وذاتاً. وإِنما الفرق بينهما بالاعتبار ولحاظ الشيء مرَةٌ «لا بشرط»؛. ومرّة 
أخرى «بشر ط لا». فيكون معنى الضارب هو معن الضدرب الذي يجري 
وحفظ فى جميع المشتقات. يعني نفس الحسدث الذي يعبر عنه بالفارسي 
ب«كتك»», إلا أن المبدأ إذا لوحظ «بشرط لا» فلا يكون قابلاً للحمل على 
الذات. مثل: «زيدٌ ضرب». واذا لوحظ «لا بشرط» فيكون قابلاً له مثل 
«زيد ضاربٌ» فلا فرق بين الضارب والضرب من جهة المعنى أصلاً. فكنا أن 
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معنى الضرب لا يكون قابلاً للانحلال فعنى الضارب أيضاً كذلك. 

ولكنّ بطلانه أظهر من الشمس. فإنّه كما قلنا في المعاني الحرفيّة أنّا 
واقعيّات وحقائق تحتاج في تحققها إلى تحقق الظرف والمظروف والنسبة بينهما. 
وهكذا في المعنى الاشتقاق كالضارب فلابدٌ في تحققه من وجود الذات والمبدأ 
وتلبّسها به؛ إذ لا شكٌ في أن صرف الاعتبار واللحاظ لا يوجب تحقّقه أصلاً. 
فيكون لفظ الضارب في جملة «زيد ضاربٌ» حاكيأ عن الواقعيّة وهي تلبّسه 
بالمبدأ. بخلاف لفظ «الضعرب» في قولك: «زيدُ ضعربٌ», فاعتبار المبدأ وتخيّله 
«لا بشرط» أو «بشرط لا» لايوجب إيجاد الواقعيّة أو تغييرها فى الخارج. 
فكيف يكون معنى الضارب هو معنى الضرب؟! ومعلوم أنّ معنييه| متغايران, 
كما يستفاد من تعبير الحقق الشريف عن معنى المشتقٌ بالمعنى البسيط المنتزع 
عن الذات المتلبّس بالمبداً حين الاستدلال لبساطته, فالمنتزع غير المنتزع منه. 

فالأولى أن يكون المراد من البساطة والتركيب بحسب الإدراك والتصوّر لا 
بحسب التحليل العقلى حيٍّ لا يفضى الكلام إلى هذا القول الباطل. 

إلا أن بعض الأعلام قال بأنّه: لو كان المراد البساطة والتركيب بحسب 
الإدراك فلا نحتاج إلى إقامة البرهان الذي أقامه الحقّق الشريف على البساطة, 
والظاهر أنّ إثبات البساطة اللحاظيّة لا يحتاج إلى مؤونة الاستدلال وإقامة 
البرهان. فإنّ المرجع الوحيد لإثباتها فهم أهل العرف أو اللّغة. ولا إشكال في 
نّمم يفهمون من المشتقٌ معنى واحداً كما يفهمون من غيره من الألفاظ المفردة 
ذلك. 

وجوابه متوقف على نقل بيان الحقق الشريف وإيراد شارح المطالع”"' على 


و مين اس سد سيم نتن تيم وطس م له 


.١١ شرح المطالع:‎ )١( 


التغرايك الذى ذكنء الماقق للفكره وهو أن الفككرة رقب اسون متلوفة 
لتحصيل أمر يحهول. ثم استشكل عليه الشارح بأنّهِ لا يشمل التعريف بالفصل 
وحنل أو +المناة وحدهاء عمل تتريك الانينان بالكد الناقض اد تالرسم 
الناقص كقولنا: الانسان ناطق أو ضاحك. ولا شك في تجويز المنطيقيّين لذين 
التعريفين للإنسان, فلا ضرورة لترتيب أمور. بل يكفي أسر واحد معلوم 
لتحصيل ع تجهول. 

فأجاب عنه بأنّ التعريف بالمفردات إنما يكون بالمشتقّات. والمشتقٌ وإن 
كان فى اللفظ مفرداً إلا أنه من حيث المعنى مركّب, فيكون معنى الناطق شىء 
له النطق. ومعنى الضاحك ثيء له الضحكء فيتحقق في التعريف بالفصل, أو 
الخاصّة أيضاً ترتيب أمور معلومة بحسب دقّة النظر. 

وأورد الحقّق الشريف في حاشيته'' على شرح المطالع بما ملخّصه: أن 
الشيء الذي هو جزء معنى المشتقّ إن أريد به مفهومه لزم منه دخول العرض 
العام في الفصل المقوّم للذات؛ لأنّ مفهوم الثبيء من الأعراض العامّة؛ لصدقه 
على الأمور المتباينة من جميع الجهات كالواجب والممكن والممتنع, وهو محال. 
وإن أريد به مصداقه لزم انقلاب القضيّة الممكنة ضيروريّة؛ لاستلزامه جمل 
النىء على نفسه وهى الضرورة: فإنّ قولنا: «الانسان ضاحك» قضيّة بمكنة 
بالامكان الحا والمسناق الذي له الضحك هو عين الإنسان, فيرجع معناه 
إلى قولنا: «الإنسان إنسان له الضحك». ومن المعلوم أنّ حمل الشيء على نفسه 
ضروري» فانقلبت جهة الإمكانيّه إلى الضروريّة. وهو أيضاً محال. فلابدٌ من 
الالتزام ببساطة المشتقٌ؛ لئلا يلزم شيء من هذين الحذورين. 


محييت 
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هذاء والمستفاد من كلام شارح المطالع أنّ معنى الناطق وإن كان بالنظر 
البدوي مفرداً لكنّه بحسب دقّة النظر مركّب. ولكن هل هو نفس المعنى الذي 
ذكره صاحب الكفاية بِأَنٌّ المقصود من البسيط ههنا البساطة في مقام الإدراك 
والتصوّر؟ وهذا لاينافي القركب عند التحثيل. والمراد من التحليل في كلام 
صاحب الكفايةة هو دقة النظر في كلام شارح الفح حتىّ لا يكون بينها 
فرق إِلَا بالتسمية. بأنّ شارح المطالع سمّاه مركّباً. وصاحب الكفاية سمّاء 
والتحقيق: أنّ قول شارح المطالع فى التركيب ههنا يشبه تركيب «غسلام 
زيد» إلا أنّ معنئ «غلام زيد» مركّبٌ بحسب بادئ النظر. ومعنى «ضاحك» 
كن بحسب دقة النظر, فلا فرق بين «الضاحك» و «غلام زيد» في مقام 
الادراك والتصوّر من حيث تركب المعنى أصلاً. بخلاف ما قال بهالمحقّق 
الخراسانين فإِنّه لا تركب في معنى «الضاحك» و «الناطق» في مقام الإدراك 
والتصوّر عنده أصلاً. 
على أن البساطة التى ادّعاها الحقق الشريف هي البساطة عند الإدراك 
والتصور ست دكة النظر (, فإنّه إذا كأن معنى والناظىة و«الضاحك» 
بحسب النظر' الدق التصوّري مفرداً فلايستلزم أخذ العرض العام في الفنصل 
وتبديل القضيّة الممكنة بالضروريّة وإن كان بحسب التعمّل والتحليل مركباً. 
() لا يخفى أن المراد من المركب ببحسب الإدراك والتصر أن يكون المعنى المتبادر إثى الذهن مركُباً في 
الواقع مثل المعنى المتبادر من «غلام زيده. والبسيط بعكسه. والمراد من المرقب بحسب التحليل أن لا 
بكون المعنى المتبادر إلى الذهن كذنك. بل كان في الواقع واحداً. ولكنّ العفل بالتعمّل والتعقل. 
والتحليل يجعله مركب والبسيط بعكسه. ولا يذهب عليك أن دقة النظر فى العبارة عبر التحليل العفلي. 
والمقصود منه أن يكون المعنى مركباً فى الوافعم ولكنّه في باد النظر ينصوّر يسيطأ. ومع دقّة النظر 
يكشف الحال. 
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ومن مجموع ذلك يتبيّن أنّ حل النزاع هو البساطة والقركيب بحسب 
الادراك والتصوّر. لا بحسب التحليل العقلى, بعكس ما يقول به بعض الأعلام: 
والدليل العمدة للبساطة أو التركيب في معنى المشتقٌ مثل أصل معناه هو 
التبادر. إلا أن الحقّق الشريف بلحاظ كونه منطقيّاً استدلٌ بالبرهانين 
المذكورية. 

ولاايخى أنّ البرهانين المذكورين على فرض صحتهما لا يثبتان أن يكون 
معنى المشتقّ بسيطاً؛ إذ يمكن أن يكون مفهوم ومعنى المشتقّ مركباً بدون 
دخالة الشيء مفهوماً ولا مصداقاً فيه خصوصاً مع القول بعدم الفرق بين المبدأ 
والمشتقٌ إلا بالاعتبار, فيمكن أن يقال: إنّ معنى المشتقٌ مركب من المبدأ 
ونسبته إلى الذات. ولاينق هذا بالبرهانين المذكورين. 

والتحقيق: أنّ برهان الحقّق الشريف مخدوش من أصله. 

وأجيب عن برهانه الأوّل أن الشىء ليس بعرض عام وقد ذكرنا فيا 
تقدّم أنّ ذلك لا يكون قابلاً للإنكار بعد صدقه على المقولات العشر المتباينة 
والواجب والممتنع والممكن. حقٌٍّ على القول بِأنّ النىء هو الوجود؛ إذ 
الوجود أيضاً لا يكون من ذاتيّات الانسان كالجنس والفصل. 

والجواب الصحيح عنه -كما قال به صاحب الكفايةي!" وجماعة من 
الفلاسفة المتأخَّرين منهم السيزواري'" في حاشيته على منظومته : أن 
«الناطق» ليس بفصل حقيق, بل هو لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه؛ إذ لا 
تكن وهيول ال حقائق الأشياء وفصوها الحقيقيّة ماعدا الياري سبحانه 
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وتعالى. ولذا وضعوا مكان الفصل لازمه وخاصته. فالناطق ليس بفصل 
حقيق للإنسان, بل هو فصل مشهوري وضع مكانه. فإنٌ النطق إِمّا أن يكون 
بمعنى الإدراك والعلم وهو من مقولة الكيف النفساني أو الإضافة أو الإنفعال 
على الخلاف فى ماهيّة العلم. وإمّا أن يكون بمعنى التكلّم فهو من مقولة الكيف 
المسموع. وعلى التقديرين يكون النطق عرضاً. فكيف يكون مقوّماً 
للجواهر؟! فلا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلا دخول العرض 
العام في الخاصّة, بمعنى دلالة هيئة المشتقٌ على العرض العام المقرون بالخاضّة. 

يقبن له ألهرىا عسلرة اللات في مكان هل :واه كد الحستاسن 
والمتحرك بالإرادة في تعريف الحيوان, مع أَنّه لا يعقل أن يتقوّم الشىء الواحد 
بفصلين قريبين في رتبة واحدة. وحينئذٍ لا بأس بأخذ مفهوم الثيء في مثل 
الناطق. فإنَ مفهوم النيء وإن كان عر عاماً لجميع الأشياء الخارجية 
والمعقولات الثانية, إلا أنه بعد تقييده بالنطق صار من أظهر خواصٌ الانسان؛ 
لاختصاص الثىء الذي له النطق بالإنسان. 

557 5587 الفصول'' عن برهانه الثاني: أنّ المحمول في مثل قولنا: 
«زيدٌ ضاحك» ليس مصداق الضاحك وهو الإنسان مطلقاً لتنحلّ القضيّة إلى 
قولنا: «الإنسان إنسان» فتكون ضضيروريّة. بل المحمول هو الإنسان المقيّد 
بالضحك. يعني إنسان له الضحك, وإثباته للإنسان لا يكون ضروريَّا فتبق 
01 الامكانية بعد هذا التحليل أيضاً. 

وقال المحقّق الخراسانى:!' في مقام الدفاع عن الانقلاب المذكور: إِنَّ عدم 
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كون ثبوت القيد ضروريّاً لايضرٌ بدعوى الانقلاب. فإنّ الحمول _كالضاحك 
في المثال ‏ إِمّا هو ذات المقيّد؛ بأن يكون القيد خارجأً عنه والتقيّد داخلاً فيه, 
وإِمّا هو مجموع القيد والمقيّد. وعلى الأوّل يلزم الانقلاب قطعاً؛ إذ المفروض 
ان المحمول هو ذات المقيّد كالإنسان الذي هو جزء لمعنى الضاحك. وثبوته 
للإنسان ضروري بلا ريب. وأما التقيّد بالضحك بلحاظ كونه معنى حرنياً 
قائاً بالذات المقيّد فلا يصلح للحمل الذي لابدٌ فيه من اللحاظ الاستقلالي. 
فالقضيّة لا حالة تكون ضروريّة. 

وعلى الثاني يلزم الانقلاب أيضاًء إلا أنه فى جزء القضيّة لا في تمامها؛ لأنّ 
محمول مركّب يحمل كلّ جزء منه على الموضوع ولذا تنحلٌ قضيّة: «الإنسان 
ضاحك» إلى قضيّتين. وهما: «الانسان إنسانٌ» و«الانسان له الضحك»؛ لأنّ 
المفروض أنّ «ضاحك» ينحل إلى «إنسان له الضحك». فإنسان المطوي في 
الضاحك يحمل على الإنسان الموضوع, ولا شك في أنّ هذه القضيّة ضروريّة. 
كا ةالوو ا عرس الفسول ال كب دوعو 1 شط عمل اننا عل 
الإنسان الموضوع. ويقال: «الإنسان له الضحك». وهي قضيّة ممكنة, 
فالاتقلاب إلى الضروريّة ثابت على كلّ حال. سواء كان المحمول ذات المقيّد 
أم الجموع من القيد والمقيّد. 

ثم استشهد بكلام الشيخ والفاراني في عقد الوضع بقوله: فعقد الحمل ينحل 
إلى القضيّة. كما أنّ عقد الوضع ينحلٌ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ, 
وقضيّة مكنة عامّة عند الفارابي. والمراد من المطلقة العامّة أن تكون الفعليّة 
مأخوذة في الموضوع. فالمقصود من الإنسان الموضوع في قضيّة ما يكون 
بالفعل إنساناً. يخلاف الممكنة العامّة فإنٌ المراد منها أن تكون الامكان 
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مأخوذة في الموضوم. فالمقصود من الإنسان الموضوع في قضيّة ما يكون 
بالإمكان إنساناً. فإذا كان الحال في عقد الوضع كذلك فالأمر في عقد الحمل 
أوضح. 

ومن المعلوم أن كلامهمك في هذا المقام في مرتبة من القست و لبطلا انا 
فرض الأول في كلامه فإنَ المعنى الحرفي سنخ من الحقائق ونوع من 
الواقعيّات. وإن احتاج في تحقّقه إلى الأمرين إلا أنّ واقعيّته لا تكون قابلة 
للإنكار كبا حقّق في محله. فإذا كان المحمول الانسان بوصف التقيّد وللتفيّد 
دخل ف المحمول فالقضيّة ليست بسضيروريّة, وإله يلزم أن يكون معنى 
«الكاتب» و «الضاحك» و «الناطق» هو معنى الانسان. وهو كما ترى. فلا 
ترجع قضيّة: «الانسان ضاحك» إلى قضيّة «الإنسان إنسان». فلا حمالة يبق 

جهة الامكان بحاها بعد حكاية المعنى الدرق عن الواقعيّة والحقيقة. 

وأمّا الفرض الثاني في كلامه فإنّه إن سلّمنا الانحلال في القضيّة وأنّ إحدى 
القضيّتين ضروريّة وأخرى ممكنة. فحينئذٍ إن قلت بعدم تحقّق الانقلاب فهذا 
لايكون جواباً لصاحب الفصول. وإن قلت بتحقّقه -كيا هو ظاهر الجبواب- 
فهو غير صحيم؛ إذ النتيجة بلحاظ ملاحظة الججموع تابعة لأخسٌ المقدّمتين. 
فإذا لوحظت القضيّة الضروريّة والممكنة معأ فلا محالة تكون جهة المجسموع 
بمكنة؛ لأنّ الإمكان أخسّ من الضيرورة, كما ثبت في حله. 5 يلزم 
الاتقلاب؟! مع أنّ أصل الانمحلال ليس بصحيح؛ لأنّ الموضوع في قضيّة 
«اللإنسان ضاحك» هو الإنسان. والحمول على فرض اخذ مصداق الشيء ف 
المشتقٌ هو إنسان له الضحك. فلم يكن إنسان ثالث في البين حتى يجسعل 
موف فى القضيّة الثانية. 


والغريب منه مقايسته عقد الحمل بعقد الوضع. والقول بأنّ عقد الحمل 
بنحلّ إلى قضيّة كا أن عفد الوضع ينحل إلى قضيّة. 

ووجه الغرابة: أنّ هذا ليس بمعنى الانحلال الحقيق إلى القضيّنين المذكورتين 
حبّى تكون قضيّة واحدة منحلة إلى أربع قضايا من جهة انحلال عقد الوضع 
وعقد الحمل بل امعناء اغلال امول إل أمرين وقشية واهيدة مكل أن 
يكون الحمول حملة, و له أو مطلقة 
عامّة لا يوجب انحلال أصل القضيّة إلى قضيّتين كذلك في عقد الحمل. فلا 
يستلزم كي معنى المشتقٌ انقلاب مادة الإمكان إلى الفرورة كبا عرفت. 

ثم إنّ الجزء الثاني من كلام المحقّق الشريف وهو دخالة مصداق الشيء في 
معنى المشتقّ ‏ خارجٌ عن محل النزاع. فإنّه يستلزم أن يكون الوضع في المشتقٌ 
عامّأً والموضوع له خاصضاً مع أنه م يقل به أحد القائلين بالقركيب والبسيط. 
حت أنّ القائلين بعدم الفرق بين المشتقٌ والمبدأ إلا بالاعتبار سلّموا كون 
الموضوع له فيه عامّاً. ولم يقل أحد منهم بأنّ بينهها فرقاً آخر. وهو كون 
الموضوع له في المشتقّ خاصًّ. على أنّ مصداق الشيء في القضايا الحمليّة 
ك«زيدٌ كاتب» كان معيّناً. وكذا إذا كان المشتقٌ عنواناً يختصٌ بنوع خاصٌ 
كالضاحك -_مثلاً ‏ وأمًا إذا لم يختصٌ العنوان بنوع خاصٌ كقولنا: «حسّاسش 
متحدّكٌ بالارادة» فتحصيل المصداق أمر لايمكن المساعدة عليه, فلابدٌ لنا إمّا 
من الالقزام بالإبهام في معناه, وإمّا من الالتزام بأخذ مفهوم الشيء في معنى 
المشتقٌ. ولكن الإبهام مردود؛ لعدم ألفرق بين الكاتب والمتحرّك من جهة عدم 
الإييام في المعنى. 

فحلّ البحث ومدار الكلام هو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ ولا ينفيه 
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دليل المحقق الشريف كما مر. 

وقال صاحب الكفايةي»"': «ثم نه يكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة 
عدم تكوّر الموصوف في مثل «زيد الكاتب كذا». ولو كان المشتقٌ مركا من 
الثيء مفهوما أو مصداقاً لزم تكرّره؛ بأن يقال في المثال «زيد الذي شيء له 
الكتابة» إن كان المأخوذ فى معن المشتقّ مفهوم الشىء. و«زيدٌ الذي زيدٌ له 
الكتابة» إن كان المأخوذ فبه مصداق الشيء». 1 

وفيه: أنه لو سلّمناه في صورة أخذ مصداق الشيء مع خروجه عن حل 
النزاع لا نسلّمه في صورة أخذ مفهوم الشيء قطعاً؛ إذ مع رفع «الذي» تكون 
جملة «زيدٌ شيء له الكتابة» قضيّة حمليّة. فلا تكوّر في الموصوف أصلاً؛ لأنّ 
الموصوف هو «زيدٌ», لا «دشي *»» و«زيدٌ», والمستفاد من كلامه ‏ أنه يقول يما 
يزاين اعلاب الإمكان إل العترورة عن لمحتن الصرريا امع نّ ظاهر كلامه 
يوهم أنه كلام جديد. فأخذ مفهوم الشيء بعنوان عرض عام في معنى المشتقٌ 
لا يوجب تكرّر الموصوف كما لا يخق. 

واستدلٌ أيضاً للبساطة بأنه لو أخذ مفهوم الشىء في المشتقّ يلزم دخالة 
شيء آخر غير المبدأ والذات في معنى المشتقّ. وهي نسبة الذات إلى المبدأ, 
وحينئذ تشتمل قضيّة «الانسان ضاحك» على نسبتين: نسبة في المشتقٌ ونسبة 
في القضيّة, ومن المعلوم أَنّه لا يتحقّق فبها إِلَّا نسبة واحدة. ومين هنا 
نستكشف عدم دخالة مفهوم الشيء في معناه. 

وفيه: أولاً: أنّ النسبة في المشتقّ غير النسبة في القضيّة؛ إذ الأولى ناقصة 
والثانية تامّة. فإنٌ النسبة التامّة لا تصلح لأن تقع محمولاً في القضيّة؛ إذ لابنٌ في 


.44-47:١ كفاية الأصول‎ )١( 


فى م 02 


الحمول من كونه مفرداً أو مركّبا ناقصاً. 

وثانياً: أنّ النسبة الناقصة المأخوذة في المشتقٌّ متقدّمة من حيث الرتبة على 
النسبة التامّة في القضيّة. فإنّ النسبة في القضيّة متأخّرة عن الحمول المأخوذ 
فيه النسبة الناقصة رتبة. 

وثالثاً: لا ارتباط بين النسبتين أصلاً؛ لعدم الاتحاد في الموضوع والحمول. 
فإنٌ الموضوع في نسبة الحمول التى استفيدت من كلمة «له» هو «شيء». وفي 
القضيّة «إنسانئ» موضوع و«شيء له الضحك» حمول. وهذا غير قادح. 

فالحقٌ في المسألة بعد عدم تهاميّة أدلة القائلين بالبساطة وعدم ني الأدلة 
المذكورة دخالة مفهوم الشيء في معنى المشتق. وبعد أن ظهر احتياج معنى 
المشتق فى تحققه إلى المبدأ والذات, وتلبّسها به ولو بعنوان المنتزع منه كما قال 
به الحقّق الشريف أن المتبادر من لفظ المشتقّ هو معنى المركّب لا البسيط, 
فكا أَنّه يتبادر من سماع المصدر «ضرب» الحدث ومن سماع فعل الماضي 
«ضرب» الحدث مع النسبة في الزمان الماضي, كذلك يتبادر من سماع لفظ 
المشتقٌ؛ مثل: «ضارب الإنسان» المتلبّس بالضرب. بلحاظ اختصاص 
الضرب بالإنسان. وكذلك يتبادر من لفظ الأبيض الثيء الذي عرض له 
البياض. فا ينسبق إلى الذهن من المشتقٌ عبارة عن المعنى المركّب. وهو 
الذات -مفهوم شيء ‏ والحدث والنسبة بينهماء فلا فرق بين المشتقّ والأفعال 
من حيث تركب المعنى من الأمور الثلاثة المذكورة فبهماء إلا أن الأفعال تنطيق 
على الزمان في الزمائيّات, فالضارب يعنى شيء ثبت له الغضرب, ومن الممكن 
أن يكون للفظ المفرد معنى تركيي. لا سيا اللفظ الذي له مادّة وهيئة. وكان 
لكل منهما وضع على حدة وإن لم يكن للادّة تحصّل إلا بالميئة. ألا ترئ أَنّ 
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«غلام زيد» مفردٌ. ولكن لكلّ من «غلام» و«زيد» معنى مستقلٌ؛ لتعدة 
الوضع والموضوع له, وهكذا لفظ المشتق. 

ولا يخنى أنّ بعض الأعلام أيضاً قائل بالتركيب. واستدلٌ أيضاً بالتبادر, 
ولكنّه تقض لكلامه السابق. حيث إِنّه رد كلام صاحب الكفايةئ بأنّ المراد 
من البساطة والتركيب ههنا البساطة والتركيب بحسب التحليل لا بحسب 
الادراك والتصوّر. 

بيان النقض: أنّ التركيب التحليلي لايناسب التبادر؛ لأنّ التبادر لايكون 
إلا في مقام الإدراك والتصوّر. و التبادر مقدّم من حيث الرتبة على التحليل 
العقلى. فا ينسبق إلى الذهن ويقع تصويره فيه. فهو مربوط بعالم التصؤر 
والادراك, اق ل بالتركيب التحليلي لايجامع القسّك بالتبادر. هذا تام الكلام 
في البساطة والتركيب في معنى المشتق. 
الأمر الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه 

وأا الفرق بين المشتقّ ومبدثه فإنٌ كثيراً من الفلاسفة قالوا ف هذا المقام: 
إن المشتقّ يكون «لا بشرط» والمبدأ يكون «بشرط لا». ثم اختلف العلماء في 
راذع عن هله الغبار:: ظ 

وفسّرها صاحب الفصول"' بأنّ مرادهم أنّ المشتقٌ والمبدأ حقيقة واحدة, 
وكان ما مفهوم واحد. إلا أَنّه إذا لوحظ واعتبر «لا بشرط» فيكون مشتقأ 
ويصمّ مله على الذات, وإذا لوحظ واعتبر «بشرط لا». فيكون مبدءاً ولا 
بيصم حمله عليهاء كا سيأتي نظيره في بحث المطلق والمقيّد فإنّ مفهوم الرقبة 
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-مثلاً واحد. قد يلاحظه المولل حين جعله متعلقاً للأمر «لا بشرط» بالنسبة 
إلى الإيمان والكفر. وقد يلاحظه «بشرط شيء» بالنسبة إلى الإيمانء. وقد 
يلاحظه «بشرط لا» بالنسبة إلى الكفر. فالأمر يتمثّل بعتق الرقبة المؤمنة أو 
الرقبة غير الكافرة لو قلنا بالواسطة بين الكفر والإيمان كما في أطفال الكفار 
-مثلاً - وهكذا لا فرق بين المشتىّ ومبدئه على هذا التفسير إلا بالاعتبار 
واللحاظ. ولذا اعترض صاحب الفصول على أهل المعقول بأنّ هذا الفرق غير 
صحيح؛ لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات,. وإن اعتبرا «لا بشرط» 
فالاعتبار لا يغير المبدأ إلى المشتقّ. ومن هنا لا نشكٌ في أن قولنا: «زيدٌ علم» 

وأجاب عنه صاحب الكقايةي"" بأنّ مرادهم ليس ما توهّم حي يرد 
الإشكال المذكور. وذلك بعد ما قال#: «إنّ في ذات المشتقٌّ خصوصيّة قابلة 
للحمل والجري على الذات, بلا دخل للحاظ المتكلّم وعدمه فيه. كقولنا: 
«زيدٌ عا فإنّه لا فرق فى اتحاد الموضوع والمحمول الذي هو ملاك الحمل بينه 
وبين قولنا: «زيد إنسانٌ». بخلاف المبدأ فإنّ في معناه خصوصيّة تأبىئ عن 
الحمل على الذات, فالفرق بينهما عنده واقعي وحقيق. 

وبعد هذا البيان قالت: وإلى هذا يرجع ماذكره أهل المعقول في الفرق بينههما 
من أنّ المشتقٌ يكون «لا بشرط». والمبدأ يكون «بشرط لا». أي يكون 
مفهوم المشتقٌ غير آب عن الحمل, ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه. 

واعترض عليه المحقق الأصفهانى!" بأنّ هذا الكلام منافٍ مع تصريج 
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أهل المعقول؛ فإنّ الحكي عن الحمّق الدوّاني في تعليقاته على شرح التجريد 
للقوشجي أنه لا فرق بين المشتقٌ ومبدثه الحقيق دون مبدئه المتهوري -وهو 
المصدر_إلا بالاعتبار. 

ثم أقام دليلاً لبساطة مفهوم المشتقٌ بما يشبه دليل المحقّق الشريف, وقال: 
«لا دخل للثيء مفهوماً ولا مصداقاً في معنى المشتقٌ؛ إذ لو دخل في مفهوم 
الأبيض الليء كان معنى قولنا: «الثوب الأبيض»: الثوب الشىء الأبييض. ولو 
دخل فيه التوب بخصوصه كان معناه الثوب الأبيض, وكلاهما معلوم 
الاتتفاء». 

وهذا مغالطة منه؛ إذ المعنى في الصورة الأولى هو: «الثوب شيء له 
البياض». وفي الصورة الثانية هو: «الثوب ثوب الذي له البياض». وعلى أي 
حال صرّح بأنّ الفرق بينه) مما هو بالاعتبار. 

وصرح ايضا صدر المتالهين''! في شواهد الربوبيّة حيث قال: مفهوم المشتىّ 
عند جمهور علاء الكلام متحصّل من الذات والصفة والنسبة؛ وعند بعض 
الحقّقين هو عين الصفة. لاتحاد العرض والعرض عنده بالذات, والفرق بكون 
الصفة عرضاً غير محمول إذا أخذ في العقل «بشرط لا». وعرضيّاً حمولاً إذا 
أخذ «لا بشر ط». 

ويؤيّده نقل الحكيم السبزواري”" في تعليقاته على الأسفار عن المحقق 
الدوّاني وجهين آخرين: أحدهما: أنا إذا رأينا شيئاً أبيضء فالمرئي بالذات هو 
البياض. ونحن نعلم بالضرورة أنَا قبل ملاحظة أن البياض عرض والعرض 
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لا يوجد قائاً بنفسه نحكم بأنّه بياض وأبيضٌ, ولولا الاتحاد بالذات بين 
الأبيض والبياض لما حكم العقل بذلك في هذه المرتبة, ولم يجوّز قبل ملاحظة 
هذه المقدّمات كونه أبيض. لكرة الأمر خلاف ذلك. 

وحاصل الوجه الآخر: أنّ المعلم الأول ومترجمي كلامه عيّروا عن 
المقولات بالمشتقات ومثّلوا لها بهاء فعيّروا عن الكيف بالمتكيّف, ومثّلوا لها 
بالحار والبارد. ولولا الاتحاد م يصحٌ ذلك. 

هذا. وفسّر الكلام المذكور في لسان أهل المعقول الحكيم السبزواري في 
تعليقاته على الأسفار بما يغاير تفسير صاحب الفصول وصاحب الكفاية معأ 
وملخّصه: أن نفس حقيقة البياض وغيرها من الأعراض تارة تلاحظ بما هي 
وأَنّا موجودة في قبال موضوعها, فهي بهذا اللحاظ بياض ولا يحمل على 
موضوعه. كيف وقد لوحظ فيه المباينة مع موضوعه والحمل هو الاتحاد في 
الوجود. وأخرئ تلاحظ بما هي ظهور موضوعها وكونها مرتبة من وجود 
موضوعها وطوراً لوجوده وشأنأ من شؤونه. وظهور الشيء وطوره وشأنه لا 
يباينه. فيصم حملها عليه؛ إذ المغفروض أنّ هذه المرتبة سائة من وجود 
الموضوع والحمل هو الاتحاد في الوجود. 

ولكنّ الامامي' على ما يستفاد من تقريراته أنّه استشكل أوَلاً على ما 
حكاه السبزواري عن الحقّق الدوّاني من أنه: إذا رأينا البياض والعقل يحكم 
بالضرورة في المرحلة الأولى بأنْه أبيض. وملخّص إشكاله: أَنّه لو فرضنا أن 
بحكم العقل كذلك. ولكنّ مفهوم المشتقّ ومعناه أمر لغوي وعرفي لابدٌ من 
استفادته من العرف. ولا يصمّ القول بأنّ البياض أبيضٌ عند العرف قطعاً. 
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وثانياً: على ما قال به الحقّق السبزواري من أنّ البياض قد تلاحظ بما هو 
ظهور موضوعه فيصم حمله عليه. 

ويرد عليه: أنّ البياض على أىّ نحو يلاحظ ليس قابلاً للحمل أصلاً 
فقولنا: «الجسم بياضٌ» ليس بقضيّة. بل القضيّة أن يقال: الجسم أبيضٌ. ومن 
هنا نكشف أن للأبيض معنى يكون بنفسه قابلاً للحمل. وللبياض معنى لا 
يكون بذاته كذلك. 

على أنّ المقصود من المبدأ ما هو؟ فإنّ كان المراد منه المبدأً الحقيق لا 
المثشبوري. يعني المادّة السارية فى ضمن المشتقّات كأ هو الظاهر من كلمات 
أهل المعقول. وحينئذٍ يرد عليهم: 

أولاً: أنّ اجتاع «بشرط لا» و«لا بشرط» في كلمة واحدة. مثل: 
«ضارب» كيف يعقل؟! إذ المادّة التى كان لها عنوان «بشرط لا» كيف تجتمع 
مع هيئة لها عنوان لا بشرط؟! | 

وثائياً: أنّ المادّة ىا لا تحصّل لها من حيث اللفظ إلا في ضمن الهيئة كذلك 
لا تحصّل ها من حيث المعنى إلا في ضمن اطيئة. فليس لا معنى حقٌّ تكون 
قابلة للحمل. 

وإن كان المراد من المبداً المبدأ المشهوري -أي المصدر ‏ فهو خلاف ظاهر 
كلبات أهل المعقول. بل خلاف تصريم امحقّق الدواني المتقدّم. 

والحاصل: أنّ ما قال به صاحب الكفايةي في مقام الفرق ببن المشتقٌ 
ومبدئه من أنّ المشتقٌ له معنى بذاته قابل للحمل. والمبداً له معنى بذاته لا 
يكون قابلاً للحمل فهو الصحيح. وحيئئذٍ إن قلنا: إنَّ المبدأ هي المادّة غير 
المتحصّلة فعدم قابليّته للحمل تكون بنحو السالبة باثتفاء الموضوع كما قال به 


الإمامضّ. وإن قلنا: إن للمبدأ معى متحصّلاً وهيئة المصدر وضعت لامكان 
التنطّق به فيكون للمبدأ معنى غير قابل للحمل؛ فإن رجع كلام أهل المعقول 
إلى هذا المعنى فهو. وإلا فليس بصحيح. 

ثم إِنٌ صاحب الفصول'"' ذكر في ذيل جواب أهل المعقول مسألة أخرى 
تحت عنوآن «ملاك الحمل» وهي فى الحقيقة جواب آخر على رأي أهل 
المعقول. وهي: أنّ الحمل يتقوّم بشيئين: أحدهما: المغايرة الدخيلة في تشكيل 
القضيّة الحمليّة, وثانيهم|: الاتحاد الدخيل في ظرف تحقّق الحمل من الخارج أو 
الذهن, فالتغاير قد تكون اعتباريّاً والاتحاد حقيقيّا مثل: «زيدٌ انسانٌ». وقد 
يكون التغاير حقيقيّاً والاتحاد اعتباريّاً؛ بأنَّ الشيئين يعتبران ويلاحظان شيئاً 
واحداً. فيجعل المجموع الذي اعتبر واحداً موضوعاً. وجزء منه محمولاً. مثل: 
الجسم بياض». بخلاف الأبيض فإنّه قابل للحمل على الجسم بدون اعتبار 
الوحدة. فهذه ضابطة الحمل التى جعلها صاحب الفصول جواباً لأهل المعقول. 

ولكنّ الفرض الثاني من كلامه وقع مورداً للإشكال؛ بأنه كيف يعقل حمل 
أحد المتغايرين على الآخر بالوحدة الاعتباريّة؟! ولا يخ أن صاحب 
الكفايةغ توهّم أنّ ملاك الحمل بتامه عنده ملاحظة التركيب بين المتغايرين 
واعتبار كون مجموعها بما هو يجموع واحداً ولذا اعترض عليه بأنّ ملاك 
الحمل هو الطوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه اخر. كما يكون بين 
المشتقّات والذوات, ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين. مع 
وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديد. مثل: «الإنسان حيوان ناطق» وسائر 
القضايا في طرف الموضوعات. 
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والإنصاف أنّ هذا بعيد من كلام صاحب الفصول براحل. فإنّه فى مقام 
جواب أهل المعقول وبيان الفرق بين المشتقٌّ ومبدئه. قال0": «حمل البياض 
على الجسم يحتاج إلى اعتبار القركيب, بخلاف حمل الأبيض عليه. فإنّه وكذا 
سائر المشتقّات يبحمل عليه بدون الاعتبار كا لا يخى؛ إذ الأبيض مع الجسم 

ولعلّ منشأً توهّم الحقّق الخراسانى:» تثيل صاحب الفصول للمغايرة 
الوجوديّة بقوله: «الإنسان جسمٌ»؛ إذ لا مغايرة بينهها أصلاً. بل هما متّحدان 


من حيث الوجود. 

وأمًا إشكاله الثاني على صاحب الفصول فوارد عليه. وهو: أنّ مسلاحظة 
القركيب واعتبار المجموع أمرأ واحداً منحلّ بالحمل؛ لاستلزامه المغايرة بين 
الموضوع والمحمول بالجزئيّة والكليّة. فهذا الحمل نظير حمل الأجزاء على 
الكل, والجزء بما هو جزء اب عن الحمل على الكل وعلى جزء آخر, ضلا 
يصمّ هذا الحمل؛ لمغايرة الجزء للكل وعدم الاتحاد المصحّم للحمل بينهما. 

وأمّا الإشكال المهمّ فهو: أنّ القضيّة الحمليّة ما تحكي وتخبر عن الواقعيّة 
الخارجيّة وتلق الواقعيّة إلى السامع بدون زيادة ونقيصة؛. ففي الواقع وإن كان 
وجود العرض -كالبياض - مغايراً لوجود الجوهر -كالجسم- إلا أنّ في مقام 
الحمل يحمل الأبيض على الجسم. ومعناه على القول بالقركيب في معنى المشتقٌ 
عبارة عن شيء له البياض, ولا شكَ في أنه لا مغايرة بين الجسم وشيء له 
البياض. بل تحقّق بينهم| اتحاد وهوهويّة. وإذا كان الأمر بحسب الواقع كذلك 
وفى مقام الإخبار أيضأً تلق الصورة الواقعيّة طابق النعل بالنعل, فالقضيّة 
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ومن هنا يتتضم أمران: 

أحدهما: بطلان ما قال به صاحب الفصول من اعتبار الاتحاد بيك لدم 
والبياض وصحّة حملهما. 

ووجه البطلان أنّ البياض مغاير للجسم من حيث الوجود ومباين له 
فحينئذٍ إن كان الغرض من حملهما إلقاء الواقع وإرادة الواقعيّة والإخبار عنها 
فلا يكون بينهيا اتحاد وهوهويّة بحسب الواقع حي يخبر عنه. 

وما اعتبار القركيب والوحدة بين المتغايرين فلا يوجب تغيير الواقعيّة عن 
هي عليه. ولا يصحّح الحمل والإخبار. فيكون كلام صاحب الفصول فى نفسه 
باطلاً. مع قطع النظر عن إشكال الحقّق الخراساني2. 

وثائيهما: بطلان ما قال به الأعاظم كالمحقق الأصفهاني والمحقق 
الخراساني#ة من أنه إذا كان بين الموضوع والحمول بحسب الواقع اتحاد 
وهوهويّة فلابدٌ فى مقام تشكيل القضيّة الحمليّة من اعتبار المغايرة بينهما. 

وجه البطلان: أنه لا نحتاج إلى اعتبار المغايرة أصلاً. ولا ضرورة تقتضيه. 

وإن قلت: إنّ وجود النسبة فى القضايا يقتضيه؛ إذ لابدٌ من مغايرة المنسوب 
والمنسوب إليه. وإلا لايعقل نسبة الشىء إلى نفسه. 

قلت: إِنّ المشهور وإن كان تقوم القضايا الحمليّة بثلاثة أششياء: الموضوع 
والمحمول والنسبة. ولكنّ التحقيق أنَّا متقوّمة بالاتحاد, فلا تتحقق النسبة بين 
«زيد» و «القائم» في قضيّة «زيدٌ قائم», إنما النسبة بين «زيد» والقيام متحقق. 
إلا أنّ القيام ليس بمحمولء. والمحمول هو القائم. ومعناه -كما مر شبيء له 
القيام. وهو متحد مع «زيد» الموضوع. فلا محتاج إلى النسبة في القضايا 


وإن قلت: لا يحمل الشىء على نفسه فلابد من المغايرة وإن كانت اعتباريّة 
حقٌ يصمّ الحمل, وإلا كيف يحمل اللتىء على نفسه؟! 

قلت: لا إشكال في حمل الشيء على نفسه. ألا ترئ أنّ بيان ماهيّة الانسان 
-مثلاً بصورة قضيّة حمليّة وقولك: «الإنسان حيوان ناطق» لا يحتاج إلى أيّ 
اعتبار ىا لا يخنفى؛ إذ لا ضضرورة فى مقام الإخبار وإلقاء الواقع إلى اعتبار 
المغايرة أصلاً. ومن المعلوم أنّ الجملة الخبريّة هي مرآة للواقع. ولذا لا يكون 
ملاك الحمل في القضايا الحمليّة إلا الاتحاد. وأقلّ مراتبه الاتحاد في الوجود. 
وأعلى منه الاتحاد في الماهيّة والمفهوم. فلا وجه لاعتبار التغاير. بل لعلّه لبس 
بصحيح؛ إذ هو على خلاف الواقع. 

ويستفاد من كلمات الإمامي١"‏ على ما في تقريراته: أن القضيّة الحمليّة 
تكون في الحقيقة ثلاث قضايا: أحدها: القضيّة الحكية. وهى عبارة عن 
الواقعيّة الخارجيّة التى تخبر القضيّة الحمليّة عنها في مقام الحكاية. وكانا: 
القضيّة الملفوظة. وهي عبارة عن نفس الألفاظ المستخدمة بعنوان الموضوع 
والمحمول. وثالثها: القضيّة المعقولة. وهى عبارة عن الصورة الحاصلة في ذهن 
المستمع من القضيّة الملفوظة. 

ثم قال: فكنا لا يكون التغاير الواقعي متحقّقاً في القضيّة المحكيّة الصادقة 
كذلك لا معنى للتغاير الاعتباري, واعتبار التغاير بوجه؛ لأنّ اعتبار التفكيك 
يناف الاخبار بالاتحاد والهوهويّة. نعم. تغاير الموضوع وا تحمول فى القضيّة 
الملفوظة والمعقولة وجوداً أو مفهوماً أيضأ مما لابرٌ منه. فإذا قلت: «زيدٌ زيدٌ» 
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في المشتق 


يتكوّر اللفظ. وهما يحكيان عن هويّة واحدة, ولا يحكيان عن الاتحاد, مع نه 
لابدٌ في القضيّة الحمليّة من الحكاية عن الاتحاد والهوهويّة, فلا يكون قولك: 
«زيدٌ زيدٌ» قضيّة حمليّة؛ إذ لا تغاير في القضيّة الملفوظة والمعقولة في الواقع. 
وصمرّح في ذيل كلامه أنّ حمل الشيء على نفسه ليس غير صحيح جدّاً. بل 
ضيروري الصحّة, وفائدته دفع توهّم من توهّم أَنّهِ يمكن أن يكون الشيء غير 


نفسيه, 


إذا عرفت هذا فنقول: إنّه إذا بدّلنا قولنا: «زيدٌ زيدٌ» بقولنا: «الانسان 
إنسانٌ» فلا شبهة في أنه قضيّة مليّة صحيحة, مع أنه لا مغايرة بين الموضوع 
والمحمول. فلا ضرورة إلى التغاير أصلاً. 

إن قلت: إِنّ التغاير اللفظي بينهما في قضيّة «الإنسان إنسانُ» متحقق, فإِنٌ 
كون الموضوع معرفة والمحمول نكرة يكف في التغاير. 

قلت: سلّمنا أنّ التغاير اللفظي في كلام الإمام: يشمل هذا النوع من 
التغاير أيضاًء ولكنّ قول القائل بأنّ «زيدٌ زيدٌ» بعد إحراز أنه في مقام الاخبار 
وتشكيل القضيّة لا التأكيد م لا يكون قضيّة مليّة, مع أنَّ فائدة دفع التوهّم 
موجود فيه. وحمل الشيء على نفسه ضحروريٍ الصحّة؟!. فالظاهر أنّ قولنا: 
«زيدٌ زيدٌُ» أيضأ قضيّة حمليّة صحيحة, ويؤيّده التعابير العرفيّة. فإنَ كثيراً ما 
يقال مثلاً: «ابن الإمام ابن الإمام». لا شك في أنه قضيّة حمليّة صحيحة. بدون 
التصرّف فى المضاف والمضاف إليه فى الجملتين ىا هو الظاهر. فليس الملاك في 
القضايا الحمليّة إلا الاتحاد والهوهويّة ولا نحتاج إلى اعتبار التغاير بوجه. 

ثم إن الحقق الخراساني:" ذكر مسالة بعنوان الآمر الرابع» وذكر أيضا 


ني ”سمدم اللتلتلتشدكممة اصمه 
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الجهة الأخرئ منها تحت عنوان الأمر الخامس. ولكنَّهها فى الحقيقة مسألة 
واحدة. فلابدٌ من بحتهما معأ كبا فعل الإمامتن. 
الأمر الثالث: في ملاك الحمل 

ولا يخق عليك أنّ للمسألة جهتين: الأولئ: فى أنه ظهر مما سبق أنّ المشتقٌ 
له معنى قابلٌ للحمل على الذات, والمبدا بعكسه كما مر فلا شك ولا شبهة فى 
مغايرة المبدأ مع الذات التي يجري المشتقّ عليها. ١‏ 

الثانية: في أَنّه بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة بينههما لابدَ من الارتباط 
بينها بوجه. وكل من الجهتين وقع مورداً للإشكال. 

وقال صاحب الكفايةي"' في الجهة الأولى: إِنّه لا ريب في كفاية مغايرة 
المبدا مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما وإن اتحدا عينا وخارجاء فيصدق 
الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكئال 
والجلال عليه تعالى على ما ذهب إليه اهل الحقٌّ من عينيّة صفاته يكون على 
نحو الحقيقة, فإنٌ المبدأ فبها وإن كان عين ذاته تعالى خارجأً إلا أنّه غير ذاته 
تعال منهوما: فلا فرق بين قولنا: «زيد عالم» و قولنا: «الله تعاال عام» ف 
إطلاق العالم علمهما على نحو الحقيقة. فإنٌ مناط الحمل -وهو الاتحاد 
الوجودي في صفات الباري تعالى مع المغايرة المفهوميّة ‏ موجودٌ. 

وأمّا صاحب الفصول فليا توهّم أنّ المراد من المغايرة المعتبرة بين المبدأ 
والذات هو التغاير الوجودي والواقعي العزام بتحمل صفات الباري تعالى عليه 
بالتجوّز؛ بأن يراد بالعالم الحمول عليه تعالى غير معناه اللّغوي, أو النقل؛ بأن 
يكون حمله عليه سبحانه بمعنى آخر حقيق مناسب لعناه الأوّل, فالعالم الذي 
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يحمل على الله تعالى غير العالم الحمول علينا؛ إذ لا إشكال في كون المبدأً عيناً 
في الواجب وزائداً فى الممكن: بناء عل مذهب الحى. 
الأمر الرابع: في كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة 

وأمّا فى الجهة الثانية من المسألة فتتحقّق أقوال متعدّدة: 

منها: ما نسب إلى الأشاعرة, وهو أن تكون كيقيّة ارتباط المبدأ بالذات 
بنحو القيام الحلولي كقيام البياض بالجسم, ثم لاحظوا أنّ صفة المتكلّم نا 
يكون إطلاقه عليه تعالى صحيحاً في جميع الشرائع. ولاحظوا أيضأ أنّ قيام 
مبدئه - يعني الأصوات الخاصّة _على ذات الباري لو كان بنحو القيام الحلوالٍ 
يستازم أن يقع الباري مع كونه قدياً معروضاً للحوادث؛ إذ لا شبهة في أن 
الأصوات من الأمور الحادئة. ولذا التزموا بأنّ مبدأ المتكلم إذا أطلق على الله 
سبحانه فهو كلام النفس. وهو قدي وقائتم على ذات الباري ينحو الحلول. 

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ قيام المبداً بالذات بنحو القيام الحلوليي فى جميع 
المشتقّات واضح البطلان. فإنّه سلّمنا أنّ قيام الضرب بالمضروب _مثلاً- 
حلولي, ولكنّه بالضارب صدوري لا حلولي. فليس ارتباط المبدأ بالذات 
بنحو القيام الحلولي أبداً. 

ومنها: ما قيل بعدم اعتبار القيام في ارتباط المبدأ بالذات أصلاً, فإنّه توهّم 
أن كلمة «القيام» ملازمة لكلمة «الحلول». وإشكاله أوضح من أن يخ. 
وللتفصّي عن هذا الاشكال التزم بعدم اعتبار القيام رأساً. 

ومنها: ما عن ظاهر الفصول'" من اعتبار القيام بالمعنى الأعمّ من الحلول 


)١(‏ الفصول الغروية: ؟1. 


والصدور فما لم يكن المبدأ ذاتاً. مثل: الضارب والمضروب ونحو ذلك, وعدم 
اعتبار القيام قيا كان المبدأ ذاتاً كالابن. وإذا كان المبدأ عين الذات كصفات 
الواجب تعالى فالتزم بالنقل أو التجوّز؛ للتفصي عن الإشكال؛ بأنّ قيام مبدأ 
العالم _مثلاً بذات الباري لا يكون بنحو الحلول والصدور. فقولنا: «الله تعالى 
عالم» لسن بصحيح. 

وأجاب عنه الحقّق الخراساني'' بأنه إذا قلنا: «الله تعالى عالم» إِمّا أن 
نعنى أَنّه من ينكشف لديه الشىء فهو ذاك المعنى العاءٌ الشامل للواجب 
والممكن, أو أنه مصداقٌ لما يقابل ذاك المعنى المعبّر عنه بالجهل. فمتى العالم 
حينئذ هو الجاهل. فتعالى عن ذلك علوًأ كبيراً 

وَإِمّا أن لا نعنى شيئاً فتكون صعرف لقلقة لسان وألفاظ بلا معنى, فلابدٌ من 
إرادة المعاني العامة من الصفات؛ لثلَا يلزم شىء من المحذورين فيه تعالى. 

والإنصاف أنّ هذا الجواب عن صاحب الفصو ل ليس بصحيح. فإنّه اعتبر 
في قيام المبدأ بالذات الجامع بين الحلولي والصدوري. ولا كان هذا السنخ من 
القيام بمتنعاً فيه سبحانه وتعالى التزم صاحب الفصول بالنقل أو التجوّز بمعنى 
إرادة معنى من العلم والقدرة, مثلاً: يكون عين ذاته عر فاخن ولا يكون زائداً 
عليها. فيصم قولنا: «الله تعالى علمٌ». بل هذا التعبير أولى من قولنا: «الله 
تعالى عال». 

وقال صاحب الكفاية!": والتحقيق: أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من 
أولي الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها من 


.مه:١ كفاية الأصول‎ )١( 
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في المشتق 


التلتّس بالمبدأ بنحو خاصٌّ على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف الموارد 
تارة. واختلاف الطيئات أخرى. من القيام صدوراً _كالإعطاء والضرب - أو 
حلولاً دكاكرضق د او وقوعاً عليه _كالضرب بالنسبة إلى المضروب - أو فيه 
-كمجلس ومسجد - أو انتزاع المبدأ عن الذات مفهوماً مع اتحاد معها لخارجاً 
كما في صفاته تعالى؛ أو مع عدم تحقّق إلا للمنتزع عنه كما في الإضافات نحو 
الأبوّة ‏ والاعتبارات -نحو الملكيّة ‏ التي لا تحقّق لا ولا يكون بحذائها في 
الخارج شيء. ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبداً مغايراً له مفهوماً 
وقائًاً به عينأ لكنّه بنحو من القيام, لا بأن يكون هناك اتنينيّة وكان ما بحذائه 
غير الذات, بل بنحو الاتحاد والعينيّة وكان ما بحذائه عين الذات. وعدم اطلاع 
العرف على مثل هذا التلتّس من الأمور الخفيّة لا يضعرٌ بصدقها عليه تعالى 
على نحو الحقيقة إذا كان ها مفهوم صادق عليه تعاللى حقيقة ولو بتأمّلٍ وتعمّلٍ 
من العقل, والعرف إِنما يكون مرجعاً في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على 
مصاديقها. هذا ملخص كلامهيي. 

وما يستفاد من كلام الإمامن'" وسعض الأعلام على ما في كتاب 
الحاضرات'" أنه لا يعتبر في جري المقتقٌ على الذات تلشسبها بالمبدأ حقٌ 
نحتاج إلى توسعة دائرة التلبّبس وشمول الموارد التي لا يساعدها العسرف. 
وينتهي الأمر إلى إنكار مرجعيّة العرف. بل المعتبر فيه واجديّة الذات للمبدا 
في قبال ققدانها له. وهي تختلف باختلاف الموارد. فتارة يكون الشيء واجداً 
ما هو مغاير له وجوداً ومفهوماً كما هو الحال في غالب المشتقّات. 
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راحو يكون واجداً لما هو متّحد معه خاريا وعينه مصداقاً وإن كان 
يغايره مفهوماً. كواجديّة ذاته تعالى لصفاته الذاتية 

وثالثاً يكون واجداً لما يتتحد معه مفهوماً ومصداقاً وهو واجديّة الشيء 
لنفسه. وهذا نحو الواجديّة. بل هي أتم وأشدٌ من واجديّة الشيء لغير 
فالواجديّة خصوصيّة متحققة في المشتقٌ. ويشهد له التبادر والوجدان. 

وأمًا كيققة لواحو ةمق كوخا ينهو الفيقة أو يتهى زياة: النيذا عل 
الذات فلا دخل ها في مفهوم المشتقٌ. فاليم تي الواجد للعلم) سواء كانت 
الواجديّة بتحو العينيّة كما في الباريأم بنحو زيادة المبدأ على الذات _كبا 
في الخلوقين ‏ فإنْهها خارجتان عن مفهوم العالم, فلا فرق بين إطلاق العالم على 
زيد -مثلاً- وعلى الباري من حيث كونه إطلاقاً حقيقياً فلا نحتاج إلى 
الالغزام بالنقل والتجوّز. وهذا المعنى قريب إلى الذهن بعد الدقة والتأمّل. 
والعرف أيضاً سأعده. 


الأمر الخامس: لا يعتبر في صدق المشتق التلبّس الحقيقيّ 

الظاهر أنه لا شكٌ ف أن إطلاق كلمة «جار» على الماء ك«الماء جار» 
إطلاق حقيق. ولا بحث فيه. ولا شاكٌ أيضاً ف 3 إطلاق كلمة «جار» على 
الميزاب كان الميزاب جار إطلاق محازي, ونا البحث في أنّ لفظ «جار» 
ما أنه مشتق هل هو استعمل فيه في معناه الحقيقي حك يكون مجازاً في 
الإسناد. أم استعمل في غير معناه الحقيق حقٍّ يكون يجحازاً في الكلمة؟ 

وما يستفاد من كلام صاحب الفصول'" أَيّه يعتبر في صدق المشتقٌ حقيقة 
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الإسناد الحقيق. فلازمه أن يكون قولنا: «الميزاب جار» مجازاً في الكلمة, 
ولكنّ الحقّقِين قائلون بن كلمة «جار» استعملت في معناها الحقيق. إلا أنَ 
تطبيقها على الميزاب وإسناده إليه جازي. فكلمة «جار» ف قولنا: «الماء 
جار», وفي قولنا: «الميزاب جار» استعملت فى معناها الحقيق بلا فرق بينهما؛ 
إلا أن الاسناد في الأرَل حقيق. وفي الثاني محازي. ْ 

التحقيق: أن امدق مق الحتتان: يرما قال بيد ماي التصول كان مره ناب 
الخلط بين الجاز في الإسناد وايجاز في الكلمة. هذا تمام الكلام في بحث المشتق. 


الفصل الاوّل 
فيما يتعلّق بمادة الأمر من جهات 
وهي عد بدة: 
الجهة الأولى 
أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة 

منها: الطلب. كما يقال: أمره بكذاء ولا يخق أنّ الأمر يمعنى الطلب كنفس 
الطلب يكون: من المشتقّات: ولذا يعثر عن المكلف بالمأمور. وعن المكلف به 
بالمأمور به. وهو لاجمع إلا بالأوامر. 

ومنها: الشأن. كما يقال: شغله أمر كذا. 

ومنها: الفعل. كما في قوله تعالى: (وَمَآ أَمرُ فِرْعَوْنَ ِرَشِيدٍ4". 

ومسنها: الفعل العجيب. كما في قوله تعالى: ؤقَلَنًا جَآءَ أَسْيُنَا»ة!" قال 
المرحوم البروجرديي””: أنّ عدّ الفعل العجيب من معانيه لعلّه من جهة 


ممسسسبس سطس 


)١(‏ هود:لاة. 
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الاشتباه بالإمر _-بكسر الطمزة ‏ فإنه بمعنى العجيب كقوله تعالى: للْقَدُْ جِنْتَ 
ْنا إِمْرًا2"”4 وأن الأمر في قوله تعالى: طوَمَآ أَمْدُ فِرْعَوْنَ برَشِيدٍ» وفي قوله 
تعالى: لقَلَمَا جَآء أَمُْنَا4 ما استعمل إلا في معنى الطلب كما لا يخق. 

ومنها: الشيء. كما تقول: «رأيت اليوم أمرأً عجيبأ». 

ومنها: الحادثة. ك! تقول: «وقع في هذا اليوم أَمرُ كذا». 

ومنها: الغرض. كما تقول: «جاء زيدٌ لأمر كذا». 

ومن المعلوم أن الأمر هذه المعاني يكون من الجوامد. وجمعه عبارة عن 
الامؤن: 

وقال الحقّق الخراساني!": لا يخ أنّ عدّ بعضها أي بعض هذه 
المذكورات من معاني الأمر ‏ من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم؛ ضرورة 
أنّ الأمر في «جاء زيد لأمر كذا» ما استعمل في معنى الغرض. بل اللام قد دل 
على الغرض. نعم. يكون مدخوله مصداقاً للغرض. وهكذا الحال فى قوله 
تعالى: لقَلَمَا جَآء أَمْرْنَاهِ يكون مصداقاً للتعجّب لا مستعملاً في مفهومه, 


وكذا في الحادثة والشأن. 


وحاصل كلامه: أنّ الأمر مشترك في المعنيين: وهما الطلب والشىء. إِلَا أن 
النيء قد يقع مصداقاً للغرض وقد يقع مصداقاً للحادثة. وهكذا. والتعابير 
قرينة على كونه مصداقاً لأيّ من المعاني المذكورة. 


ءا لعلو .ا مسد ممحتب سلعصطسطيب ب سه له-1 | لمبح ‏ هكد ح-ممه 
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في مادة الأمر 1-2 

ووافقه صاحب الفصول”" في أنّ الأمر مشترك بين المعنيين. لكنّه ذكر 
عوض التىء شأناً. 

وأمَا تقييد الطلب بقيد دفي الجملة» في كلام الح الخراسانيئ فيحتمل أن 
يكون ناظراً إلى المباحث الآنية من أن للعلوٌ والاستعلاء دخل في معنى الأمر 
أم لا. وأنَّ الأمر بمعنى الطلب يختصّ بالأمر الوجوبي أو يشمل الطلب 
الاستحبابي أيضاً. 

ويحتمل أن يكون ناظراً إلى أَنّه إذا قلنا: إن الأمر يكون بمعنى الطلب فليس 
معناه صحّة إطلاق لفظ الأمر في كلّ مورد يصمّ إطلاق لفظ الطلب فيه بل إذا 
طلب شخص من شخص آخر شيئاً -مثل طلب المولى من عبده ماءٌ فيطلق 
عليه الآمر والطالب معاً. وأمّا إذا جعل لفظ الطلب صفة الشخص -_مثل طالب 
العلم وطالب الشهادة فلا يطلق عليه لفظ الأمر. ولا يقال في المثال: امسر 
العلم وامر الشهادة. 

ويستفاد من عدم تقييده كلمة «الشيء» بقيد «في الجملة» أنّ فى كل مورد 
يطلق لفظ «الشيء» يطلق لفظ الأمر أيضاً. مع أنه ليس كذلك. فإنٌ إطلاق 
لفظ الأمر فى بعض موارد استعيال لفظ «الىء» فيه غير مأنوس جدّاً. كا إذا 
فلنا هذا الكتاب أمه عجيب: ومن هنا كدق اند لايك سن 'تنقبيد الفط 
«الشيء» أيضاً بالقيد المذكور. 

فقد عرفت أنّ معاني الأمر ليست من سنخ واحد. فأحدها حدثي 
واشتقاق. وهو الطلب. والأمر مهذا المعنى جمعه أوامرء والمعنى الآخر -سواء 
كان شيئاً أو شأناً أو غيرها ‏ ليس باشتقاقي, والأمر بهذه المعاني جمعه أمور. 
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ومن المعلوم أنّ استعبال الأوامر حل الامو وبالعكس ليس بصحيح؛ ومن 
الواضح أنّ المغايرة في المشترك اللفظي لا تتحقق إلا من ناحية المعنى؛ إذ اللفظ 
مع جميع خصوصيّاته يوضع تارة لمعنى وأخرى لمعنى مغاير له وهكذا, كو ضع 
لفظ العين لمعان متعدّدة, بلا تصرّف في اللفظ. وإن كان جمعها متفاوتاً. فإنّ 
العين الباكية تجمع على أعين. والعين الجارية تجمع على عيون. والعين بمعنى 
الأعاظم تجمع على أعيان. 

ولكنّه في ما نحن فيه وضع لفظ الأمر مهيئته ومادّته لمعانٍ غير اشتقاقيّة 
تأرةٌ ووضع بادّته فقط لمعنى اشتقاقي آخر. فالدخيل في وضع الأمر للطلب 
هي المادّة وحدها يعني «أ. م. ر» وأمًا الدخيل في الأمر الموضوع للشيء 
وأمثاله فهي اطيئة المعيّنة والمادّة المعيّنة. فأين لفظ الواحد المشترك بين 
المعنيين؟! فلا تتحقق ههنا خصوصيّة لازمة في المشترك اللفظي. فيكون وضع 
اللفظين للمعنيين كما هو المعلوم. 

ولا يخق أنّ هذا الإشكال مبتنٍ على ما اخترناه في باب المشتىٌ من أن 
المبادئ فى المشتقّات عبارة عن المادّة الخالية عن اطيئة؛ إذ لابدٌ من أن يكون 
ميدأ ساوياً وجاريا ق سميع المققاف سن تنيت اللقظا والدى» اذا كان 
للمبدأ هيئة مخصوصة _مثل هيئة المصدر ‏ فلايمكن سسريانه فيها لفظأً ومعنى؛ 
إذ المينات متغايرة فيهاء ولا تتحقق فها هيئة المصدر, ولذا قلنا: إن المصدر 
وضع لامكان النطق بالمبدأ. ولا معتى له أزيد من معن المبداً. فا هو المعروف 
من أنّ المصدر أصل للكلام. وأنّ المصدر ما كان في آخر معناه الفارسي 
«دء ن» 5 «ت. ن» ليس بصحيح. 

والإشكال الثاني على الحقّق المخراساني* أنّه لم لا يعدّ الفعل من المعاني 


ف ماذة الأمر 


الحقيقيّة. ولا من المعاني التي يعير عنها باشتباه المصداق بالمفهوم وان كان 

داخلاً في هذا السنخ من المعانى؟! إلا أنه لا دليل؛ لعدم ذكره وحده. 
والإشكال المهمَ عليدتق أنه قال: إن الأمر في قولنا: «جاء زيدٌ لأمر كذأ» ما 

استعمل في معنى الغرض. بل اللام قد دلت على الغرض. نعم. يكون مدخوله 


مانا للذر شن 
فنقول: أوَلاً: ليس استعماله فيه ياطلاً؛ إذ لا شك في صحّة قول: «جاء زيد 
لغرض كذأ». 


وثانياً: على فرض تسليم أن يكون مدخول اللام مصداقاً للغرض فهل 
الأمر استعمل في مصداق الغرض با أنه مصداق للغرض أو بما أنه مصداق 
للشىء؟ إن قلت: استعمله فيه بما أَنّه مصداق للغرض. قلنا: فِلِمَ لا يجوز 
استعماله في مفهوم الغرض؟! بل استعماله فيه يكون جائزاً بطريق أولى. 

وإن قلت: استعمله فيه بما أنه مصداق للشىء. قلنا: هذا ليس من اشتباه 
المصداق بالمفهوم؛ لأنه حينئذٍ استعمل في مصداق نفس الغرض لا في مصداق 
أحد المفاهي العامّة. مع أنّ استعاله في مفهوم الشيء استعمال حقيق عنده. 
وهكذا فى قولنا: «شغلبى أمر كذا» أنّ الأمر إن استعمل فى مصداق الشأن بما 
أنه مصداق للشأن فكيف لايجوز استعماله في مفهوم الشأن؟! وإن استعمل فيه 
ما أنه مصداق للشيء فليس هذا من اشتباه المصداق بالمفهوم. وهكذا في سائر 
المعاني. 

وذهب الحقّق النائينى"" إلى أن لفظ الأمر مشترك بين المعاني بنحو 
الاشتراك المعنوي, والموضوع له أمر واحد. وهي الواقعة التي للها أَهمّيّة في 
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الجملة. وهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة. وقد ينطبق على الشأن. وقد 
ينطبق على الغرض. بل يمكن أن يقال: إِنّ الأمر بمعنى الطلب أيضاً من 
مصاديق هذا المعنى الواحد, فانّه أيضأ من الأمور الى لما أهمّيّة. فلا يكون 
للفظ «الأمر» إلا معنى واحد يندرج الكل ل لكلا 1 يحتوي على أمرين: 
الأوّل: أصل الاشتراك المعنوي. الثاني أنّ القدر الجامع عبارة عن الواقعة التي 
ا أهميّة في الجملة. 

ومن البديهي أن الأمرين مخدوشان؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد من الجامع هو 
الجامع الذاتي والمقولي لا العرضى ولا الانتزاعي. وأقلّ مراتب الجامع الذاتي 
هو الاشتراك في الجنس, وهذا لا يتصوّر بين المعنى الاشتقاق وغيره؛ لأن 
ا جامع بينهما لايخلو من أن يكون معنى اشتقاقيّاً أو جامديّاً ولا ثالث هما 
وعلى الأوّل لا ينطبق على الجوامد. وعلى الثاني لا ينطبق على المعنى الحدثى. 
وهذا معنى عدم تصوّر جامع ذاتي بينهما. 

على أنه لا يعقل اختلاف الجمع في لفظ الموضوع للجامع الجنسي باختلاف 
المعاني. فإنّ تحقّق الجامع الجنسي ههنا يستلزم أن يكون استعمال الأمر الذي 
يجمع على أمور في خصوص العنى غير الاشتقاقي استعالاً مجازيّاً. وهكذا 
استعمال الأمر الذي يجمع على أوامر فى خصوص العنى الاشتقاق استعالاً 
محازيّا. فإنّ استعمال اللفظ الموضوع للجامع في خصوص بعض الأنواع 
محازي, مع أنه لم يلتزم به أحد. نعم. تصوير اختلاف المجمع فى المشترك 
اللفظي سهل. فبني الاشتراك المعنوي اختلاف لفظ الأمر في الجمع. 

ولو سلّمنا أصل الاشتراك المعنوي في المقام ولكنّ الواقعة ليست مثل 
الشيء من المفاهيم العامّة حي تصدق على كل الأشياء. 


اسلف ©22 


على أنه لا دليل لأخذ الأهميّة في معنى الأمر, بحجيث يكون استعاله فيا لا 
أهسيّة له يجازاً؛ إذ لا فرق في استعباله فيه واستعماله فيا له أهسيّة في الجملة. 
ومن هنا صم تقسيم الأمر إلى المهمّ وغير المهمٌ. ولو كانت الأهميّة داخلة في 
معناه لكان هذا تناقضا. 

أمَا الحقق الخراسانية 2ه" بعد القول بأنّه لايبعد دعوى كونه حقيقة فى 
الطلب في الجملة والشىء بحسب العرف واللغة, وبعد ذ كر المعنى الاصطلاحي 
له قال: نما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فما إذا ورد بلا 
قريئة؛ وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة. ولا حجّة 
على أَنْه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. وما ذكر في 
الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلّم ولم يعارض بمثله لا دليل على 
الترجيح به. فلابدٌ عند التعارض من الرجوع إلى الأصل فى مقام العمل. 

نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ولو احتمل أنّه كان للانسباق من 
الإطلاق فليحمل عليه وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالمخصوص أو فها يعمّه. كما 
لايبعد أن يكون كذلك -أي ظاهراً فى المعنى الأوّل. وهو الطلب. 

ومن المعلوم أنّ هذا رجوع عا قال به في صدر كلامه من كونه حقيقة في 
الطلب فى الجملة والشىء. 

5 أمَا أستاذنا السيّد الامام ا؟ا فبعد مناقشته الاشتراك اللفظي والمعنوي 
قال: الظاهر _كيا هو مقتضى التبادر ‏ من قولنا: م فلان زيدأه أن مادّته 
موضوعة لجامع الال الخاصّة بماها من المعنى, لا الطلب 


١ :١ كفاية الأصول‎ )١( 
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ولا الإرادة المظهرة ولا البعث وأمثاهاء ولايبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي 
مساوقاً للغوي. أي لا يكون له اصطلاح خاصٌ. 

وسيأقي توضيح كلامه إن شاء الله تعالى, ولكنّه لا يستفاد من كلامه شيء 
بالأخص بعد مناقشته الاشتراك اللفظي والمعنوي. فإنّ للأمر في المثال معنى 
اشتقاقيّا وهو الطلب. 

ولو سلّمنا أنه ليس كذلك. نا البحث في أن استعبال الأمر في سائر المعاني 
هل يكون بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو بنحو الجاز. أو ليس له معنى 
غير الاشتقاق؟ ولا يستفاد من كلامه شىء من ذلك. 

والظاهر أن الإشكال في الاشتراك اللفظي أقل مما في الاشتراك المعنوي؛ إذ 
الإشكال فيه مبتن على المبنى الخاصٌ. فلا يبعد القول بالاشتراك اللفظي بين 
معنيين: أحدهما: الطلب في الجملة, وثانيهما: الثيء في الجملة. 

وأمًا البحث ف المعنى الاصطلاحي فقال 597 الكفايةيي: وأمًا بحسب 
الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ويحاز في 
غيره. فالأمر بحسب الاصطلاح هو صيغة «افعل». 

ولا يخق أنّه لا يمكن الاشتقاق منه. فإنّ معناه حينئزٍ لايكون معنى حدئياً, 
فإنّ هيئة «افعل» ليست بمشستق, بل هي من مقولة اللفظ, مع أنّ الاشتقاقات 
منه ظاهراً تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخرء فتدير. 

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول المخصوص لا نفس القول. 
تعبيراً عن الطلب با يدل عليه. وهو القول اللخصوص بجحازاً من باب ذكر 
الدالٌ وإرادة المدلول. فالفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي بالعموم 
واللتعضوضن: إذ النفى اللقوى هو الطلب نواد كنان بالقول اعآلا: 


والاصطلاحي هو الطلب بالقول الخصوصء فكلاهما اشتقاق. 

وفيه: أنه لا نمحتاج إلى معنى اصطلاحي مغاير للمعنى اللغوي ههناء وأمَا 
استدلاله فردود بأنّه من البديهي أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة, فكيف نعتمد 
عليه في إثيات المعني الاصطلاحي؟!! ويؤيّده ما نرى فى الخارج واطلاق لفظ 
الأمر قْ المحافل والمجالس يمعنى وأحد. وفهم الكل منه معنى ولخدا 

ولذا قال الإمامتك'”: إِنّه لا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقاً 
للمعنى اللغوي, أي لا يكون له اصطلاح خاصٌ. 

وحصّل كلامد أنّ ما قال به صاحب الكفاية# بكونه معنى اصطلاحياً 
-أي القول الخصوص وهو العنى اللغوى أيضاً بأنّ مادّة الأمر موضوعة 
لفهوم امي منتزع من الطيئات بماها من المعاني. بمعنى أنّ الموضوع جامع 
للهيئات المستعملة في معانيها لا نفس الهيئات ولو استعملت لفو أو يحازاً في 
غير معناهاء ومن المعلوم أن للهيئة معنى حرفيّاً. إلا أنه قد يكون للإخبار 
والإخطار. وقد يكون للإنشاء والإيجاد. كحرف النداء فإنّه وضع لإيجاد 
النداء. وهكذا حرف القسم. 

وما الميئات بلحاظ أَنْها للإنشاء وإيجاد الطلب فكان لها مسفهوم حرفي 
داخل تحت مفهوم اسمي, وهو نفس هيئة «افعل» وما يشابهها من الشلاثي 
المزيد. والرباعي الحرّد والمزيد. فإنّه كان لنفس هيئة «افعل» مثل لفظ الابتداء 
معنى أسمي. ولمصاديقها معنى حرفي فعنى الأمر لغة واصطلاحاً مفهوم أسمي 
مشترك بين الهيئات التى كانت طا معانى حرفيّة إيجاديّة. 

فحينئذ يرد عليه الاشكال المزكور أيضاً بشدّته. ولكنّهق أجاب عنه: بأنّ 
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هيئة «افعل» وإن لم تكن طا معنى حدئيا إلا أنها بلحاظ انتسابها إلى اللافظ 
وصدروها منه يصمّ الاشنقاق منهاء كا أن الكلام واللفظ والقول مشتقّات 
باعتبار الاننساب إلى اللافظ والقائل والمتكلم. هذا محصّل كلامهي. 

وأجاب الحقّق الأصفهاني :1" عن الإشكال بأنّ وجه الإشكال إن كان 
لتوهم أنْ الموضوع له -أي القول الخصوص - لفظ لا معنى فضلاً من أن يكون 
5318 وبعبارة أوضح: أنّ الاشتقاق وعدمه من شؤون المعتى, وإذا لم يكن 
المعنى متحقّفا فلا 7 تعسوأن الاشتقاق وعدمه. ففيه: أن الأأمر بعنى القول 
واللعظ :نفس اللفظ. د لفط وض د ٠‏ ومن هنأ يصحٌ القول بأنّ «زيدٌ لفظ». 

وإن نم يخن له معنى كان القول به -مثل القول بأنَّ «زيدٌ ديزٌ» ‏ قولاً باطلاً 
ولذا يصمّ تقسيم اللفظ إلى المهمل والمستعمل. فتحقّق المعنى للّفظ مما لا شبهة 

وإن تأن وجه الإشكال ماهو المعروف من عدم كون الموضوع له مسعنى 
حدتياً نميه: أَنّ القول واللّفنظ من مقولة الكيف المسموع بحيث يكون 
للمس.وعيّة دخل في ماهيّته النوعيّة. فالمسموعيّة فصل تمر له كما أنّ الناطقيّة 
فصل مميّز للإنسان. ولا شك في أنّ للمسموع معنى اشتقاقيّا فكيف يمكن 
تفكيك المعنى الاشتقاق عن.اللفظ والقول مع أنّه جزء ماهيّة نوعيّة لهما؟! فلا 
يعقل القول بأنّ القول الخخصوص له معنى ولكنّه ليس بمعنى حدثي. 

وأشكل عليه تلميذه بأنّ لكل لفظ حيثيتين: الأولى: حيئيّة صدوره من 
اللافظ خارجاً وقيامه به. كصدور غيره من الأفعال كذلك. 
الثانية: حيئيّة تحقّقه ووجوده في الخارج, فاللفظ من الحيئيّة الأولى وإن 


صسماء لو سي 


(1) تهاية الدراية 1: 58145865 


كان قابلاً للتصريف والاشتقاق, إلا أن لفظ الأمر لم يوضع بإزاء القول 
الخصوص من هذه الحيئيّة, وإلا لم يكن لتوهّم عدم إمكان الاشتقاق والصرف 
منه. بل هو موضوع بإزائه من الحيثيّة الثانية, ومن الطبيعي أَنّه من هذه 
الحيئيّة غير قابل لذلك. كا عرفت. فا أفادهئ مبنى على الخلط بين هاتين 

وفيه: أوْلاً: أنه لا دليل على كون حل الغزاع هو اللفظ من حيثيته الثانية. 
بل يمكن القول بأنّ حل الغزاع هو اللفظ من الحيثيّة الأولى. مع أنّ المسموعيّة 
التى تكون جزء ذات اللفظ لايمكن تفكيكها منه, فلا يعقل لحاظ اللفظ بدون 
لحاظ كونه: سيوع 

نعم. يعدٌ هذا إشكال على أستاذنا السيّد الامام فإنّه لاحظ الاشتقاقيّة 
بالنسبة إلى اللفظ والمتكلّم. ولكن يؤيّده قوله تعالى: ؤِيَْمٌ تَبْيَضٌ وُجُوهُ 
وَتَشْوو وَجُوم» 11 لأنّ اللفظ أقر ب إلى المعنى الاشتقاقي من السواد والبياض 
قطعاً. وأنّ اتتسابهما إلى المكان أي الوجوه- يُوجب أن يكون لهما معنى 
اشتقاق. ومع قطع النظر عن الانتساب لا يتحقّق المعنى الاشتقاقي أصلاً. فإنّ 
الضعرب والقتل مع قطع النظر عن الانتساب إلى القاتل والمقتول والغارب 
والمضروب واتقعيّتان خارجيّتان. ولا دليل على كونهيا حدثياً. 

ولا يتوهّم أَنّهِ إذا كان الانتساب ملاكاً في المقام فلا يبق في العالم معنى غير 
الاشتقاق. فإنا نقول: إن لفظ «زيد» وامثاله أجنئٌ عن المعنى الاشتقاق. وإن 
لوحظ انتسابه إلى أشياء متعدّدة فالحقّ مع الإمامك فإنّ المعنى اللغوي 
والاصطلاحي واحد, وهو القول الخصوص. ولا يكون من الاشتراك بنوعيه 
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أنك ولا خبر. 

وإن أبيت أنّ مبدأ الاشتقاق في الأمر ببمعنى الطلب عبارة عن المادّة 
بوحدتهاء داه في الأمر معنى الشىء مثلاً عبارة عن المادة مع اطيئة. 

قلنا: لا إشكال فى البين؛ إذ اللفظ والمعنى متعدّد. وليس لفظ الأمر من 
الألفاظ المشتركة أيضاً. 


الجهة الثانية 
فى أنْ العلو والاستعلاء معتبر فى معنى الأمر أم لا؟ 


ولابدٌ قبل الورود في البحث من ذكر مقدّمتين: 

إحداهما: أنّ الأمر لو كان بصورة المشترك اللفظي أو المعنوي بين المعنى 
المشتقّ والجامد فالبحث ههنا في المعنى الاشتقاتي وأنّ الممراد من الطلب 
الموضوع له هو الطلب المطلق أو الطلب من العالي. ولعل كلمة «في الجملة» في 
العبارة ناظرة إلى هذا كما مرّ. 

وأمًا إذا قلنا: إن المعنى الاشتقاق هو مفهوم اسمي جامع بين الهيئات -يعني 
هيئة صيغة افعل ‏ فالبحث يي . في أنّ المراد من المفهوم الاسمي المشترك بين 
اينات هو اغيئة المطلقة أو الميئة الصادرة من العالي والمستعليى. فعلى كلا 
التقديرين يجري هذا البحث. 

والثانية: أنّ العلو عبارة عن عظمة الشخص عند العقلاء؛ إذ العقلاء بما هم 
عقلاء قائلون بلزوم الإطاعة وعظمة الأشخاص امخصوصة في الاجتاع مثل 
الأب والمولى والحاكم وإن كان غاصباً. ونرى أيضاً تبعيّتهم في ذلك عن 
الشرع من الأمر باتّباع العلياء والعرفاء والفقهاء. ٍ 

وأمّا الاستعلاء فعبارة عن الاتّكاء بالعلو. ولكنّ المستعلى قد يكون واجدا 
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و حقيقة فيقال له: العالي المستعلي. وقد يكون فاقداً له حقيقةٌ فيقال له: 
السافل المستعلى. 

إذا عرفت هذا قنقول: لا إشكال في اعتبار العلوٌ في معنى الأمر على ما هو 
المتبادر من لفظ الأمر. ويتهد له الاستعبالات العرفيّة, فإنّه يقال: «أمر الوالد 
ولده» و«أمر المولى عبده بكذا» إذا طلبا منهما شيئاً ولا يقال: «إِنّ العبد أمر 
مولاه» و«الابن أباه يكذا» حين طلبهما منهما شيئاً. وهكذا لا يقال: «إنّ المقلّد 
أمر مرجعه بكذا». 

وقال صاحب الكفايةئ7' بعد قبول هذا الأمر: إنّ الظاهر عدم اعتبار 
الاستعلاء. فيكون الطلب من العاللي أمرأ ولو كان مستخفضاً لجناحه. وأمَا 
اعتبار أحدهما _على سبيل منع الذلو فضعيف. فطلب المساوي أو السافل 
مع الاستعلاء من العالي المستعلي لا يكون أمرأ عنده. 

وذكر المرحوم البروجردي#”" في المقام مقدّمة صحيحة, ولكنه استفاد 
منها مالا يساعده العرف, وهو قوله: «إنّ حقيقة الأمر بنفسه تغاير حقيقة 
الالقاس والدعاء». وهذا نما يساعده العرف. ويؤيّده الاستعمالات الشائعة, 
كا م اننا 

ثم قال: إنّ الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين: الأوّل: الطلب الذي قصد فيه 
الطالب انبعاث المطلوب منه بنفس هذا الطلب؛ بحيث يكون داعيه ومح كه إلى 
الامتئال صرف هذا الطلب. وهذا القسم من الطلب يسمّى أمراً. القسم الثاني: 
هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه بنفس الطلب. بل 
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كان قصده انبعاث المطلوب منه مهذا الطلب منضمّاً إلى بعض المقارنات التى 
توجب وجود الداعي في نفسه كطلب المسكين من الغني؛ فإّه لا يقصد انبعاث 
لغني بنفس طلبه وتحريكه لعلمه بعدم كفاية بعته في تمرك الفني. ولذا يقارنه 
يبعض ماله دخل في انبعاث الغني كالتضرّع والدعاء لنفس الغني وؤالدية 
-مثلاً- وهذا القسم من الطلب يسمى القاساً أو دعاء. فعلى هذا فحقيقة 
الطلب على قسمين. غاية الأمر أنّ القسم الأوّل منه أي الذي يسمّى بالأمر- 
حقٌ مّن كان عالياً. ومع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة إلى العالبي كان أمراً 
أيضاً. ولكن يذمّه العقلاء على طلبه بالطلب الذي ليس شأناً له. كما أنّ القسم 
الثانى تائيب كان السافل. ولو صدر عن العالي أيضاً / يكن أمراً. فيقولون: 
م يأمره بل القس منه. ويرون هذا تواضعاً منه. 

وفيه: أن للعلوَ -إذا كان دخلاً في معنى الأمر. فا يصدر من السافل ليس 
بأمرِ, وإذا لم يكن له دخل فيه فَلِمَ لا يكون من حمّه وشأنه الطلب على النحو 
المذكور؟! فتحقّق الأمر من السافل مع عدم كونه من حقّه متناقضان لا 
يجتمعان, ولعلّه تخيّل أنه لو كان للعلوٌ دخل في معنى الأمر لابدٌ حين تفسير 
قولنا: «أنا آمرك بكذا» أن نقول: أطلب متك وأنا عال. مع أنّه ليس كذلك؛ إذ 
لا شبهة في دخالة إنسانيّة الآمر في معنى الأمر. وهكذا كون الطلب وجوبياً 
على ما هو التحقيق كما سيأتي. ولكن لا نقول في مقام تفسير القول المذكور: 
أطلب منك وأنا إنسان. أو أطلب منك طلبأ وجوبيّاً؛ لأنه لا ضرورة لذكر 
هذه المخصوصيّات. 

فالتحقيق: أنّ الاستعلاء والعلوَ معأ معتبران في معنى الأمر. فإنّ الطلب 
الصادر من العاللي إن كان بصورة الاثقاس وعدم الانّكاء بالعلو لا يطلق عليه 


20 دراسات في الأصول ١7‏ 


الأمنة كا صرح به ربل ائفاً. 

قال الحقق القمي'' صاحب القوانين#: إنّ الاستعلاء عبارة عن تغليظ 
القول. ومن المعلوم أنه مساوق للإيجاب والطلب الوجوبي. 

ولا يخ على أحدٍ مغايرة معنى الاستعلاء والإيجاب؛ إذ الإيجاب 
والاستحباب نوعان من الطلب. وأمًا الاستعلاء فهو الاتتكاء بالعلو ولو نم 
يكن في الواقع عالياً, وهو يتحقّق بعدم تغليظ القول أيضاً. نعم. يمكن أن 
يكون في بعض الموارد تغليظ القول أمارةٌ للاستعلاء. 

رقال بعطن: إن أحد الأمرين عل ييل نتم الحدلوء ما غلة الظالت واقماً. 
وإمّا استعلاؤه كاف فى صدق الأهرء واستدل لكفاية الاستعلاء فى صدقه 9 
العقلاء يقبّحون السافل المستعلى الذي يأمر العالمي. ويذمُونه بأنّك م تأمر 
العاللي؟ فإطلاتهم الأمر على طلب السافل المستعلي يدلّ على كفاية استعلاء 
الطالب في صدق الأمر وعدم اعتبار العلو الواقعي فيه. وإلا يذمّونه بآنك م 
سمل عل ااي ظ 

وجوابه: أنّ التقبيح ما هو على استعلائه على العالي لا على أمره حقٍّ 
يقال: إنّ التقبيح على هذا الأمر يكشف عن عدم اعتبار العلوٌ الواقعي في 
صدقه, وإطلاق الأمر على طلبه في مقام توبيخه إنما هو بحسب مقتضى 
استعلائه, فإنّه يعلم أنّ للعلو دخلاً فى الأمر. ويعلم أيضاً أنّه فاقدٌ لذلك, فلذا 
يأمر السافل انكاءً على العلدَ الادعائي والتخيّلي. فيكون إطلاق الأمر على 
طلب المستعلى السافل مجازاً؛ لمناسبته صورة الأمر الحقيق. فلا يكن 
الاستعلاء بدون العلوّ في صدق الأمر. ْ ْ 
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الجهة الثالثة 
في أنّ مفاد الأمر عبارة عن خصوص الطلب الوجوبى أو أعمَّ منه؟ 


حكى صاحب الكفايةي”" أدلّة عن القائلين بالأعمّ وأجابها. والمهمّ منها: 
أنّ تقسيم الأمر إلى الإيجاب والاستحباب بقوهم: الأمر إمّا للوجوب وإمًا 
للاستحباب يدل على كون الموضوع له هو الأعمٌ؛ إذ لابدٌ في صحّة التقسيم 
من وجود المقسم في جميع الأقسام. فكنا أنّ الأمر يطلق على الطلب الوجوبي 
على نحو الحقيقة كذلك يطلق على الطلب الاستحبابي على نحو الحقيقة. 

وجوابه: أنّ التقسيم المذكور لايدلٌ على أزيد من استعمال الأمر المقسم في 
المعنى الأعبّ, وأمًا دلالته على المدّعى -وهو كون هذا الاستعمال على نحو 
الحقيقة فمنوعة؛ إذ يمكن أن يكون على سبيل الجاز؛ لعدم الملازمة بين صحّة 
الاستعبال في معنى وبين كونه على نحو الحقيقة, كبا صبرّح به المحققون في مقابل 
السيّد ا مر تضى :ي. 

ولا يقال: نا تتمسّك بأصالة الحقيقة. فإنّ هذا الأصل يجري فها كان مراد 
المتكلّم مشكوكاً. وأمّا إذا كان مراده معلوماً وشككنا في كيفيّة الاستعمال 


مقف سس مسا او ند مسيم ميا | لاسا مسيم ل وها اسم ماهم .ا - 
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-مثل ما نحن فيه فنقطع بعدم جريانه. ولا أقلّ من الشكٌ, وهو يك فى عدم 
حريافة لا لاادهن ارا بوره عريان لاقل التتلاق :42 لمن 

واستدل الحقّق الخراسانى "١:‏ على كون الأمر حقيقةٌ فى خصوص الطلب 
الوجوبي بأدلة متعدّدة: 

منها: التبادر. وهو أمر وجداني لايمكن الاستدلال به له. ولذا أذكره بعض 
كامحّق العراق#!". ولكنّ مراجعة الاستعمالات العرفيّة تؤيّد التبادر المذكور 
في كلام صاحب الكفايةك. بل هو دليل مهم في المقام. ولعلّه هو الدليل 
المنحصر ههنا. 

ومنها: قوله تعالى: ( فَلْيَخْدَرِ لَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوةَ أن تصيبهم فبَنّة أ 
يُصِيبَهُ عَذَابٌ اليج" والاستدلال مبتن على ما سيأقي إثباته من أن دلالة 
هيئة «افعل» على الوجوب, فتقريبه على هذا أنه تعالى هدّد وحذّر مخالف 
الأمر بأنّه يجب على مخالف الأمر الحذر من إصابة الفتنة أو العذاب الأليم؛ إذ 
لا معنى لندب الحذر أو إيأاحته. فيدل ترتّب وجوب الحذر على مطلق مخالفة 
الأمر على أنّ الأمر حقيقة في الوجوب. 

ويمكن أن يقال: إن في الآية قرينة على دلالة الأمر على الوجوب. وهي 
غبازة عن إضافة الأ اناه لهذا لاتاسي الماعن من أن الأسسر 
مطلقاً مساوق للطلب الوجوبي. ولعلّه كان دليلاً لجعلها مؤيّداً في الكفاية. 

وأورد عليه أيضاً الحقّق العراق:!*. وبيان الإيراد متوقّف على ذكر مقدّمة 
ات 000 
(؟) نهابة الأفكار 1 138-3136. 


(0 النور: 375. 
(4) نهاية الأفكار 1: 179. 
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سيا تفصيلها في بحث العام والخاص. وهي: أنه لو ورد خطاب بوجوب 
إكرام كل عام: وقد علم من الخارج بعدم وجوب إكرام زيد, لكته يسك قْ أنه 
مصداق للعالم حقيقة كي يكون خروجه عن الحكم العام بنحو التخصيص. أو 
أنه لا يكون مصداقاً للعالم حقيقةٌ كي يكون خروجه من باب التخصّص. فهل 
تجري ههنا أصالة العموم لاثبات عنوان الجاهل لزيد وخروجه عن الحكم 
بنحو التخصّص أم لا؟ والمحققون قائلون بعدم جريان أصالة العموم والإطلاق 
في مثل ذلك المورد. فإنّ الدليل على حجٌُّيّتهها عبارة عن السيرة وبناء العرف 
والعقلاء, والقدر المتيكّن من جريانهم إِنا هو فى خصوص الشكٌ في المراد, وأمّا 
إذا كان الشكٌ في كيفيّة الاستعمال كبا في ما نحن فيه فلا تجري أصالة العموم 
والإطلاق. فإنا نعلم بعدم وجوب إكرام زيد عاد ونشك في خروجه عن 
الحكم بنحو التخصيص أو التخصّص. فلا تحلّ لجريان أصالة العموم. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن لفظ الأمر فى الآية بلحاظ ترتّب وجوب الحذر 
على مخالفته محمول على الأمر الوجوبي قطعاً؛ إذ لا معنى لترتّبه على الأمر 
الاستحبابى بعد جواز تركه شرعاً فلا شبهة فى مراده تعالى. وإِما الشكٌ في أن 
الأمر الاستحبابي هل يطلق عليه الأمر حقيقة وأنّه خارج عن الآية تخصيصاً 
-مثل «زيد» المذكور فى المثال إذا كان عالماً أو يطلق عليه الأمر بالعناية 
والجاز وأنه خارج ل تخصّصاً؛ لأنّ الأمر الاستحبابي لا يكون أمرأً فلا 
يفيد جريان أصالة الإطلاق فى الآية ههنا؛ إذ الشكٌ خارج عن مراده تعالى 
ومفاد الآية؟! 

ومنها: قوله تعالى: ما مَتَعَكَ أل نَسْجُد إِذْ أَمَرْئّكَ4!" فإنّه ورد في مقام 


لاسلس سس سس شا اس اس السس-ممم 


(0) الأعراف: ؟1١,‏ 
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توبيخ إبليس بسبب تركه لما أمر به من السجود لآدم حينا قال تعالى 
للملائكة: <َأَسْجُدُوأ لِأَدَمْ َسَجَدُوَآ إل إنليسَ76",. ومعلوم أَنّهِ لا توبيخ إلا فى 
ترك الواجب. فالأمر حقيقة في الوجوب. 

يرد عليه أيضاً الاشكالان المذكوران؛ لأنّ غاية ما يستفاد من ذلك أنّ أمر 
لله تعالى حقيقة في الوجوب؛ إذ يمكن أن يقال: إنّ مطلق الأمر لا يكون 
كذلك. 

على أنّ توبيخه تعالى قرينة على كون الأمر في الآية حقيقة في الوجوب. 
فلا شك في مراده تعالى؛ وإِنما الشكٌ في أن خروج الأمر الاستحبابي عن الآية 
هل يكون بنحو التخصيص أو التخصّص؟ ولا طريق لاثبات ذلك؛ ولا تجري 
أصالة العموم أو الإطلاق ههنا. 

ومنها: قولهيَةُ: «لولا أن أشىٌّ على أمتى لأمرتهم بالسواك''"؛ إذ الكلفة 
والمشقة لا تكون إلا في التحريم والوجوب. وأمًّا إطلاق التكليف على 
الاستحباب والكراهة والإباحة فلابخلو عن مسامحة, فهذا التعبير دليل على 
أنّ الأمر في الآية حقيقة في الوجوب. مع أَنْهيَلِةٌ أمر مراراً بالسواك على وجه 
الاستحباب, فلابدٌ من كون هذا الأمر للوجوب. وإلا لزم لغويّة الأمر المترتّب 
على المشقة. 

ولكن يرد فيه أيضأ الإشكالان المذكوران؛ إذ يمكن أن يقال: إن أمرء لي 
حقيقة في الوجوب. وأمّا مطلق الأمر فلايكون كذلك. 

على أن مرادهيلة في الرواية معلوم. ولا طريق لإثبات أنّ خروج الأمر 
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الاستحبابى عنها بنحو التخصّص أو التخصيص. ولا تجري في المقام أصالة 
العموم أو الاطلاق. 

ومنها: ما يقول به الحقّق العراق'" من أنّ الإطلاق ومقدّمات الحكية 
تدلّ على أنّ لمادّة الأمر ظهور في الطلب الوجوبي. وتقريبه من وجهين, 
وحاصل أحدهما: أن المولى اذا افر عبده بأن قال: «جئنى بحيوان» ونعلم أنه 
له أنواع متعددة ومتباينة, ولا يصدق أحد النوعين على فرد من أفراد النوع 
آخر؛ إذ الإنسان والحمار _مثلاً نوعان متباينان» ولا يصدق الإنسان على 
فرد من أغراد الجمار وبالعكس. مع أنَهَها مشتركان في الجنس بمقتضى الإطلاق 
وتاميّة مقدّمات الحكنة. أي كون المولى في مقام البيان. وعدم تحقّق القرينة 
للتقيبد يأحد النوعين. وعدم قدر متيقن فى مقام التخاطب على قول أنّ متعلق 
غرض المولى هو الإتيان بأيّ نوع من الأنواع. ولا دخل لنوع خاصٌ فيه. 
وهكذا في ما نحن فيه بأنّ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من التقص أو 
جواز الخالفة, أو عدم القاميّة يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد بخلاف الطلب 
الوجوبي. فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الآمر في مقام البيان هو كون طلبه 
طلبا وجوبيّاً لا استحبابيًاً؛ إذ الوجوب عبارة عن مطلق الطلب بلا زيادة. 
والاستحباب عبارة عن الطلب المقيّد بالنقصان. 

وجوابه: أوّلاً بالنقض, وثانياً بالحل. 

وأمًا الجواب النقضى: فإنّه لا فرق على القاعدة بين أن يقول المولى: «أنا 
امرك بكذأ», و«أنا أطلب منك كذ!», بل جريان الإطلاق 2 الجملة الثانية 
أجلى من الجملة الأولى ولا أقلّ من اتحاد اجملتين من حيث الملاك. مع أن 
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الظاهر منهييّ عدم جريان الإطلاق فى الجملة الثانية. 

و الجواب الحلي فيُقال: إن هذا الكلام غير معقول من أصله؛ لأنّ تقسيم 
الطلب إلى الطلب الوجوبي والاستحبابي يأبى من أن يكون القسم عين المقسم 
من دون زيادة, بل لابدٌّ في المقسم من تحققه في القسمين بعنوان الجنسء وفي 
القسم لابدٌ منه ومن أمر زائد بعنوان الفصل المميز, فلا يعقل أن يكون الطلب 
الوجوبي عبارة عن مطلق الطلب بلا زيادة. ولذا قال الحققون في مقام الفرق 
بين اللابشرط المقسمى واللابشرط القسمى. بأنّ اللابشرط المقسمى عبارة 
عن ذات الماهيّة فلذا يجتمع مع ألف شرط. واللابشرط القسمي ماهو 
اللابشرطيّة من قيده. فهذا الدليل أيضأً ليس بصحيح. فالدليل المنفرد 
والواحد للمسالة هو التبادر فقط. 

إذا عرفت هذا فلابدٌ لنا من ذكر ما به يمتاز الوؤجوب من الاستحباب. فإِنْه 
مفيدٌ لهذا البحث. والبحث الآت في هيئة «افعل» ولموارد أخر. ولكن قبل 
الخوض في البحث نذكر ما يظهر من الفلاسفة بعنوآن المقدّمة: من أن امتياز 
الشيئين على ثلاثة أنواع: إِمَا بام الذات أو بجزء منها أو بأمر خارج عنها. 

أمَا الأوّل فهو فما إذا لم يشتركا أصلاً أو اشتركا في أمر خارج عن ذاتهما. 
كامتياز كلّ من الجوهر والعرض وأنواعهما من الآخر. فالجوهر وأنواعه 
متازة بقام الذات من العرض وأنواعه. واشتراكهما في عناوين مثل الممكن 
والشيء خارج عن ذاتها. 

وأمّا الثاني فهو فها إذا اشتركا في بعض الأجزاء وامتيزا فى بعض آخر 
كامتياز النوعين من جنس واحد نحو الإنسان والفرس, فإنْهما مشتركان في 
الحيوانيّة ومتازان بالناطقيّة والصاهلية. 

وأمًا الثالث فهو فبا إذا اشتركا في تام الذات كامتياز زيد عن بكر, فإئَها 
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مشتركان في الإنسانيّة. وهي تام ذاتهما وممتازان بالعوارض المشخصة., 

وقد اختلف أهل المعقول في وجود قسم رابع وعدمه ههناء وامحققون منهم 
قائلون بتحقّقه وهو أن يشتركا في تام الذات والحقيقة. إلا أنَّ الحقيقة تكون 
كاملة وشديدة في إحداهما وناقصة وضعيفة في الأخرى. فيكون ما به الامتياز 
عين ما به الاشتراك مثل وجود الواجب والممكن. فإئَّهها مششقركان في أصل 
الوجود وتمتازان أيضاً بأصل الوجود. إلا أنه في الأول كامل وفي الثاني 
ناقص؛ إذ الأوّل لا يفتقر إلى علّة موجدة بخلاف الثاني. ولا يتوهم أنّ وجود 
الواجب مركّب من الوجود والكثال. ووجود الممكن مركب من الوجود 
والنقص؛ إذ لا دخل فى ذاتهها غير واقعيّة الوجود. ولكن في عين اشتراكهما في 
هذه الواقعيّة تكون إحداهما كاملة والأخرئ ناقصة, فا به الاشتراك عين ما 
به الامتياز, وما به الامتياز عين ما به الاشتراك. 

وإذا تمَهّدت هذه المقدّمة فنقول: قد يتخيّل أن الامتياز بين الوجوب 
والندب بجزء ذاتهما. بأن يكونا مشقركين في الجنس وهو الطلب. ويمتاز كلّ 
ميا فقتل مختض اية:وما مك أن يمد شيا فضلا امور 

الأوّل: أن يكون الفصل للوجوب المنع من الترك, وللاستحباب الإذن في 
الترك. 

وفيه: أوَلاً: ان معنى كلمة «المنع» لبيين ال التحريك نحو الترك -أعنى طلب 
الترك ‏ فإذا أضيف هذا إلى لفظ الترك صار حاصل معناه طلب ترك الترك, 
وهو عبارة أخرى عن طلب الفعل المعدّ جنساً. كما قال به المرحوم 
البروجردي1", 
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وثانياً: لو كان لمنع القرك دخل في ماهيّة الوجوب بعنوان الفصل فلا محالة 
يلتفت الاإنسان إلى القرك حين الالتفات إلى الوجوب؛ إذ لا معنى للالتفات إلى 
المنع من الترك بدونه, مع أنّ الآمر والمأمور لا يلتفتان إلى الترك أصلاً. فضلاً 
عن المنع من الترك. فيستكشف من هذا أَنّه لا دخل له في معنى الوجوب. 

الثائى: أنْ الوجوب هو الطلب الموجب لاستحقاق العقوبة عند مخالفته. 
والانتحعبات هو الطلب الغير الموجب له. 

وفيه: أنّ الوجوب بعد تحصّله وصيرورته وجوبأ يصير موجبأ لاستحقاق 
العقوبة, فإيجاب الاستحقاق من لوازمه وآثاره لا من مقوّماته. ولا يعقل أن 
يكون أثر الشيء جزءً للشيء. 

على أنّ الحاكم باستحقاق العقوبة هو العقل لا الشرع, ولو كان هذا جزءً 
مقوّمأ له فلايدٌ من اعتباره من ناحية الشرع. كما لا يخق. 

الثالث: أنْ الوجوب هو الطلب المسبوق بالإرادة الشديدة, والاستحباب 
هو الطلب المسبوق بالاإرادة الضعيفة. 

وفيه: أنّ الارادة من العلل الباعثة على الطلب, والمعلول بتام ذاته متأخَّر 
عن الفلتتولا مكن أو يكز عدون العلول عن العلة هق مقوما قه وا جزائة: 
فالدليل لا ينطبق على المدّعى؛ إذ المدّعى عبارة عن الاختلاف الذات بينهما. 
والدليل يثبت الاختلاف فى العلة. 

ولا يناف هذا ما ذكره أهل المعقول _من أنّ الحرارة قد توجد بالنار وقد 
توجد بالشمس مثلاً. ولكن كانت للحرارة المتحقّقة بواسطة النار خصوصيّة 
مرتبطة بالنارء وللحرارة المتحققة بواسطة الشمس خصوصيّة مرتبطة بها ففي 
الواقع يتحقق النوعان من الحرارة_فإنْه صحيح. ولكن ليس معناه الاختلاف 
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في ذات الحرارتين, بل المغايرة ترجع إلى الخصوصيّات المشخصة. 

الرابع: أن الوجوب هو الطلب المسبوق بالمصلحة الملزمة. والااستحباب 
هو الطلت الوق ا لشلحة ل اضحة القضن الملدمة. 

وفيه: أنّ المصالح والمفاسد متقدّمة رتبة على الإرادة. لكونها من عللها, 
فيكون الطلب متأخَّرأً عن المصالح والمفاسد مرتبتين. فلا يصمّ عدّها من 
مقوّمات الوجوب والاستحباب الذين هما قسمان من الطلب. 

الخامس: ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية”" في ذيل مسألة 
استصحاب الكل من القسم الثالث. من أَنْه قد لاحظنا الوجوب والاستحباب 
بالنظر العرفي. وقد لاحظناهما بالنظر العقلىي. فإذا لاحظناهما بالنظر العرفي 
فتكون المغايرة بينهما ببعض الذات, وإذا لاحظناهما بالنظر العقللي فتكون 
المغايرة بينهها بالنقص والكمال والشدّة والضعف. فالعقل يحكم بأنّ الوجوب 
عبارة عن الطلب الكامل. والاستحباب عبارة عن الطلب الناقص. 

ولكنٌ المرحوم البروجردي!" بعد ذكر هذا الكلام بصورة التومّم أشكل 
عليه بأنّ الأمر الإنشائي ليس قابلاً للشدّة والضعف بنفسه؛ لأنّه أمر اعتباري 
صرف, وليس الأمور الاعتباريّة بقابلة للتشكيك بذواتهاء فهذا الننوع من 
القايز ينحصر في الأمور التكوينيّة والواقعيّة. مثل الوجود ونحوه. 

ولابدٌ لنا من توضيح أمرين: 

أحدهما: أنّ الأمور الاعتباريّة 4 لا تكون قابلةٌ للتشكيك؟ والدليل عليه 
أن الأمر الاعتباري يدور مدار اعتبار المعتبر. فهو إِما يتحقق باعتيار مسن 
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الشارز والعقلاء وإمًا لا يتحقق. ولا يتصوّر فيه النقص والكمال. 

وثانيهما: أن الوجوب والاستحباب هل يكونان من الأمور الاعتباريّة أم 
لا؟ ولا يخق أن الطلب على قسمين: الطلب الحقيق والإنشائي. وأمًا الطلب 
المقيق افإن كليا نعده الفرق يينديوبين الارادة كنا قال. يهاضي الكفا ولب 
فهو من الأوصاف الحقبقيّة القائمة بالنفس كالعلم, لكنّه كان من أوصاف ذات 
إنساهه إلى الطالب والمطلوب. فهذا القسم من الطلب يكون من الأمور 
الوأقعيّه, إلا انّ هذا ئيس معنى الأمر؛ بل معناه عبارة عن الطلب الإنشائي, 
فيد الانسان يوجد مفهوم الطلب بواسطة اللفظ في عالم الاعتبار كإنشاء البيع 
-مثلا بواسطة اللفظ فى عام الاعتبار. فحينئذٍ كان الوجوب والاستحباب 
قسمين من الطلب الإنشاني. 

والحاصل: أنّ الوجوب والاستحياب أمران اعتباريّان؛ لأنَّهَها قسمان من 
الطلب الإنشائى, فلا يكون القايز بين الأمرين الاعتباريّين بالشدّة والضعف 
والنقمى والكمال. 

وجوابه -بعد قبول أنّ الوجوب والاستحباب أمران اعتباريّان : أنّ عدم 
قابليّة الأمور الاعتباريّة للتشكيك ادَعاءٌ ليس له وجه صحيح وبرهان تام 
فإنّا ترى بالوجدان بعد الدقّة في الأمور الاعتباريّة أن التشكيك فبها متحقق؛ 
إذ البيع _مثلاً قد يقع بين الطرفين الأصيلين فيعتبره الشارع والعقلاء. وقد 
يقع فضولة فيعتيره الشارع والعقلاء أيضأ على القول بصحّته. فكلا البيعين 
أمران اعتباريّان. والقايز بينهها بالشدّة والضعف. والنقص والكمال؛ لأنّ الأوّل 
بيع كامل لا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة, وأمّا الثاني فبيع ناقص يحتاج إلى 
الاجازة اللاحقة من المالك, فإن ردّه يبطل من أصله. فلا شك في أن الأمر 
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الاعتباري يدور مدار الوجود والعدم. ولكنّ البحث في المقام لا يكون بين 
وجود الاعتبار وعدمه. بل البحث فها يحقق الاعتبارين كاعتبار بيع الفضولي 
والأصيل. فإِنا نرى بعد المقايسة بينهما أن البيع الأصيل بيع كامل غير متوقف 
على شيء. وأمّا البيع الفضولي فع كونه صحيحاً ناقصٌ متوقّف على إجازة 
المالك. 

وقال المرحوم البروجرديك”" في مقام الفرق بين الوجوب والاستحباب 
بما ملخّصه: إن الامتياز بينها باعتبار وجود المقارنات وعدمها؛ إذ الأمر 
الإنشاني قد يقترن بالمقارنات الشديدة -مثل ضيرب الرجلين على الأرض 
ونحريك راض واليد حين الطلب ‏ فينتزع منه الوجوب, وقد يقترن 
بالمقارنات الضعيفة -مثل أن يقول حين الطلب: وإن لم تفعل فلا جناح 
عليك ‏ فينتزع منه الندب. وقد لا يققرن بثشيء منها أصلاً فهو مختلف فيه. فا 
تنزح نه بحيكة الوجوب او الندب هو نفس الأمر الإنشائي بلحاظ 
مقارناته. ولا دخالة لذلك فى نفس حقيقة الوجوب والندب. فيكون التشكيك 
فبما تحسب المقارنات لا بحسب الذات. فليس للطلب بنفسه وبحسب الواقع 
مع قطع النظر عن المقارنات قسمان. بل هو أمر واحد تختلف أفراده باعتبار ما 
يقترن به. فإن ما تنتزع منه حيتيّة الوجوب هو نفس الطلب الإنشاني المقترن 
بالمقارنات الشديدة أو الأعمّ منه ومن المجرّد. لا أن الوجوب شيء واقعي 
يستعمل فيه الطلب الإنشائي ويكون المقارن قرينة عليه, وهكذا ما ينتزع منه 
الأمتعا نت 

وفيه أوّلاً: أنه خلط بين مقام الثبوت والاثبات؛ لأنّ البحث عن القايز 


مسشسي نسدد اسل حسه 
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والافقراق بين المفاهيم يرتبط بمقام التبوت. وأمّا البحث في أنه أين ينتزع 
الوجوب من صيغة «افعل» واين لاينتزع يرتبط بمقام الإثيات. فالبحث فى 
مقام الفرق بين ماهيّة الوجوب والاستحباب لا في منشأ انتزاعهما وتحقّقهما 
بحسب الخارج. كالبح.ث عن الفرق بين ماهيّة البيع والإجارة. فإنا لا نبحث 
فيه عن تحمّقه| خارجاً. وأنّ البيع ينتزع بواسطة بعت -مثلاً أم لاء وهكذا 
فى ما نحن فيه. 

وثاني: أنّه لا يستفاد من كلامه أنّ القايز بينهما بأيّ نوع من الأنواع الأربعة 
المذكورة ربا يتوهم أنّ اللقايز عنده يكون بالعوارض الفرديّة والشخصيّة بعد 
الاشتراك في تمام الذات, لكنّه مدفوع بأنّ الوجوب والاستحباب ماهيّتان 
كليّتان, ولا يعقل فيهما القايز بالخصوصيّات الفرديّة. فإنَ هذا النوع من القايز 
يختصٌ بافراد ماهيّة واحدة ف مرحلة الوجود الخارجي. ومع ذلك لايستفاد 
من كلامه ما هى الذات المشتركة بينهها جنساً وفصلاً. 

فالتحقيق: أنّ القايز يبنهها بالنققص والكمال والشدّة والضعف -كبا قال به 
صاحب الكفاية يخ فالنتقص يكون فصلاً للاستحباب, والكثال للوجوب. مع 
اشتراكهما في أصل حقيقة الطلب مثل وجود الكامل والناقص. فلا يصمّ ما 
قال به الحمّق العراقي" من أنّ الوجوب كان عين الطلب من دون زيادة, 
والاستحباب هو الطلب مع زيادة, فإنٌ لازم التقسيم أن يكون كل قسم عبارة 
عن الممقسم مع زيادة. فالقسّك بالإطلاق لاثبات أن يكون مفاد الأمر هو 
الوجوب ليس بصحيح. 

ومن هنا نرجع إلى أصل المسألة لتكميل البحث. وقد مر َنم ذكروا لكون 
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الأمر حقيقة في الوجوب أدّلة, وبق منها ما اختاره بعض الأعلام وهو: أن 
العقل يدرك بمقتضى قضيّة العبوديّة والرقيّة لزوم الخروج عن عهدة ما أمر به 
المولى ما لم ينصب قرينة على الترخيص في تركه, فلو أمر بشيء ولم ينصب 
قرينة على جواز تركه فهو يبحكم بوجوب إتيانه في الخارج. قضاء لحقٌ 
العبوديّة. وأداءً لوظيفة المولويّة. وتحصيلاً للأمن من العقوبة. 

وفيه: أنّ هذا الاستدلال مبتن على إثبات أنّ كلّ أوامر المولى يجب الاتيان 
بهأء مع أن أمر المولى قد يكون واجب الإطاعة ولازم اللإتيان. وقد لا يكون 
كذلك. فلا يستفاد من ذلك أن الأمر حقيقة في الوجوب. فالدليل الصحيح 
للمسالة هو التبادر. كما مر 


الجهة الرابعة 


الظاهر أنّ الطلب الذي هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيق الذي يكون 
طلباً بالحمل الشائع الصناعي, بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل 
طلبأ مطلقاً. بل طلباً إنشائيّاً. سواء أنشأ بصيغة «افعل» أو بمادّة الطلب أو 
بمادّة الأمر أو بغيرها. 

توضيح ذلك: أنّ الطلب على أنواع: أحدها: الطلب الحقيق وهو الشوق 
المؤكّد الحاصل في النفس عقيب الداعي. فهو ما يتّحد مع الإرادة على قول 
صاحب الكفايةتمٌ ومن الكيفيّات القائمة بالنفس. وله وجود واقعي. 

وثانيها: الطلب الذهنى, وهو عبارة عن الصورة المرتسمة فى الذهن حين 
الالتفات إلى الطلب وتصوّر مفهومه ولو لم يكن الطلب الحقيق متحقّقاً. وله 
أيضاً وجود واقعي في وعاء الذهن. 

وثالئها: الطلب الإنشائي. وهو أنّ المتكلم يوجد هذا المفهوم بصيغة 
«افعل» وأمثال ذلك في وعاء نفس الأمر. وهو أعمّ من عالم الواقع والذهن 
والاعتبار كبا سيا تفصيله. 

ثم إِنّ الطلب الحقيق قد يجعل موضوعاً ويحمل عليه مفهوم الطلب. مثل: 


«الطلب الحقيق طلبٌ». فلا محالة تكون هذه قضيّة حمليّة بالحمل الشائع 
الصناعي, وقد يجعل الطلب الذهنىي موضوعاً وحمل عليه مفهوم الطلبء وقد 
ا الطاب الإمتان توضوضا ,عل حلية طون اللي 

وقال المرحوم صدر المتألهين: إنّ هذين الحملين لا يكونان حملاً شائعاً ولا 
حملا أَوَلياً ذاتياً. بل نوع آخر من الحمل. فإنّ الموضوع في الحمل الشائع لابدٌ 
أن يكون مصداقاً حقيقيّاً للمحمول. فإن كان مصداقاً ذهنيّاً أو إنشائيّاً له فلا 
يكون حملاً شائعاً صناعيّاً. وكان كلام صاحب الكفايةغ: ناظراً إلى هذا المعنى. 

ولابدٌ لنا بالمناسبة من ذكر بحث في حقيقة الإنشاء. قال الشهيد الأوّل -في 
كتاب قواعد الأحكام الذي نظمه الفاضل المقداد وسمّاه باسم نضد القواعد 
الفقهيّة١"_:‏ «الإنشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر». 

ولا يكون ذكر القول في كلامه للاحتراز عن غيره. بل لعلَّ ذكره كان 
لوضوحه وكونه فردأ كاملاً لما يتحقّق به الإنشاء. فقصوده في الواقع أعمّ من 
القول والفعل. فالبيع مر اعتباري يتحقق بسبب القول والفعل في نفس الأمر, 
وتقرئّبٍ عليه الآثار عند العقلاء والشارع كالقليك والقلك, وهكذا في النكاح 
وأمثال ذلك, ولا يكون البيع ونحوه من الأمور الواقعيّة. فانٌ تحقّقه لايوجب 
تغييراً واقعيّاً في البائع والمشقري. ولا ان والمثمن؛ بل يوجب تبديل الإضافة 
الاعتباريّة في الن والمثمن, ولا يكون أيضاً من الأمور الذهنيّة؛ لأنّ الوجود 
الذهني عبارة عن تصوّر مفهوم البيع وإيجاد البيع في الذهن لا في عام 
الاعتبار, ولا يبحث في علم الفلسفة عن الأمور الاعتباريّة؛ بل يبحث فيه عن 
الواقعيّات. ولذا تكون واقعيّة الوجود الذهني أيضأ مورداً للتأتل» فلاحظ 
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للأمور الاعتباريّة والذهنيّة في هذا العلم. 

نعمء لاينحصر الوجود الإنشالىي ف الأمور الاعتباريّة, ولا يشمل يع 
المفاهيم والماهيّات. بل يشمل بعض المفاهيم التي لها مصاديق حقيقيّة. مثل 
مفهوم الطلب والاستفهام والقيّ والترجّي الموجودة في القرآن. كما قال به 
صاحب الكفايةظ!, ْ 

والظاهر أنّ المشهور أيضاً يقول بأنٌ الانشاء إيجاد المعنى باللفظ. 

وأشكل على هذا القول بعض الأعلام في كتاب البيان في تفسير القرآن!", 
وملخّص كلامه: أنّ الوجود الإنشائي لا أصل له, واللفظ وال معنى وإن كانت 
هما وحدة عرضيّة منشأها ما بينهها من الربط الناشئ من الوضع. ومن ذلك 
يسري حسن المعنى أو قبحه إلى اللفظء إلا أنّ هذا لايختصّ بالجمل 
الانشائيّة. بل يعم الجمل الخبريّة والمفردات أيضاً. وأمًا وجود المعنى بغير 
وجوده اللفظي فينحصر في نحوين: 

أحدهما: وجوده الحقيق الذي يظهر به في نظام الوجود من الجواهر 
والأعراض. ولابد فى تحقّق هذا الوجود من تحقّق أسبابه وعلله. والألفاظ 
احدكة عنها بالضرورة. 

وثانيهما: وجوده الاعتباري؛ وهو نحو من الوجود للشيء, إلا أنه في عالم 
الاعتبار لا في الخارج, وتحققه باعتبار من بيده الاعتبار. واعتبار كلّ معتير 
قاكم بنفسه ويصدر منه بالمباشرة, ولا يتوقف على وجود لفظ فى الخارج أبدأً. 

أمَا إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء للعقود أو اليقاعات الصادرة من 
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الناس فهو وإن توقف على صدور لفظ من المنثئْ أو ما بحكم اللفظ. ولا أثر 
لاعتباره إذا تجيّد عن المبرز من قول أو فعل. إلا أنّ الامضاء المذكور متوقّف 
على صدور لفل قصد به الإنشاء. ومو ضع البحث هو مفاد ذلك اللفظط الذي 
-مثلاً ‏ قبل إمضائه من الشارع وتحقّقه في عالم الاعتبار لا أساس له. 

ثم قال في مقام الحلّ: والصحيح أنّ اهيئات الإنشائيّة وضعت لاإبراز أمر ما 
من الأمور النفسانيّة. وهذا الأمر النفسانى قد يكون اعتياراً من الاعتبارات 
كبا في الأمر والنبى والعقود والإيقاعات. وقد يكون صفة من الصفات كما في 
المي والترجّي, فهيئات الجمل أمارات على أمر ما من الأمور النفسانيّة. وهو 
فى الجمل الخيريّة قصد الحكاية, وفى الجمل الانشائيّة أمر آخر. 

ثم إن الإتيان بالجملة المبرزة بوضعها لأمر نفساني قد يكون بداعي إبراز 
ذلك الأمرء وقد يكون بداعي آخر سواه. وفي كون الاستعمال في هذا القسم 
الأخير يحازا أو حفيقة كلام ليس هنا محل ذكره. 

وجوابه أوَلاً: أن إشكاله على المشهور ليس بصورة برهان منطق دائر بين 
النفى والاثبات, فإنّه يقول: لو كان منشأً الوجود الإنشائي العلقة الوضعيّة فهو 
يعم الجمل الخبريّة والمفردات أيضاً. ولو لم يكن هذا منشأه فالوجود منحصر 
في الوجود الحقيق والاعتباري. وكلاهما أجنيّ عن الوجود الإنشائي. 

ولكن لقائل أن يقول: إِنّه ما الدليل على انحصار الوجود بهذين النوعين؟ 

فلنا أن نقول: بأنّ هنا وجوداً ثالئاً يسمّى بالوجود الإنشائي. 

وثانياً: لا شك في أنه يجوز للبائع اعتبار الملكيّة والبيع قبل اعتبار الشارع 
والعقلاء -يعنى فى المرحلة السابقة على الامضاء ‏ وإلا لا معنى لإبراز ما في 
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نفسه باللفظ. فنحن نقول بالوجود الإنشائي في هذه المرحلة, وأنّ البيع الذي 
اعتبره البائع في نفسه يوجد بلفظ «بعت». ولكنّه رئما يكون عدا لاعتعاز 
الشارع والعقلاء. ورتما لا يكون منشأً لاعتبارهما كالمعاملة الفاسدة عندهماء 
فيتحقّق الوجود الإنشائي فيها أيضأ. ولكن لا يترتّب عليها الأثر المقصود عند 
العقلاء و الشارح. 

وثالثاً: لا نسلم أن تكون الألفاظ بعنوان الأمارة والمبرز لما تحقّق في 
النفس. بل يتحقّق البيع ونحوه بنفس اللفظ. ولا يكون ما اعتبره البائع في 
نفسه بيعاً. ويشهد له الوجدان والعقلاء من المتشرّعة. وغيره. 

على أنّ الأمارة لا موضوعيّة لهاء بل هي طريق وكاشفة عن الواقع للشاك. 
فإذا علم أنّ الزوجة في نفسها اعتبرت الزوجيّة فهل يمكن الالتزام أنه قد 
تحققت الزوجيّة ولا احتياج إلى اللفظ المبرز؟ فالتحقيق أن الأمور الاعتباريّة 
وبعض المفاهيم _مثل الطلب يوجد بالقول. ونسمّي هذا الإيجاد بالوجود 
الإنشائي, كبا قال به المشهور. 

والمحقّق الخراساني:12'' بعد القول بأنّ المراد من الطلب الذي يكون معنى 
الأمر هو الطلب الإنشائى لا الطلب الحقيق قال: ولو أبيت إلا عن كونه 
موضوعاً للطلب -أي الجامع بين الحقيق والإنشائي_ فلا أقلّ من كونه 
منصرفاً إلى الإنشائي منه عند إطلاقه كا هو الحال في لفظ الطلب أيضاً. وذلك 
لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. كما أنّ الأمر في لفظ الإرادة على عكس 
افظ الطلب. والمنصرف منها عند إطلاقهم| هي الإرادة الحقيقيّة. واختلافهما في 
ذلك الجأ يعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين 
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الطلب والارادة. خلافاً لقاطبة أهل الحقّ والمعتزلة. 

ولكن لابدٌ لنا من ذكر مقدّمة لتحقيق المسألة وهي: أنّ المسائل الاعتقاديّة 
-مثل وجود الصانع وصفاته الثبوتيّة والسلبيّة والمعاد وأمثال ذلك كانت 
حلا للبحث والغزاع من القرون الم#ادية قبل الإسلام بين الناس, وأمَا بعد 
ظهور الإسلام ونزول القرآن فقد ظهر للمسلمين رؤوس المسائل الاعتقاديّة 
كمقام الربوبيّة والخالقيّة وسائر صفاته تعالى والمبدأ والمعاد وغير ذلك, وأمّا 
بعد استقرار الحكومة الإسلاميّة ووقوع حروب مكورّرة بين المسلمين 
والكفار. وإسارة بعض علائهم. ومعاشاتهم معهم, وإلقاء اعتقاداتهم بينهم. 
وإسلام بعضهم على الظاهر. ونفوذ نظريّاتهم الخاصّة بينهم؛ فقد جعل بعض 
نظريّاتهم حلاً للبحث. 

على أن ارتباط الخلفاء بالحكّام الكقّار وتبادل السفراء بينهم وانعقاد 
المعاهدات بينهم -مثل انعقاد المعاهدة بين معاوية وحاكم الروم'- أوجب 
وقوع المسلمين فى جريان اعتقاداتهم. 

والمهمّ من ذلك أنّ اندحار الكفّار _بالأخصٌ اليهود والنصارى ‏ وذلتهم في 
زمن حياة رسول الله ع بيد المسلمين وعدم تسليمهم مع ذلك فى مقابل 
الإسلام من حيث الاعتقاد يوجب القطع بأَنْم كانوا دخلاء في انمحراف 
الخلافة عن مسيرها الأصلى. بل نرى تسلط أيادمهم وعبّالهم على المقامات 
العاليّة من الحكومة الاسلامية ومشاورة الخلفاء هم في الأمور المهمّة. ويشهد 
على ذلك مصاحبة معاوية ومشاورته ل«سرجون» النصرانى وابنه منصور 
وحضورهما في المقامات العالية. مثل أمارة الماليّات وأرزاق العساكر. 
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كيا صرّح به ابن الأثير في تأريخه. بأنّ «سرجون» الرومي كأن كاتبه 
وناعت ام 

وفي مقتل النوارزمي: أنّ يزيد نصب عبيدالله بن زياد أميراً على الكوفة 
بمشاورة «سسرجون» الذي ينتهي إلى شهادة الحسين بن على بيه وقتل أهل 
بيئه وأصحابه. راهن نسائه وان من بل إلى بلدا", بل كان تشكيل 
السقيفة وغصب الخلافة من أمير المؤمنين 48 بمشاورة عقول وأفكار اليود 
وأمرهم. مثل كعب الأحبار البهودي وأمثاله. كا قدّره السيّد الشهيد «رضا 
بالدنزاد» 2 كتابه المسمّى باسم «مظلوم مم شده در سقيفه», قفن علل المهمّة 
في تفرّق المسلمين والاختلاف والتحرّب بينهم نفوذ أيادي البهود والنصارى 
وعبّلهم واعتقاداتهم في بيت الخلافة, وانقطاع النلافة من معدن الوحي 
والرسالة؛ يعنى الأئمّة المعصومين.©9, ويؤيّده تشكيل المذهب الضال الوهابي 
في زماننا هذاء 

وأمًا الأشاعرة والمعةزلة فكانوا فريقين من المسلمين, وسبب تشكيلهم أنّ 
الحسن البصمري الذي كان من الأسراء ظاهراً. للا كان من علماء زمانه ومن 
فضلاء المسلمين على الظاهر اجتمع حوله عدّة من الناس لاستاع نظريّاته في 
المسائل الاعتقاديّة. ومن تلامذته واصل بن عطاء وهو بعد البحث والغزاع مع 
أستاذه في جلسة درسه خرج واعتزل مجلسه., فهو واتباعه بعد ذلك شكل 
جلسة مستقلة في مقابل أستاذه سموا بالمعتزلة. 

وكان أيضاً من تلامذة الحسن البصري أبو الحسن الأشعري الذي كان من 
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أصلاب أبي موسى الأشعري المعروف. وهو كان يدأ في إشاعة نظريّات 
أستاذه. ومشوّقاً للناس إلى الاشتراك في جنسته ويجلس درسه. ولذا سمّي هو 
وأتباعه بالأشاعرة. وكان لكل منهما نظرأ خالفاً للآخر في أكثر المسائل. 

وأوّل ما اختلف فيه الفريقان كان عبارةٌ من أنّ القران الكريم قديم أو 
حادث,. ومنشأ هذا الاختلاف هو إطلاق عنوان كلام الله عليه بين المتشرّعة 
من صدر الإسلام إلى الآن. 

على أنه نسب إليه تعالى في بعض آيات القرآن أيضاً عنوان التكلم 
والتكليم. مثل قوله تعالى: (وَكَلُمَأَللّهُ مُوسَئ تَكْلِيمًا14”, ويستفاد من ذلك 
أن إطلاق المتكلّم عليه تعالى لاينافي مع الشرع والقرآن, كما أنه صحيح عند 
كلا الفريقين 

ثم إن أوصافه تعالى على نوعين: 

أحدهما: ما يعبر عنه بالأوصاف الذائيّة. وهي قانمة بذاته الواجبة. وقديمة 
بقدمهاء وثبوتها للذات لا يحتاج إلى شأن خاصٌ وشخص خاصٌ وحالة 
بخصوصة. كالعلم والقدرة والحياة. فائها من الصفات الذاتيّة الج والاحنتاج 
تبوتها إلى شىء من الأشياء: ولذا تقول: «أدَ آللّه بك شَيْءٍ غَلير4 <إنّ الله 
عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ». 

وثانيهما: ما 0 عنه 0 الفعليّة, عي تختلف بالنسبة إل 


وأمتاها, فإنه تعالى قادرٌ على كل شي ولكن كل معدور 0 0 
يصدر عنه في مقام العمل؛ فلذا يقول: «وَاللَهُ فَضْلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فى 
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ألرّزْق4”, فهذه الأوصاف تكون حادثة, فإنّ زيدا -سنلاً - خلق الموم مع أنه 
م يخلق فى الأمس. 

ثم اختلفت الأشاعرة والمعتزلة في أنّ صفة التكلّم هل تكون من صفاته 
الذاتئية أو من صفاته الفعليّة. وذهبت المعتزلة إلى أنّ إطلاق المتكلّم على الله 
تعالى يكون بنحو إطلاقه على الإنسان, بأنّ كلام الإنسان حين التكلّم عبارة 
عن إيجاد المتكلم أصواتاً متدرّجة؛, وكل صوت متكئ على مخرج من مخارج 
الفم ومقطع من مقاطعه. ويستمعها الخاطب أيضاً متدرّجة. وهكذا كلامه 
تعالى, إلا أنّ الله تعالى بلحاظ تجرّده وعدم كونه جسماً يوجد الأصوات في 
موجود آخر بنحو التدريج والتدرّج. مثل إيجاده تعالى الأصوات في الشجرة, 
وقوله بعده: وَكَلّم أللهُ مُوسَئْ تَكْلِيمًا4. ومثل إيجاده تعالى الأصوات في 
الحصاة وشهادته برسالة رسول اله يَلِيهُ حين هبوطه على جبل حراء. فلا فرق 
بين كلامه تعالى وكلام الإنسان من حيث الماهيّة والكيفيّة. وهذا موافق لنظر 
المتكلّمين من الاماميّة. فتكون صفة التكلم على هذا القول من صفاته الفعليّة 
ومن الامو الحاد ثة. 

وذهبت الأشاعرة إلى أنّ كلامه تعالى من الصفات الذاتيّة. وقائم بذاته 
الواجبة وقديم بقدمه تعالى. مثل العلم والحياة والقدرة وأمثال ذلك. ولأجل 
ذلك قد اضطروا إلى الالتزام بأنه كانت لذاته تعالى صفة وواقعيّة باسم الكلام 
النفسي, أي ما وراء الكلام اللفظي. فالقرآن هو الكلام النفسي القاتم بالذات 
بالقيام الحلولي. فكما أنه يطلق العام عليه تعالى مع كونه من صفاته الذاتيّة 
والقديمة كذلك يطلق على الاإنسان. مع أن علمه حدود وحادث, وهكذا القادر 
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ونحوه. ويجري هذا المعنى بعينه في الكلام النفسبي, فإنه إذا لوحظ بالنسبة إلى 
ذات الباري يتحقّق فيه بيكون عن الأوصاف الذائية والقدة: وأمًا إذا لوحظ 
ال الاشان ومل الحيرية متل جاء زد مدن السفره تيقق وراء 
الألفاظ. وعلم المتكلّم بالمعنى المذكور أمرأً نفسائياً آخر والذي نعيّر عنه 
بالكلام النفسبي. وهكذا في الجمل الإنشائيّة إلا نا إذا اشتملت على الأمر 
يكون للكلام النفسي المتحقق فيها اسم خاصٌ وهو الطلب. وإذا اشتملت على 
الغبي وكانت ماهيّة النبي عبارة عن الزجر لا طلب الترك يكون للكلام 
النفسي المتحقّق فيها اسم خاصٌ آخر. وهو الزجر. وأمًا الجمل الإنشائيّة 
المشتملة على العقود والاإيقاعات والقيٌ والترجّي لا يكون للكلام النفسي 
المتحقق فيها اسم خا ْ 

وحكى الامامتك في رسالة الطلب والإرادة عن بعض أهل التحقيق: أن 
إطلاق المتكلّم على الله تعالى يكون بنحو إطلاقه على الإنسان. بلا فرق بينهما 
أصلاً. إلا أنّ الانسان يتكلم بالفم واللسان, وهو تعالى يوجد الكلام من دون 
آلة ومن دون واسطة, ويؤيّده تكلمه تعالى مع وى بقوله: ؤِوَمَا تَلْكَ 
بتَِنِكَ يَمُوسَئ #* قال هِ عَصَائ أب وَكواعَلَتِهَا وَأَهْشنُ بها عَلَى غَتَمِى وَلِىَ 
فِيهًا مَتَارِبٌُ أَخْرَئْ + قَالَ أَلْتِهًا يَمُوسَئْ7! 

ثم إنّ الامامتك بعد ننى هذه الأقوال اختار في المسألة قولاً آخر, وحصّله: 
أنّ كلام الله سبحانه عبارة عن الوحي, فإِنّ إنزال القرآن وسائر الكتب إلى 
الأنبياء والمرسلين 2ه لا يكون بصورة إيجاد الكلام في شيء آخر قطعاً. كا 
أنه لا يكوق يصتؤرة كل ل 
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الأشاعرة؛ إذ القيام الحلولي مستلزمٌ للقوّة والنقص والقركيب, تعالى عنه. كما 
أن خلوَ الذات عن صفات الكمال مستلزءٌ لذلك. 

نعم. أنه تعالى متكلّم بوجه آخر حقّ في مرتبة ذاته يعرفه الراسخون في 
الحكنة. فكلامه تعالى عبارة عن الوحي. وخا حقيقة الوحي وكيفيّته مما لم 
بصل إليها فكر البشر إلا الأوحدي الراسخ فى العلم بقوّة البرهان المشفوع إلى 
الرياضات ونور الإئمان. وقد أشار إلى بعض أسراها قوله تعالى: َنَرّلَ به 
لوح لأَمِينُ عَلَى قَليِكَ لتَكُونَ مِنّ لمُنذِرِينَ4!", وقوله تعالى: «إِنْ هو 
إلا وَخيّ يوحن * عَلَّمَهُ رَشَدَيد ألقُوَئ » ذو مِرّةٍ قَاْتوَى * وَهُمَ المي 
الأغلى 2 5 تدلو دن فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ 5 دن عد َأَوْحَىَ إأئ عبدوى 
مآ أَوْحَئ : ما كَذّبَ ألْقُوَادُ مَا رَأَى94, وأفهام أصحاب الكلام من المعتزلة 
والأشاعرة بعيدة عن طور هذا الكلام والاعراض عنه أولى. فالتحقيق أن 
الحقّ مع الإمام. 
اتحاد الطلب والإرادة وعدمه 

ولكن لابدٌ لنا من ذكر نحل النزاع بين الأشاعرة والمعةزلة قبل بيان 
استدلاما في المقام؛ لدفع ما ذكره صاحب الكفايةي بعنوان محل الغزاع 
والمصالحة بينهها. وحصّل كلامه: أنّ الحقٌّ هو اتحاد الطلب والارادة. بعنى أن 
بإزاء الآخرء والطلب المنثئٌ بلفظه أو بغيره عين الارادة الانشائيّة. 


.191219!5 الشعراء:‎ )١( 
,١١ 24 هه النجم:‎ 


الذي هه امتسدراف إده إطلاده _ى) عرفت متحد مع الإرادة الحقيقيّة ابي 
ينصرى ليها أصمافها أيضا. فيه ن لفظًا الطلب والارادة من الألفاظ المترادفة 
كالإنسان والبصي. ءلاام الغرادى أتحاد المعنى في جميع المراحل والمراتب من 
الو جود الحقيو, .:: :ساني والدهني. فلا فرق بينهما إلا في مقام الانصراف. 
تكله لاا 0 ذل كك 7 لخؤ. 

والأشاعرة لا تحالة #نول على هذا البيان: إن الطلب والارادة لفظان 
تغايران, وكاك طيا معيان. 

فحاص! الغزاع: ١١‏ امعغ له تقول: الطلب موضوع لما وضع له لفظ الاإرادة. 
والأشأعرة تقول: الطلب موضهم لغير ما وضع له لفظ الإرادة. 

وس المدنوم أنّ الفزاع بوذء الكيفيّة يكون نزاعاً لغويّاً مثل نزاع الفقهاء في 
أن ألم :.. من لدظ السعيد هل هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض؟ ولا 
شك ف ان هذا بعيد عنز, بحأ الغزاع والاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة, فإنّ 
الغزا: .+نبها يدور مدار تَحقّى صفة من الأوصاف الواقعيّة وراء الصفات 


08 
الكو بيه وعدمة., ولا يكون كترادف لفظى الطلب والارادة وعدمه دخل ق 


الترادف لا يستلزم ثبوت الكلام النفسي. 

وأبعد من ذلك ما قال به في مقام التصالح بين المتخاصمين من أنه يقع 
الصلح بين الطرفين بأن يكور, مراد المعتزلة من اتحاد الطلب والارادة اتحادها 
مفهوماً ومصداقاً وإنشاء. بمعنى أَنَّهَها متحدان مع وحدة المرتبة بحيث يكون 
كل منهما عين الآخر في تلك المرتبة. ومراد الأشاعرة من المغايرة تغايرهما مع 
اختلاف المرتبة كالطلب الإنضائ والإرادة الحقيقيّة. فإنّها متغايران ولا 


في اتحاد العللب والار'ده وق لدت» 7 


يتُحدان أصلاً. وبهذا الوجه بقع الصلح بينهها ويصير النزاع لفظيًا. 

ومن البد.هي أنّ التصاح وعتوان نحلٌ الغزاع بهذه الكيفيّة بعيد بمراحل عن 
حل الغزاع بين الفريقين. بل هو أقوئ شاهد على عدم التفاته إلى كنه نزاعهما. 
فإنّ الأشاعرة تدّعي تَحقّق صفة الواقعيّة القائمة على الذات بالقيام الحلولي. 
والمعتزلة تنكره. فلا دخل للألفاظ والتعابير في هذا النغزاع, ولا يمكن المصالحة 
تنا سا . فالفزاع جار ولو قلنا باتحاد الطلب والإإرادة في مرتبة واحدة. 

فلابدٌ لنا في تنقيح البحث ومحلٌ النزاع من ملاحظة أدّلة الطرفين. 

ومن آدلة الأشاعرة أنه إذا أخير الخبر بأنه «جاء زيدٌ من السفر» فلا شك 
فى انّصاف هذه الجملة بالخيرية. سواء كان الخير عالمأ بمطابقة الخبر يه مع 
الواقع أم شاكّاً أم عالماً بمخالفة المخير به مع الواقع, ولا يشقرط فيه علم الخبر. 
بمطابقة الخبر به مع الواقع. كا أَنّه لا دخل لحالات المستمع من العثم والشك 
فيه. ولا يوجب علمه بكذب المتكلّم خروج الجملة عن الاتّصاف بالخبرية, 
فإنَ ما يقال من ان الخبر يحتمل الصدق والكذب فهو باعتبار ذات الخير مم 
قطع النظر عن علم المتكلّم وجهله. أي من شأنه احمّال الصدق والكذب. 

ثم استدلٌ بأنْه لابدٌ في الجمل الخبريّة من الحكاية عن الواقعيّة النفسانيّة. 
فإن كانت هى عبارة عن العلم والتصديق بثبوت مخبر به فهو لا يتحقّق إلا فى 
صورة واحدة من الصور الثلاثة, فنكشف من ذلك تحقّق الصفة النفسائية التق 
نعبّر عنه بالكلام النفسي في جميع الصور المذكورة. وكما أنّ ألفاظ الجملة في 
الاتتصاف بالخبريّة لا يكون مشروطاً بشرط في الصور الثلاثة كذلك تتحقّق 
صفة نفسانيّة أخرئ وراء العلم في الصور الثلاثة. بلا فرق بين علم المتكلم 
بمطابقة خبره مع الواقع وشكه وعلمه بمخالفة خبره معه, فتتحقق للواقعيّة 
الخارجيّة ثلاث حالات. وأمًا الواقعيّة النفسانية فتتحقّق حقٌّ للكاذب. فلابدٌ 
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لنا من الالتزام بالكلام النفسي. وإلا لم يكن اتصاف الجملة بالخبريّة في جميع 
الصور قابلاً للتوجيه. 

وحوايةيظهر عا جطة الوجدان وبالتخض: والتعليل سداليال المسمل 
الخبريّة بعد كونها من المسائل المبتلى بها فى الاستعمالات الشائعة بين الناس, 
وإذا قال الخير: «زيد قائم» فلا نجد في هذه الجملة سوى عدّة من الواقعيّات: 

الأولئ: وأقعيّة الألفاظ, متل: واقعيّة لفظ «زيد» و «قائتم» وحركاتهياء 
وتقدّم بعض الحروف على الآخر وأمثال ذلك. ومثل واقعيّة هيئة الجملة نحو 
مرفوعيّة لفظ الأوّل بعنوان المبتدأ والثاني بعنوان الخبر. وتقدّم أحدهها على 
الاآخر. 

الثانية: واقعيّة المعاني. مثل: واقعيّة معنى «زيد» وواقعيّة معنى «القاتم» 
بمادته وهيئته. ومثل واقعيّة معنى الجملة. 

الثالثة: واقعيّة الإرادة فإنّ التكلّم وصدور اللفظ من المتكلّم فعل من أفعاله 
الاختياريّة. فلاب من كونه مسبوقاً بالإرادة التى لها مقدمات ومبادئ, وفىي 
رأس المبادئ التصوّر. ْ 

الرابعة: الواقعيّة النفساتيّة للمخبر. وهى اتصافه بإحدى الحالات الثلاث, 
ناد قن يكوح عالاً بالطابقة وقد يكون غالماً بالمتالفة:وقة يكن فياكا 
بالمطابقة والخالفة. 

الخامسة: واقعيّة مطابقة الخير به مع الواقع وعدم مطابقته معه. 


إذا عرفت هذا فنقول: لا شاكٌ ولا شبهة فى عدم كون أحد هذه الواقعيّات 
بالكلام النفسى. وأمًا واقعيّات الألفاظ والمعاني فلا دخل ها بالنفس. كا أن 
واقعيّة مطابقة الخير به للواقع وعدمه لا دخل ها بنفس الخبر. بل كانت هي 
ين أوفياف الخهل الميرية. 


ف اتلد الطلب والارادة قاقد 22 


لس ا ل ل ب 


وأمّا الواقعيّة النفسانيّة المتحقّقة في الجمل الخبريّة -يعني انٌصاف المتكلم 
بكونه عالماً بالمطابقة أو عالماً بالخالفة أو شاك فتحمّقها وإن كان مقطوعاً وم 
تكن قابلة للإنكار إلا أنّا أيضأ ليست بالكلام النفسي عند الأشاعرة: فإِنّم 
صرّحوا بأنّ الكلام النفسي مغايدُ للعلم وزائد عليه. على أَنَّهُمِ صرّحوا بِأنّ 
المتحقّق في جميع الجمل الخبريّة واقعيّة واحدة وصفة متحدة المال. سواء كا 
المتكلّم صادقاً أم كاذباً أم شاكاً. فإن كان الكلام النفسى عبارة عن هذه 
الحالات الثلاث للمتكلّم واقعيّات ولا أقلّ من واقعيّنين -أي العلم والشكٌ- 
كا هو المعلوم. 

وأمّا الواقعيّة النفسانيّة الأخرى -يعنى واقعيّة الإرادة -فهي أيضأ لا تكون 


وكدل عليه أدلة متعدّدة: منها: تصر يم الأشاعرة بأنٌ كلام النفس مغاير 
للورادة. 


ومنها: أنّ منشأ الإدارة في الجمل الخبريّة عبارة عن أن التكلّم فعل من 
أفعاله الاختياريّة, وكلّ فعل اختياري مسيوق بالإدارة, فالتكلّم مسبوق 
بالارادة. ومن المعلوم أنّ هذا المنشأ يتحقّق في الخياطة والتجارة والكتابة 
أيضاً. فيكون الكلام النفسي في التاجر والخيّاط والكاتب أيضأ متحقّقاً حين 
الشروع. مع نَّم قائلون بانحصار الكلام النفسى في الجمل الخبريّة 
والانشائيّة. 

على أن الإرادة مسبوقة بالمبادئ, وأُوّل المبادئ التصوّر. وهو قسم من 
العلم؛ إذ العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصوّر وإلا فتصديق؛ وقد مر آنفاً أنّم 
صرّحوا بأنّ الكلام النفسبي مغايدُ للعلم وزائد عليه. فلا تكون الواقعيّات 
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المتحقّقة المذكورة كلامأ نفسيّاً ولا ضعرورة تقتضي الالتزام بتحقّق الكلام 
النفمي في الجمل الخبريّة. ولا نقص فبها حقٌ ينجبر بالتزام تحقق الواقعيّة 
ايجهولة باسم الكلام النفسي. 

وأمًا في الجمل الإنشائيّة الطلييّة فكان للكلام النفبي عندهم اصطلاح 
خاصٌّء وهو الطلبء فاستدلٌ ههنا بصورة السؤال عن المعتزلة بأنّ المولى إذا 
قال لعبده: «جئنى بالماء» فا هي الصفة النفساتيّة المتحققة في الجمل الإنشائيّة 
الطلبيّة؟ فلا محالة تقول المعتزلة: هي عبارة عن الإرادة المتعلقة بتحقّق المأمور 
به في الخارج عن المكلف. 

وجوابه: أنّ الجمل الإنشائيّة الطلبيّة قد تنحقّق بدون أن تكون إرادة المول 
متعلّقة بتحقّق المأمور به في الخارج كا في الأوامر الاختياريّة؛ إذ لا شك في 
تحقق الأمر فيهاء ويكون إطلاق الأمر علبها على نحو الحقيقة لا على سبيل 
التجوّز والمساحة. ومع ذلك لا تتحقق فيها الإرادة النفسانيّة المذكورة. 

وهكذا في الأوامر الاعتذاريّة؛ إذ لا يريد فبها تحقّق المأمور به. بل المراد 
رفع لوم الناس في ضرب المأمور ومؤاخذته باعتذار أنه قد عصاء. فالطلب في 
صورق الاختبار والاعتذار موجود بدون الإرادة, مع أنّها أمرُ حقيق ويجري 
عليها ما يجري على الأوامر:الأخر من استحقاق العقوبة وأمثاله. 

فيستفاد من ذلك أنّ غير الإرادة المتحقّقة في بعض الأوامر تتحقّق صفة 
نفسانيّة أخرئ فى جميع الأوامر التي نسمّيها بالكلام النفسي ونعبر عنه ههنا 
بالطلب. فالطلب مغاير للإرادة. كما يدل عليها قول الشاعر: 

إن الكلام لفى الفنؤاد وما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
فإنّ مقتضاه أنّ ظرف تحمّق الكلام الحقيق عبارة عن النفس. وأمًا الألفاظ 
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والأصوات فتكون بمنزلة الدليل والكاشف عنه. 

وجوابه: فى الجمل الإنشائيّة عين الجواب عدن الاستدلال فى الجمل 
الخبريّة, فإِنّهها مشتركان في كثير من الواقعيّات المتحققة المذكورة فى الجمل 
الخبريّة, فالوجدان أقوى شاهد لعدم تحقّق صفة نفسانيّة في نفس الآمر. سوى 
إزافة عمق اكأمؤونيه عن الأمور هين الام وأكا الاواسز الاجعيارية 
والاعتذاريّة وإن لم تتحقّق فبها هذه الإرادة. إلا أنّ الداعي الاختبار 
والاعتذار متحقَّقُ فيها مثل داعي تحقق المأمور به في سائر الأوامر. فأيّ دليل 
يقتضي ثبوت الصفة النفسائيّة الأخرئ سوى هذه الدواعي الموجودة فيهاء فلا 
يستلزم عدم تحقّق الإرادة في بعض الأوامر ثبوت الكلام النفسى. 

وأمّا الجواب عن الاستدلال بقول الشاعر فأولاً: أنه من الممكن أن يكون 
الشاعر من الأشاعرة. مع أنه لا دليل على حجَّيّة الشعر. إِلَا أن يكون من 
الائمة المعصومين260. 

وثانياً: أنّ مفاد الشعر المذكور لا ينطبق على الكلام التفسي أصلاً. فإِنٌ 
مفاده عبارة عن أنّ مراد الإنسان من التكلّم هو إطلاع الغير على ما في قلبه. 
بحيث إن أمكن الاطلاع عليه بدون التكلّم لا يحتاج إلى الألفاظ والأصوات 
واللسان. وإِتما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً. فهو أيضاً لا يدل على تحقّق 
الكلام النفسي. 

وقد مر أنّ الأساس لاإثبات الكلام النفسي هو إطلاق المتكلم على الباري 
تعالى. فإنّ الأشاعرة لاحظت أنّ إطلاق المتكلم عليه تعالى في الإطلاقات 
والاستعمالات شائع بين المتشرّعة. ولاحظت أيضاً أنّ في صدق المشتقّ لابدٌ 
من تحقّق الارتباط بين المبدا والذات. فقد مر فى بحث المشتق أنّ العلماء 
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و مرودح مده 


اختلفوا في كيفيّة هذا الارتباط, وقالت الأشاعرة: إِنَّه لابٌ من كون المبدأ قائأً 
بالذات بالقيام الحلولي, ولاحظت هذا المعنى في قولنا: الجسم ابسن ال سوك 
إن البياض أو السواد قائمان بالجسم بالقيام الحلولي. وهما حالان فى الجسم. 
والجسم حل طماء ثم فرضت هذا المعنى بعنوان الضايطة الكلَيّة فى جميع 
المشتقّات. 

ثم قالت: تجري هذه القاعدة في إطلاق المتكلّم المشتقٌ على الله تعالى. ولابدٌ 
أن يكون بين الكلام وذات الباري ارتباط بنحو القيام الحلولي. فحيئئذ لا 
يعقل أن يكون الكلام اللفظى مع كونه من الأمور المتصرّمة والمتدرّجة 
والحادثة حالاً في ذات الباري. فلابدٌ من الالتزام بالكلام النفسي الذي هو 
حال في ذات الباري وقديم بقدمه. هذا محصّل ما قالت به الأشاعرة في تحقّق 
الكلام النفسى لذات الباري. 

وفيه: أن“ 00 الأشاعرة لا دليل عليه. مع أنه منافٍ لأكثر المشتقّات. ولا 
تجري هذه الضابطة المسلّمة عندهم في أكثرها. ولا ينحصر المشتقٌ بما يحري 
فيه هذا المعنى كالأبيض والأسود وأمسثال ذلك؛ إذ لا شك في أنّ الضارب 
والقاتل يكونان من المشتقات, مع أنّ مبدئهما -أي الضرب والقتل - قائمان 
بالذات بالقيام الصدوري لا الحلولي. وهكذا أمثاهما. 

وأوضح من ذلك أَنْه لا شك في أنَّ إطلاق المالك على «زيد» يكون بنحو 
الحقيقة, مع أنّ الملكيّة أمرٌ اعتباريٌّ اعتبرها الشارع والعقلاء. ولا يكون 
بإزائها شيء في الخارج. فلا قيام في البين. فضلاً من أن يكون بنحو الحلول. 
وهكذا العناوين. مثل: الزوج والزوجة وأمثالهماء فلا كلّيّة للقاعدة المذكورة في 
كلام الأشاعرة. 


فى اتحاد الطلب والارادة وعدمه 


وعلى أنّ لازم هذا القول في الأوصاف الذاتيّة -كالعلم والقدرة- زيادتها 
علها وتحمّق القديمين المستقلين, مع أنّ عينيّة صفات الذات مع الذات لا شك 
فيها وقد ثبت في حله. كا روي عن أمير الموّمنينف## أنه قال: «ووكمال 
الإاخلاص نفى الصفات عنهء'١‏ يعني نف شيء زائد على الذات. ومقتضى هذه 
العينئة أل ون فى صدق عنوان الح بين المبدأ والذات مغايرة عينيّة 
ووجودية. فلا تعتبر في صدق عنوان المشتقٌ مغايرة حقيقيّة وواقعيّة بينهها. 
فضلاً من القيام الحلولي. فالعينيّة نوع من التلبّبس -كما قال به صاحب 
الكفايةئ ‏ بل هي مصداقه الأتمّ والأكمل؛ ولكن يتبادر إلى الذهن من سماع 
لفظ التلّس ما يتغاير المبدأ والذات فيه بلحاظ ابتلائنا كثيراً مّا يما يكون 
كذلك. 

ومن هنا يستفاد أنّ دائرة صدق عنوان المشتقٌ أوسع ما قال به الأشاعرة. 

وأوضح مما ذكرنا أنا نرى في الاستعمالات العرفيّة بدون المساحة والتجوّز 
إطلاق عنوان البقال على بانع البقل. وإطلاق عنوان العطار على بائع العطر, 
مع أن مبدأهما لا يناسب الذات أصلاً؛ إذ لا يكون للبقل والعطر معنى فعلي 
حديث. وهكذا إطلاق اللابن والتامر على بائع اللبن والقر. ويعيّر عن هذه 
المشتفّات بالمشتقّات الجعليّة. أي لا يكون لها مصدر وفعل ماضي ومضارع. 
مع أَنْه ينطبق عنوان المشتقّ في هذه الموارد أيضاً. 

إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل المسألة -يعني إطلاق المتكلّم على الله 
تعالى ‏ ونبحث مع الأشاعرة من جهتين: 

الأولئ: في أنّ الصفات على نوعين: الأوّل: صفات الفعل, الثاني: صفات 


ري مسوم 


امهب 


لس سد يس _ سلبلس-_سلد هه 
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الذات. وملاك القايز بينهما أنَّ كل صفة لا يصدق ضدّها على الله تعالى في أيّ 
حال من الحالات وأيّ زمان من الأزمنة, وبالنسبة إلى أيّ شيء من الأشياء. 
مثل صفة العلم والقدرة وأمثالهما فهي من صفات الذات, وأمّا الصفة الى 
يصدق ضدها عليه تعالى في بعض الحالات وفي يعطن الازملة:وبالنسدة إلى 
بعض الأشياء فهي من صفات الفعل, مثل صفة الخالقيّة والرازقيّة. فإنّه مم 
يخلق دمثلاو الاشتان الذي كان طول قامته سبعين ذراعاً في عين كونه 
مقدوراً له تعالى. فيصدق فى هذا المورد ضدّ الخالقيّة عليه تعالى. وهكذا في 
الرازقيّة كا قال في الآية الشريفة: (وَآَللُهُ فَضّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَعْض فى 
د14" فيصدق على المرتبة النازلة منه عدم الرازقية بالنسبة إلى المرتبة 
العالية منه. 

على أنّ صفة الذات قديمة بقدم الذات, بخلاف صفة الفعل فإئَّها حادثةٌ ولا 
تنّصف بالقدم. ومن هنا نستكشف أنّ المتكلّميّة ليست من صفات الذات. بل 
تكون من صفات الفعل, ويدلٌ قوله تعالى: (وَكَلَم آللّهُ مُوسَئ تَكْلِيمًا4'"" على 
أن التكلّم تحقق في زمان خاصٌ لا بعده ولا قبله. أي عدم التكلّم في غير ذلك 
الزمان, فالتكلّم من صفات الفعل بمقتضى الآية, فنفس الآية منافية للالتزام 
بالكلام النفسي القديم. 

ويدلّ عليه ما رواه الكلينيي في أصول الكافي عن علي بن إبراهيم 
-الموثق ‏ عن محمد بن خالد الطيّالسي الممدوح ‏ عن صفوان بن يحيى 
-المونّق عن ابن مسكان_الموتّق عن أبى بصير, قال: سمعت أبا عبد الله نل 


)000( النحل: 8 
(؟) الناء: 1314. 
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يقول: «لم يزل الله عر وجل ربّنا والعلم ذاته ولا معلوم -أي كان الله تعالى عالماً 
مع أنه لم يتحقق المعلوم فى الخارج _-والسمع ذاته ولامسموع. والبصر ذاته ولا 
مبصر. والقدرة ذاته ولا مقدور_كما أن الإنسان قادر على القيام في حال قعوده 
مع أنْه لم يكن متحقّقاً -فلمًا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على 
المعلوم والسمع على المسموع والبصر على المبصر والقدرة على المقّدور». 
قال: قلت: فلم يزل الله متحرّ كأ؟ قال: فقال: «تعالى الله عن ذلك أنَّ الحركة 
صفة محدثة بالفعل», قال: قلت: فلم يزل الله متكلّأً؟ قال: فقال: وإنَّ الكلام 
صفة محد ثةٌ ليست بأزليّة. كان الله عر وجل ولا متكلم»'"" 

ويستفاد من ذلك أنّ صفة التكلّم تكون من الأوصاف الفعليّة وامحدثة على 
الظاهر. وان مك أن تكون للحديث توجبهات فلسفيّة. 

الجهة الثانية: في أن عنوان المتكلّم هل يكون من المشتقّات الحقيقيّة أو من 
المشتقّات الجعليّة؟ التكلم يكون من باب تفعل؛ لا شك في تحقّق الماضى 
والمضارع وسائر المشتقّات له في هذا الباب. ولكن لم نجد له مصدر ثلا 
يحرّدء فإن قيل: هي عبارة عن «الكلم» قلنا: إنْه لو سلمناه لا نرى له في اللغة 
العربية قعل ماض ولا مضارع ولا سائر المشتقّات, مع أَنْه ليس بعنى الكلام 
بل هو بعتى الجرح والجراحة لغة. 

وعلى هذا ما معنى التكلّم؟ من المعلوم أنّ معناه إيجاد الكلام. ولفظ الايجاد 
يوجب تحقّق المعنى الاشتقاق فيه. كا أنّ لفظ البيع يوجب تحقق المعنى 
الاشتقاق في كلمة «اللابن». فحينئذٍ يصدق المتكلم على الله تعالى. كبا يصدق 
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الكلام فى مزهوة آخر بلحاظ عدم جسميّته. 

ولا يتوهّم أنّ معنى المتكلّم هو الكلام؛ إذ ليس للكلام معنى مصدري بل 
اسم مصدر, وتعبّر عنه باللّغة الفارسيّة ب«سخن» فلا يتصوّر له معتى سوى 
إيجاد الكلام. 

وهذا الجواب موافق لنظر المعتزلة والمتكلّمين من الإماميّة, وقد ذكرنا في 
صدر المسألة حكاية نظر بعض أهل التحقيق من أنّ تكلمه تعالى يتحقّق من 
دون وساطة شىء من الأشياء. كتكلّمه تعالى مع موسى #9 بدون واسطة, 
وقد مر أيضاً ما قال به الإمام الأعظمة بعد نفى هذه الأقوال: «إنّه تعالى 
متكلم والقران كتابه ونزل على رسول انهل بالوحي. وأمًا كيفيّة الوحي 
وتكلّمه مما لم يصل إليها فكر البشر إلا الأوحدي الراسخ في العلم بقوّة 
البرهان المشفوع إلى الرياضات ونور الإيمان». 

ثم قال: يمكن أن نلتزم بالكلام التفسي. ولكنّ أفهام أصحاب الكلام من 
المعتزلة والأشاعرة بعيدة عن طور هذا الكلام, فالاعراض عنه أولى. 

ولكن ما ذكرناه في مقام الجواب عن الأشاعرة موافقاً لظاهر الآيات 
والروايات يكف في نف الكلام النفسي. ولا نطيل الكلام في هذه المقولة أزيد 
6 

ولا يخ أنّ القول بتحقّق الكلام النفسي لايستلزم أن يكون الطلب 
والارادة متغايرين. كيا أنّ إنكاره لا يستلزم القول بالاتحاد بينهباء وإن استفيد 
ذلك من كلام صاحب الكفايةتك كا أشرنا إليه فى صدر المسألة ‏ ولكمّهما 
بحثان مستقلان: أحدهما: بحث لغويّ, والآخر: كلامي, ولا ارتباط بينها 
أصلاً. ونحن فرغنا بعون الله من البحث الكلامي. 


فى اتّحاد الطلب والارادة وعدمه 


وأمّا البحث الُغوي وهو: 3 لفظي الطلب والإرادة هل وضعا بإزاء مفهوم 
واحد أو يكون لكل منهما معنى لا يكون للآخر؟ وقد مرّ ما ذكره الحقق 
المرانا فيوس أقانتوطوعان بإزاء بتهوم واحده رهبا مجان التهدء 
والوجود الحقيق والإنشائي والذهني. غاية الأمر أن لنظ الطلب ينصرف عند 
إطلاقه إلى وجوده الإنشائي. ولفظ الإرادة ينصرف إلى وجو دها الحقيق. 
وهذا لايوجب المغايرة بين اللفظين في المفهوم؛ إذ لا مانع من أ ن يكون اللفظان 
المترادفان متغايرين من حيث الانصراف. 

ولكنّ الحقّقين من الأصوليّين بعد إنكارهم الكلام النفسي في البحث السابق 
يقولون بتعدّد مفهوم الطلب والإرادة. منهم أستاذنا المرحوم السيّد 
البروجردييق!" حيث قال في الابتداء بعنوان ضابطة كلَيّة لما يتعلّق به 
الإنشاء: إنّ الموجودات على قسمين: الأوّل: ما يكون له وجود حقيق وواقعي 
ق اللقارب» نيت يكون بإزااتة فيه فيه كالاسنان والمنيوان: والبياش 
ونحوهاء وهو لايقبل الإنشاء. الثاني: ما لا يكون كذلك بل يكون وجوده 
بوجود منشأ انتزاعه. وهو قد ينتزع عن الأمور الحقيقيّة والواقعيّة كالفوقيّة 
والتحتيّة ونحوها وهو أيضأ لا يقبل الإنشاء. وقد ينتزع عن الاعتبارات 
والإنشائيئات كالملكيّة والزوجيّة وأمثال ذلك وهو يقبل الإنشاءء. فالمعتبر في 
المنشأ ألا يكون من الأمور الواقعيّة ولا متفزعأ منهاء بل كان من الأأمور 
الاعتباريّة الحضة. 

قال: إنّ الإرادة من صفات النفس, والصفات النفسائيّة من الأمور 
الحقيقيّة والواقعيّة فلا تقبل الوجود الإنشائي, بخلاف الطلب فإنّ له معنى قابلاً 


ابالميمسمدلللدشسشسي سل ل سل بل يسيس .-_ :اعد ده 
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للإنشاء؛ إذ ليس معناه سوى البعث والتحريك نحو العمل. وكما أنّهها يحصلان 
بالتحريك الفعلي -كأخذ الطالب من يد المطلوب منه وججرّه نحو العمل 
المقصود ‏ فكذلك يحصلان بالتحريك القولي؛ بأن يقول الطالب: اضرب فلاناً 
أو أطلب منك الضعرب أو آمرك بكذا _مثلاً ‏ فقوله: «افعل كذا» بمنزلة أخذه 
من بد المطلوب منه وجرّه نحو العمل المقصود. فحقيقة الطلب مغايرة لحقيقة 
الإرادة. نعم الطلب بكلا معنييه -أي البعث والتحريك الفعلبي والقولي ‏ مبررٌ 
ومظهر للإرادة. وليس معناه اتحاد الطلب والارادة. بل كان معناه أن ههنا 
شيئين وأنّ أحدهما مبررٌ للآخر. فالارادة صفة قائمة بالنفس. والطلب عبارة 
عن البعث والتحريك. وهو قد يكون فعليّاً وقد يكون قولياً هذا محصّل بيان 
سّدنا الأعظم المرحوم البروجردي. 

وفيه: أن تعلّق الإنشاء بالطلب -سواء تعلّق بالبعث والتحريك العملي أو 
القولى أو مفهوم الطلب ‏ لايخلو من اشكال. ولا يناسب القاعدة المذكورة. 

أمَا تعلق الانشاء بالبعث والتحريك العملى _يعنى هداية الآمر المأمور نحو 
اذا مووبية عملاً_ فلا شك في أنه ف افد وهو واقعيّة مسلّمة, فلا 
ريب في بطلان هذا الفرض. 

وامّا تعلق الإنشاء بالبعث والتحريك القول -يعنى صدور الامر من قبل 
المول فلا شك في أنه أيضأ واقعيّة من الواقعيّات الخارجيّة, فإِنَ واقعيّة 
القول بصدور الألفاظ والكلمات عن اللافظ والمتكلم: مع أن البعث والتحريك 
القولٍ هو البعث والتحريك الإنشائي, والمنشا مع وصف كونه منشا وقيد 
المنشائيّة قيداً له لايعقل أن يكون متعلقاً للانشاء؛ إذ المنشأ متحقّق قبل تعلّق 
الإنشاء به. فهو تحصيل للحاصل وتقدّم الشيء على نفسه مع ملاحظة أن 
الها معاي للإتعاء يل شحقق بسب الانناءه: 


فى اتحاد الطلب والارادة وعدمه 


وأمّا تعلّق الإنشاء بالماهيّة ومفهوم البعث والتحر بك مع قطع النظر عن 
المصداق فهو صحيحٌ كما قال به صاحب الكفايةتة. ولكنّه لا فرق بين الطلب 
والارادة من هذه الناحية. فإذا كان مفهوم الطب قابلاً لتعلّق الانشاء به فلِمَ 
لا يكون مفهوم الارادة قابلاً لتعلّق الانشاء مها؟! فها قال به سيّدنا الأستاذ 
ليس قابلاً للمساعدة, 

وأحسن المقال في المقام ماذكره بعض الأعلام على ما في كتاب 
الحاضرات'". وتوضيحه: أنّ الارادة صفة من الأوصاف النفسائيّة القائمة 
بالنفس. ولا بحث فيهاء نا الكلام فيا وضع له لفظ الطلب وفيا يفهم منه عرفاً. 
والطلب لغة: عبارة عن تحاولة الثىء واحدة والتصدّي نحو تحصيل شىيء في 
الخارج. وهذا من الأفعال الاختياريّة الصادرة عن الإنسان. فهو مباينُ مع 
الارادة. ويؤيّده الاستعمالات العرفيّة؛ إذ لا يقال: طالب المال أو طالب الدنيا 
أو طالب العلم لمن اشتقاق إلبها وأرادها في أفق النفس مالم يظهر في الخارج 
بقول أو فعل. بل يقال لمن تصدّى خارجأً لتحصيلها. فالطلب مباين للإرادة 
متهوهاً ومصداقا. 

وبالنتيجة الطلب كالإرادة. كان من الأمور الواقعيّة. ويتحقّق بالسعي في 
الخارج للإيصال إلى المطلوب. إلا أنه قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالقول, 
كقول المولى لعبده: «جئني بالماء» فلا يتعلّق الإنشاء بالطلب أيضاً. وسيأتٍ إن 
شاء الله تعالى أنه ما ينشأ ببيئة «افعل». هذا تام الكلام في مسألة الكلام 
النفبى واتحاد الطلب والإرادة. ولا ضعرورة إلى بيان بحث الجير والتفويض 


مد ساد للماصسسة نداب - سليسغن-ه 
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الفصل الثانى 


فيما يتعلّق بصيغة الأمر 
أي هيئة افعل وما يشأبههاء وفيه مباحث: 
المبحث الأوّل 
فى معانى الصيغة 


أله برعا يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها. وقد عدّ منها الترجّي والقئ, 
والتبديد كقو له تعالى: لَأَعْمَلُوا مَا شِنّْه»١",‏ والانذار والاهانة كقوله تعالى: 
«ذق إِنَْكَ أنت الْعزِيُ لحري" والاحتقار والتعجيز كقوله تعالى: «وَإن 
كذ فى رتب ما نَزَلْنَا على عَبْدِنَ أنُوأ بِسُورَةٍ من مَفْلِه.76, والتسخير 
كقوله تعالى: «كونوأ قِرَدَةٌ خَدسِئِينَ4! إلى غير ذلك. 

وهو كا ترى؛ ضعرورة أنّ الصيغة لم تستعمل في واحد منهاء بل لم تستعمل 


() قصلت: .1١‏ 
() الدخان: 8غ 
(©) البفرة: *5. 
(؛) البقرة: 50. 
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احا 


إلا في إنشاء الطنب -ذي الصدب الانشانى في مقابل الطلب الحقيق لا إنشاء 
الأحيه أذ الاشعة والاسار عا لاملا والافنة عن الى الانمبى 
والحرقي خارجنان عر المع :ستعمل فيه إلا أن الداعي ان ذلك كا بكرن 
تأرة هو البعث والنحريث عو المطلوب الواقعي, ونكرث اخوق اشوهد: 
الامور كما لا يخنق 

وقصارى ما يمك. ار. -.حى أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فها 
اد كان بداعي البعس. و:-.. يب. لا بداع آخر منهاء فيكون إنشاء الطلب بها 
بعدا حقيقة وإنشاؤء م؛ حديدأ جازاء وهده غير مستعملة فى التحديد وغيره 
فلا تغفل. هذا تام الكلام نصه.سب الكفايةي!". 

ولكنّه يصحّ على القول بانحاد الطلب والإرادة في جميع المراحل؛ إذ لا فرق 
بين أن يقول: مفاد هيئة «أمعل» هو إنشاء الطلب أو إنشاء الارادة. 

وأمّا على القول ينغابرهما وكونهما واقعتين مستقلتين: إحداههما قائة 
بالننس والأخرى عبا.» ىن :نسعي المشاهد والمسوس في السارج. فلا 
يكون كل منهما قابلاً للإس؛:. بنى لابد من أن يكون المنشأ أمرأً اعتباريّاًء بناءً 
على الضابطة التي حكيناها عن المرحوم البروجرديكك, مع أنه لا شك في أن 
مفاد هيئة «افعل» هو المعنى الإنشاني, فا الذي ينشأ بصيغة «افعل» بعد ألا 
يكون الطلب قابلاً للإنشاء؟ 

ولابدٌ لنا من التحقيق في هذه المسألة المبتلى بها والشائعة بين الناس. 
فنقول: إن استعمال هيئة «أفعل» قد يكون بداعي البعث والتحريك وتحقق 
المأمور به في الخارج. وقد يكون بسائر الدواعي كالقئي والترجّي والتعجيز 


.٠١؟:١ كفاية الأصول‎ )١( 


في معاني صيغة الأمر 9 
وأمثال ذلك. 

وخا إذا كان بداعي البعث والتحريك كقولنا: «جئني بماء» فلا شك في تحقق 
الواقعيّة النفسانيّة للمستعمل. وهي علاقة وصوله إلى المأمور به وتَكّنه منه. 
وإن لم تكن بين العلاقة و الأمر ملازمة إلا أن الأمر كاشف عن تحقّقها في 
النفس. ولا يخ أنّ الأمر ليس بعلّة تامّة لتحّق المأمور به في الخارج, ولذا لا 
يوجب العصيان العين فى عافية الا س وسعيدة 

وقد مرّ في الفصل السابق أنّ البعث والتحريك كما يحصلان بالتحريك 
العملي و التكويني -بأن يأخذ الطالب من المأمور ويجرّه نحو العمل المقصود_ 
كذلك يحصلان بالتحريك القولي. ولكن لا يتصوّر العصيان في الأوّل بخلاف 
الثانى, فإنّ المأمور به قد يتحقّق بعده وقد لا يتحقق. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فيستفاد منها أن البعث والتحريك على قسمين: 
أحدهما: البعث والتحريك الواقعي التكويني. وهو لايكون قابلاً للإنشاء. 
وثانيهما: البعث والتحريك الاعتباري وهو ينشأ بصيغة «افعل» وتترئّب 
عليه 7 متعدّدة, منها: أن العبد إذا وافقه وعمل على مفاده يستحقّ المثوبة, 
وإلا يستحقّ العقوبة عند العقلاء. كبا أن الملكيّة والزوجيّة بعد إنشائهما يترتّب 
عليهما الآثار. فيتحقّق بواسطة هيئة «افعل» البعث والتحريك الاعتباري في 
عالم الاعتبار. 

ويمكن أن يقال: إنّه لا فرق بين هذا القول وما قال به المحقق الخراسانى 
إلا فى التعبير والتسمية, فإنّه قائل بأنّ متعلّق الصيغة هو الطلب الإنشاني. 
وعبر فى هذا القول عنه بالبعث والتحريك الاعتباري. فالنزاع بينهما لفظي. 

وجوابه: أن الطلب هو السعي في الخارج للإيصال إلى المطلوب ولا شك في 
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أنه واقعيّة من الواقعيّات الحسوسة. وهو لا يكون قابلاً للإنشاء. الآ أنّ الآمر 
يوجد مصداقاً للطلب بسبب الإنشاء؛ إذ الأمر نوع من الطلب كا مرّ قنفس 
إصدار الأمر مصداق للطلب. ولا بحث فيه. والبحث ف المرحلة السابقة عليه, 
وهي: أنّ الذي يتعلّق به الإنشاء والذي ينشأ بصيغة «افعل» ماهما؟ فيكون 
متعلّق الإنشاء والطلب القولي هو البعث والتحريك الاعتباريء وهما مغايران 
للطلب الذي هو أمُ واقعي. مع أنه ليس لنا طلب اعتباري أصلاً. فلا يكن 
تسمية البعث والتحريك بالطلب. 

ويؤيّده اختلاف الطلب مع البعث في المشتقات؛ لأنّ مادّة الطلب لا تحتاج 
إلى تعدّد الشخص. بخلاف مادّة البعث فإنّها تحتاج إلى شخصين الباعث 
والمبعوث. بخلاف الطالب كما ترى في طالب العلم وطالب الدنيا وأمثاهيا. 

نعم, قد يعبّر عن المأمور والمبعوث بالمطلوب منه. ولكن ليس له أساس في 
اللغة, بل هو جّعل للسهولة فى التعبير. 

على أنه لو كان له أساس فهو أقوى شاهد على المغايرة بينهما؛ إذ المراد من 
المطلوب منه هو المبعوث, والمراد من المطلوب هو المبعوث إليه. فكيف يمكن 
أن يكون الغزاع مع صاحب الكفايةئ نزاعاً لفظيّاً مع ملاحظة هذه 
الاختلافات فى المشتقات؟! 

والحاصل: أنّ هيئة «افعل» وضعت للبعث والتحريك الاعتباري كما أشير 
إليه في كلام أستاذنا السيّد الإمامظ. 

وأمّا إذا كان استعبال اليئة بدواعي أخر -كالتعجيز والتهديد والتسخير 
وأمثال ذلك فلا بأس في القول بكون المستعمل فيه عسيارة عن البعث 
والتحريك الاعتباري في هذه الموارد أيضاأ. لكنّه لغرض التعجيز والتسخير 


فى معانى صيخة الآمر 


سسب 977101390 الاش ي ل ١‏ مساا سم ان 6 مسا سي تي 


وأمثاهماء كما مرّ في باب الجاز أنّ لجاز ليس التلاعب بالألفاظ, بل المستعمل 
فيه في الاستعبالات انمجازية عبارة عن المعنى الحقيق والموضوع له. كما قال به 
السكاكي في خصوص الاستعارة أي المجاز بعلاقة المشابهة ‏ إلا أن المعنى 
الحقيق قد يثبت الذهن فيه ولا يتجاوز إلى غيره. وقد يجعل معبراً للتجاوز 
عنه إلى المصداق الادّعائي. 

ومن المعلوم أنّ الاستعمالات المجازيّة إذا كانت بهذه الكيفيّة تكون جامعة 
للمحسّنات البيانيّة. بخلاف ما قال به المشهور. كقول الشاعر: 

قامت تظلّني ومن عجب 002 إشمش تظللني عن شمس 

فإنَ التعجّب من أن الشمس كيف تكون حائلة بينه وبين الشمس. ولا 
معنى للتعجّب إذا كان المراد من الشمس معشوقته وهذا نظر ابتكره الشسيخ 
حمّد رضا الأصفهانى صاحب كتاب وقاية الأذهان أستاذ الإماميظ. 

كذلك في صيغة «افعل» فَإئها وضعت للبعث والتحريك الاعتباري. أما إذا 
كان استعماها بداعي تحقّق المبعوث إليه في الخارج يكون الاستعمال على نحو 
الحقيقة, وأمّا إذا كان بدواعي أخر كالتعجيز والتسخير والقتي والترجّي؛ مثل 
قول أمرؤ القيس: 

ألا أبها الليل الطويل ألا انجلى 22 بصبح وماالإصباح منك بأمثل 

فيكون الاستعبال فيها على نحو المجاز. ولكنْ المستعمل فيه هو المعنى 
الحقيق الذي جاوزنا عنه إلى هذه الأغراض. 

ثم إن صاحب الكفايةي!"" ذكر بحثاً لدفع المشكلة القرآنيّة؛ بأنّا نرى في 
القرآن استعمال أدوات الاستفهام والمني والترجّيء كقوله تعالى: ِْوَمَا تَلْكَ 


مسي سس الس اا 


ه١‎ 1 
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بِيَِينِكَ يَمُوسَئْ74. وكقوله تعالى: «لْلَكُمْ تتقُونَ» "١‏ (ِيَهْتُونَ»1" وأمثال 
ذلك. مع أن ثبوت هذه المعاني مستلزم للجهل والعجز المستحيلين في حقّه 
تعالى. 

وقال صاحب الكفاية في مقام الجواب عنها: إنّ المستحيل في حقّه تعالى 
هو الاستفهام والقيٌ والترجّي الحقيقيّة دون إنشائها الذي يكون بمجرّد قصد 
حصوله بالصيغة كما عرفت. فى كلامه تعالى قد استعملت فى معانيها 
الإنشائيّة الإيقاعيّة أيضاً. لا لإظهار ثبوتها حقيقة بل لأمر آخر حسها 
بقتضيه الحال من إظهار الحبّة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك. 

وأمّا حل الإشكال على المبنى الذي ذكرناه فإنّ أدوات الاستفهام والقَىٌ 
والترجّي استعملت في معانيها الحقيقية في جميع الموارد, إلا أنَ لاستعراها في 
مورد الجاهل والعاجز والاستعمالات الحقيقيّة خصوصيّة, وهي خصوصية 
التبوت والبقاء في معانبها الحقيقيّة. بخلاف استعاها في مورد العالم والقادر 
والاستعمالات انجازيّة؛ إذا المعانى الحقيقيّة في هذا المورد تكون بمنزلة المعبر 
عن الأغراض الأصليّة. ويؤيّده ما مرّ منا من أنّ الانشاء لا يتعلّق بأمور 
واقعيّة. ولاشكٌ في أن الاستفهام والقئي والترجّي تكون من الأمور الواقعيّة. 


,١ 7 طه:‎ )١( 


() اليقرة: 71 
(7) الأنياء: 33 


يدا 


المبحث الثانى 


في أن الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب 
أو فى المشترك بينهما؟ 


وذكروا في ذلك وجوه بل أقوال, ولابدٌ لنا قبل الورود في البحث من ذكر 
أهورة 

الأؤل: أنه قد تقدّم في مقام الفرق بين الوجوب والاستحباب أنّ التتغاير 
بينهما يكون بالشدّة والضعف. ولكن بعد أن تحقّق أنّ الطلب أجنَ عن مفاد 
من وقد ن» الذمة من اقول أن [انبنك والفتوريك لاطا ىسنان 
إحداهما: المرتبة الشديدة وهي الوجوب. والثانية: المرتبة الضعيفة وهي 
الاستحباب. 

الثاني: أنه لا شلك في تحقّق المراتب للبعث والتحريك الحقيق والواقعي. 
فإِنّه قد يقع مع كمال الشدّة والسرعة والقوّة. وقد يقع يدوق :ذلك فلا دكؤن له 
مرتبة واحدة كما يشهد عليه الوجدان. وهكذا لاشك في تحقق المراتب 
الشديدة والضعيفة للإرادة أي صفة الواقعيّة القائمة بالنفس ‏ فإن كان مراد 
صاحب الكفايةئ من تعريفها _بِأئََّا عبارة عن الشوق المؤْكّد المستتبع 
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لتحريك العضلات نحو المراد أنه ليس طا سوى المرتبة الواحدة فهو مخالف لما 
نحسّه ونراه بالوجدان. إِلَا أن يلتزم بتحقّق المراتب للشوق المؤكّد من التأكّد 
الضعيف والشديد. 

وأمّا الكاشف عن شدّة الإرادة وضعفها فقد يكون ما يتحقّق بعد تحقّقها في 
النفس من الأعمال والأفعال. فإنٌ بين إرادة نجاة الغريق مغايرة وإرادة إصلاح 
اللحية -مثلاً- فرق واضح؛ إذ الأولى لا تكون قابلة للزوال بل تر المريد 
بالشدّة والسرعة نحو المراد. بخلاف الثاني. وقد تكون عوامل دخيلة في 
تكوين الإرادة. والمهمّ منها مقدار إدراك المريد أهمّيّة المراد وعظمته. فكلما 
كان إدراك الأهميّة أقوى تكون إرادة الإإيصال إليه أقوى, فإنًا نعبد الله تعالى 
عن إرادة -مثلاً والأئمّة بيغ أيضاً يعبدون الله تعالى عن إرادة. ولكن بين 
إرادتنا وإرادتهم 6غ بالنسبة إلى تحقق العبادة في الخارج فرق واضح؛ للفرق 
بين إدراكنا وإدراكهم 262 عن عظمته تعالى واهميّة عبادته تعالى. 

ومن هنا نشير بالمناسبة إلى مسألة العصمة. فإن المعصوم لايمكن صدور 
المعصية منه مع أنه قادر على فعلها. ومن عوامل العصمة الإدراك الكامل 
والعلم الحيط بالنسبة إلى قبح المعاصي وشناعتهاء فالأمه 0ه بلحاظ علمهم 
بالآثار وعواقب المعاصي والْحرّمات كانوا معصومين منها. مع أَنّْم ليسوا 
يحبورين على تركهاء كما أنّ العصمة تتحقّق لأكثر المتشرّعة بالنسبة إلى بعض 
المعاصي _مثل كشف العورة في الملا العام والزنا مع الحارم ‏ بلحاظ علمهم 
بشناعته| مع قدرتهم على فعلههما. 

الثالث: أنّ كلّ فعل اختياري بعنى الأعمّ يدل بدلالة عقليّة على وجود 
الإرادة في النفس, فالقول أيضاً فعل اختياريّ للقائل وكاشف عن الارادة 


في أنْ الصيغة الامر حقيقة في الوجوب 02 


ومسبوق بهاء ولابدٌ لكل إرادة من المبادئ والمقدّمات ومن العنايات الإهيّة 
إهداء خلاقيّة الإرادة إلى نفس الإنسان, فإنّه إذا تكلّم ساعة لابدّ له من إرادة 
كلّ واحد من الألفاظ وإرادة معناه وهيئته وتركيبه مع لفظ اخر. وكلّ ذلك 
يتحقّق سريعاً بلحاظ خلاقيّة النفس, فيكون صدور هيئة «افعل» عن الموال 
فعلاً إختياريّاً له ومسبوقاً بالإرادة. 

إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل المسألة, وأنّ هيئة «افعل» وضعت للبعث 
والتحريك الوجوبىي. أو الأعمَ منه ومن الندبى. أو وضعت لكليهما بنحو 
الاشتراك اللفظي. 

واستدّل للأوّل بوجوه: الأوّل: التبادر. قال الحمّق الخراسانييك!': لايبعد 
تبادر الوجوب عند استعاطا بلا قرينة. 

الثاني: الانصراف النائئ من كثرة الاستعمال. 

الثالث: الاستفادة من الاطلاق ومقدّمات الحكمة. وأنّ نتيجة الاطلاق 
الحمل على الوجوب. فإنّه عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري بدون قيد 
زائد. بخلاف الندب. كما مر عن الحقّق العراق ةك في مادّة الأمر. 

الرابع: أن هيئة «افعل» كانت إمارة عقلائيّة لكونها مسبوقة بالارادة 
الحتميّة التى لا يرضى المولى بمخالفتهاء وهذا معنى الوجوب. 

الكافسى: أ فتدون هله وافمل وطن قزل الول تسق انه عق الرهوت 
بحكم العقل والعقلاء. فلابدٌ من إجابته بالإطاعة والامتثال. 

وأمًا التبادر فنبحث فيه في مقامين: أحدهما: مقام الثبوت. والآخر مقام 
الإثبات. فنقول: هل يمكن وضع هيئة «افعل» في مقام الوضع للبعث 


لل بلس سس سسب بحسي ااا و سم 
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والتحريك الوجوبي أم لا؟ ويستفاد من كلام أستاذنا السيّد الامامظي!" 
الاستحالة إلا في بعض الصور. ولكن لابدٌّ لنا من ذكر مقدّمة توضيحاً 
لكلامهق. وهي: 

أنّه قد مرّ في باب الحروف أنّ الوضع في الحروف عاء, وأمًا الموضوع له 
والمستعمل فيه فكانا خاصّين فهاء بخلاف ما قاله به صاحب الكفاية من أن 
كل واحد من المستعمل فيه والموضوع له فبها كالوضع عام وقلنا: إِنّ هذا من 
المشترك اللفظي الذي يكون اللفظ الواحد لمعاني لاتعدّ ولا تحصى. فكلمة 
«من» وضعت لمصاديق الابتداء لا لمفهومه الكلي. ومرٌ أيضاً أنّ المعاني 
الحرفيّة واقعيّات محتاجة إلى شيئين. وكان مقام وجودها أدنى من مقام وجود 
الأعراض, ولكنٌّ الحروف على قسمين: أحدهما: الحكائيّة مثل «من» و«الى» 
و «في», وثانيهما: الإيجاديّة مثل «واو القسم» و«ياء النداء» وما 2 الحروف 
الحكائية لا تحكي إلا عن المعاني الجزئيّة كذلك الحروف الإيجاديّة لا يوجد 
بها إلا المعاني الجزئيّة. ويلحق بالحروف في خصوصيّة المعنى وجزئيّته وسائر 
أحكام اهيئات. وهي أيضاً على 55 الحكائيّة كهيئة فعل الماضي 
والايجاديّة كهيئة «افعل». فعلى هذا وضعت هيئة «افعل» لمصاديق البعث 
والتحريك الاعتباري لا لمفهومه الكلى. ومعلوم أنّ مفاد هيئة «افعل» متقوّم 
بشيئين -أي الباعث والمبعوث ‏ فتعامل معها معاملة الحروف. 

ثم قال الإمامي بعد ما عرفت من المقدّمة: إنّ هيئة «افعل» لو دلت على 
الوجوب بالدلالة الوضعيّة يتصوّر لها ثلاث صور: إحداها: ان يقيّد السبعث 
والتحريك الاعتباري بمفهوم الإرادة الحتميّة. وهو مستحيل, فإنّك عرفت أنّ 
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مفاد الهيئة جزئّ فكيف يمكن تقييد المعنى الجزئي بالمفهوم الكل ؟! والثانية: أن 
يقيّد البعث والتحريك الاعتباري بوجود ومصداق الإرادة الحتميّة. وهو أيضاً 
مستحيل. فإنّه تقيبد المعلول بعلّته؛ إذ البعث والتحريك معلول للإرادة ولو 
بمراتب. فلو تقيّد البعث بوجوده الخارجي بوجؤد الارادة الحتميّة لزم كون 
المتقدّم متأخّراً أو المتأخّر متقدّماً. 

نعم. هناك تصوير آخر وإن كان يدفع به الاستحالة في مقام الثبوت, إلا أن 
التبادر والتفاهم في مقام الإثبات على خلافه, فإنّه قد مر آنفأ أنّ الوضع في 
باب الحروف عامٌ والموضوع له خاصٌ بأنّ الواضع حين الوضع يتصوّر معنى 
عامّأ كلَياً فيضم اللفظ لمصاديقه. إِمًا الكلام في أنّ هذا المعنى العام الكل 
المتصورٌ هل يكون معنى حرفيّاً حي يكون جامعا ذاتياً المصاديق أو يكون 
معنى اسمّياً حيّ يكون جامعاً عرضيّأ لها؟ ولابدٌ من القول بكونه معنى اسمياً؛ 
لأنّ تصوّر هذا المفهوم العام لا يحتاج إلى شيئين. مع أن المعنى الحرفي الجزئي 
لا يقبل الجامعيّة. فيكون هذا المعتى العامٌ معنى أسميّاً وجامعاً عرضيّاً للمعاني 
الحرفيّة. فيتصوّر الواضع حين الوضع معن كلَيَاً اميأ بعنوان جامع عرضي 
للمعانىي الحرفيّة. وهكذا في باب هيئة «افعل» يتصوّر الواضع مفهوم الكلى 
للبعث والتحريك الاعتباري ووضع اطيئة لمصاديقه. فإذا كان المتصوّر امرا 
كليّا فلا إشكال في تقييده. فالمتصوّر عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري 
الناشئ من الإرادة الجدّيّة والحتميّة. فالكل قد قيّد بكلى آخر. ولا استحالة 
في مقام الثبوت. ولكنّ المتبادر من الهيئة لدى العرف في مقام الإثبات هو كلي 
البعث والتحريك الاعتباري لا المقيّد. هذا تمام كلام الامام يي مع توضيحه. 

ولكن يستفاد من كلامهيك صدراً وذيلاً مالا يكون قايلاً للالتزام, وهو أن 
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البعث والتحريك في نفسه لا ينقسم إلى قسمين.ء بل الانقسام يكون باعتبار 
المنشا والعلة؛ بان الإرادة إن كانت قويّة وشديدة يكون البعث والتحريك 
ونا وإن كانت ضعيفة يكون البعث والتحريك استحباييّا. مع أنّ ماهيّة 
البعث والتحريك الاعتباري تنقسم إلى قسمين مع قطع النظر عن المتشأ 
والعلة. كما أن البعث والتحريك التكوينىق والخارجى يكون كذلك. 

على أنّ وجود الاختلاف والاتقسام في المنشأ والعلّة لايدلٌ على عدمه في 
المعلول. 

ويؤيّده أنّ المولى إذا قال لعبده: «اشتر اللحم وإلا عاقبتك», وإمّا إذا قال: 
«وإن شئت إشتر الخبز» فلا شك في أنّ العرف والعقلاء يفهمون منهما توعان 
من البعث والتحريك بدون الالتفات إلى المنشأ والعلّة. فالبعث والتحريك 
الاعتباري كالإرادة ينقسم إلى قسمين, وحينئذٍ لا يبعد ادّعاء تبادر نوع 
واحد من البعث والتحريك الاعتباري من الهيئة في مقام الإثبات. 

فالحقٌ في مقام الثبوت مع أستاذنا السيّد الإمامي, وأمًا في مقام الإثبات فع 
الحقق الخنراسانىت فإذا كان البعث والتحريك منقسما إلى قسمين لا يبعد 
القول: بأنّ المتبادر من اطيئة هى المرتبة الشديدة من البعث والتحريك. هذا 
تام الكلام في مسألة التبادر. " 

وأمّا دعوى الانصراف الناشئ من كثرة استعمال الأفظ في معنى وتحقّق 
الارتباط والاستئناس بين اللفظ والمعنى بحيث ينسبق هذا المعنى إلى الذهن 
عند إطلاق اللفظ فيدّعى في المقام أنّ هيئة «افعل» كثير ما استعملت في 
الوجوب وهو يوجب الانسرات إليه في جميع الموارد هل هو صحيح أم ل 

وكان لصاحب المعالري''' كلام يوجب التزلزل في الانصراف, وهو أنْه بعد 
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إقامة الأدلة لكونها حقيقة في الوجوب قال: يستفاد من تضاعيف أحاديثنا 
المرويّة عن الأَمَةمِة أنّ استعبال صيقة الأمر في الندب كان شائعاً في عرفهم؛ 
بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتاها من اللفظ لاحتال الحقيقة 
عند انتفاء المرجّح الخارجي, فيشكل التعلّق والقسّك في إثبات وجوب الأمر 
بمجرّد ورود الأمر به منهم ليلا . 

والحاصل: أنّ نّ امجاز الراجح والمشهور يوجب النقدّم على المعنى الحقيق. 
ولا أقلّ من التوقف وعدم الحمل على خصوص أحدهما. فهذا الادّعاء 
معارضٌ لادّعاء الانصراف إلى الوجوب. 

وقال المحقّق الخراسانى 7" في مسقام جواب صاحب المعالم: إن كثرة 
الاستعمال في الندب في الكتاب والسنّة وغيرهما لا توجب تقله إليه أو حمله 
عليه؛ لكثرة استعماله في الوجوب أيضاً مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه إِلَّا أنه 
كان مع القرينة المصحوبة. وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى اجازي لا يوجب 
صيرورته مشهوراً فيه ليرجّح أو يتوقّف. على الخلاف في ايجاز المشهور. فلذا 
دعوى الانصراف إلى الندب بعنوان المجاز المشهور غير صحيح. 

والتحقيق: أنّ هذا يكف في مقام جواب صاحب المعالمي. ولكن لا يثبت به 
ادّعاء الانصراف إلى الوجوب كا لا يخف. فلا دليل هذا الادّعاء. 

وأمًا الاستفادة من مقدّمات الحكمة كا مر تفصيله فى مادّة الأمر عن الحقّق 
العراقض!'' بأنّ المولى إذا كان في مقام البيان لا في مقام الإجمال أو الإهمال وم 
ينصب قريئة على الندب وم يكن قدر متيقن في مقام التخاطب فلابدٌ من حمل 
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الهيئة على الوجوب. فإنّْ الوجوب عبارة عن الطلب فقط, ولا يحتاج إلى قيد 
ومؤونة زائدة, بخلاف الندب فإنّه عبارة عن الطلب أو البعث والتحريك مع 
قيد زائد وهو اللإذن في الترك. فيستفاد من مقدّمات الحمكية الإطلاق. ونتيجته 
الحمل على الوجوب. كما أَنّ نتيجة الإطلاق وجريان مقدّمات الحكئة في مثل 
«اعتق رقبة» هو الحمل على مطلق الرقبة. وعدم دخالة قيد الإيهان فيها. 

وجوابه: أوَّلاً. ما ذكرناه في بحث مادّة الأمر, وه اند لا يعقل أن يكون 
القسم عين المقسم. فإذا كان الطلب أو البعث والتحريك مقسمأ للوجوب 
والندب؛ فلا يعقل أن يكون أحد القسمين -أي الوجوب مصثل البعث 
والتحريك ‏ مقسماً بلا قيد زائد. بل لابدٌ في كل قسم من خصوصيّة زائدة على 
المقسم. 

وثانياً: أن نتيجة الإطلاق -في مثل اعتق رقبة ‏ وهو الحمل على الموضوع 
له وماهيّة الرقبة بعد القطع بأنّ الموضوع له هو مطلق الرقبة بدون دخالة قيد 
الإيمان فيه أصلاً. وأمّا جريان مقدّمات الحكنة في هيئة «افعل» فتفرْعٌ على 
عدم قبول التبادر والانصراف. وإلا لا يحال للتمسّك بالإطلاق. فانٌ التبادر 
والانصراف قرينتان للتقيبد بالوجوب. وهكذا متفرّع على إحراز الموضوع له 
قبل القسّك بالإطلاق, وإلا لا مجال للتمسّك به. فلابدٌ من القول بأنّ الموضوع 
له هو مطلق البعث والتحريك, وان هيئة «افعل» وضعت لمطلق البعث 
والتحريك. فنتيجة الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة هو الحمل على مطلق 
البعث والتحريك -أي القدر المشةرك لا الحمل على الوجوب. 

ومعلوم أَنّه لا إجمال هناء كما أنه لا إجمال فما إذا قلنا بالمشترك المعنوي, 
ووضع اللفظ للقدر المشترك بين المعنيين. فهذا الاستدلال أيضاً ليس يتام. 
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وأمّا الاستفادة من نفس الاستعمال؛ بِأنٌ له كاشفيّة عقلائيّة وأماريّة عرفئّة 
لكونه ناشئاً عن الارادة الحتمّية. فلا محالة يكون مفادها البعث والتحريك 
الوجوبى. 

وفيه: أوَلاً: أن هذا ادّعاءٌ بلا دليل. 

وثانياً: أن الكاشفيّة العقلائيّة والأماريّة العرفيّة متفرّعة على ثبوت وضعها 
للبعث والتحريك الوجوبى بأدلّة أخر كالتبادر والانصراف؛ إذ لا معنى لما 
بدون منشاً وضعي أو اتمعرافي. وحينئقٍ لا تصل النوبة إلى هذا الوجه. بل 
يغبت المدّعى قبل القسّك به, فهذا يرجع إلى التبادر والانصراف, وأمّا سع 
إنكار ادلة اخر _كما هو المفروض - لايكون منشا للكشف المذكور, فإنّ مفاد 
الميئة -أي مطلق البعث والتحريك- يناسب الإرادة الحتميّة وغيرها. فلا 
دلالة لصدور هيئة «افعل» على أن مفادها هو البعث والتحريك الوجوبي. 

نعم تحقق هنا دلالة عقليّة أخرى. وهي أن صدور كل فعل اختياري عن 
الانسان يدل بدلالة عقليّة على كونه مسبوقاً بالارادة. 

قلت: نعم هو مسبوق بنفس الإرادة, لا الإرادة الحتميّة. ومعلوم أنّ بسين 
الارادتين فرىٌ من حيث المراد. فإنّ هذه الارادة متعلّقة بنفس هذا الفعل 
الاختياري وهو صدور الكلام منه. وأمَا الإرادة الحتميّة فتعلّقة بتحقّق 
الملأمور به في الخارج من المأمور. فالكاشفيّة متحقّقة بالنسبة إلى إرادة صدور 
هيئة «افعل». وهي متغايرة مع الإرادة الحتميّة المتعلقة بتحقّق المأمور به من 
العبد. فهذا الطريق أيضأ ليس بتام. 

وأمّا الوجه الأخير الذي اختاره أستاذنا السيّد الإمام والأستاذ الأعظم 
المرحوم البروجردية فتوضيحه: أنّ العقل يحكم بلزوم إطاعة الأوامر 
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الصادرة من المولى. وأنّ صدور هيئة «افعل» من قبل المولى حجّة على العبد 
الى لآ يقل معها عذوه من اخذال كونا ضادرة عن الارادة الفير المشحه أو 
ناشئاً عن المصلحة الغير الملزمة؛ إذ العقل يحكم بأنّ بعث المولى لا يترك بغير 
جواب. فتام الموضوع لحكم العقل والعقلاء بوجوب الطاعة والامتثال هو 
نفس البعث مالم يرد فيه الترخيص. 

وقال المرحوم البروجردي": بل يمكن أن يقال: إنّ الطلب البعني مطلقاً 
منشاً لانتزاع الوجوب. ويكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة 
على تركهاء وأَنّه معنى لا يلائمه الإذن فى القرك بل يُنافيه؛ لوضوح عدم إمكان 
اجتاع البعث والتحريك نحو العمل مع الإذن في الترك المساوق لعدم البعث. 

وحينئذٍ يجب أن يقال: إن الصيغ المستعملة في الاستحباب لا تكسون 
مستعملة في الطلب البعثي إلا بداعي الإرشاد إلى وجود المصلحة الراجحة في 
الفعل. وببالي 4 600 القوانين”" أيضاً اختار هذا المعنى فقال: إنّ اللأوامر 
النديية كلها للإرشاد. وهو كلام جيّد. 

وفيه: أولاً: أنّ هذا الوجه متفرَعٌ على إنكار الوجوه السابقة, وحاصله: أن 
الوجوب أخذ في ماهيّة البعث, ولذا لا يلاثم الإذن في الترك حقٌّ من قبل 
المولى. والإشكال أنه لا شك في أنّ مفاد هيئة «افعل» هو البعث والتحريك 
الاعتباري, فإذا كان البعث مستلزماً للوجوب. فالمتبادر من اطيئة هو البعث 
والتحريك الوجوبي ولا تصل النوبة إلى هذا الوجه. إن البعث لا يكون إل 
وجوبياً على هذا المبنى. 
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وثانياً: أن الإمامي صررّح بجواز.الترخيص في القرك من قبل المولى. فهيئة 
«افعل» عنده تجتمع مع اللإذن في الترك, وكذاأ جتمع مع التبديد على الترك 
والمنع منة فاذا كانت الميئة معرأة من كلا القيدين فا الدليل والملاك على 
الحمل على القسم الثاني؟ وأنّ المراد منها هو البعث والتحريك الوجوبي حقٌٍ 
يحتاج إلى الجواب بالامتثال والاطاعة, فلا يمكن المساعدة على هذا الوجه 
أيضاء فلا يبق دليل سوى التبادر للدلالة على الوجوب. 


الميحث الثالث 
دلالة الجملة الخبرية على الطلب والوجوب 


نا نرى في كثير من الروايات بيان الحكم بصورة الجمل الخبريّة المضارعيّة 
كقولهة فى جواب السائل: «يعيد صلاته ويغسل توبة و طوعا! وأكنا 
استعبال الجمل الخبريّة الماضويّة في هذا المقام فليس إلا فيا إذا وقعت جزاء 
لشرط كقوله!/ة: مثلاً «من تكلّم في صلاته أعاد». ونا البحث والكلام في أنه 
بعد المفروغيّة من عدم حملها على المعنى الحقيق» أي الحكاية عن وقوع النسبة 
في المضارع أو تحمّقها في الماضي فهل تدلّ على الوجوب أم لا؟ 

قال الحقّق الخراسانى:!": الظاهر الأوّل. بل تكون أظهر من الصيغة, 
ولكنّه لا يخق أَنْه ليست الجمل الخيريّة الواقعة في ذلك المقام أي الطلب- 
مستعملة في غير معناها. بل تكون مستعملة فيه إلا أنه ليس بداعي الإعلام, 
بل بداعي البعث بنحو أكد. حيث إِنّه أخبر بوقوع مطلوبه إظهاراً بأنّه لا 
يرضى إلا بوقوعه. فيكون آكد في البعث من الصيغة. كا هو الحال في الصيغ 
الانشائيّة. على ما عرفت من أنّْها أبدأ تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن 
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بدواع أخر كما مرّ. 

ثم أشكل على نفسه بأنّه كيف تكون الجمل الخبريّة مستعملة فى معناها 
الإخباري دون الإنشائي. مع أنه مستلزم للكذب غالباً؛ لكثرة عدم وقوع 
المطلوب كذلك في الخنارجء تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوًا كبيرا. 

وأجاب عنه بقوله: إنما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام لا 
لداعي البعث؛ إذ كيف يكون الإخبار بداعي البعث مستلزماً للكذب؟! ولو 
كان كذلك لزم الكذب فى غالب الكنايات, فثل «زيد كثير الرماد» أو «مهزول 
الفصيل» لا يكون كذبأ إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد وفصيل 
أصلاً. وإنما يكون كذبأ إذالم يكن بجواد وإن كان له رماد كثير, فيكون الطلب 
بصورة الخبر في مقام التأكيد أبلغ من الطلب بالصيغ الانشائيّة, فإِنّه مقال 
بمقتضى الحال. 

فأثبت ف إلى هنا أظهريّة الجمل فى الوجوب. ثم أقام دليلاً لظهورها فيه. 

ونوضيحه: أن مقدّمات الحكئة تقتضي حلمها على الوجوب؛ إذ المفروض 
أن الإماملية حين سأله زرارة كان في مقام البيان لا في مقام الإهمال 
والاجمال. ولم ينصب قرينة على الندب. فاستفاد زرارة مسن جملة «يعيد 
صلاته» الوجوب. بقرينة سؤاله عن مسألة أخرئ ولشدّة مناسبة الإخبار 
بالوقوع مع الوجوب. وتلك النكتة إن م تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقل 
من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده. هذا تام كلام 
صاحب الكفاية في مقابل القول بالتوقّف وإنكار أصل الظهور, وأنّ 
استعمالها في الإنشاء -سواء كان وجوبياً أو استحبابياً مجاز, ولا يحمل بدون 
القرينة على الوجوب. 


ولكن لابدٌ لنا من ملاحظة الوجوه التى حكيناها لإثبات ظهور اطيئة في 
الوجوب, والوجه الأخير منها ما اختاره الإمام والبروجرديي#ك. وخلاصته: 
أنّ صدور الأمر وإقامة الحجّة من المولى يحتاج إلى الجواب بالامتثال 
والإطاعة. ويترتب على مخالفتها استحقاق العقوبة بحكم العقل. وهذا معنى 
الوجوب. فإن اخترنا هذا المسلك ههنا فهل هو منحصرٌ بالحجّة الصادرة 
بصورة هيئة «افعل» أو الأعمّ منها ومن الحجّة الصادرة بصورة الجملة 
الخبريّة؟ لا شكٌ في أنّ الأساس والملاك فى هذا الوجه هو ثبوت الحجّة من 
المول وصدورها منه. ولا دخل لكيفيّة صدورها فيه بعد القطع بأنّ الامامغة 
كان في مقام بيان الحكم. وصدور الجمل عنهلة لا يكون في مقام الإخبار, بل 
كان فى مقام الإنشاء. فلا شك في حجّيّتها. بل قد يكون صدور الحجّة من 
المولى بالإشارة المفهمة. فالحجّة تامّة مع أنّهها لم تصدر بالقول. 

وبالنتيجة: أنّ الجمل الخيريّة -مثل هيئة «افعل»- ظاهرة في الوجوب. 
ويكون كلاهما من حيث الظهور في رتبة واحدة. ولا أظهريّة لأحدهما على 
الآخر. ولا فرق بينهها من حيث الظهور. إلا أنّ الوجوب كان معنى حقيقياً 
هيئة «افعل» ومعنى يحازياً للجمل الخبريّة. فيكون المستعمل فيه فى جميع 
الجمل الخبريّة. سواء استعملت في مقام الاخبار أو الإنشاء هو ثبوت النسبة 
بين الفعل وفاعله, إلا أنّا إذا استعملت في مقام الإخبار يثبت المستعمل في 
المعنى الحقيق. وإذا استعملت فى مقام إنشاء الحكم بداعي البعث والتحريك 
يتجاوز عن المعنى الحقيق إلى المعنى امجازي. 

وإذا ثبت ظهور الهيئة في الوجوب بالتبادر _كما هو الختار ‏ فلا ريب في 
اتحصار التبادر ببيئة «افعل» وأشباههاء وحينئذٍ لابدٌ من القول بأنّ التبادر في 
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هيئة «افعل» يدل على شيئين: أحدهما: أنّها ظاهرة في الوجوب. وثانيهما: أنََّا 
وضعت للبعث والتحريك الوجوبي. ولكن في الجمل الخبريّة نحن بصدد إثبات 
الظهور فقط. وهو أعبّ من الحقيقة؛ إذ لا شكٌ في جريان أصالة الظهور فى 
الاستعمالات الحقيقيّة والجازيّة. فيستفاد ظهورها في الوجوب -بعد القطع 
بعدم جريان التبادر فيها ‏ من نفس الروايات؛ بأنّ خط النظر وحور سؤال 
الراوي يشهد على ذلك. فإنّ زرارة -مثلاً ‏ قال: قلت لهيية: أصاب ثوبى دم 
رعاف أو غيره أو شيء من المنى. فعلّمت أثره إلى أنّ أصيب له الماء, 
فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً وصلّيت, ثم إن ذكرت بعد ذلك؟ 
قال.4ة: «تغسله وتعبد الصلاة...)!", 

ومعلوم أَنْه لا يتوهّم أحد أنّ زرارة سئل عن استحباب الإعادة وعدمه, 
بل العرك يستقيد الئل عن وجوت الاغادة توعدمة: قتعم غزلة وتعيد 
الصلاة» لمطابقة الجواب مع السؤال ‏ على الوجوب. والغرض من هذا 
التعبير أنّ الإماملية لَا كان في مقام البعث فالمناسب له الإتيان بما يؤْكّد. 
وحيث إن الإخبار بالوقوع يدل على شدة الطلب والاهتام بالمطلوب وإرادة 
إيجاده بحيث لا يرضى بتركه. ولذا أخبر بوقوع المطلوب وأتى بالجملة 
الخيرية. 

هذا ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية. 

ويستفاد من كلام الإمام"" أن البعث والتحريك فى الجمل الخبريّة 
متضمّن للتشويق بلسان الإخبار. فقول الوالد لولده: ولدي يصل أو يقرأ 
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ديد 
القران أو يحفظ مقام أبيه لا يريد منها إلا الأمر. لكن بلسان الإخبار عن 
وقوعه وصدوره عنه بلا طلب من والده. بل بحكم عقله ورشده وتّييزه. 
وبباللي مع قطع النظر عن التتبّع أنّ السائل والراوي إذا كان عا اًبالضوابط 
والأصول في الأحكام _بحيث إن لاحظ بدقّة يعلم الحكم بنفسه. ولكنّه مع 
عدم الدقة في المسألة يسأل حكنها من الإمامنية ‏ فيعيّر الإمام8ة في مقام 
الجواب بالجمل الخيريّة. كما في سؤال زرارة الإمامية في الحديث المذكور. 
وأمًا إذا كان الراوي جاهلاً محضأ فيعيّر بصورة هيئة «افعل». مثل؛: 
قولهلية: «صلٌ صلاة الجمعة» ولكنّه يحتاج إلى التتبّع والدقة في الروايات, 
وما أصل ظهور الجمل الخبريّة في الوجوب فليس قابلاً للإنكار كما مرّ 
وذكر أستاذنا المرحوم السيّد البروجرديئق"'١'‏ شبهة مهمّة في ذيل البحث. 
وهي: أن الأوامر والنواهي الصادرة عن النتّكلية والأمة به على قسمين: 
القسم الأوّل: ما صدر عنهم في مقام إظهار السلطنة وإعمال المولويّة نظير 
الأوامر الصادر عن المواليٍ العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم. مثل جميع ما صدر 
عنهم ليت فى الجهاد وميادين القتال. بل كان ما أمروا به عبيدهم وأصحابهم 
في الأمور الدنيويّة ونحوهاء كبيع شيء طم وعمارة بناء ومبارزة زيد مثلاً. 
القسم الثاني: ما صدر عنهم نك في مقام التبليغ والإرشاد إلى أحكام 
لله تعالى. كقوهم: «صلّ» أو «اغتسل للجمعة والجتابة» أو نحوهما مما لم يكن 
المقصود منها إعمال المولويّة. بل كان الغرض منها بيان ما حكم الله به. نظير 
أوامر الفقيه في الأحكام الشرعيّة بالنسبة إلى مقلّديه. 


م مسسس سب - ٠‏ ممست ست ملسلل سشس يمشن سلسم 
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أمّا القسم الأوّل فهو وإن كان ظاهراً فى الوجوب ولكنّه نادر جدّأً بالنسبة 
إلى القسم الثاني الذي هو العمدة في أوامرهم ونواهيهم. وهو محلّ الابتلاء 
ا 
وأمًا القسم الثاني فلا لم يكن صدورها عنهم لإعمال المولويّة بل كان 
لغرض الإرشاد إلى ما حكم الله به على عباده كانت فى الوجوب والندب 
تابعة للمرشد إليه -أعني ما حكم الله بها وليس لاستظهار الوجوب أو 
الندب من هذا السنخ 58 الأوامر وجه؛ لعدم كون الطلب فبها مولويّاً فتأمّل 
جيّداً 

وحاصله: أنّ الأمر إذا كان مولويّاً فهو ظاهدُ في الوجوب بأيّ نحو صدر. 
وأمّا إذا كان إرشاديّاً فلا يكون ظاهراً فيه. وإن صدر بهيئة «افعل» فإنّه تابع 
للمرشد إليه في الوجوب والاستحباب. فالأوامر الصادرة عن النى يِل 
والأمةئة لا تكون مولويّة؛ أن الأمر المولوي هو الأمر الصادر عن المولى بما 
أنّه امر ومقنّن ومن شأنه إصدار الأمر. وهو الله تعالى فقط. 

ولكنّ هذا الاشكال قابلٌ للجواب؛ بأنا سلمنا أن أوامر النبئ كثة 
والأئة بهة إِمّا مولويّة -مئل أمرهؤقة بقلع تخلة سمرة بن جندب ورمبها 
إليه''"- وإمًا إرشاديّة كقوطم ف: «اغتسل للجنابة» أو «تعيد الصلاة» وأمثال 
ذلك. والأوامر الإرشاديّة تابعة لمرشد إليه في الوجوب والاستحباب. إلا أن 
الأوامر الإرشاديّة أخذت في ماهيّتها الإرشاديّة. مثل: أمر الطبيب للمريض 
بشرب الدواء. فإنّ معناه أنّ طريق التخلّص من المرض هو الاستفادة من 
المعجون الكذائي. ومعلوم أنه ليس هذا الأمر المولويّة والإلزام وإن صدر مهيئة 
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«افعل», بخلاف أمر الفقيه للمقلد. فإنّ ماهيّة هذا الأمر وحقيقته مغايرة 
اجتهادي وما أدَئْ إليه اجتهادي أن الله تعالى حكم بوجوب غسل الجنابة, 
وهكذا أمر النوت يلي والأمّة ية ‏ بصلاة الجمعة _مثلاً ‏ معناه أنّا نعلم أن الله 
تعااى 5556 صلاة ا جمعة. مفحقيقة هذه الأوامر وار مولويّة تبعيّة كالأمر 
الصادر عن الوكيل. 

و يبسعهد على ذلك ماذكره المرحوم البروجردي:ق'' في مقدّمة كتاب جامع 
احاديث الشيعة: من أنّ الأَمَةَسِِةٍ كان عندهم كتاب مدوّن بإملاء رسول 
الله ع خط على بن أبي طالب له وفيه جميع سنن رسول الله يلك 
بتبليغه إلى أُمّنه من المعارف الاهيّة والأحكام الدينيّة, ثم ذكر روايات متعدّدة 
لتأييد ذلك واستفاد منها: أنّ ما عند الأَمَةَهِتةِ من علم الحلال والحرام 
والشرائع والأحكام نزل به جبرئيل3 وأخذوه من رسول الله يل فتحرم 
على الأمّة مخالفتهم في الحكم والفتوى؛ لأنّ ما عند هم ارق ما عند غيرهم. 
فكلّ ما قال به الأئمّة نية أحاديث مسندة إلى الله تعالى وإن لم يذكروا السند 
كثيراً فأوامرهم أوامر مولويّة ظاهرة فى الوجوب. مثل أوامر الباري تعالى. 


لل وس ا لي لي لاا 


لله جامع أحاديث ! لشيعة ١:لا.‏ 


المبحث الرايع 
في الواجب التعبّدي والتوصّلي 


قال الحقق الخراساني:7': إِنَ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب 
توضّليّاً فيجزي إتيانه مطلقاً ولو بدون قصد القربة أو لا؟ فلابدٌ من الرجوع 
فها شك في تعبديّته وتوصليّته إلى الأصل. ولابدٌ في تحقيق ذلك من تمهيد 
مقدّمات: إحداهما: الوجوب التوصّلي: هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد 
حصول الواجب ويسقط بمجرّد وجوده. بخلاف التعبّدي فإن الغرض منه 
لايكاد يحصل بذلك, بل لابدٌ في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرّباً 
به منه تعالى... الم. 

تو صيح ذلك: أنه مق أحرز أن هذا الشىء واجب ولكن لا نعلم ل وجوبه 
من قبيل الواجب التعبّدي أو التوصّلي. فهل يمكن بعد اليأس من الدليل 
القسّك بالإطلاق اللفظي أو المقامي لنفى التعبّديّة أم لا؟ وعلى الثاني هل 
يقتضى الأصل العملى البراءة عن التعبديّة أو يقتضي الاشتغال؟ ثم ذكر مسائل 
مئل الواجب التعبدي والتوصّلي وافتراق أحدهما عن الآخر بعنوان المقدّمة. 


6.2 اسم ولسمسسسم و يوم سلسم صوعه سساو تخت م-وم 
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ولكنّ التحقيق: أنّ جعله مسألة الشكٌ في التعبّديّة والتوصّليّة أصلاً وعنواناً 
النعك وسار المسائل فرعا ومقدّمة هذه المسألة, مما لا وجه له فإِنّ جميع 
المسائل المبحوث عنها تحت هذا العنوان تكون من المسائل المهمّة, ولا يكون 
لإحداها عنوان الأصالة وللأخرئ عنوان الفرعيّة كما لا يخق. ونحن نبحثها 
بعون الله تعالى بحسب الترتيب للتفصّى عن الإشكال: 

الأوّل: تقسيم الواجب إلى التعبّدي والتوصّلىي. وما يلاحظ في كلبات 
الأصوليِين بالنسبة إلى هذا التقسيم عبارة عن نكتتين: إحداهما: أنّ التقسيم 
ثنائي ذو طرفين. والأخرى: جعل عنوان التوصّليّة في مقابل عنوان التعبّديّة, 
مع أَنّه لا يصحّ الجمع بين هاتين النكتيين في كلمات القوم والأعاظم. ولابدٌ من 
الاعراض عن إحداهما. 

والدليل على هذه الدعوى أنّ ما كان له عنوان المقدّمة للبحث, وهو أنّ 
لفظ التعتدي بحسب الظاهر واللغة عبارة عن عبادة الغير. ومعلوم أنَّ صرف 
الإتيان بالعمل مع قصد القربة لا يوجب صدق عنوان العبادة وإن كان موجباً 
للتقرّب إلى الله وترتّب الثواب الزائد عليه. ولذا لا تصدق العبادة على اطاعة 
الوالدين, وتطهير الثوب وإعطاء الزكاة وأمثال ذلك. وإن تحقّقت هذه الأعبال 
بقصد القربة. فالعبادة حدودة لحدٌ خاص. والتضئق مأخوذ فى مقاده ومعناه. 

وأمًا البحث عن طريق استكشاف عباديّة العمل فقال البعض: إن بعض 
الأعمال عبادة ذاتاء مثل السجدة للغير فَإئََّا ملازمة للعبادة. سواء كانت 
للانسان أو للصنم ارال شال 

ولكنٌ التحقيق: أنّ السجدة ليست كذلك. بل قد يكون لها عنوان العباديّة, 
وقد يكون للا عنوان غير العباديّة. ويشهد على ذلك أمر الباري للملائكة 
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بالسجود لآدءلظة. ومعلوم أنّ سجودهم له ليست عبادة وإلا لابدّ من القول 
بالتخصيص في الشرك ف العبادة. مع أنّ الآبة الشريفة: (إِنّ أَللهَ لا يَغْفِرُ أن 
يُشْرّكَ بوى»” غير قابلة للتخصيص. فالسجدة لادم ليست سعبادة له. بل 
كانت عملاً مأمور بها من الباري تعالى. فالطريق المنحصر لاستكشاف 
عباديّة الأعمال عبارة عن بيان الشارع وتصريحه بها. 

والحاصل: أن كلّ عمل واجب ليس بعبادة وإن كان إتيان العمل بقصد 
القربة. ولذا يقال للمصلي: إن مشغول في العبادة. ولا يقال لمن كان في مقام 
أداء الزكاة أو إطاعة الوالدين: إن مشغول فى العبادة, ولا دخل لما أضاف إليه 
كلمة العبادة ف معناها فأخذ معنى خاصّاً في مفهوم العبادة زائداً على قصد 
القربة. فكانت ههنا ثلاثة عناوين: الأُوّل: العنوان التعبّدي, الثاني: العنوان 
التقرّبي. الثالث: عنوان الإطاعة. 

ولا شك في أنّ العنوان التقّبي أعمٌ من العبادة. وعنوان الإطاعة وإن 
استعمل في لسان الأصوليّين فيا يعتبر فيه قصد القربة, ولكنّه لغة أعمّ ممن 
العنوان التقوبي, فإنٌّ أمر الله تعالى بإطاعة الرسوليلك في آية (أَطِيعُوأ لله 
وََطِيعُوأ آَليَسُولَ4!" أمر مولويّ بإطاعته, ولكن لا يعتبر في إطاعته قصد 
القربة, وهكذا أمرميِِ الأنصاري بقلع نخلة حمرة بن جندب أمر مولوي لا 
يعتبر فيه قصد القربة. 

وبالنتيجة: التقسيم الشائع في كلمات الأصوليّين للواجب بأنْه إِمَا تعبّدي 
وإمّا توصّلي ليس بصحيح. فلابدٌ لنا من الإعراض عن أحد الأمرين, إِمَا من 
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ثنائية التقسيم. وإمّا من العنوان التعبّدي وتبديله بالتقرّبي حقٌ يدخل تحته 
مالا يدخل تحت عنوان التعبّدي والتوصّلي. مثل: الخمس والزكاة, وأمَا إن 
كان القسم الأول عبارة عن التعئدي مع حفظ ثنائيّة التقسيم فلايشمل هذا 
جميع أقسام الواجبات قطعاً. 

وقال بعض في مقام التعريف: إن الواجب التعبّدي: ما لا نعلم ولا يتعين 
غرضه. والتوصّلي: ما يتعيّن ونعلم غرضه. ولكنّه ليس في محلّه؛ لأنا نعلم 
الغرض ف كثير من الواجبات التعيّدية. بل صرح الشارع به قِ بعض الموارد. 
مثل: قوله تعالى في ذيل آية الصوم ب(لَعَلّكُم تتَُونَ74". وقوله يللُ: والصلاة 
مسعراج المسؤمن»!". وقوله تعالى: «إِنّ ألصَّلَوْةَ تنْهَئ عَنٍ الْفَحْشَاءٍ 
وَاَلْمُكرِ4””, وأمثال ذلك. 

ولكنّ الحقّ كا قال به صاحب الكفايةظم: إن الواجب التعبّدي: ما لايحصل 
الغرض منه بدون قصد القربة, والواجب التوصّلي: ما يحصل الغرض منه. 
بمجرّد تحقّقه في الخارج. سواء تحقّق مع الالتفات والمباشرة وقصد القربة أم لا. 

واشكل عليه بان الواجب التوصّلىي لو كان كذلك فكيف يصدق عليه 
عنوان الواجب والتكليف. وعلى المخاطب عنوان المكلف والمأمور؟! 

وجوابه يظهر بعد ملاحظة أمرين في الواجب التوصّلي: الأوّل: أنّ الغرض 
منه يحصل من أيّ طريق حصل الواجب؛ إذ الغرض في قول الشارع: «اغسل 
ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه» حصول الطهارة من أيّ طريق حصل. 

الثاني: أنّ المفروض فيا كان المكلّف قادرا على إتيان المأمور به. فحينئظٍ 
لمم 0 
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م ا تت ا تت رو 2ك 
لا اشكال ههناء لا من ناحية توجّه التكليف ولا من ناحية سقوط التكليف. 

البحث الثاني: في أنه هل يمكن أخذ قصد القربة في المتعلّق أم لا؟ وإذا 
فرغنا من تعريف الواجب التعبّدي والتوصّلي فلنشرع في مسألة مهمّة في هذا 
اببحث. وهي: أنه كانت للواجبات التعبّديّة أجزاء وشرائط. وما كان ملحوظاً 
للآمر ومتعلقاً للأمر هو عبارة عن الأجزاء والشرائط, والغزاع في أنَّ قصد 
القربة المعتبرة فيها هل كانت كسائر الأجزاء والشرائط متعلقاً للأمر 
وملحوظاً في مقام تعلق الأمر أم لا؟ 

قال بعض العلماء بالأوّلء وقال جمع آخر بالثاني» وكان على رأسهم الشسيخ 
الأعظم الأنصاري”" المبتكر لهذا البحث. وتبعه في ذلك أكثر تلامذته ومنهم 
صاحب الكفايةي!", 

ولكن قبل النوض في البحث لابدٌ لنا من بيان آمر مهمّ. وهو أنّه رما 
يتوهّم أَنّه لا يترتّب على هذا البحث كُرة عمليّة, مع أنه لا محل له؛ إذ قد 
تترتّب عليه ممرة عمليّة مهمّة في صورة الشاكً, فإِنَا لو شككنا في أنّ القنوت 
-مثلاً ‏ جزء للصلاة أم لا. والمرجع لني الجزئيَّة قبل جريان الأصول العمليّة 
هو القشك بالإطلاق اللفظي بعد فرض كون المولى في مقام البيان. وأمًا بعد 
فقدان الإطلاق لدليل وجوب الصلاة واليأس من الدليل اللفظي تصل النوبة 
إلى الأصول العمليّة من البراءة أو الاشتغال. وهكذا الشكّ في ع 1 
لما. 1 

وأمّا إن شككنا في اعتبار قصد القربة في واجب من الواجبات واخترنا 
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قول الشيخ وتلامذته في المقام فلايمكن القسّك بإطلاق دليل الوجوب. فإنه 
لايجري فى مورد كان التقييد مستحيلاً. كما سيأ تفصيله, وإن اخترنا القول 
الأوّل في المسألة فيمكننا القسّك به كالشكٌ في سائر الأجزاء والشرائط. 
إذا عرفت هذا فلنشرع البحث بذكر أدلّة القولين 

قال الشيخ الأعظمث: إِنّ القيود والأوصاف الدخيلة في المأمور به على 
فسعينة الآوّل: ما مكن اتضات 'الماموننه والواحي: يد قبل تعلى الام :مكل 
السورة والطهارة للصلاة؛ إذ يمكن تحقّق الصلاة -مع قطع النظر عن تعلق 
الأمر. معهما وبدونهما لا مانع من الجزئيّة والشرطيّة هذا السنخ من القيود في 
مقام تعلّق الأمر. الثانى: مالا يمكن اتصاف المأمور به والواجب به قبل تعلق 
الأمر. مثل عنوان المأمور به والواجب والمستحب؛ إذ لا يمكن اإطلاقه على 
المركيةنفن الأجراءوالشرائط قبل توكها الأمر اليه ,وقصية القرية ابضا مق 
قبيل هذه الأوصاف. فإِنٌ معناه إتيان العمل بداعي الأمر والامتثال بقصد 
الأمر كا هو المشهور, ولا يمكن إتيان الصلاة المقيّدة بداعي الأمر قبل تعلق 
الأمز عنابيل هذا ام ستحيل. 

نعم, قد يكون المراد من قصد القربة إتيان العمل بداعي كونه محبوباً 
للمولى. وقد يكون بعنى إتيان العمل بداعي المصلحة الملزمة. وقد يكون 
بمعنى إتيان العمل بداعي كونه حسناً. وقد يكون بمعنى إتيان العمل بداعي 
حصول التقرّب بسببه إلى المولى. ولكن مراد الشيخ وتلامذته هو الأوّل. 
وأئّم من القائلين بالاستحالة في المقام, مع اختلافهم في أنّ المقصود مسن 
الاستحالة الاستحالة بالذات أو الاستحالة بالغير. 

وتوضيح ذلك: أنه كما في باب الواجب قسم منه واجب الوجود بالذات 


-مثل وجود الباري تعالى - وقسم منه واجب الوجود بالغير -مثل وجوب 
الوجود للمعلول- وهكذا في باب الممتنع والمستحيل؛ قسم منه مستحيل 
بالذات. مثل اجتاع النقيضين. ولعله ينتهبي ويرجع جميع احاللات إليه كا قال 
بعض الحدّقين. وقسم منه مستحيل بالغير. مثل استحالة تحقّق المعلول بدون 
العلة. 

فإنًا نبحث ابتداء من أدلة القائلين بالاستحالة الذاتيّة حسب الترتيب. * 
أدلّة القائلين بالاستحالة بالغير وإن ثبت إحداهما يثبت المطلوب. وهو 
استحالة أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر. 

منها: أن النسبة المتحقّقة بين العرض والمعروض في التكوينيّات بعينها 
متحقّقة بين الحكم والمتعلّق في الشرعيّات, مثلاً: إذا عرض البياض على 
الجسم فالنسبة الحاصلة بينهما عبارة عن التقدّم والتأخّر الرتي؛ إذ المعروض 
مستقلّ فى الوجود والعرض يحتاج إليه. وهكذا في مثل الصلاة والأمر المتعلّق 
بهاء وكان للصلاة عنوان المعروضيّة والتقدّم الرتتي على الأمر, وللأمر عنوان 
العرضيّة والتأخّر الرتى عن الصلاة. 

وبالنتيجة: أنه لا مانع من تقدّم الأجزاء والشرائط للصلاة من حيث الرتبة 
على الأمر بها وأمًا قصد الأمر فتأخَّر عن الأمر ويتوقّف عليه. ولازم أخذها 
فى المتعلّق أن يكون متقدّماً على الأمر ومتأخَّراً عمنه في آنِ واحد. وهذا 
0 بالذات. 

وجوابه: أنّ ما ذكر في باب العرض والمعروض في التكوينيّات صحيح يلا 
اشكال. ولكنّ المقايسة بينه وبين الأحكام والمتغلقات في الشرعيّات ليس 
بصحيح. فَإِنّا نقول: هل المراد من الحكم هي الارادة التي كانت من الواقعيّات 


النفساتيّة او البعث وألتحريك الاعتباري الذى كان مفاد هيئة «افعل»؟ فإن 
كان المراد منه هو الأوّل خَإنا نسنم بأنّ الارادة اوافعية غير قابلة للإنكار. 
ونسلّم أيضأ أنه يحناج في النحتق إلى المراد. كما أن العرض يحتاج إلى 
المعروض ومتقوّم به. إن كنيهما من أمور ذات الإضافة. فلا يعقل تحقّق 
الإرادة بدون المتعلى والمرد. الا أن البحت فى أن المفصود من متعلق الاورادة 
ما هو؟ فهل هو آخراد الخأرجى؟ وهو ليس بصحيم؛ لأنّه يتحقّق بعد الارادة 
بمذة مديدة. 

وهذا البحث يجري بعينه في باب العلم, فَإنًا نعلم -مثلاً بتحقّق يوم 
الجمعة بعد ثلاثة يام فالعلم متحفقق الآن بدون المعلوم. مع الشواق 
نفسانيّة يحتاج في تحققه الى المعلوم. 

ولكنّ حل الإشكال فى باب العلم بأنّه كان للعائم معلوم بالذات ومعلوم 
بالعرض. وال معلوم بالعرص عبارة عن الموجود فى الخارج. والمعلوم بالذاث. 
عبارة عن الصورة الذهدت: الحاملمة في الذهن من يوم الجمعة, فا معلوم للعام 
حين العلم. ومتعلق عنمه عبارة عن المعلوم بالذات. وهكذا في باب الإرادة, 
فيكون متعلق الإرادة قبل تحقق المراد في الخارج عبارة عن الصورة الذهنية 
للمراد الموجودة فى حال الإرادة. و<ينئز يظهر الجواب من مقايسة نسبة 
الحكم والمتعلّق مع الجسم والبياض, بأنّه إذا كان الحكم بمعنى الإرادة فلا يازم 
أن يكون متعلّقها متحقّقاً في الخارج: إذ العلّق عبارة عن الصورة الذهييّة 
للمراد. ولا مانع من جعل المول الصورة التي كانت موجودة في ذهنه ومقيّدة 
بقصد الأمر متعلقاً للأمرء ولا استحالة في البين. 

وأما إن كان الحكم بعنى البعث والتحريك الاعتباري -كيا هو المشمهور - 
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فلا تعقل المقايسة بين الحكم ومتعلقه مع العرض والمعروض؛ لأنّ المعروض 
واقعيّة مستقلّة من حيث الوجود. وله تقدّم رتبة على العرض -أي الواقعيّة 
الغير المستقلّة في الوجود ‏ ولا معنى للتقدّم والتأخَّر في الأمور الاعتبارية, 
فالمولى في مقام الأمر يتصوّر الصلاة المقيّدة بقصد الأمر, ثم يجعل المقيّد متعلقاً 
للبعث والتحريك الاعتباري, وكما أَنْه لا مانع في تصوّر الصلاة قبل الأمر 
كذلك لا مانع من تصوّر قصد الأمر قبله. 

ويؤيّد عدم قابليّة مقايسة الأحكام بالأعراض أنّ الجسم في حال كونه 
معروضاً للبياض لا يعقل أن يكون معروضاً للسواد ولو من قبل الشخصين. 
وأمًا في باب الأحكام والمتعلّقات فيمكن أن يكون السفر _مثلاً - مورداً لأمر 
الوالد ونهي الوالدة في ان واحد. فاجمّاع العرضين المستضادّين في معروض 
واحد وان واحد مستحيل ولو من ناحية الشخصين. بخلاف الأحكام. 

ومن أدلة القائلين بالاستحالة الذاتيّة لزوم الدور في المسألة. وتقريب ذلك 
أنه لا شكَ في توقّف قصذ الأمر على الأمر؛ إذ لا معنى لتحقّق قصد الأمر 
الخارجي والحقيق بدون الأمر, وهكذا لا شك ف توقف وجوب المكلف به 
عل قدرة المكلن: فالأ متوقف بالقدرة عل المتعلق. والقدرة عل الممملق 
متوقّفة على الأمر بعد فرض أخذ قصد الأمر في المتعلّق. وهذا دور مستحيلٌ 
بالذات. 

أقول: في مقام الجواب عن هذا:أولاً: أن اعتبار القدرة على المأمور به في 
ظرف تحقّق الامتئال كاف, سواء كان في زمان الأمر وظرف التكليف مقدوراً 
أم لاء والعقل لا يحكم أزيد من ذلك. 

وثانياً: أنّ العقل يحكم بوجود القدرة وإن كانت من نفس الأمر. كا إذا أمر 
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أحد المراجع _مثلاً شخصاً بالسفر إلى مكّة وهو غير قادر على ذلك. ولكن 
هذا الامر جهّزه المتديّنون بالزاد والراحلة. وهذا كافٍ في تَحقّق القدرة. فنحن 
سلّمنا أنه لا يعقل تحقّق قصد الأمر بدون الأمر في الخارج. ولكنٌ الأمر بثنيء 
لا يتوقف على تحقق القدرة عليه قبله؛ إذ لا مانع من تحّق القدرة بعد الأمر 
أيضا. 

ومن أدلتهم أيضاً اجتاع اللحاظين الاستقلالبي والآلي في آنٍ واحد في شيء 
واحد. توضيح ذلك: أنه لابد للمولى حين الأمر من لحاظ الأمر والمأمور به. 
ومن المعلوم أن لحاظ الأمر يكون لحاظاً اليا لأنه وسيلة لتحقق الملأمور به 
وأمّا لحاظ المأمور به بجميع الأوصاف والختصوصيّات فيكون لحاظأ 
استقلالياً فإذا كان قصد الأمر داخلاً في المتعلّق فلابدٌ من ملاحظة المضاف 
والمضاف إليه مستقلاً. فالأمر تعلّق به لحاظان: لحاظ آلي ولحاظ استقلالي. 
والجمع بين اللحاظين في آنِ واحد مستحيل ذاتاً. 

وجوابه: سلمئا أنّ الأمر بما أنّه وسيلة لتحقّق المأمور به يتعلق به لحاظ 
آإلي. وبما أنه جزء المتعلق يتعلّق به لحاظ استقلالي, ولكن لا يكون اللحاظان 
في آنِ واحد. فإنّه ملحوظ بالاستقلال في رتبة المتعلّق وملحوظٌ بالآلية في 
رتبة نفسه, ولا استحالة في البين. 

والمهمن: الأدلةينا كر ٠‏ المحقّق النائينىي!" في المقام. وحصّل كلامه: أن 
القضايا إِمّا طبيعيّة وإمًا حقيقيّة وإمّا خارجيّة. والطبيعيّة ما كان الموضوع فيها 
عبارة عن الماهيّة مثل «الإنسان حيوان ناطق», والحقيقيّة ما كان الموضوع 
فمها عبارة عن الأفراد. سواء كان الأفراد حقّقة الوجود أو مقدّرة الوجود. 


عه سام يا سس ل م السام سس لم نا ءاسسم ملسم م لسسسس ياس وير شان نا 
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والخارجيّة ما كان الموضوع فيها عبارة عن أفراد تحقّقة الوجود. ولكنّ نوع 
القضايا المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة قضايا حقيقيّة. مثل «المستطيع يجب 
عليه الحيٌ». إلا أن القضايا الحقيقيّة ترجع إلى قضايا شرطيّة مقدّمها وجود 
الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له. وقولنا: «المستطيع يجب عليه الحجّ» يرجع 
إلى قولنا: «إذا وجد في الخارج شخص وصدق عليه أنه مستطيع وجب عليه 
الحجّ». وكل قيد في القضايا الحقيقيّة إذا أخذ مفروض الوجود في الخارج 
-سواء كان اختياريّاً كالعهد والنذر والاستطاعة أم كان غير الختياري 
كالوقت والبلوغ ‏ يستحيل تعلق التكليف به. ومن البدهي أن فتدل هذه 
القيود إذا أخذت في مقام الجعل فلا محالة أَئَّا أخذت مفروضة الوجود في 
الخارج؛ بأنّ المولى فرض وجودها أوّلاً ثم جعل الحكم عليهاء فثل قوله 
تعالى: أَوْفُوأ ِالْعُقُودِه'" ونحوه يرجع إلى أَنْه إذا فرض وجود عقد في 
الخارج يجب الوفاء به. لا أَنْه يجب على المكلّف إيجاد عقد في الخارج والوفاء 
به. ومثل قوله: «إذا زالت الشمس فصلٌ» يرجع إلى أنه متى تحقق وقت الزوال 
-مثلاً-فالصلاة واجبةٌ. لا وجوب الصلاة ووجوب تحصيل الوقت. 
والحاصل: أنّ كلّ قيد إذا أخذ في مقام الجعل مفروض الوجود فلا يعقل 
تعلّق التكليف به. سواء كان اختيارياً أم لا. ومقامنا من هذا القبيل, فإنّ قصد 
الأمر إذا أخذ فى متعلّقه فلا حالة يكون الأمر موضوعاً للتكليف ومفروض 
الوجود في مقام الإنشاء. فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجود 
نفسه وتحقق شيء في رتبتين -أي رتبة المتعلّق ما أنه جرء ورتبة نفسه 


ومرجعه إلى اتحاد الحكم والموضوح. 
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وبالنتيجة إن أخذ داعي الأمر متعلّقه يستلزم اتحاد الحكم والموضوع في 
مقام الجمعل. وتوقف الشيء على نفسه في مقام الفعليّة. وكلاهما مستحيل وكان 
في كلام الحقّق النائينىك» نقاط إبهام. 

الأولئ: أن ار ن نوع القضايا المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة 
بصورة القضايا الحقيقيّة ليس بصحيح. فإن القضيّة الحقيقيّة عبارة عن القضيّة 
الحمليّة الخبريّة. وهذا لا ينطبق على أكثر أدلّة العبادات والمعاملات. مثل 
قوله تعالى: 9و أَقِيمُوأ آلصَّلَوةٌ وَءَاثُوأ أَلزّكَوْة0”, ذَأَوْقُوأ بِالْمُقُودِع", 
<: أَْقُوأ بِالْعَهِدِ إن آلْمَهْدَ كَانَ مَسْكُولًا4!", وأمثال ذلك. 

الثانية: أنه على فرض تسليم كون الأدّلة المذكورة بصورة القضايا الحقيقيّة 
ولكنّ ما ذكره ثانياً من أنّ القضايا الحقيقيّة ترجع إلى القضايا الشرطيّة ليس 
بصحيح؛ إِذ يمكن إرجاع بعض القضايا الحقيقيّة إلى الشرطيّة كالمثال المذكور 
في كلامهك يعني المستطيع يحِبْ عليه الحجّء بقولنا: «أّها المكلّفون. إذا استطعتم 
يجب عليكم الحجٌّ». وأمًا سائر الأدلة. مثل: (وَأَقِِيمُوأ ألصَّلَرْة» فلايمكن 
إرجاعها إلى القضيّة الشرطيّة؛ إذ لا يتصوّر فيها الشرط والجزاء 
والمقدّم والتالى. 

ومن هنا نستكشف قاعدة كليّة لإرجاع القضايا الحقيقيّة إلى الشرطيّة, 
وهى أنّ كلّ قضيّة كان المكلّف فيها معنوناً بعنوان خاص لا مانع من 
إرجاعها إلى الشرطيّة. مثل: قوله تعالى: (وَللَّهِ عَلَى آلنَّاسِ حِج أَلْبَيْتِ مَنِ 
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في الواجب التعدي والتوضلي 


سْتطَاع إِلَيِْ سَبيلاً74", وكان ههنا للمكلف عنوان خاصٌ. وهو عنوان 
المستطيع الذي بيّنته جملة «من استطاع إليه سبيلاً», وهذا العنوان موضوع 
للتكليف الوجوبي الذي بيّنته كلمتي «لله» و«على». والمتعلق ألذي بيّنته كلمتي 
«حجٌ البيت» غير الموضوع. 

وأمّا في مثل قوله تعالى: «وَ أَقِدُوا أَلصَّلُوْة» الذي ليس فيه للمكلف 
عنوان خاصٌ حى نجعله الموضوع للتكليف. فلا يمكن إرجاعه إلى القضيّة 
الشرطيّة؛ إذ لا يتصوّر الشرط فيه. 

نعم إذا كانت في المسألة قيود غير اختياريّة فلابدٌ من فرض وجودها في 
مقام الأمر. فلا محالة ترجع إلى الفضيّة الشرطيّة, مثل قولنا: إذا بلغتم يجب 
عليكم إقامة الصلاة. وإذا تحقّق غروب الشمس يحب عليكم صلاة العشاءين. 

ويمكن أن يقال: إِنّ كلام المحقّق النائيني يتم بناءً على ذلك. فإنّ قصد 
القربة أيضاً تكون من الأمور الغير الاختياريّة؛ إذ الأمر فعل المولى. فما نبحث 
فيه يرجع إلى القضيّة الشر طيّة. 

وفيه: أوّلاً: أنّ قصد الأمر ليس من الأمور الغير الاختياريّة؛ إذ مر من 
مفضّلاً نا نمحتاج إلى قصد الأمر في مقام الامتثال. لا في مقام جعل الحكم. كما 
أن القدرة المعتبرة في التكليف معتبرة في مقام الامتثال. فإن تَحقّق من ناحية 
الأمر فلا بأس به. وإن كان كذلك فقصد الأمر صار را اختيارياً فإنه مقدور 
لنا بعد الأمر. بخلاف زوال الشمس فإنّه ليس بمقدور لنا بوجه. 

وثانياً: أن على فرض تسليم كون قصد الأمر من الأمور الغير الاختياريّة 
-مثل زوال الشمس - ولكن قصد الأمر ليس من قبيل زوال الشمس. فَإنٌ 
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دراسات في الأول ١‏ 
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معنى قضيّة «إذا زالت الشمس تجب صلاتا الظهر والعصر» أنّ للزوال دخلاً في 
ترتّب الجزاء -أي الوجوب فإذا لم يكن الزوال فلم يكن الوجوب. وهذا 
المعنى لا يجري في قصد الأمر؛ إذ لا دخل لقصد الأمر في تحقّق وجوب الصلاة, 
ولا يعقل قولنا: إذا قصدت الأمر يجب عليك الصلاة. 

وأمّا قولهظ: إن القيود التي تؤخذ في القضايا بصورة الشرط فلا حالة 
تكون في مقام جعل الحكم مفروض الوجود إن كان مراده الوجود الذهني, 
أي إن كان للوجود الذهني للقيود دخل في تحقق الوجوب, فلا فرق في ذلك 
ين القذوز وغير المقدوو قاة تيور غين المقدون ميل امال أيقا دوق 
وإن كان مراده من مفروض الوجود الوجود الخارجي فلا فرق بين الطهارة 
وقصد الأمر فإنّ كليهها مقدور لنا. إلا أنَّ الطهارة مقدورة مع قطع النظر عن 
الأمر. بخلاف قصد الأمر كما مر تفصيله. فجميع أدلة القول بالاستحالة الذانيّة 
ليست في حله. 

وسحعاد من أدلة ينض القلراء القول بالامتتعالة التموتة كا قاد خذه 
من كلام صاحب الكفايةي!". 

وتوضيح كلامه: أَنّه يدّعى في صدر كلامه الاستحالة الذاتيّة, فإنّه يقول 
«الاستحالة أخذ مالا يكاد يتأ إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك 
الأمر». وهذا ظاهر في مسألة الدور. وتقدّم الشيء على نفسه التي تساوق 
الاستحالة الذاتيّة. ْ ١‏ 

ولكنّه في مقام الاستدلال قال: «فها لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر 
لابكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها» يعنى: لو أخذ قصد الأمر في المتعلق 


هء مم وومةه 
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في الواجب التعبّدي والتوصلي 


فلا يكون المكلّف قادراً على الامتثال. 

وهذا ظاهر في الاستحالة الغيريّة؛ إذ من المعلوم أنّ التكليف بغير المقدور 
-مثل تحقّق المعلول بدون العلّة ‏ مستحيل بالغير. 

م قال في مقام إثبات هذه الدعوى ودليل عدم قدرة المكلّف على الامتثال, 
وتوهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر. وإمكان الإتيان بها بهذا 
الداعي؛ ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها مقيّدة والقكّن من إتيانها كذلك بعد 
تعلّق الأمر بها والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة الأمر إِئما هو في 
حال الامتثال لا حال الأمر واضح الفساد؛ ضرورة أنه وإن كان تصوّرها 
كذلك بمكان من الإمكان إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها؛ لعدم 
الأمر بها -أي الأمر بالصلاة محرّدة ‏ فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة 
بداعي الأمر, ولا يكاد يدعو الأمر إلا إلى ما تعلق به لا إلى غيره. 

إناقتعه نعم ولك تقمن الضلاة أيضا صَارَت ماموراً با بالأمر نيا 

قلت:كلا؛ لأنّ الذات المقيّدة لا تكون مأموراً بها. فإنّ الجزء التحليلي 
العقلي لا يتّصف بالوجوب أصلاً. فنا ليست إلا وجوداً واحمداً وواجباً 
بالوجوب النفسي. كما ربا يأت في باب المقدّمة. أي الصلاة جمزء تحليل. 
وتقيد بقصد الأمر جزء تحليل آخر. وهذا الشىء الواحد تعلّق به الأمر ' 

إن قلت: نعم, لكبّه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً. وأمّا إذا أخذ شطرأ فلا 
حالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً 
اونب ,13 ارك الى لاون الأجرام بالا تدر :وكون رتنه كل جره 
بعين تعلّقه بالكل ويصمٌ أن يؤق به بداعي ذاك الوجوب؛ ضرورة صحّة 


الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه. 

قلت: مع امتناع اعتباره كذلك أي امتناع اعتبار قصد الامتثال كذلك؛ إذ 
القصد يكون بعنى الاإرادة, وهسي ليست باختياريّة ‏ فإنّه يوجب تعلق 
الوجوب بأمر غير اختياري. فإنّ الفعل وإن كان بالارادة اختيارياً إلا أن 
إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرئ, وإِلّا لتسلسلت ليست باختياريّة كما لا 
يخق. إنها يصحّ الااتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا 
الداعي, ولايكاد يمكن الإثيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره, 
إلا لزم اتحاد الحمرك والحرّك إليه. ولا يعقل إتيان داعي الأمر بداعي الآمر, 
فلا يمكن إتيان متعلّق الأمر. أي المجموع المركّب من الأجزاء والشرائط وقصد 
الأمر بقصد الآمر. وأمًا الصلاة الجئّدة عنه فلا تكون مأموراً بها. 

والحاصل: أنّ قصد الأمر إن أخذ فى الصلاة.بنحو الشرطيّة فلا يكون 
المكلّف قادراً على إتيان الصلاة بداعي الأمر المتعلّق بها؛ إذ الصلاة المجردّة 
-أي ذات المقيّدة ‏ ليست متعلّقاً للأمر. وإن أخذ قصد الأمر بنحو الجزئيّة, 
فكنا أن الأمر يكون داعياً إلى الصلاة كذلك يكون داعيّاً إلى الجزء الآخر 
منها. والمفروض أنه عبارة عن نفس داعي الأمر. ويلزم من ذلك أن يكون 
داعي الأمر حر كا ومحر كأ إليه في آن واحد. 

55 عنه أعاظم أهل الفن بأجوبة متعدّدة: 

منها: ما قال به المرحوم البروجردي'" والإماميك!" وهو الحقٌ عندنا, 


ويتوكن عل :بيات فقدمات: 
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الأولى: أنّ متعلّق الأمر والوجوب أو الموضوع في قضيّة «الصلاة واجبة» 
يحتمل أن تكون عبارة عن تفس ماهيّة الصلاة من دون التقيّد بوجودها 
الذهي أو الخارجي. 

ويحتمل أن تكون عبارة عن ماهيّة الصلاة مقيّدة بوجودها الذهنىي, يعني 
الصلاة الموجودة في ذهن المولى بما أنْها موجودة في ذهنه تكون معروضة 
للوجوب. 

ويحتمل أن تكون عبارة عن ماهيّة الصلاة مقيّدة بوجودها الخارجي, 
يعنى الصلاة المتصفة بالوجود الخارجي معروضة للوجوب. مع أنّ التعبير 
بكلمة «معروضة عنها» تساع. ولكن بعد الدقة نتوجّه إلى أنّ الماهيّة المقيّدة 
بوجودها الخارجي لا يعقل أن تكون متعلّقة للصلاة. فإنّ غرض ال مولى 
يحصل بعد تحقق الصلاة في الخارج ويسقط التكليف, ولذا قالوا: الخارج ظرف 
سقوط التكليف لا ظرف ثبوته. 

وهكذا لايمكن أن يكون متعلّق الأمر عبارة عن الماهيّة المقيّدة بوجودها 
الذهى, فإئَّا ليست قابلة للامتثال. 

ولو قلنا بحصول الامتثال بإيجادها في ذهن العبد فهو مخدوش: أُوَلاً بأنّ ما 
أوجد في ذهن العبد مباين لما كان متعلقاً للأمر -أي الصلاة المقيّدة بوجود 
ذهن المولى ‏ إذ ما تصوّره المولى غير مأ تصوّره العبد. 

وثانياً: أن الامتثال الواقعي يحتاج إلى إيجاد المكلّف به في الخارج. وإذا كان 
كذلك لا شبهة في أن وجود خارجي الصلاة ووجودها الذهني نوعان من 
الوجود كالإنسان والبقر, ولا يمكن أن يكون فرد من نوع فرداً من نوع آخر, 
فالموجود في الذهن با أنه موجود في الذهن لا يعقل أن يتحقق في الخارج, 


دراسات فى الأصول / ١‏ 


ويمكن أن يتوهم أنّ الموجود الخارجي بسبب التصوّر يصير موجودا 
ذهننا: وميد! ينعد الوحردان: 


وجوابه: أن الموجود الخنارجي بوصف الخارجيّة لا يعقل أن يتحقّق في 
الذهن. وما يتحقق في الذهن عبارة عن الصورة الحاصلة من الخخنارج في 
الذهن. كما مر نظيره في مسألة العلم والمعلوم. 

وبالنتيجة بعد بطلان الاحتالين المذكورين يتعيّن الاحتال الأول يعني 
ماهيّة الصلاة مع قطع النظر عن التقيّد بشيء من الوجودين الذهني 
والخارجي تكون معروضة للوجوب. 

ولا يخ أنّ جميع المقدّمات يدور مدار جملتين عند صاحب الكفاية: 
الأولى منها قوله: «الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه», الثانية منها قوله: «ولا يكاد 
يكون داعياً إلى غير متعلقه». وجعلنا البحث في المقدّمة الأولى حول المتعلّق 
وقلنا فيها: إنّ المتعلّق عبارة عن ماهيّة المأمور بها بلا دخل للوجود الذهني 
والخخارجي فيها. 

المقدمة الثائية: في المراد من قوله: الأمر يكون داعيا إلى متعلقه؟ فإن كان 
مراده البعث والتحريك للمكلف إلى تحقّق المتعلّق بالبعث التكويني والحقيق 
فهو ليس بصحيح. فإِنّا نرى عدم الانبعاث في العُصاة والكفار, 5 القت 
الحقيق لاينفكٌ عن الانبعاث. وإن كان مراده أنّ الأمر يكون محقّقاً لموضوع 
الطاعة والانبعاث كا هو الحقّ على ما سنبيئّه ‏ فهو مخالف لظاهر العبارة. 

فالداعي عبارة عن الأمر القلبي الراسخ في نفس العسبد. ويخنتلف بحسب 
تفاوت درجات العباد واختلاف حالاتهم وملكاتهم., فنهم من وجد في قليه 


فى الواجب التعبّدي والتوصلي 


ملكة الحنوف من عقاب المولى أو ملكة الشوق إلى ثوابه ورضوانه. ومنهم من 
وجد فى قلبه ملكة الشكر وصار بحسب ذاته عبد شكوراً. وباعتبار هذه 
الملكات يصدر عنه إطاعة أوامر المولل. ومنهم من رسخ في قلبه عظمة المول 
وجلاله وكبريائه فصار مقهوراً فى جنب عظمته. وباعتبار هذه الملكة صار 
ليها لا واموة. 

وأعلى مرتبة العبادة ما نقل عن أمير المؤمنين 98 في دعائه وهو قوله:#ة: 
وما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنّتك؛ بل وجدتك أهلاً للعبادة 
فعبدتك)'. فكان خوفاً من التار وطعاً ف الجّة وسكرا للمنعم ووجدان 
المعبود أهلاً للعبادة من الدواعي إلى المتعلّق, كا أنّ كلام أمير المؤمنين18 
صصري بأنّ ال حك والداعي عبارة عن وجدانه/2ة إياه أهلاً للعبادة. 

وأمًا الأمر فليس من شأنه إلا تعيين موضوع الطاعة؛ فيصير بمغزلة 
الصغرى لتلك الكبريات,. فا اشتهر من أن الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه ليبس 
بتام. 

المقدمة الثالئة: حول قوله: «الأمر لايكاد يكون داعياً إلى غير متعلقه». 
ومعناه على مبنى صاحب الكفاية» أنّ ما كان خارجاً عن دائرة المتعلّق فهو 
خارج عن تحت داعويّة الأمر, وعلى هذا فالشرائط بما أنَّا خارجة عن دائرة 
المتعلّق لايكاد يكون الأمر داعياً إليها. وهكذا في نفس الأجزاء فإئَّا تغاير 
المتعلّق -أي المركّب من جميع الأجزاء ‏ بتغاير اعتباري, وإن اتحدا خارجاً. 
فإنّ المتعلق عبارة عن نفس الماهيّة. فإن تغاير معها شيء بتغاير اعتباري فهو 
خارج عن الماهيّة. فالأجزاء أيضاً لا تكون متعلّقأ للأمر. ولذا قال بعض 
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بتبكض الأمر حسب تعدّد الأجزاء فراراً عن الإشكال. وقال بعض آخر بأنّ 
الأجزاء حكومة بالوجوب الغيري بعنوان المقدّمة. 

وأمّا إن كان الداعي بالمعنى الذي ذكرناه فلا إشكال في تعلّق الأمر 
بالأجز اء والشرائط. فإنّ الحرّك والداعي الإلهي إذا وجد في النفس كما يدعو 
إلى المتعلّق يدعو إلى جميع ما يتوقّف عليه المتعلق أيضاً. بلا فرق بين كون 
الداعي خوفاً من العقاب أو طعباً في الجنّة أو وجدان الله تعالى أهلاً للعبادة؛ إذ 
المكلّف يرى أن خوفاً من العقاب كبا يدعو إلى أصل الصلاة كذلك يدعو إلى 
كلّ ماله دخل في تحقّقها. وكما أنّ ترك أصل الصلاة موجب لترئّب العقاب 
كذلك ترك تحصيل الطهارة موجب لترتّب العقاب, وأنّ شكر المنعم والعبادة لا 
يتحقّق بدون الشرائط وجميع الأجزاء. وهكذا. 

إذا عرفت هذه المقدّمات فنقول: ما هو الحقّ في الإجابة عا ذهب إليه 
صاحب الكفايةيق؟ ومحصّل كلامه: أنّ قصد الأمر إن أخذ ف المتعلّق بعنوان 
الشرطيّة لا يكون المكلّف قادراً على إتيان المأمور به بداعي الأمر المتعلق به, 
فإنّ الملأمور به بدون قيد الداعي لا يكون متعلّقاً للأمر. وإن أخذ بعنوان 
الجزئيّة ففعناه أن الأمر كما يكون داعياً إلى أصل المأمور به كذلك يكون داعياً 
إلى أجزائه. ومن الأجزاء نفس داعي الأمر. ويلزم من ذلك أن يكون داعي 
الأمر حك كا ومح كا إليه. وكلا الفرضين مستحيل؛ إذ لو كان الأمر داعياً لا 
بنفكٌ عن الامتثال الخارجي. فإنّ الداعي بمنزلة العلّة, والعلّة لاتنفك عن 
المعلول. 

والجواب عن فرضه الأوّل: أنه سلّمنا أن قصد القربة إن كان بالمعنى الذي 
ذكرته فليس المكلّف قادراً على الامتثال, وأمّا إن كان قصد القربة والداعويّة 


بالمعنى الذي ذكرناه فلا إشكال في البين بوجه. ولا مانع من قول الشارع بأن 
الصلاة تجب عليكم, أو أقيموا الصلاة بشرط أن يكون الاتيان بها بإحدى 
الدواعي الإطيّة المذكورة؛ والمكلّف أيضأ قادر في مقام الامتثال على إتيانها 
كذلك. 

وما الجواب عن فرضه الثاني فإنّ الأمر متعلّق بجزئين أحدهما: عبارة عن 
الصلاة. والآخر: عبارة عن إحدى الدواعي الإطيّة المذكورة, وإن كان كذلك 
فكيف يلزم أن يكون الداعي داعياً إلى نفسه بعد أن لا يكون الأمر داعياً 
أصلاً؟! فلا استحالة في كلا الفرضين. 

وأمًا قوله بِأنّ القصد يكون بمعنى الإرادة وهي المنيت مين اموز 
الاختياريّة. فلذا لايمكن أخذ قصد الامتثال في المتعلّق, فجوابه: أَنّه لا شكٌ في 
أنّ الإرادة -كبا مرّ وسياق أيضاً ف المباحث الآنية ‏ أَنَّها تكون من الأمور 
الاختياريّة. وأنّ نفس الانسان بواسطة عناية الرحمن كانت مظهرة لخلاقيّة الله 
تعالى بالنسبة إلى اللإرادة. وإن شككنا في اختياريّة الإرادة فلابد من التشكيك 
في الأفعال أيضاً. 

وأجاب الحقَقُ الحائري!" صاحب الكفاية بجوابين. وحصّل جوابه 
الأوّل أنّه ذكر في الابتداء بعنوان المقدّمة: أنّ متعلّق الحكم سواء كان حكناً 
تكليفيّاً أو وضعيّاً على قسمين: أحدهما: ما ليس للقصد دخل فى تحقّقه أصلاً, 
بل لو صدر عن الغافل لصدق عليه عنوانه. مثل عنوان الإتلاف في قاعدة 
«من أتلف مال الغير فهو له ضامن». 

وثانيهما: ما يكون قوامه في الخارج بالقصد كالتعظيم والإهانة وأمثاه). 


جو يي يم مب سس وي يو يي عي بس سيو قوست تسسات 
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ثم قال: إذا تهّد هذا فتقول: لا إشكال فى أنّ ذوات الأفعال والأقوال 
الصلاتيّة _مثلاً ‏ من دون إضافة قصد إلها ليست محيوبة ولا يحزية قطعاً 
إنّها كانت من قبيل القسم الثاني فحقيقة العبادة عبارة عن التعظير 
والنضوع والمنشوع لله تعالى. إلا أن الإنسان قد يدرك عباديّة بعض الأعمال 
-كالسجود لله تعالى ‏ فإِئّها عند العرف والعقلاء أعلى درجة التعظير 
والنضوع والخشوع لله سبحانه. ولا يدرك عباديّة البعض الآخر؛ لقصور 
إدراكه كالصوم, بناء على كونه عبارة عن القروك والإمساك, وكاطيئة المركبة 
من الأفعال والأقو ال باسم الصلاة. ويكون إدراكه والتفاته فى هذه المواد 
موقوفاً على إعلام الشارع. فلابدٌ من إعلامه أُوَّلاً بما يتحقّق به تعظيمه ثم 
يامره به. وحينئذٍ لا مانع من قوله تعالى: انها الناس يجب عليكم إقامة 
الصلاة المقرونة بقصد عنوانها الذي هو عنوان التعظيم والتضوع والنشوع: إذ 
من الممكن كون صدور الصلاة المقرونة بقصد العنوان من العبد كان محبوباً 
للمولى ومحقّقاً للعباديّة. سواء أخذ قصد العنوان في المتعلّق بعنوان الشرطيّة 
أو الشطريّة. وليس هذا المعنى نما يتوقّف تحقّفه على قصد الأمر حت يلزم 
محذور الدور. 

واستشكل عليه المرحوم البروجردي'' بأنَّ هذا ينافي لما اعتبره الفقهاء 
في مسألة النيّة فى كتاب الصلاة من أنّ المعتبر في النيّة أمران: أحدهما: قصد 
عنوان الصلاة. وثانها: قصد القربة, فلاك العباديّة قصد القربة لا قصد 
العنوان. 

ولكنّه قابل للجواب وهو مبتنٍ على مقدّمة استفدناها منهية وكتبناها في 


لسع لس ويه يسبيب يي 
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كتاب نهاية التقرير على ما ببالي؛ وهي: أَنّ قصد القربة مع كونه ملاكاً لعباديّة 
العبادات لم يذكر اعتباره في الآية والرواية, مما ذكر في الروايات ما هو مضادّ 
لقصد القربة. وحكم ببطلان ما اقترن مع أحد الأضداد كالرياء -مثلاً-كما قال 
لله تعالى في الحديث القدسي: «أنا خيرُ شريك. من أشرك معى غيري فى عمل 
لم أقبله إلا ماكان لى خالصاً!". ١‏ 00 

واذا كان الأمر كذلك فنقول: إِنّه لا شك في عدم تفاوت الصلاة المقرونة 
بالرياء مع الصلاة المقرونة بقصد القربة من حيث صورة العمل, والفرق بينها 
في الأمر القلبى الذي عبّرنا عنه بالداعي. 

وبالنتيجة إن كان إتيان الصلاة بقصد عنوان العباديّة فلا حالة تقع بقصد 
القربة. وإن كان فاقدا لقصد العنوان فلا محالة تقع رياء. فيكون بين قصد القربة 
وقصد العنوان ملازمة من حيث الوجود. وإن كان الظاهر من اعتبار الأمرين 
في كلام الفقهاء عدم الملازمة. ولكن نحن نرى تحقّق الملازمة بينهما خارجاً 
بالوجدان. 

ولكن نشكل على كلام الحقّق الحائري:# من جهة أخرئ. وهي: أنّ هذا 
0 عا ذهب إليه المحقّق الخراساني#. فإنّه بعد القول بالاستحالة 
بالغير يبتنى كلامه على أمرين: أحدهما: أنّ قوام العباديّة وامتياز الواجب 
التعّدي عن التوصّلي بسبب قصد القربة, كما قال به المشهور. وثانيها: أن 
يكون قصد القربة وق قصد الأمر وداعويّة الأمر. 

وصرّح في ذيل كلامه بأنّه إن كان قصد القربة بمعنى إتيان العمل بداعي 
المحبوبيّة او بداعي كونه ذا مصلحة او بداعي كونه حسنا فلا مانع من كونه 
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داخلاً في المتعلق. 

وأمًا المحقّق الحائريتئ فقد انكر مبناه الأوّل وقال: إِنّ الملاك فى العبادية 
عبارة عن الخصوصيّة الموجودة في نفس العمل -أي التعظير والدضوع 
والنشوع لله وذلك فد يسنفاد من ذات العمل كالسجود. وقد يحتاج إلى 
هداية الشارع, ولذا أن قصد هذا العنوان تتحقق العباديّة. ومن البديهي أن هذا 
لايكون جوابأ عنه بل هو تغيير للمبنى. 

ويمكن أن يتوهّم أنّ هذا الإشكال بعينه يرد على ما اخترناه تبعأ للإمام 
والمرحوم البروجردي بيد إلا أَنَا ننكر مبناه الثاني, وقلنا: إنّ الداعي عبارة 
عن احدى الأمور الاهيّة وأنكرنا الداعويّة للأمر. فالاشكال مشترك الورود. 

وجوابه: أنّ داعويّة الأمر عندنا غير معقولة ومستحيلة, وأمًا الحقّق 
الحائري فقد استظهر أن يكون الملاك في العبادية عبارة عن الخسصوصيّة 
المذكورة, ومعلوم أن الاختلاف في الصورة النانية مسائي بخلاف الأولى. 

وما الجواب الثاني الذي ذكره الحقّق الحائرييك على كلام صاحب 
الكفاية في المقام فهو أيضأ منوقّف على مقدّمة. وهي: أنّ الواجب على 
قسمين: الأوّل: الواجب الغيري, وهو ما يتعلّق الوجسوب ابتداءً بغيره ثم 
يسري إليه. ولا يترئب على تركه اسنحقاق العقوبة؛. مثل وجوب المقدمه. 

الثاني: الواجب النفسي وهو أيضاً على قسمين: الواجب النفسي للنفس. 
وهو ما يكون الوجوب متعلقاً به لنمسه وبترتّب على تركه إستحقاق العفوبة, 
والواجب النفسي للغير وهو ما يترتّب على تركه استحقاق العقوبة, مع أَنّه لا 
موضوعيّة له. بل إِنما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانه. مثل وجوب التعلّم 
للعمل بالأحكام الشرعيّة. فنّه واجب نفسبي للغير, ومثل وجوب الغسل قبل 


الفجر في شهر رمضان. فإنّ وجوبه نفسي لا مقدّمي؛ إذ الأمر به متعلّق قبل 
الأمر بالصوم. ومعلوم أنه لا معنى لوجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة. 

إذا عرفت هذا فنقول: القعل المأمور به مركب من ثلاثة أجزاء: الصلاة 
وعدم الدواعي النفسانيّة ووجود الداعي الإلهي. أو أنّ الملأمور به مشروط 
بالشرط المركّب من جزءين -أعنى: عدم الدواعي النفسانيّة وثبوت الداعي 
الإلهي - ومن البدمهبي أن وجود الداعي الإللمي ملازم لعدم الدواعي النفسانيّة 
وبالعكس. ولا يوكن عدمههما ولا اجتاعهما. فالأمر متعلّق بالجزءين أو 
بالمشروط والجزء الأُوّل من الشرط -أي الصلاة وعدم الدواعي النفساتية ‏ 
وكان تعلّق الأمر بهما للغير يعني لتحقّق الداعي الإلهي ‏ وهو يتحقّق 
بالملازمة. والمفروض أن القدرة على التكليف تعتبر في ظرف الامتثال وإن 
حضلت: بتفس الأمر ؛ فالصلاة المقيّدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسائيّة 
متعلقة للأمر من دون ضيّ قيد داعي الأمر. والداعي الالهي إليهاء فلا مانع منه 
ولا يلزم الدور. هذا محصّل كلام الحقق الحائري 0" 

ويرد عليه: أوَلاً: بأنَّ هذا بعيد عن الواقعيّة. فإنّ ازدياد جزء في المأمور به 
أو نقصه عنه ليس في اختيارنا حٌّ يستفاد من هذا الطريق لحل العقدة ههنا. 
مع أنا لا نرى في كلمات فقيه من الفقهاء احتال كون وجوب الصلاة للغير, 
فضلاً عن القائل به. فهذا الكلام أشبه بالتخيّل ولا يناسب الفقه. 

وثانياً: ذكرنا فيا تقدّم أن كون قصد القربة بمعنى داعي الأمومن اساسنة امر. 
غير معقول. وأنّ الداعي أمر من الأمور النفسانيّة المذكورة التي تتفاوت 
ضمت :رجات السبودية: ْ 
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وثالثاً: على فرض تسل إتيان الصلاة بداعي الأمر المتعلّق بها لا ضرورة 
لإتيان الدواعي غير الإهيّة بداعي الأمرء فإن لم يمكن إتسيان داعي الأمر 
بداعويّة نفسه فى ناحية عدم الدواعي النفسانيّة على فرض الإمكان لا 
ضارورة تاتضي إتيانه بداعى الأمر. فهذا الجواب أيضاً ليس بتام. 

واأخرينا موده لديو الغو عل كله ضاعي الكنا قوزاينا اليد 
صاحب الحاضرات'' وهو مبتن على مقدّمتين: 

الأولى: أن تصوير الواجب التعتدي على أنحاء: الأُوّل: أن يكون تعيّدياً 
بكاقة أجزائه وشرائطه. الثاني: أن يكون تعبّديّاً بأجزائه مع بعض شرائطه. 
الثالث: أن يكون تعيّديّاً ببعض أجزائه دون بعضها الآخر. 

أمَا النحو الأوّل فالظاهر أنه لا مصداق له خارجاً. ولا يتعدّى عن مرحل 
التصوّر إلى الواقع الموضوعي. 

وأمّا النحو الثاني فهو واقع كثراً في الخارج. حيث إنّ أغلب العبادات 
الواقعة فى الشريعة المقدّسة الاسلاميّة من هذا النحو. منها الصلاة _مثلاً ‏ فإنّ 
00 لاا أجزاء عباديّة, وأمّا شرائطها فجملة كثيرة منها غير عباديه, 
وذلك كطهارة البدن والثياب واستقبال القبلة وما شاكل ذلك فإِمّها رغم كونها 
شرائط للصلاة تكون توصّليّة وتسقط عن المكلف بدون قصد التقرّب. 

نعم, الطهارات الثلاث خاضّة تعبّديّة فلا تصمّ بدونه. وأضف إلى ذلك أن 
تقييد الصلاة بتلك القيود أيضاً لا يكون عباديّاً. فلو صل المكلف غافلاً عن 
علها رز ويه ا بدنه م انكشف كونه طاهراً صحّت صلاته. مع أنّ المكلف غير 
قاصد للتقييد. فضلاً عن قصد التقرّب به. فلو كان أمراً عباديّاً لوقع فاسداً؛ 
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لانتفاء القربة به. بل الأمر في التفيّد بالطهارات الثلاث أيضأ كذلك. ومن هنا 
لو صل غافلاً عن الطهارة الحدئيّة. ثم بان أنه كان واجداً لها صحّت صلاته. 
مع أنه غير قاصد لتقيّدها بهاء فضلاً عن إتيانه بقصد القربة. وهذا ظاهر. 

وأمّا النحو الثالت وهو ما يكون بعض أجزائه تعيّديّاً وبعضها الآخر 
توضّلياً ‏ فهو أمر تمكن في نفسه ولا مانع منه. إلا أَنَا لم نجد لذلك مصداقاً فى 
الواجبات التعبّديّة الأوّلية. كالصلاة والصوم وما شاكلها حيث إنّْا واجبات 
تعبّديّة بكاقة أجزائها. ولكن يمكن فرض وجوهه في الواجبات العرضيّة, 
وذلك كما إذا افترضنا أنّ واحدأ _مثلاً ‏ نذر بصيغة شرعيّة الصلاة مع إعطاء 
درهم لفقير على نحو العموم المجموعي. بحيث يكون المجموع بما هو مجموع 
واجباً. وكان كل منهما جزء الواجب. فعندئذ بطبيعة الحال يكون مثل هذا 
الواجب مركباً من جزءين أحدهما: تعبّدي وهو الصلاة. وثانيهما: توصّلي 
وهو إعطاء الدرهم: وكذلك يمكن وجوب مثل هذا المركب بعهد أو عي أو 
شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك. 

المقدّمة الثانية: أن الأمر المتعلق بالمركٌب من عدّة أمور يتحلٌ مخسب 
التحليل إلى الأمر بأجزائه وينبسط على المجموح. فيكون كلّ جزء منه متعلقاً 
لأمر ضمنى ومأموراً به بذلك الأمر الضمنى. فينحلٌ الأمر الاستقلالي إلى عدّة 
أوامر ضمئئّة حسب تعدّد الأجزاء. 1 

ولكنٌ هذا الأمر الضمني الثابت للأجزاء لم يثبت ها على نحو الإطلاق, 
مثلاً: الأمر الضمني المتعلّق بالقراءة لم يتعلق بها على نحو الإطلاق: بل تعلق 
بحصّة خاصّة منهاء وهي ما كانت مسبوقة بالتكبيرة وملحوقة بالركوع, 
وكذلك الحال في الركوع والسجود ونحوهماء ولذا لا يتمكّن المكلّف من 
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الاتيان بالركوع -مثلاً ‏ بقصد أمرها بدون قصد الإتيان بالأجزاء الباقية. هذا 
أذا كان :الواهي مركباً مخ وين أو أزند وكان كل صم احييا عن خب 
وجوداً وفي عرض الآخر. 

وأمّا إذا كان الواجب مركّباً من الفعل الخارجي وقصد أمره الضمني فالأمر 
المتعلّق بالمركب ينحل إلى الأمر بكلٌ جزء جزء منه. وعليه فكل من الجزء 
الخارجي والجزء الذهنى متعلّق للأمر الضمني, غايته أن الأمر الضمني المتعلّق 
بالجزء الخارجي تعتدي فيحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله. والأمسر للست 
المتعلّق بالجزء الذهني توصّلي. فلا يحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله. وقد سبق 
أنه لا محذور في أن يكون الواجب مركباً من جزء تعبّدي وجزء توصلى. 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: إن لا مانع من أن يكون مثل الصلاة وما 
شاكلها مركبة من هذه الأجزاء الخارجيّة مع قصد أمرها الضمني أو مقيّدا 
بقصد أمرها الضمنى. وعليه فبطبيعة الحال أنّ الأمر المتعلّق مها ينحلّ إلى 
الأمر بتلك الأجزاء وبقصد أمرها كذلك. فيكون كلّ منها متعلقاً لأمر ضمني, 
وعندئذٍ إذا أتى المكلّف بها بقصد أمرها الضمني فقد تحّق الواجب قط 
وقد عرفت أنّ الأمر الضمن المتعلّق بقصد الأمر توصّلى. فلا يتوقف سقوطه 
على الاتيان به بقصد امتثال أمر ه. هذا تام كلامه 507 

ولا يخنى أنّ هذا الجواب مبتنٍ على أمرين, فإن كان كلاهما أو أحدهما 
مخدوشاً فلا يكون الجواب فى محلّه: 

أحدهما: عبارة عن الانحلال المذكور, وسيأق تفصيل الكلام في مبحث 
مقدّمة الواجب بأنّ أجزاء المركّب هل تكون من مقدّماته أو عينه؟ وأنّ الأمر 
المتعلّق بالمركّب ينحلّ إلى الأوامر المتعدّد حسب تعدّد الأجزاء؟ أو أن الأمر 
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يلاحظ في عام الاعتبار المركّب من الأجزاء الختلفة الحةائق ديئاً واحداً ثم 
يجعله متعلّقاً للأمر؟ وما تقول ههنا: إنّ هذا الأمر ليس من الأمرر المسلّمة. بل 
يكون قابلاً للبحث والمناقشة. 

وثائيهما: عبارة عن كون قصد القربة بمعنى داعي الأكن كع 8ل ماكو 
الكفايةيك وقد ذكرنا فيا تقدّم أنّ هذا أمر غير معقول؛ إذ لو كان الأمر داعياً 
إلى المتعلّق فلا ينفكٌ عن الامتثال. بل الداعي عبارة عن إحدهو. الدواعي 
الإلهيّة المذكورة والأمر محقق الموضوع فقط. ظ 

على أنّ هذا الجواب ليس من ابتكاراته, بل استفاده من ذيل كلام صاحب 
الكفاية. وما نبحثه الآن ويرتبط بعنوان المسألة. هو أنه هل يمكن للشارع 
أخذ قصد القرية في المتعلّق بعنوان الجرئيّة أو الشرطيّة أم لا؟ 

قال صاحب الكفايةيّي!' إِنّه «لا يمكن أخذ قصد القربة بمعبى داعى الأمر 
في المتعلّق والمأمور به لا بعنوان الجزئيّة ولا بعنوان الشر طيّة». 1 

ثم قال: إن قلت: نعم. هذا كلّه إذا كان اعتباره فى المأمور به بأمر واحد. 
وأَعًا إذا كان بامريق تلق أحدفنايدات القغل بوثانتها باتيانة يداع أميزه 
-أي قال الشارع: أبّها الناس. يجب عليكم إتيان الصلاة المأمور 5 بالاأمر 
الأوّل بداعي الأمرء ومن المعلوم أنّ الأمر المتعلّق بذات الفعل أمر تعبّدي, 
والأمر الثاني المتعلّق بإتيائه بداعي أمره أمر توصّلي, يعني لا يلزم أن يكون 
مقروتاً بقصد القربة ‏ فللامر ان يتوسّل بتعدّد الامر في الوصلة إلى تام غرضه 
وده بلا قتف 

وأمّا في مقام الجواب عن هذا فأجاب بجوابين: الأوّل؛ أنه ليس لنا في 
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الشزيعة المقدّسة عبادة تعلق نا آمران: أدهنا: بذاث العبادة والأكره بقضد 
القربة. فهذا لا ينطبق مع الواقعيّة. الثاني: أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة _مثلاً ‏ ما 
تعبّدي وإمّا توصّلي وإمّا مشكوك التعبّديّة والتوضّليّة. فإن كان تعيّديّاً فعناه 
عدم حصول الغرض والامتثئال بدون قصد القربة. فلا نحتاج إلى الأمر الثاني, 
وإن كان توضّلياً فعتاه حصول الامتئال والغرض بدون قصد القربة فلا تحتاج 
أيضأً إلى الأمر الثاني, مع أنّ هذا خلاف الفرض. وإن كان مشكوك التعبّديّة 
والتوصّليّة فالعقل يحكم برعاية قصد القربة فى مقام الامتثال من باب 
الاتباط عضول القرقن نرقينا. فلا نحتاج إلى الأمر الثاني أيضاً. هذا تام 
كلامه في مقام الجواب بتوضيح منا. 

ولكنّ هذا الجواب من أُوّْله إلى آخره مخدوش. فإنّ جوابه الأوّل خرج 
عن محل البحث -يعني مقام الثبوت إلى مقام الإثبات والوقوع الخارجي _إذ 
البحث في أنه هل يجوز للشارع أن يأخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر أو 
يستحيل مع أنّ تحقّق الأمرين المتعلقين أحدهما بذات العبادة والآخر بقصد 
القربة لا يكون قابلاً للإنكار؛ إذ سلّمنا أنّه ليس في رديف الأمر بالصلاة 
-مثلاً - الأمر بقصد القربة, ولكنّ الأمر الضمنى المستفاد من النهي عبًا يضادً 
قصد القربة -إذ هي من الدواعي غير الإطيّة لقي توجب البطلان ‏ متحقق 
قطعاً. ولا يلزم توجّه الأمر إلى عنوان قصد القربة صريحاً. بل يكفى تحقّق 
الأمر الضمنى المستفاد من النهى أيضاً. 1 

وأمًا جوابه الثاني فهو مخدوش: أوَلاً أنه انسدّ طريق استكشاف العباديّة 
رأساً. فإنّ بعد انسداد طريق تبيين الشارع بالقول أنه لا يكن له أخذ قصد 
القربة في المتعلّق لا بأمر واحد ولا يأمرين- ليس لنا طريق لاستكشاف 


فى الواجب التعبّدي والتوصضّلي 2 


عباديّة الواجبات. مع أَنّه معترف بتحقّق الواجبات التعبّديّة. ونحن نرى أن 
صلاة الميّت -مثلاً تحتاج إلى قصد القربة بخلاف دفنه. فا المانع من بيان 
الشارع العباديّة والتوصّليّة مثل بيانه شرطيّة الطهارة وجزئيّة فاتحة الكتاب 
بقوله: ولا صلاة إلا بطهور»'". و ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)!) بعد كون 
العقول عاجزة عن درك هذه المسائل قطعاً. فلا يسلّم انسداد يد الشارع 
بالنسبة إلى تبيين قصد القربة. 

وأمّا قوله: «إن أحرز عباديّة العمل فلا يبق مجال للأمر الثاني؛ لحصول 
الغرض بوافقة الأمر الأوّل, وإن شك في العباديّة فالعقل يحكم مستقلاً من 
باب قاعدة الاشتغال برعاية قصد القربة» فهو مخدوش من جهات: 

الأولى: أنّ مع قطع النظر عن يبان الشارع يمكن أن يكون المكلّف غافلاً 
عن التعبّديّة والتوصّليّة. ويمكن أن يكون قاطعا بالتوصّليّة مع كون العمل في 
الواقع عباديّاُء وعلى فرض كون المكلّف في العبادات إِمّا قاطعاً في التعبديّة 
وإمًا شاكّاً في التعبّديّة والتوصّليّة. وفى صورة الشاكٌ حكم العقل برعاية قصد 
القربة. ولكنّه لا يكون من الأحكام الفطريّة العقليّة. مثل حكمه بالفطرة على 
وجود الصانع. بل كان من قبيل حكم العقل في باب الأقلّ والأكثر 
الارتباطيّين؛ بأنّه يدّعى البعض حكم العقل بالاشتغال والبعض الآخر حكنه 
بالبراءة. ولذا يدّعي البعض أنّ العقل يحكم برعاية قصد القربة والبعض الآخر 
يدعي خلافه. 

الثانية: لو سلّمنا انفاى العقول جميعاً في الحكم برعاية قصد القربة في مورد 
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الشكٌّ في التعبّديّة والنوصّليّة. وهكذا اثفاقهم في باب الأقلّ والأكثر 
الارتباطيّين في الحكم بالاشتغال ورعاية الأجزاء والشرائط. 

قفيه: أوّلاً: إِنّا نرى تبيين الشارع لسائر الأجزاء والشرائط مثل قوله: «لا 
صلاة إلا بطهور؛ و «لااصلاة إلا بفاتحة الكتاب», وهكذا, نما الفارق بينها وبين 
قصد القربة؟ الذي أوجب استحالة بيان الشارع في قصد القربة بخلاف سائر 
الأجزاء والشرائط. مع أنّ حكم العقل في الجميع سواء. 

وثانياً: أن نتيجة اتفاق العقول في الحكم عدم الاحتياج إلى بيان الشارع لا 
الاستحالة. فهذا الدليل لا ينطبق مع المدّعى؛ أي ادّعاء عدم إمكان أخذ قصد 
القربة في المتعلق. لا من طريق أمر واحد ولا من طريق أمرين. مع أَنا نرى 
بيان عدّة من الأحكام التحريميّة والوجوبيّة من ناحية الشارع في موارد حكم 
العقل بقبحها أو حسنها. مثل: «الظلم قبيح» و «الإحسان حسن». بل الملازمة 
بين حكم العقل والشرء. وقاعدة «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» 
أقوى دليل على عدم صحَّة القول بعدم الاحتياج إلى بيان الشارع في مورد 
م 0 0 م 

م إن الحقق الخراسانى:١''‏ بعد القول باستحالة أخذ قصد القربة فى المتعلق 
قال: هذا كله إذا كان التقرّب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال؛ وأمًا إذا 
كان بمعق الاتيان بالفعل بداعق .خسته أو كنونة :5 مضلحة أو له تعال؛ 
فاعتباره في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه 
قطعاً؛ لكفاية الاقنصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه. 

ويمكن أن يتوهّم في بادئ النظر أَنّه ليس للدليل -أي لكفاية الاقتصار- 
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دلالة على المّعى -أي أنه غير معتبر فيه قطعاً- بل كما يكفى قصد القربة 
معنى قصد الامتثال كذلك يكفي بمعنى إحدى الأمور الثلاثة المذكو 7 

ولبعض الحشّين بيان لتوضيح ذلك؛ بأنّ كل واحد من الأمور المذكورة إِمّا 
يعتبر تعيبنيّأ أو يعتبر تخييريّاً بينه وبين قصد الامتثال. والأوّل باطل قطعاً؛ 
لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال في مقام العمل بلا خلاف. والثاني باطل 
أيضاً؛ إذ التخيير إن كان متحمّقاً ههنا فلابدٌ من كونه تخييرياً شرعيّاً وهو ما 
كان جميع أطراف التخيير قابلاً لتعلّق الأمر بها. فلا معنى للتخيير الشرعي بعد 
إثبات استحالة أخذ قصد القربة بمعنى قصد الامتثال في المتعلّق. 

ولا يخق أنّ التفصيل المذكور بين قصد القربة بمعنى قصد الأمر وبإحدى 
المعاني الثلائة ليس بصحيح. بل يرد على قصد القربة بهذه المعاني مثل ما ورد 
عليه بمعنى قصد الامر. 

توضيح ذلك: أَنّك قلت: لو كانت الصلاة المقيّدة بداعي الأمر متعلقة للأمر 
لا يكون المكلّف قادراً على إتيان الصلاة بداعي الأمر, إن ذات الصلاة ليست 
تاهورا ينا 

قلنا: إنّ هذا الإإيراد بعينه يجرى فى هذه المعاني! بأنّه لو كانت الصلاة المقيّدة 
بداعى الحمسن -مثلاً ‏ متعلّقة للأمر لما كان المكلّف قادراً على الامتثال. فإن 
ذات الصلاة لا تكون حسناً فكيف يمكن له إتيان الصلاة بداعي الحسن؟! 
وهكذا في صورة كون الصلاة المقيّدة بكونها ذات مصلحة أو بكونها لله تعالى 

وأمَا قولك: إن أخذ قصد الأمر في المتعلّق بعنوان الجزئيّة يلزم أن يكون 
الأمر داعياً إلى داعويّة نفسه. وهذا غير معقول. 
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فنقول: إن لو كانت الصلاة المركبة من داعي الحسن مأموراً بها يلزم أن 
يكون الحسن داعي إلى داعويّة نفسه. وهذا أيضأ غير معقول. وهكذا في 
صورة كون الصلاة المركبة من داعي المصلحة أو كونها لله تعالى مأموراً بها. 

والحاصل مما ذكرنا: أنّ أخذ قصد القربة في المتعلّق _-سواء كان يمعنى داعى 
الأمر أو إحدى المعاني الأخر_لا مانع منه. 1 

البحث الثالث: في أن هل يمكن القِسّك بإطلاق الصيغة عند الشكٌ في 
العباديّة والتوصّليّة لاستكشاف أحد الأمرين أم لا؟ والكلام ههنا يقع في 
مقامين: المقام الأوّل في الأدلّة اللفظيّة, والناني فى الأصول العمليّة. 

وكان لصاحب الكفاية'" في المقام الأوّل كلام يحتاج إلى توضيح. وهو 
أنه بعد القول بأنّ قصد القربة يكون بمعنى قصد الأمر وهو لا يكون قابلاً 
للأخذ في المتعلق, لا بنحو الجزئيّة ولا بنحو الشرطيّة, لا بأمر واحد ولا 
بأمرين. قال: «لا حال للتمسّك بالاطلاق لاثبات التوصّليّة. بمعنى أَنْه لو 
شككنا في جزئيّة شيء أو شرطيّته -كالسورة أو الطهارة مثلاً يمكننا القسّك 
بإطلاق (أَقِيبُوأ أَلصلَوة» بعد تاميّة مقدّمات الحكمة. أي كون المولى في مقام 
البيان. وعدم نصبه القرينة على التقييد. وعدم كون القدر المتيقّن في مقام 
التخاطب. فيستفاد منها عدم الجزئيّة أو الشرطيّة. 

وأمّا في مورد الشكٌ في دخالة قصد القربة -بمعنى قصد الأمر الذي لا يمكن 
أخذه في المتعّق ‏ فلا ود القسّك بأصالة الاطلاق؛ لأنّ الاطلاق والتقييد من 
باب العدم والملكة. وهما يحتاجان إلى الموضوع القابل. أي الإطلاق عبارة 
عن عدم التقييد في المورد الذى يمكن التقييد فيه, وإذا ثبت عدم إمكأن تقييد 
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المتعلق بقصد القربة فلا إطلاق في البين حت نتمسّك به لنف العباديّة. فانقدح 
بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصّليّة من إطلاق الصيغة ممادّتها. ولا 
لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجد تمأ هو ناش من قبل الأمر من إطلاق المادٌة 
في العبادة لو شك فى اعتباره فيها. ظ 

نكتة: أنه مر في باب الصحيح والأعجّ أنّ الأعمي يمكن له السك بإطلاق 
ؤَأَقِيمُوأ أَلصّلُوة» لنق جزئيّة السورة المشكوكة _مثلاً ‏ بعد تماميّة مقدّمات 
المكنةة زاغل فرض عد علا كرون الصلوابة القاقذةاللسورة خارسة 
عن عنوان الصلاة. بخلاف الصحيحي فإنّ فاقدة السورة عنده ليست بصلاة 
أصلاً على فرض جزئيّتها. 

نعم, إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تام ما له دخل في حصول غرضه 
وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره لامتناع دخله فيه _كقصد القربة ونحوه - 
ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة عللى دخل قصد الامتثال في حصوله 
كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه. وإلا لكان سكوته نقضأ له وخلاف 
الحكمة. فهذا الإطلاق المقامي الذي قد يعر عنه بالإطلاق الحالي فى مقابل 
الإطلاق اللفظي المعير عنه بالاطلاق المقالي أنضا: هذا عام كلامه بتوضيح 
منا. 

واعلم 92 الفرق بينهما أمور: 

الأرّل: أنّ الإطلاق المقامي لا يرتبط باللفظ وليس من الأصول اللفظيّة, 
بل يرتبط بمقام المولى وحاله. بخلاف الإطلاق اللفظي. 

الثاني : أنّ المولى في الإطلاق المقامي لا يتكلم بعنوان المنثئ والآمر 
والحاكم بل يتكلّم بعنوان المخبر والمطلع على الواقعيّات بجميع ما له دخل في 
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حصول الغرض المقرئّب على الصلاة -مثلاً بخلاف الإطلاق اللفظي. فِإِنّ 
المولى فيه يتكلّم بعنوان الآمر والمنشئ بام ما له دخل -شطراً أو شرطأً ‏ في 
المتعلّق وإن كان ظاهر كلامه بصورة الجملة الخبريّة. مثل قولهي#ة: «ولاصلاة 
إلا بطهور إذ كان مفاده أَنّه يعتبر في الصلاة الطهارة. 

الثالث: أَنّهم يعد أن يذكروا شرائط الإطلاق اللفظي في باب المطلق 
والمقيّد؛ وأنّْها عبارة عن مقدّمات الحككة, وأوَّها أن يكون ا مولى في مقام 
البيان لا الإهمال والإجمال, ثم يقولون: إن المولى إذا قال: لَأَقِيمُوأ لصَلَرة» 
فيتصوّر فيه ثلاث حالات: فقد نمحرز من النارج كونه في مقام بيان 
خصوصيّات معتبرة في الصلاة. وقد نحرز عدم كونه كذلك. وقد نشك في كونه 
كذلك. ولا بحث في الصورة الأولى والثانية, وأمّا في الصورة الثالثة فيقولون: 
نَّ بناء العقلاء في هذا المورد على تحقّق المقدّمة الأولى من مقدّمات الحكلة, 
وأنّ المولى فى مقام البيان. فنتمسّك بالإطلاق في الصورة الأولى والثالثة, 
بخلاف الإطلاق المقامي؛ إذ يمكن لنا القسّك به في صورة واحدة. أي صورة 
إحراز كون المولى في مقام البيان بسبب تصريحه أو بطرق أخرى, وأمّا في 
صورة الشك فليس للعقلاء بناء على كونه فى مقام البيان. فلا يمكننا المَسّك 
بالإطلاق المقامي. 

يحاصل كلام صاحب الكفاية أَنْه لا يجوز القسّك بالإطلاق اللفظي في 
مسورد الشكٌ في التعيّديّة والتوصّليّة. وأمًا القسّك بالإطلاق المقامي 

ونرجع إلى البحث فنقول: هل أنّ هذا البيان تام أم لا؟ وههنا مطالب من 
أعاظم تلامذته. ولابدٌ لنا من ملاحظة بعض منها لتنقيح البحث. 


منها: ما قال به الحقّق الحائري على ما نقله عنه أستاذنا السيّد الإمامي!", 
ومحصّل ما أفاده مب على مقدّمات: 

الأولى: أنَ الأوامر إغا تتعلّق بنفس الطبائع, أي المفاهيم الكليّة 
اللابشرطيّة العارية عن كل قيد. لا برف الوجود ولا بالوجود السعي 
والساري فى جميع الأفراد والمصاديق. 

الثائية: أنّ العلل التشريعيّة كالعلل التكوينيّة طابق النعل بالنعل. فكلّ ما 
هو من مقتضيات الثانية يكون من مقتضيات الأولى أيضأ كتكثّر المعلول 
لتكثر علّته. وكعدم انفكاك المعلول عنها وغير ذلك. فكما أنّ التسار سبب 
للحرارة كذلك إتلاف مال الغير سبب للضمان. وكلّ جنابة سبب مستقلٌ 
لوجوب الغسل. ولا يمكن الانفكاك بين السبب والمسيّب في التكوينيّات 
والتشريعيّات إلا بالإعجاز في الأولى -مثل قضيّة إبراهيم 1# وحكم خلاف 
القاعدة في الثانية, فلابد لنا من الممتي على القاعدة في موارد لم يكن الدليل 
على عدم الانفكاك, وعلى ذلك بنىّك القول بعدم التداخل فى الأسباب والقول 
بظهور الأمر في الفور ودلالته على ا مرّة فالأمر علة شرعيّة لتحقّق المأمور به 
وتكون المرّة. وكذا الفوريّة داخلة في مفاد الأمر, كما أن الفوريّة والمرّة تكون 
من آثار العلة التكويلقة. 

الثالثة: أنّ القيود اللّية على قسمين: قسم منها ما يمكن أخذها في المتعلق 
على نحو القيديّة اللحاظيّة كالطهارة, وقسم منها ما لا يمكن اخذها في المتعلق 
وتقييده بهاء إلا أنه لا ينطبق إلا على المقيّد بمعنى أُنّه له ضيقاً ذاتياً لا يتّسع 
غيره بدون دليل يوجب التوسعة كمقدمة الواجب -بناءً على وجوبها فإن 
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الإرادة المستتبعة للبعث من الأمر لا تترشّح إلى المقدّمة مطلقاً. موصلة كانت 
أم لا؛ لعدم الملاك فبها. ولا على المقيّدة بالإيصال؛ لاستلزامه الدور المقرّر في 
حله. ولكنّها لا تنطبق إلا على المقدّمة الموصلة وكالعلل التكوينيّة. فانّ 
تأثيرها ليس ف الماهيّة المطلقة ولا المقيّدة بقيد المتأثّر من قبلها فإئَّا ممتنعة, 
بل في الماهيّة التى لا تنطيق إلا على المقيّد بهذا القيد. كالنار فإنٌ معلوها ليست 
الحرارة المطلقة. سواء كانت مولّدة عنها أم لا. ولا المقيّدة بكونها من علّته التي 
هي النار. ولكمّها لا تؤثّر إلا في المعلول المنطبق الخصوص. 

إذا تمَهّدت هذه المقدّمات فنقول: إن الملأمور به ليس إلا نفس الطبيعة القايلة 
للتكثّر بحكم المقدّمة الأولى. كما أن المبعوث إليه ليست الصلاة المطلقة, سواء 
كانت مبعوثا إليها بهذا الأمر أم بغيره. ولا المقيّد بكونها مأموراً بأمرها 
المتعلّق بها. بل ما لا ينطبق إلا على الأخير لا ينحو الاشتراط. بل له ضيق 
ذاتق لا يبعث إلا نحو المأمور بهاء كما في العلل التكوينيّة. 

وبعبارة أوضح: أنّ الأوامر تحرّك المكلّف نحو الطبيعة التي لا تنطبق نبا إلا 
على المقيّدة بتحريكهاء فإذا أتى المكلّف بها من غير دعوة الآمر لا يكون آنيأ 
بالمأمور به؛ لأنّه لا ينطبق إلا على المقيّد بدعوة الأمر. فقتضى الأصل اللفظي 
هو كون الأوامر تعبّدية قربيّة. هذا تمام ما ذكره الحقّق الحائري في أواخر 
عمره الشريف على ما نقله الامامتك وبه عدل عن كثير من مبانيه السابقة, 
ورجع إلى الأصالة التعبّديّة بعد ماكان بانياً على جواز الأخذ في المتعلّق, وأنّ 
الأصل في الأوامر كونها توضّليّة. 

ولكن هذا الكلام مخدوش من جهات: 

الأولى: أنّ ترب النتيجة المذكورة على المقدّمات المذكورة ليست صحيحة 


ولو فرضنا صحَة المقدّمات؛ إذ التضيّق المذكور هل تحقق في جميع الموارد وإن 
كان الواجب توصّليَاً أو في خصوص الواجبات التعبّديّة؟ فإن كان مراده 
الأول فهو مخالف لما هو من ضروريّات الفقه؛ من أَنْه لا حاجة في الواجبات 
التوصّليّة إلى التضيّق والتقيّد بقصد القربة بوجه. وإن كان مراده الثاني وسلّمنا 
أن مقنضى الأصل اللفظي عبارة عن التعبّديّة في موارد الشلكٌ ولكن نسأل أنّ 
أي أصل هو وما هو أسمه؟ 

فإن قيل: أنّ مرجع الشكٌ في التعيّديّة والتوصّليّة إلى الشكٌ في تضيّق المأمور 
به وعدمه. وإتيانه يدون قصد القربة يوجب الشكٌ فى براءة الذمّة. فلابدٌ من 
رعاية قصد القربة لتحصيل البراءة اليقينيّة. 

قلنا: إنّ هذا أصل عملي لا لفظي. 

الثانية: أن قياس العلل التشريعيّة بالتكوينيّة قباس مع الفارق كما قال 
الامامي"" بهذا الجواب ‏ فَإنّ هذا ادّعاء بلا دليل. بل لنا دليل على خلاقه. 
وهو أنّ المعلول في العلّة التكوينيّة الحقيقيّة أي الفاعل اللي لا المادّي الذي 
هو في سلك المعدّات ‏ إِنا هو ربط محض بعلّته لا شيئيّة له قبل تأثير علّته. 
ففعايته ظلّ فعليّة علته. كا قال المرحوم صدر المتأطين7) ف مسألة ارتباط 
الواجب والممكنات: إِنّ الممكن عين الربط لا شىء له الربط. بخلافه في العلل 
النشريعيّة فإنّ الأمر إمّا يكون بعنى الارادة القامة نفسو المولن,و انا فض 
البعث والتحريك الاعتباري. فكلاههما بعيدان عن العلَيّة بمراتب؛ إذ أقلّ ما 
يتحقّق في العليّة تقدّم العلّة على المعلول, وهذا المعنى لا يجري فبهما؛ لأنَ 
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تشخّص الإرادة التى تعد علة تشريعيّة بتشخّص المراد؛ إذ هي أمر ذات 
إضافة لا يعقل تعلتها بشيء يجحهولء فالمراد وكذا المريد مقدّم على الإرادة, 
وهكذا البعث الاعتباري. فإنّ المبعوث إليه تكون رتبته متقدّمة على البعث. 
بل هو متقوّم به. فلا تكون الأوامر قابلة للمقايسة بالمعدّات التى نتصوّرها 
العلل التكوينيّة فضلاً عن العلة الحقيقيّة التكوينية. 1 

ثم قال: وأو لى بعدم التتسليم ما اختاره في باب تعدّد الأسباب. فإنّ اقتضاء 
كلّ علّة تكوينيّة معلولاً مستقلاً إن هو لقضيّة إيجاب كل علة مؤثّرة وجوداأً 
آخر يكون معلولاً ووجوداً ظَلَيَاً له؛ إذ العليّة والمعلوليّة تدور مدار الوجود. 
ولا معنى لأن تكون إحدى الماهيّات علّة لماهيّة أخرى. وأما الوجوب بمعنى 
الإرادة فلا معنى لتعلّقه بشي واحد زماناً ومكاناً مرّتين؛ إذ لا يقع الشيء 
الواحد تحت دائرة الإرادة إلا مرّة واحدة. ولا تحت أمر تأسيسي متعدّد. فإذن 
تكثر الإرادة تابع لتكثر المراد. وأمًا المعلول التكويني فتكثره تابع لتكثر علته. 

وأيضاأً يدل على بطلان المقايسة عدم انفكاك المعلول عن علته. فإنٌ وجود 
العلّة التامّة كافٍ في تحقّقه. فلا معنى للاتفكاك. وأمًا الوجوب يبمعنى الإرادة 
فيتعلّق بأمر استقبالي أيضأ كما فى الواجبات التعليقيّة. مثل الحجٌ بالنسبة إلى 
الاستطاعة؛ إذ الوجوب يتحقق بمجرد تحقق الاستطاعة. ولكنّ الواجب 
يتحقق في الموسم. 

وبالنتيجة لا يتحقّق في مورد الشاكٌ في التعبّديّة والتوصّليّة الأصل اللفظي 
على مبنى صاحب الكفاية» بعد عدم قاميّة ما قال به الحقق الحائري#ة بما 
ذكرناه وما لم نذكره من المناقشات اجتناباً من التطويل. 

ومن هنا نرجع إلى كلام صاحب الكفاية والحواب عنه. وهو مبتنٍ على 
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مقدّمتين ونحن نجيب عن مقدمته الأول, ونأخذ النتيجة من البحث. وعلى 
فرض قاميّة المقدّمة الأولى نلاحظ أنّ مقدّمته الثانية هل تكون صحيحة أم 
لا؟ والمقدّمتان عبارة عن استحالة أخذ قصد القربة بمعنى داعي الأمر في 
المتعلّق. وكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة, بمعنى 
استحالة الإطلاق بعد استحالة التقيبد. فنقول: إِنّ أخذ قصد القربة في المتعلّق 
كسائر الأجزاء والشرائط لا مانع منه ولا إشكال فيه. فالئقسّك بإطلاق الدليل 
لرفع الشكٌ في التعبّديّة والتوضّليّة وننى دخالة قصد القربة في المأمور به لا 
إشكال فيه أيضاً. 

ولكن قد مرّ أنّ السك بالإطلاق مبنى على القول بوضع ألفاظ العبادات 
للأعمٌ؛ إذ المأمور به على القول بالصحيح عبارة عن الصلاة الصحيحة -مثلاً- 
ولا نعلم أنّ الصلاة الفاقدة لقصد القربة صحيحة أم لا. ولابدٌ في مورد القسّك 
بالإطلاق من إحراز تطبيق المطلق والشك في دخالة قيد زائد _مثل إحراز 
عنوان الرقبة ‏ والشكٌ في دخالة قيد الإيمان في مسألة اعتق رقبة, فالقسّك 
بإطلاق الدليل على القول بإمكان أخذ قصد القربة في المتعلّق لا إشكال فيه. 
بخلاف القول بامتناع تفيبد المأمور به بقصد القربة بمعنى داعي الأمر كما قال به 
صاحب الكفايةي. 

ولقائل أن يقول: إِنّه لا ربط بين امتناع التقييد واللقسّك بالإطلاق, فإنًا لا 
تمك بالتقييد. بل نتمسّك بالإطلاق لنفى التقييد. 

ولابدٌ لنا فى مقام الجواب عن هذا السؤال من ملاحظة أَنّ التقابل بين 
الإطلاق والتقييد هل يكون تقابل العدم والملكة أو تقابل التضادٌ أو تقابل 
الإيجاب والسلبء إن كان التقابل بينها تقابل التضادٌ فيلزم أن يكونا أمرين 


.دراسات في الأصول / ١‏ 
وتوقيية التدتين فو .٠د‏ اليد ايك بمعنى رفض القيد. وان كان 
التفابل بيتهما تفابل الايها؛ بود اسل سيكو التقييق أمرا وتعوونا والإطلاق 
اما عدييا عد دلي« لقا وا ان الشائل يتين نابل الستذم والملكة 
فيكون الاطلاق أمر! عدت ا في مورد كان قابلاً للتفيبد. وإن لم يكن 
وإملاً للتقييد فلا معد للإطلاق. فامتناح القسّك بالإطلاق بسبب امتناخ 
التسيد يكون على سه :,.: التفابل ببنهما تقابل العدم والملكة؛ ولذا لا يكن 
القسَك بالاطلاق اللدظ, 'نى التفييد, 

وات 1 ئ 0 3 تعايل النضادٌ فليس هذا البيان 7 إذ لا 
ولذا لا مائم من القستك بالاسا اذو ان اليد على هذا للب 

ولو سلا مقة بيه الارق ا أخذ قصد القربة في المتعلّق كا أنه 
كذلك على مببى كو التقابل بينهما تفابل الإيجاب والسلب؛ إذ لا يلزم من 
امتنا: الايجاب امتناغ ال لمب :صسلاً» بل ريمأ يكون بالعكس. وإذا كان الأمر 
كذلك فلا يمكن لصاحب الكداية الاستفادة من مقدّمته الأول بوحدتها لنني 
القشك باللإطلاق. 

وامحقق النائينى0" أيضاً قال بمثل ما حكيناه عن الحقّق النراساني من أن 
لازم كون التقابل بينها تقابل العدم والملكة اعتبار كون المورد قابلاً للتقبيد. 
فالم يكن كذلك لم يكن قابلاً للإطلاق أيضاً 

وأحان عه ماحب النافزات١"‏ نقضًا وعلث وذ كز للقن عد موارة: 


دلق أجود التفريرات 1 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه 5: 14-119/3. 


فى الواجب التعبّدي والتوصلى 


واكتفينا منها بموردين؛ 

أحدهما: أنّ الانسان جاهل يحقيقة ذات الواجب تعالى. ولا يتمكّن من 
الإحاطة بكنه ذاته سبحانه حيٌّ نبيّنا حتدي وذلك لاستحالة إحاطة 
الممكن بالواجب. فإذا كان علم الإنسان بذاته تعالى مستحيلاً لكان جهله يبا 
ضروريّاً. مع أنّ التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة, فلو كانت 
استحالة أحدهها تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض 
المقام. مع أنْه ضروري وتعدانا. 

وثانيهما: أنّ الانسان يستحيل أن يكون قادرأ على الطيران في السماء مع 
أن عجزه عنه ضروري وليس بمستحيلء؛ فلو كانت استحالة أحد المتقابلين 
بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة في 
مفروض المثال تستلزم استحالة العجز مع أنّ الأمر ليس كذلك. 

وأمّا حلا فلأنَ قابليّة امحل المعتبرة فى التقابل المذكور لا يلزم أن تكون 
شخصيّة في جزئيّات مواردها. بل يجوز أن تكون صنفيّة أو نوعيّة أو جنسيّة 
كا قال به الفلاسفة, فلا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد أن 
يكون ذلك المورد بخصوصه قابلاً للاتصاف بالوجود -أي الملكة ‏ بل كما 
يكق ذلك يكف فى صدقه عليه. أن يكون صنف هذا الفرد أو نوعه أو جنسه 
قابلاً للاتصاف بالوجود وإن لم يكن شخص هذا الفرد قابلاً للاتتصاف به. 

ويتضح ذلك ببيان الأمثلة المتقدّمة فإنّ الإنسان قابل للاتصاف بالعلم 
والمعرفة. ولكن قد يستحيل انّصافه به في خصوص لأجل خصوصيّة فيه. 
وذلك كالعلم بذات الواجب تعالى حيث يستحيل اتصاف الإنسان يه. مع أن 
صدق العدم وهو الجهل ‏ عليه ضروري. ومن الطبيعي أنّ هذا ليس إلا 


من ناحية أنّ القابليّة المعتيرة في الأعدام والملكات ليست خصوص القابليّة 

وكذلك الحال في المثال الثاني. فإنّ انّصاف الإنسان بالعجز عن الطيران إلى 
السماء بلحاظ قابليّته في نفسه للاتصاف بالقدرة لا بلحاظ إمكان اتصافه مها 
في خصوص هذا المورد. وقد عرفت أنه يكف في صدق العدم القابليّة النوعيّة, 
وهى موجودة في مفروض المثال. 

وهكذا في ما نحن فيه فإنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ولو كان تقايل 
العدم والملكة. إلا أنه بالنسبة إلى نوع الإطلاق والتقييد؛ لأنّ امتناع أحدهما 
نوعاً لا يستلزم امتناع الآخر, وأمًا استلزام امتناع أحدهما في مورد خاصٌ 
امتناع الآخر. فلا يوجب أن تكون الملازمة بين استحالة التقييد واستحالة 
الإطلاق مطلقا 

ثم ذكر لهذا الجواب مكئلاً. وهو أنّ معنى التقييد عبارة عن اعتبار قصد 
القربة. ومعتى الاطلاق عبارة عن عدم اعتبارها. فكيف يمككن أن يكون 
الاعتبار وعدم الاعتبار كلاهما تمتنعين؟! على أنّ تقابل العدم والملكة هو 
تقابل الإيجاب والسلب في الحقيقة. إلا أنه تعتبر في الأوّل القابليّة. ولا تعتبر 
في الثاني. وهذا مائرٌ بينهها فقط. ومن البديهي أن امتناع الإبجاب لا يسري 
إلى السلب. بل السلب يكون ضروريًا مع استناع الإيجاب. وهذا المعنى 
متحقّق فى العدم والملكة أيضاً. فإذا كان التقيبد ممتنعاً فلا يلزم أن يكون 
الاطلاق أيضاأً ممتنعاً. بل هو ضروري. 

وبالنتيجة: أنّ السك بالإطلاق في مورد الشاكٌ في التعبّديّة والتوضّليّة لنني 
اعتبار قصد القربة كسائر الأجزاء والشرائط لا مانع منه. وإذا لم يمكنًا اللقسّك 


فى الواجب التعبدى والتوصلى 


بالاطلاق على فرض تَاميّة مبنى صاحب الكفاية أو لعدم تاميّة مقدّمات 
الحكنة قتصل النوبة إلى الأصل العملي. 

ونبحث ههنا في مقامين: الأوّل: في الأصل العملى العقلي. الثاني: في الأصل 
العملى الشرعي. وقد عرفت الاختلاف في ما نحن فيه على قولين أي 
استحالة أخذ قصد القربة في المتعلّق وجوازه كاختلافهم في الأقلّ والأكثر 
الارتباطيّين على قولين أي القول بجريان البراءة العقليّة والقول بجريان 
الاحتياط العقلي ‏ وأمّا على القول يإمكان الأخذ في المتعلّق فلا فرق بين المقام 
وبين الشكٌ في جزئيّة السورة -مثلاً- من حيث جريان البراءة والاشتغال, 
فإنّ كليهما من صغريات مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين. 
وأمّا على القول باستحالة الأخذ في المتعلّق فلازم القول بالاشتغال في مسألة 
دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر الارتباطيّين والشكٌ في جزئيَّة السورة القول 
بالاشتغال في ما نحن فيه بطريق أولى؛ لأنّ العقل إذا حكم بالاشتغال فى مورد 
الشكَ في جزئيّة السورة مع إمكان أخذها في المتعلّق فيحكم بطريق أولى في 
ما نحن فيه بالاشتغال بعد فرض عدم إمكان الأخذ في المتعلق. 

نما الكلام فا قلنا بأصالة البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ 
والأكثر الارتباطيّين هل يمكننا القسّك بها في ما نحن فيه أم لا؟ قال الحقق 
الخراسانى ي!": إِنّه لا يحال ههنا إلا لأصالة الاشتغال, ولو قبل بأصالة البراءة 
فا إذا دار الأمر بين الأقلٌ والأكثر الارتباطيّين. وذلك لأنّ الشلكّ ههنا في 
الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها. فلا 
يكون العقاب مع الشكَ وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه 


(1) كفابة الأصول 111-117:1. 


دراسات فى الأصول / ١‏ 


بلا برهان؛ ضيرورة أنه بالعلم بالتكليف تصمٌ المؤاخذة على الخالفة وعدم 
الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة. 

وحاصل كلامه: أنّ الشكٌ في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر 
الارتباطيّين يرجع إلى الشك في كمّيّة التكليف وثبوت أمر زائد فيه والعقل 
يحكم ههنا بجريان أصالة البراءة. وأمًا الشلكٌ في ما نحن فيه فيرجع إلى الشكٌّ 
في كيفيّة الخروج عن عهدة التكليف. وهو كالشكٌ في أصل الخروج. والعقل 
يحكم فيه بالاحتياط. 

ولكنّ هذا الكلام خدوش بأنّ البيان قد يكون بياناً لكل ما يكن أخذه في 
المتعلّق من الأجزاء والشرائط. وقد يكون بياناً لكل ما له دخل في حصول 
الغرض من المأمور به. سواء كان قابلاً للأخذ فيه أم لا. وعبّرنا عن هذا البيان 
بالاطلاق المقامي. وعلى هذا فنقول: هل المراد من كلمة «البيان» في قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان التي كانت مستندة لجريان أصالة البراءة مطلق البيان 
أو بيان ما يمكن أخذه في المتعلّق؟ ونحن نستكشف من إضافة «لا» النافية إلى 
كلمة «البيان» أنّ المراد هو الأُوّلء وحينئذ لا فرق بين المقام ودوران الأمر 
بين الأقلّ والأكتر الارتباطيين من حيث جريان أصالة البراءة. بعد أنّ البيان 
مكن للمولى في كلتا الصورتين. إلا أن الفرق في طريق البيان فلا دليل 
للتفكيك بين المقامين من هذه الناحية. 

ويمكن أن يقال: إِنْ ترئب الغرض على تحقّق المأمور به كما أَنّه كان منشأً 
لدو امد ونتووقد كز لك كا نميف لتقائة إلى حين .حصول الغرض. مثلاً: 
إذا قال المولى لعبده: جثنى بالماء, والعبد بعد إعطاء الماء لاحظ أن غرضه يعنى 
رق الفظعن على قخص ميت إككنا د كرت لاه الوسيةه نالفل حك 


بإعطاء الماء إليه ثانياً من دون حاجة إلى الأمر الثاني. وهكذا في المقام بعد 
العلم يأصل الوجوب. والشكٌ في حصول الغرض بإتيان الواجب بدون قصد 
القربة العقل يحكم برعاية قصد القربة رعاية لحصول غرض المولى. 

وجوابه: أوَّلاً بالنقض با إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطتّين, فنا 
في مورد الشكٌ في الجزئيّة والاكتفاء بالأقلّ أيضأ نشكٌ في حصول الغرض. 
فلابدٌ ههنا أيضأ من الاحتياط. مع أنه خلاف الفرض. فإنّ هذا البحث في 
المقام كان بعد فرض القول بالبراءة في الشكٌ في الجزئيّة. 

وثانياً بالحلٌ فإنَ غرض المولى قد يكون مشحخّصاً للعبد في باب الأوامر, 
وقد يكون غير مشخّص له إن كان بالصورة الأولى. فالعقل يحكم بإتيان ما 
يتحقّق به غرض المولى. بل لا يحتاج إلى الأمر أصلاً؛ لأنه طريق لتعيين 
غرضه. ومعلوم أنّ الطريق والأمارة إنما يكون في مورد إذا كان الغرض فيه 
جهولاً. وأمًا إن كان بالصورة الثانية وكان بعض الأمور مشكوك المدخليّة في 
المأمور به وتحقّق الغرض,. فليس للعقل الحكم برعاية شيء مشكوك. 
فنتمسّك بأصالة البراءة ههنا مثل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين 
بدون الفرق بينهما بوجه. 

ما المقام الثاني فنبحث فيه أيضاً على كلا المبئيين فتقول: أمّا على القول 
بإمكان أخذ قصد قربة في المتعلّق وجريان البراءة العقليّة فيه كسائر الأجزاء 
والشرائط فلا مانع من جريان البراءة الشرعيّة أيضاً. فنتمسّك لنفيه بحديث 
الرفع وأمثاله. بلا فرق بينه وبين سائر الأجزاء والشرائط فى هذا البحث 
أيضا. 

وأمّا على القول بإمكان الأخذ في المتعلّق والاحتياط العقلي في المقام الأوّل 


دراسات في الأصول / ١‏ 


فل جنع الالتزام بالانتغال هنا عن اتناك عتديت الرفم هينا ام لا4القائل أن 
يقول: إِنّه لا يصمّ القسّك بالبراءة الشرعيّة فنا سلّمنا أنه ليس للشارع بيان, 
إلا أنه يمكن إحالة البيان إلى حكم العقل. ولا حكم العقل برعاية قصد القربة 
فلا ضعرورة لتعرّضه. فهو مبيّن من جهة المولى فلا حل لجريان حديث الرفع. 

وجوابه: أولاً: أنه لو سلّمنا حكم العقل بالاشتغال, ولكن لا شك في أنه 
ليس من الأحكام البديهيّة والضروريّة العقليّة. بل هو من الأحكام التى 
اختلفت فيها العقول كما مر تفصيله في المقام الأوّل- وحينئذ لا يكون هد 
حورا لعدم بيان الشارحء ولا معنى لاتكاله على العقول لبيان ما له مدخليّة 
في حصول الغرض. 

وثانياً: على فرض اتحاد العقول في الحكم بالاشتغال لا مانع من القسّك 
بحديث الرفع'"' أيضاً؛ لأنّ جريان أصالة الاشتغال لا يوجب تبديل الشكٌ 
باليقين وما لا يعلمون بما يعلمون؛ إذ الشكٌ موضوع لجريان أصالة الاشتغال, 
ولا معنى اأعدام لحك مورصوعه ولا ينق الحكم جراه ومورده. بل كان 
جريانها مؤيّداً لتحقّق عنوان ما لا يعلمون, والجهل بالحكم الواقعي, فلا ينافي 
حكم العقل بالاشتغال مع القسّك بالبراءة الشرعيّة, ولا إشكال في الاختلاف 
بين حكم العقل والشرع, فنتمثى بما يقتضيه الدليل الشرعي. 

وأمّا على القول بعدم إمكان أخذ قصد القربة في المتعلّق فهل يمكن القسّك 
بالبراءة الشرعيّة أم لا؟ قال الحقّق الل آخر كلامه: «لاأظنّك أن 
تنوهّم وتقول: إنّ أدلة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار وإن كان قضيّة 


(1) الوسائل 16: 379 الباب 07 من جهاد النفسء الحديث ١‏ 
(؟) كفاية الأصول 21 .1١١4‏ 


الاشتغال عقلاً هو الاعتبار؛ لوضوح أنه لابدٌ في عمومها من شيء كان قابلاً 
للرفع والوضع شرعاً. وليس ههناء فإنّ دخل قصد القربة في الغرض ليس 
بشرعي بل واقعي. ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك الا نا يكونان 
قابلين للوضع والرفع شرعاً». 

ولكنّه مخدوش بأنّه قد مر تصريحه بإمكان السك بالإطلاق المقامي في 
الشكٌ في التعبّديّة والتوضّليّة؛ بأنَ المولى إذا كان في مقام بيان جميع ما له دخل 
في تحقّق الغرض بعنوان المخبر العادل لا بعنوان المنثئ والآمر, وم يتعرّض 
لدخالة قصد القربة فيه. فنستكشف عدم دخالته فى المأمور به. وهذا القول لا 
يكون قابلاً للجمع مع عدم ارتباط وضع قصد القربة ورفعه بالشارع. بل كان 
أقوى دليل على أنّ وضعه ورفعه بيد الشارع. فلا مانع من القسّك بأصالة 
البراءة الشرعيّة على هذا المبنى أيضاأً. هذا تمام الكلام في مبحث التعبّدي 


والتوسلي. 


الميحث الخامس 
فى دلالة الصيغة على الوجوب النفسى 


ومن المسائل المعنونة في الكفاية أنّه إذا دار الأمر بين الواجب النفسبي 
والغيري أو بين الواجب التعيينى والتخييري أو بين الواجب العينى والكفاني 
فهل يوجد طريق لإحراز أحد الطرفين أم لا؟ قال الحقّق الخنراسانيي!" 
قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّاً تعييناً عينياً. 

ثم استدلٌ بأنّ وجوب الواجب الغيري مقيّد بوجوب الغير أي ذي 
المقرّمة ‏ بخلاف وجوب الواجب النفسي كالقول بأنّه يجب الوضوء إذا وجبت 
الصلاة. وهكذا في الواجب التخييري والكنان: فإذا كان المولى في مقام البيان 
وم ينصب قرينة على التقيبد فالحكنة كونه مطلقاً. سواء وجب هناك شيء 
آخر او لا. الى بثبىء اخر او لا الى به اخر اولا. 

ركو ريز هليه شكال 'ذكرناة ق الباعت السنايقة وى أن الزالهب 
النفسبي إن كان عبارة عن الواجب المطلق بلا قيد يلزم اتحاد لفحي والمقدر: 
مع أنه من لازم تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري أن يكون الواجب النفسي 
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عبارة عن المقسم مع إضافة قيد وخصوصيّة له. وهكذا في الواجب التعييني 
والعيني. 

ولكن قال المحقق الأصفهانىي7" في مقام الدفاع عن أستاذه: إنّ مراد 
صاحب الكفاية من الواجب النفسى لا يكون الإطلاق من حيث وجوب 
شيء آخر في مقابل الواجب الغيري. بل مراده أنّ الواجب النفسي أيضأ مقيّد 
كالواجب الغيري. إلا أنه مقيّد بالقيد العدمي. وهو عبارة 5-56 كون 
الوجوب للغير. وعدم نصب القرينة على القيد الوجودي دليل على عدمه. 
فقتضى الحكمة تعيين المقيّد بالقيد العدمي لا المطلق. ى! هو ظاهر المتن. هذا 

وجوابه: أنّ القضبّة السالبة المتصوّرة ههنا على قسمين: الأوّل: ما يعبر عنه 
بالسالبة الحصّلة, وهي كما تصدق مع وجود الموضوع كذلك تصدق مع انتفاء 
الموضوع كقولنا: «ليس زيد بقاتم». 

والثائي: ما يعبر عنه بالسالبة المعدولة. وهي تحتاج إلى تحقق الموضوع 
كاحتياج القضيّة الموجبة إليه كقولنا: «زيد لا قائم» وأمًا القيد العدمي الذي 
قال بتحقّقه في الواجب النفسي فلا يكون من القسم الأوّل؛ إذ المفروض في 
المقام أنّ أصل الوجوب مسلّم. والشكٌ في نفسيّته وغيريّته. فلابدٌ من كونه من 
قبيل القسم الثاني. فيكون له عنوان الوصفيّة للموضوع الموجود -أي 
الوجوب المسلّم إِمَا أن يكون مع قيد عدمي. وإمّا أن يكون مع قيد 
وجودي. ومن المعلوم أنّ من شرائط القّك بالإطلاق لإثبات النفسيّة بعد 
كون المولى فى مقام البيان. وعدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب وأن لاينصب 
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قرينة على التقييد. فنسأل حيئئذ أن المراد من التقييد ههنا التقيبد بقيد 
وجودي أو عدمي؟ فهل يمكننا إثبات الكفريّة من إطلاق «اعتق رقبة» لكون 
الكفر عبارة عن عدم الإيمان ون قيد الإيمان؟ ولا شك في أنّ المراد من عدم 
فب لقره سل السيد و ده القكنه بسن كانت المكله أجا من نقد 
الوجودي والعدمي. ونتيجة الإطلاق مطلق الوجوب وإثيات المقسم ونفي 5 
نوع من القيودء سواء كان القيد وجوديًا ام عدميّا. ولا يستفاد منه النفسيّة ى]| 
لا تستفاد الغعريّة. 

وأمّا احتياج القيد الوجودي إلى مؤونة زائدة وعدم احتياج العدمي إليها 
فلا يعقل أن يكون دليلاً لإثبات أحد القيدين ونفى الآخر يسبب الإطلاق, 
وذكثاى الرانعب التسييق :والفق ا وتمقابل الواس التخويرى رالكفاق. 

نعم. يمكننا إثبات النفسيّة من الإطلاق بطريق آخر, وهو أنه لابدّ في 
دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة من دليلين؛ أحدهما مشكوك فيه من هذه 
الجهة. مثلاً: نعلم أنّ الوضوء واجب غيري -أي يرتبط وجوبه بوجوب 
الصلاة ‏ أو نفسبى لا يرتبط به. فإن كان غيريّاً يكون الوضوء شرطأً للصلاة, 
وحينئذٍ يكون الارتباط من الطرفين, فكنا أن وجوب الوضوء متوقف على 
وجوب الصلاة كذلك صحّة الصلاة متوقفة على تحقّق الوضوء. 

وبالنتيجة يرجع الشك في نفسيّة وجوب الوضوء وغيريّته إلى أن الوضوء 
شرط للصلاة أم لا يكون شرطأ لها. فتجري أصالة الإطلاق المربوطة بادّة 
الصلاة وتنق الشرطيّة ك! في سائر الشرائط. وإذا ثم يكن شرطأً فلم يكن 
وجوبأ غيريّاً. فوجوبه نفسي. وهذا الطريق لا يجري في إثبات العينيّة 
والتعبينيّة؛ إذ ليس فيهم| من الدليلين أثر ولا خير. 


ويمكن أن يتوهم 2 هذا المعنى يجري في دوران الأمر بين الواجب التعيينى 
والتخييري أيضاً. فإنّ الملاك المذكور _أي المواجهة مع لالع قينا ها 
متسدى: واحد الدللين اوحب نكا والدلل الآكر اوح فقا اخ .و نمك 
في أنّ وجوبهما تخييري أو تعيينى. فتجري أصالة الإطلاق ويستفاد منها 

ولكنّه مدفوع بأنّ برد تحقّق الدليلين لا يكف فى استفادة التعيينيّة. بل 
يعتير أن يكون إطلاق أحد الدليلين منوطأً بالمتعلّق والآخر بالهيئة كما تحدّق 
في دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيرى, وأمًَا الإطلاقان القابلان 
للتمسشّك ههنا فكلاهما منوطان باطيئه. ومن حيث قابليّة القسّك وعدمها 
أيضأ متساويان: فإن لم يكن أحدهما قابلاً لإثبات التعيبنيّة وثانيهما أيضاً كان 
كذلك. 

وتمسّك بعض بالتبادر وقال: إن المتبادر من هيئة «افعل» هو الوجوب 

وجوابه: أنّ لازم ذلك أن يكون استعبال هيئة «افعل» في الواجب الغيري 
والتخييري والكفائي استعرالاً مجازياً. كما في قوله تعالى: (َيَتأيُهَا ألَذِينَ امنا 
إِذَا قم إلى أَلصّلَوةٍ فَاغِْلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى آَلْمَرَافِق04" مع أنه لا 
يمكن الالتزام به أصلاً. 

ومن الطرق التى يتمسّك بها لاثبات النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة الانصراف 
الناشئ من كثرة الاستعمال. ومن البديهي أنّ كثرة استعمال هيئة «افعل» في 
هذه المعاني إن كان بحدٌ يوجب الانصراف إليها يكون قابلاً للاستناد في المقام, 
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إلا أن الاشكال في تحقّق الانصراف فى ما نحن فيه بعد أن نرى استعمال اطيئة 
في الواجبات الغيريّة والتخييريّة والكفائيّة بحدّ لعلّه كان أزيد من استعاها في 
واختار أستاذنا السيّد الإامام'" في أصل دلالة هيئة «افعل» على 
الوجوب طريقاً بحري فى ما نحن فيه أيضاً. وهو أنّ الأمر الصادر من المول 
يحتاج إلى الجواب, ومجرّد احقال الاستحباب لا يكون عذراً للمخالفة, 
والعقل يحكم بالامتئال في مقام تحيّر العبد. بأنّ البعث الصادر عن المولى 
إيجابي أو استحبابى, وهكذا تقول: إذا آمر المولى بالوضوء _مثلاً ‏ وشككنا في 
5 واجب نفسي أو غيري حقٌّ يكون وجوبه متوقفاً على وجوب الصلاة, 
فالعقل يحكم بالامتثال. وخالفة العبد بدليل احتال كون الوجوب غيريَاً لا 
يكون عذراً. بل العقل يحكم بأنّ التكليف المسلّم من المولى يحتاج إلى 
الجواب. فيستفاد من هذا الطريق التفسيّة. وهكذا فى الواجب التعيينى والعينى. 
هذا تقام الكلام في هذا البحث. ا 0 


“تت .ليسم لسسممممةا ممم اميه ا و 0 


(1) متاهج الوصول إلى علم الأصول 1: 187. 


الميحث السادس" 
وقوع الأمر عقيب الحظر 


فبعد البناء على ظهور صيغة الأمر في الوجوب إذا وقع الأمر عقيب الحظر 
أو في مقام توهمه ظّأُ كان أو شكَّاً أو وهماأً. هل يكون موجبأ لارتفاع هذا 
الظهور فلا تدلّ حينئذ على الوجوب أم لا؟ والآراء في هذه المسألة مختلفة, 
فنسب إلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب كوقوعها في غير هذه الموقعيّة, 
وإلى بعض تبعيّتها لما قبل النبي إن علّق الأمر بزوال علّة الغبي. كا في قوله 
تعالى: <ِفَإِذا أَنسَلَحَ لْأَشْهرُ ألحُرْم فَافئلُوا آلْمُشْرِكِينَ6". فإِنٌ الأمر علق 
بالانسلاخ الذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم التي هي علة النبي. 
فيفيد الوجوب الذي كان قبل الحظر. وفي قوله تعالى: ووَإِذ) حَللتُمْ 
فَاصْطَادُوأ4!' يفيد الإباحة التي هي حكم الصيد قبل النبي عنه. وأمّا إن م 
يكن معلّقاً بروال علّة عروض النهبي أو لم يكن معلّقاً أصلاً أو وقع في مقام 
توهم الحظر فيفيد الوجوب. 

ونُسب إلى المشمهور ظهورها في الإباحة في كلا الفرضين. ولكن لابدٌ لنا 
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قبل النوض في البحث من توضيح كلام المشهور. وقد تقدّم مراراً أنّ أصالة 
الظهور من الأصول المعتبرة العقلائيّة, وأعمٌ من أصالة الحقيقة, فكنا تَحقّق في 
الاستععالات الحقيقيّة كذلك تحقق فى الاستعالات اليجازيّة الحفوفة بالقريئة, 
فيكون لمجموع «أسداً برمي» -مثلاً - ظهور فى المعنى المجازي. وحينئدٍ نلاحظ 
أن ظهور الصيغة في الإباحة إذا وقعت عقيب الحظر أو في مقام توهٌمه. هل 
يكون من سن ظهورها في الوجوب إذا وقعت فى غير هذين الموقعيّنين أم 
لا؟ بمعنى أن كليهما مستندان إلى الوضع, وقول الواضع بأَنّه وضعتها للاباحة 
إذا وقعت في هذين الموقعيّتين. ووضعتها للطلب الوجوبى إذا وقعت فى غير 
هذين الموقعيّتين, أو أنه وضعت للبعث الوجوبىي من حيث الوضع. وأمَا 
وقوعها في احد هاتين الموقعيّنين تكون بمنزلة «يرمي» في قولنا: «رايت اسدا 
يرمي», يعني يتحقّق لها الظهور في المعنى الجازي اتّكالاً على القرينة, إلا أن 
القرينة قد تكون جزئيّة وشخصيّة كا في المثال المذكور. وقد تكون كلَيّة 
وعامّة ك) في ما نحن فيه. 

فيكون وقوع الأمر عقيب النهي أو في مقام توهمه قرينة صارفة عن المعنى 
الحقيق إلى المعنى المجازي. فينحل نظر المشهور في الحقيقة إلى ادّعاءين: 
أحدهما: ادّعاء سلبي. وهو أنّ الأمر في هاتين الموقعيّتين ليس بظاهر في المعنى 
الحقيق والبعث الوجوبى. 

وثانمهما: ادّعاء إثباتي. وهو أن الأمر في هاتين الحالتين ظاهر في 
خصوص الإباحة. فهل يمكننا موافقة المشهور في كلا الحكنين أو في الحكم 
الأوّل فقط لجهة خاصّة؟ فيكون موجبا لإجماله بعد ارتفاع ظهوره الْأَوَلي 
في الوجوب. 


في وقوع الأمر عقيب الحظر 


ولكن لابدٌ من نظر إجمالي إلى أدلة الأقوال كما قال صاحب الكفاية!": إن 
أرباب الأقوال المذكورة تَسّكوا لمدّعياتهم بجملة من موارد الاستعمالات. مثل 
أمر الطبيب يأكل بعض المأكولات بعد النبي عنها للمريض بدلالته على 
الاباحة وأمتال ذلك. مع أنْه لا بحال للتمسّك بهاء فإنّه قلّ مورد منها يكون 
خالياً عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة, فلا يصلح الاستدلال بها 
على كون حرّد وقوع الأمر عقيب الحظر قرينة على ما ادّعوه من الأقوال 
المذكورة بعنوان قاعدة كليّة. 

ووافق صاحب الكفايةظّ المشهور في الادّعاء السلبي وهو: أنّ الأمر إذا 
وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه ليس بظاهر في المعنى الحقيق, وخالفهم في 
الاقعاه الانناق,اوهو طهوزه ى.هذين المتائان ق'الأباعةابل هوقائل أن 
الوقوع فى أحد هذين المقامين قرينة صارفة فقط. وليست بقرينة معيّنة فيصير 
الأمر حينئذٍ يحملاً. فلا حمل على أحد المعاني من الوجوب والإباحة وأمثال 
ذلك إلا بقرينة أخرى. 

ومبنى هذه المسألة أنه إذا كانت في الكلام قرينة وشككنا في أن المتكلم 
اعتمد على هذه القرينة أم لا فليس له ظهور. لا في المعنى الحقيق ولا في المعنى 
ايجازي. 1 

ولا محل ههنا لأصالة الظهور. فإنَّ الفسّك بها فرع إحراز أصل الظهور 
وتحفّقه. فإذا كان فى الكلام كلمتان وكان بعدهما قرينة واحدة, ونحن نعلم 
إرجاعها إلى واحد منهما ونشكٌ فى إرجاعها إلى الآخر. فيصير المشكوك فيه 
يحملاً. كقولنا: «رأيت أسداً وذئباً يرمي» والمتيقّن إرجاعها إلى كلمة 


و يمتح اسوحجووننة سس سيو نه سس مس يحت 
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«الذئب». وأمًا الإرجاع إلى كلمة «الأسد» فشكوك. فليس لها ظهور في 
المعنى الحقيق؛ لاحتال الاعتاد على القرينة. ولا في المعنى اليجازي؛ لاحتال 
عدم الاعتبار بها وإذا كان الأمر كذلك فلا يحال للتمسّك بأصالة الظهور. 

وأمّا أصالة الحقيقة فإن قلنا بعدم استقلاها في قبال أصالة الظهور _بل أنَّها 
شعبة من أصالة الظهور كا هو الحىّ فلا محال لكليه| في المقام بعد اشقال 
الكلام على ما يصلح للقرينيّة. 

وأمّا على القول بحجّيّتها تعبّدأ عند العقلاء فيحمل الكلام على المعنى. 
الحقيقي ولو م يكن ظاهراً فيه؛ لأصالة الحقيقة ولكونها معتبرة عند العقلاء 
تعيّداً ولكنّه ليس بقابل للقبول؛ لعدم التعبّد في الأمور العقلائية, 

وبالنتيجة ليس للأمر الواقع بعد الحظر أو في مقام توهمه ظهور لا في المعنى 
الحقيق ولا في المعنى المجازي كا في المثال الذي ذكرناه. إلا أن القرينة فيه 
لفظية وشخصيّة, وفى المقام حاليّة وكليّة. ولا فرق بين القرائن من هذه الجهة 
بعد الاشتراك في أصل صلاحيّة القرينيّة 

هذا توضيح ما قال به صاحب الكفاية في هذه المسألة. والحقّ أنه كلام 


5 اليس 
منين وفيس جدا. 


المبحث السابع 
في المرة والتكرار 


في أنّ صيغة الأمر -أي المجموع المركّب من اطيئة والمادة- هل تدلّ على 
المرّة أو التكرار أم لا؟ ولكن لابدّ لنا ابتداءً من البحث في جهتين: الأولى أنّ 
النزاع المذكور مربوط باطيئة أو بالمادّة أو بكليهماء الثانية: أن المراد بالمرّة 
والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد أو كلاهما؟ 

أمًا الجهة الأولى فاستدلٌ لارتباط النزاع بالميئة:أوَلاً أنه من المسلّم عند 
المتأخّرِين من أهل الأدب وحدة المادّة في المشتقّات, واختلاف المعاني فيها 
يرجع إلى الهيئات. وإذا لاحظنا هذا الاتفاق مع الاختلاف في دلالة صيغة 
الأمر على المرّة أو التكرار وعدمها. فيستفاد أنّ النزاع ههنا أيضاً يرجع إلى 
ا ميئة, وإلا ليجري النزاع في جميع المشتقات بعد اشتراكها في المادّة. فيدل 
انحصار النزاع في الأمر على ارتباطه باطيئة. 

وثانياً: بما حكاه الحقّق الخراسانيي عن صاحب الفصولء, وهو أنّ حل 
النزاع في دلالة الصيغة على المرّة أو التكرار هو نفس اطيئة دون المادّة. فإنّها 
خارجة عن حريم النزاع؛ لحكاية السكاكي اتفاق اهل العربيّة على أن المصدر 
الجرّد عن اللام والتنوين الذي هو مادّة صيغة الأمر لا يدل إلا على نفس 


الماهيّة. فنزاع المرّة والتكرار يختصّ باطيئة ولا يجري في المادّة. 

وأجاب عند صاحب الكفايةي'" بأنّ الاتفاق المذكور في المصدر لا 
يوجب الاثفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلا على الماهيّة؛ ضرورة أن 
المصدر ليس بمادّة لسائر المشتقات. بل هو مثلها في أنه له مادّة وهيئة. كيف 
كوة المعتدر:ماذة المعيكات والحال أن فاه قاب للف المقفق كنا 
غرفت بوم اللبايئة كف يضح أن يكون ناذه ها؟! فسليهامكن دعورى اعبار 
المرّة أو التكرار في مادّة الصيغة. 

أشكل على إنكار كون المصدر أصلاً للمشتقّات بقوله: إن قلت: فا معنى 
ما اشتهر من كون المصدر أصلاً فى الكلام؟ فأجاب عنه: أوّلاً بأنه محل 
خلاف؛ لذهاب الكوفيّين إلى أنّ الأصل في الكلام هو الفعل. وثانياً: بأنّ معناه 
أن الواضع وضع أُوَلاً المصدر وضعاً شخصياً. ثمّ بملاحظته وضع بوضع نوعي 
أو شخصي سائر الصيغ التي تناسبه مادّة ومعني, مثلاً: وضع الواضع كلمة 
«الضرب» للحدث المنسوب إلى فاعل ما بوضع شخصي. ثم بملاحظته وضع 
هيئة «ضرب» بوضع نوعي لفعل الماضي. فعنى كون المصدر أصلاً هو التقدّم 
في الوضع. وليس معناه كون المصدر بادّته وهيئته مادّة للمشتقات؛ لعدم 
انحفاظ المصدر لا بهيئته ولا بمعناه في المشتقات؛ لمباينته ا هيئة ومعئ. 

ويمكن أن يقال: إن يصحّ للواضع القول بأنه: وضعت مادّة «ض-ر-ب» 
بشرط أن يكون الضاء مقدّمأ ثم الراء ثم الباء لمعنى كذا. 

قلنا: هذا صحيح ولكن لاينضبط معه الوضع. ولذا يكون المصدر في الكلام 
بهذا المعنى. 


(1) كفاية الأصول 118117/:1. 


في المزة والتكرار 

هذا محصّل كلام صاحب الكفاية بتوضيح وإضافة. 

ولكنّه لم يذكر أنّ مفاد هيئة المصدر الذى له هيئة ومادّة ما هو؟ والتحقيق 
أن فيه احتالين: أحدهما: أنّ هيئة المصدر ليس ها معنى خاصٌ. إِنما هى 
لامكان التلقّظ والتنطّق بالمادّة. كا قال به أستاذنا الأعظم السيّد الامامي!". 

وثانيهما: أن يكون طيئته معنى زائد على المادّة ويؤيّده ما يقول به أهل 
الأدتن من أن المصدر احا ان يكون عع الفاعل:نواقا ان كوت مدق المنقول: 
فيستفاد منه أن" هيئته يتحقّق معنى زائد على معنى المادّة السارية في المشتقّات. 
ففاد المادّة عبارة عن نفس الحدث الذي يعيّر عنه بالفارسيّة ب«كُتك». وهذا 
المعنى متحقّق في جميع المشتقّات, ومفاد الطيئة عبارة عا يقول به أهل الأدب 
من أن المصدر ما كان فى اخر معناه الفارسي الدال «د» والنون «ن» أو الناء 
«ت» والنون «ن». وهذا قرت عندي. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن إشكال صاحب الكفاية على صاحب الفصول 
ليس فى محله. فإنّ الاتفاق ثابت بأنّ المصدر الحِدّد عن اللام والتنوين مفاده 
نفس الماهيّة على ما نقل عن السكاكى. أي أن المادّة هى المصدر لا تدلّ على 
المّة والتكرار. ومن المعلوم تعفاد قد ان انز عن مدقا ااي 
مفادها عبارة عن مفاد المادّة مع إضافة, فلا تنقص الهيئة من مفاد المادّة. وإذا 
ام تكن فى مادّة المصدر دلالة على المرّة والتكرار فلا تكون في مادّة سائر 
المشتقّات أيضاً؛ إذ المادّة في الجميع واحدة. ولا فرق بينها من هذه الجهة, 
مقا مادة الاامن: 

فيبق في المسألة احتالان: أحدهما: ارتباط الغزاع بمجموع الهيئة والمادّة. 
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دراسات في الأصول / ١‏ 


وثانيها: ارتباطه بالهيئة فقط. والاحتال الأوّل وإن كان جعل الصيغة في 
عنوان البحث مؤيّداً له ولكن لا يساعده الواقع؛ إذ مر في باب المشتق أنه 
ليس مجموع الهيئة والمادّة وضع على حدة في قبال الهيئة والمادّة. حقّ يكون 
الغزاع مرتبطاً به. فلا محالة يتعيّن الاحّال الثاني -أي الارتباط باهيئة - 
فيرجع النزاع إلى أنّ هيئة الأمر هل تدلٌ على خصوص المرّة أو على 
خصوص التكرار أو لا تدلّ علمهها أصلاً. 

ولكن أشكل عليه أستاذنا الأعظم السيّد الاماميت''! بإشكال وهو: أن هذا 
المعنى بعيد جدَّأً؛ لأنّ الهيئة وضعت لنفس البعث والتحريك, ومقتضى البعث 
هو إيجادها في الخارج. وحينئذٍ الثيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أن 
يتعلّق به البعث مكرّرأ على نحو التأسيس. ولا يكون مرادأ ومشتاقا إلها 
مرّتين؛ لما مر أن تشخّص الإرادة بالمراد والمتعلّق فهي تابعة له في الكترة 
والوحدة. فلا تتعلّق بالشىء الواحد إرادات متعدّدة في أن واحد. وهكذا 
البعث والتحريك المتعدّد بماهيّة واحدة فى زمان واحد. ْ 

فإن قلت: على القول بكون الإيجاد جزء مدلول الماهيّة يصمح الغزاع» بأن 
يقال: إنْه بعد تسليم وضعها لطلب الإجاد هل هي وضعت لايجاد أو إيجادات؟ 
فإنٌ إيجاد الماهيّة قابل للتعدّد والتكثر. فلا مانع من كون التكرار قيدأ لإيجاد 
الماهيّة. وبتبعه يتكرّر البعث والتحريك أيضاً. 

وجوابه أوَلاً: أنّ كلمة الايجاد لا تكون جزء مفاد المادّة. فإنّ مفادها نفس 
الماهيّة كما مرّ آنفاً نقل السكّاكي الإجماع على ذلك لا جزء مفاد الميئة. فإنٌ 
مفادها عبارة عن البعث والتحريك. وأمّا انمحصار طريق الامتثال بإيجاد 
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)١(‏ المصدر الابق. 


الماهيّة في الخارج فهو وإن كان صحيحاً إلا أن البحث في مقام تعلّق التكليف 
لا في مقام الامتئال. ولا دخل للوجود في متعلق التكليف. 

وجواب الإماءيي'' عنه: أن مفاد الهيئة معاني حرفيّة. وقد مر أنّهها غير 
مستقلات مفهوماً وذهتاً وخارجاً ودلالة. ولا يمكن تفييد الإيجاد الذي هو 
معنى حرف بالمرّة والتكرار إلا بلحاظه مستقلاً. ومن أيضاً أن لنا فى:قبال 
الجوهر والعرض وجوداً آخر أضعف من وجود العرض؛ لاحتياجه في 
التحقق إلى الوجودين. وهو عبارة عن واقعيّة ظرفيّة الدار لزيد -مثلاً ‏ فإذا م 
يكن للمعاني الحرفيّة استقلال في مرحلة من المراحل المذكورة فلابرٌ من 
لحاظها دائماً آلة للغير ووصفاً للغير, وإذا أخذ التكرار قيدأ فى مفاد الهيئة 
فعناه لحاظ الطيئة بما أن لها معنى حرفيّاً آلة للغير. ولحاظها استقلالاً بما أن 
التكرار قيد له. والجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز. 

ويمكن أن بتوهم أن الإمامنخ صرح فى المباحث السابقة أن القيود ترجع 
كثيراً إلى الهيئات كقولنا: «ضربت زيداً يوم الجمعة» ومعلوم أنّ التسقييد 
ب«يوم الجمعة» يرجع إلى مفاد هيئة ضربت يعني وقوع الضرب من المتكلم. 
فكيف لا يمكن تقييد اطيئة في ما نحن فيه؟! 

وقال الإمامي'" في مقام دفع هذا التوهّم: وما ذكرناه سابقاً من أنّ نوع 
الاستعالات لإفادة معانىي الحروف وجوّزنا تقييدها. بل قلنا: إن كثيرا من 
التقييدات راجع إليهاء لا ينافي ما ذكرنا ههنا؛ لأنّ المقصود هناك إمكان 
تقييدها فى ضمن الكلام بلحاظ اخرء فيكون دليل تقييد المعنى الحرفي في 
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(؟) المصهدر السابق. 
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المثال تعلّق اللحاظين به فى الموقعيّتين, أي تعلق اللحاظ الآلي قبل التقييد 
وتعلّق اللحاظ الاستقلامي بعد التقييد وتكثيل الجملة؛ والبحث في ما نحن فيه 
في نفس اليئة بدون الضميمة. ومعنى التقبيد فسيها اجتاع اللحاظين الآلي 
والاستقلالي في أن واج 

وإن قلت: إِنّ ذلك إِنا يرد لو كانت الهيئة موضوعة للايجاد والمتفيّد بالمرة 
والتكرار حي يستلزم تقييد المعنى الحرفى وقت لحاظه آليّاً. وأمًا إذا قلنا بأنها 
موضوعة للإيجادات بالمعنى الحرفي فلا يكون كذلك. وإن شئت قلت: بأنّه كما 
يجوز استعمال ا حرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف للكثرات واستعماها 
فيها. 

قلت: ما ذكرت كان أمرأ مكنأ ولكنّه خلاف الوجدان والارتكاز في 
الأوضاعء فلا ميص في معقوليّة الفزاع من إرجاعها إلى وضع الجموع مستقلاً 
بحيث يرجع الفيد إلى الجزء المادّي لا الصوري أو إلى نفس المادّة؛ بأن يقال: 
إن لمادّة الأمر وضعا على حدة. هذا تام كلام الإمامت مع توضيح وإضافة. 

ولكنّ التحقيق: أنّ أدلته في المقام وإن كانت غير قابلة للخدشة. إلا أن 
استنتاجه برجوع القيد إلى المادّة مع الأتفاى .رين المتاحرين عل :وهرة مناه 
المادّة في جميع المشتقّات بعيد جدّاً. ولكنّه أهون من إرجاع القيد إلى الهيئة كما 
لا يخئ. 

وأما البحث عن الجهة الثانية بأنّ المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعة 
-بمعنى وحدة الايجاد الى تصدق على الأفراد أيضاً ‏ والذفعات أو الفرد 
والأفراد؟ فكان لكلا القولين متاق ومقة نا الأول اه لفظ الموّة ظاهر في 
الدفعة ولفظ التكرار في الدفعات. ومقرّب الثاني أن ما أوجب طرح هذا 


الغزاع في الأصول عبارة عن أنّ بعض الواجبات يكن إيجاد فرد منه في طول 
العمر مثل حجّة الإسلام. والبعض الآخر منها يلزم إيجاد أفراد المتعدّد منه. إلا 
أنّ تعدّد كل شيء بحسبه. فالصلاة -مثلاً- يجب فرد منها بالإضافة إلى كل 
وقت من الأوقات. والصوم يجب إيجاد فرد منه بالإضافة إلى سنة. وهكذا., 
واختلاف الواجبات من هذه الجهة أوجب لطرح هذا البحث في الأصول؛ بأنّ 
هيئة «افعل» إذا صدرت عن المولى هل يكق الإتيان بفرد واحد من المامور 
به أو يلزم الاتيان بأفراد متعدّد منه؟ فهذا 558 مع الفرد والأفراد لا الدفعة 
والدفعات. 

وقال المحقّق الخراساني:4'': والتحقيق أن يكون حل النزاع فيههما بكلا 
المعنيين. وصاحب الفصول'' أقام دليلاً على كون المراد بالمرّة والتكرار هو 
الدفعة والدفعات. 

وإِنّا نبحث فى باب الأوامر عن المسألتين المتشابهتين: إحداهما: دلالة الأمر 
على المرّة والتكرار وعدمها. وثانههما: أن الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع 
والمفاهيم أو بالأفراد؟ والظاهر أنّ إحداهما ليست متفرّعة على الأأخرى. بل 
كلتاهما مستقلتان فى البحث. 

وضابطة الاستقلال أن يكون كل من القائلين بأقوال مختلفة في هذه المسألة 
مختاراً في اختيار كلّ من الأقوال في المسألة الأخرى. فبناءً على إرادة الفرد 
من المرّة يلزم جعل هذا البحث تتمّة للمبحث الآتي من أنّ الأمر متعلق 
بالطبيعة أو الفرد. فيقال عند ذلك: وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق 
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بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا يقتضي شيئاً منههاء ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهها 
بالبحث كما فعلوه. 

وأمّا لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين. ويجري البحث على كلا 
القولين في تلك المسألة؛ بأن يقال: بناءً على تعلق الأمر بالطبيعة هل تقتضي 
الشيدة مطاوئقة الللبينة كضة ار وقنات؟ رطق الول بتعاقة بالترة.مل 
تقتضي الصيغة اعتبار الدفعة في مطلوبيّة الفرد أو الدفعات أو لا تقتضي شيئاً 
منها؟ ونستكشف من استقلال المسألتين أنّ المراد منهما هي الدفعة والدفعات. 

وقال المحقّق المنراسانى 1" فى مقام جوابه: إنّ هذا توهّم فاسد. وجوابه 
مبتنٍ على توضيح كلتا المسألتين. أمّا توضيح المسألة الآنية فهو أن مراد 
القائل بتعلّق الأمر بالطبيعة ليس تعلّقه بنفس الطبيعة والماهيّة؛ إذ الطبيعة من 
حيث هي ليست إلا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة؛ لا موجودة ولا معدومة, 
لا محبوبة ولا مبغوضة, بل المراد تعلقه بها باعتبار وجودها في النارج, 
والفرق بين هذا القول والقول بتعلقه بالفرد بأنّ الفرد عبارة عن وجود الطبيعة 
مع الخصوصيّات الفرديّة. فيرجع النزاع إلى أن مطلوب المولى عبارة عن 
وجود الماهيّة فقط. وأمًا العوارض المشخّصة بلحاظ الملازمة مع الوجود 
الخارجي فهي خارجة عن دائرة المطلوبيّة. أو المطلوب عبارة عن وجود 
الطبيعة مع المخنصوصيّات الفرديّة. مع اشتراكهما في اصل تعلق الطلب بوجود 
الطبيعة. 

وتوضيح هذه المسألة: أنّ المراد بالمرّة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد هو أن 
القائل بالموّة يقول بدلالة الأمر على وجود واحد من وجودات المأمور به. 


.111-118:١ كفاية الأصول‎ )١( 


والقائل بالتكرار يقول بدلالته على وجودات متعدّدة منهاء والقائل بعدم 
الدلالة علهما يقول بدلالته على أصل الوجود. وعنوان الوحدة والتكثر 
خارج عنه. 

فيجري نزاع المرّة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد على كلّ من القول بتعلّق 
الأمر بالطبيعة أو الأفراد أن المطلوب إن كان هو الطبيعة يقع الغزاع في أن 
الضيقة عل تال عل مطلورقة توجوة واحد آى وحوذات كدو أ لختدل 
علييا؟ كما أنّ المطلوب إن كان هو الفرد المتميز عن سائر الأفراد 
بالنصوصيّات المشخّصة يقع النزاع في أن الصيغة هل تدلّ على أن متعلّق 
الأمر وجود واحد أو وجودات متعدّدة؟ فجعل هذا النزاع من تتمّة مسألة 
تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد ليس في محلّه. 

والتحقيق: أنّ أصل مدّعاه -من أنّ المراد من الطبيعة وجود الطبيعة في 
المسألة الآتية. والمراد من الفرد والأفراد في هذه المسألة هو وجود واحد 
ووجودات متعدّدة كلام متين ولا يكون قابلاً للمناقشة, ولكنّ الدليل الذي 
أقامه هذا الدعوى ليس بصحيح. فلابدٌ لنا من إقامة الدليل الصحيح بعد 
موافقة أصل هذا الكلام. 

وأمّا الاستدلال على كون المراد من الطبيعة ليس نفس الطبيعة؛ بأنّ الماهيّة 
من حيث هي ليست إلا هي. فهو مخندوش: أوَلاً بأنّ المتناقضات بأجمعها 
مسلوبة عن مرحلة الماهيّة. فكما أن الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي, لا 
مطلوبة ولا غير مطلوبة. كذلك لا موجودة ولا غير موجودة. وإذا لم تكن 
إضافة الطلب إلى الماهيّة صحيحة فكيف تصمّ إضافة الوجود إليها؟! مع 2 
كلاهما مسلوب عن ذات الماهيّة. فلا يمكن حل المشكل بأنّ الأمر طلب 
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وجود الطبيعة. 

وثائياً: أنّ قول الفلاسفة بأنٌ الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي أجنبى 
عن المقام. بل هو مربوط بالحمل الأول الذاتي. وملاكه اتحاد المو ضوع 
والمحمول في الوجود والماهيّة. وفي المفهوم أيضأ على قول. فا ماهيّة في هذا 
المقام ليست إلا ذات الماهيّة وأجزائها أي الجنس والفصل ‏ وكلٌ ما كان 
خارجا عنبيا كان خايها عن المافتة أبتضا قتفضية والاشينان مموعودة 
بلحاظ الحمل الأوّلي قضيّة كاذبة. كا أنّ قضيّة «الانسان غير موجود» بهذا 
اللحاظ قضيّة كاذبة. وهكذا في سائر المتناقضات, فعنى قوهم: الماهيّة من 
حيث هي ليست إلا هيء لا مطلوبة ولا غير مطلوبة, عبارة عن أن المطلوب 
ليس قام الماهيّة ولا جزء الماهيّة. كما أن كونها غير مطلوبة ليس كذلك. 
وهكذا. فكل ذلك مربوط بمقام الحمل الأوَّلِي الذاتي. 

وأمّا البحث في مسألة تعلّق الأمر بالطبائع والماهيّات فلا شك في أنّه 
مربوط بمقام الحمل الشائع الصناعي. وملاكه اتحاد الموضوع والمحمول في 
الوجود. وان الموضوع مصداق من مصاديق الحمول, مثل: «زيد إنسان». فإذا 
قلنا: ماهيّة الصلاة مطلوبة لا يكون معناه المطلوبيّة داخلة فى ماهيّة الصلاة, 
بل معناء أن ماهكة الغلاة تكون من .متضاديقها: كنا ان الجسم يكون من 
إحدى مصاديق الأبيض. فالبحث في أنّ الأمر متعلق بالماهيّة كعروض 
البياض بالجسم وعدمه. لا أنّ الطلب دخيل في الماهيّة. فالدليل لا ينطبق على 
المدّعى؛ إذ المدّعى عبارة عن أنّ الأمر لا يتعلّق بالطبيعة. والدليل عبارة عن 
أنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي. فأصل مدّعى صاحب الكفاية 
صحيح؛ بأنّ القائل بتعلّق الأوامر بالطبائع مراده وجود الطبيعة, والقاتل 


في المرّة والتكرار 
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بتعلقها بالأفراد مراده الأفراد مع المخصوصيّات الفرديّة. فالنزاع في أن 
العوارض المشخّصة داخلة في مطلوب المولى أم لا. مع قبول كلاهما أن الطلب 
يتعلق بوجود الطبيعة. 

ولكنّ البحث ههنا في أنّ المادّة تدلّ على نفس الماهيّة والهيئة تدلّ على 
البعث والتحريك. فلا ثبيء آخر يدل على الوجود. 

ونُسب إلى صاحب الفصول'" أنه قال بأنَّ الوجود جزء مفاد الهيئة -أي 
وضعت هيئة الأمر لطلب الوجود فجموع الهيئة والمادّة تدلّ على طلب 
وجود الماهيّة. 

ولنا طريق آخر لعلّه يطابق الواقع. وهو كما مرّ أنّ البعث والتحريك على 
قسمين: أحدهما: الببعث والتحريك الحسقيق. والآخر: البعث والقتحريك 
الاعتباري. والثانى في الحقيقة قائم مقام الأول وإذا سمعنا تحقّق البعث 
والتحريك الحقيق فنفهم أنه متوجّه إلى وجود مبعوث إليه. مع أنّ الألفاظ لا 
تدل عليه مثل: «زيد بعث عمرأ إلى السوق». واستفادة الوجود مسن هذا 
منوط بالدلالة الالتزاميّة لا الوضعيّة؛ إذ لا يمكن البعث والتحريك الحقيق إلى 
غير جانب الوجود عقلاً. 1 

وهذا المعنى يبري بعينه في البعث والتحريك الاعتباري أيضاً؛ إذ كما أن لا 
معنى لاعتبار الملكيّة بدون المالك والمملوك في عام الاعتبار كذلك لا معنى 
للبعت والتحريك الاعتباري بدون الوجود. خصوصاً على القول بأصالة 
الوجود. واللابدّيّة العقليّة حاكمة بالملازمة بين المبعوث إليه والوجود. بل 
العرف أيضاً يستفيد من قول المولى لعبده: «سافر إلى طهران» أنه بعثه إلى 


سما من | ء ملس٠*سصسسمي‏ ل ل لصيس حل د مهاه ل سوسس لما مه 


ل١ الفصول الغروية:‎ )١( 


إيجاد السفر إلى «طهران». فالعرف أيضاً يساعد العقل في هذه المسألة. فا 
ادّعاه الحقّق الخراسانىي صحيح. ولكن من هذا الطريق لا من الطريق الذي 
كرا 

وهذا قَنْحُ باب لنا في أصل بحث دلالة الصيغة على المرّة أو التكرار 
وعدمها؛ إذ لا شك في أن المقصود من الدلالة ههنا الدلالة اللفظيّة والوضعيّة, 
سواء كان الغزاع مربوطأ بالهيئة أو بالمادّة أو باجموع. وحيئئذٍ يظهر ما هو 
التحقيق في المسألة من أَنّه لا ارتباط للمرّة والتكرار بالدلالة اللفظيّة. فإنّ لما 
عنوان الوصفيّة للوجود. فإذا كان الموصوف خارجاً عن الدلالة اللفظيّة كا 
مد آنفاً- فكيف الحال بالنسبة إلى وصف الوحدة والتكرّر؟! بل الوصف 
خارج عنها بطريق أولى. ولا يعقل أن يكون الموصوف خارجاً عن مفاد 
الصيغة والوصف داخلاً فيه كى! لا يخق, فلا محال للغزاع بأنّه هل الصيغة تدلّ 
على المدّة أو التكرار أم لا. 

ويمكن أن يقال: إِنه كبا يستفاد أصل الوجود عن طريق العقل واللابدّيّة 
العقليّة كذلك يستفاد قيد الموّة أو التكرار أيضأ عن طريق اللابدّيّة العقليّة, 
وإن كان هذا خلاف الظاهر إلا أنه يكف للإبيصال إلى الموّة أو التكرار. 

ولكنه مخدوش؛ بآنَّ اللابديّة العقليّة تحتاج إلى الملاك ىا تحقق في المبعوث 
إليه من أنه مربوط لا حالة بالوجود. وليست اللابدّيّة العقليّة أو العرفيّة زائدة 
حقٌ تقتضى تحقّق القيد بالوحدة أو التكرار أيضاً. 

وأا إذا كان الوجود داخلاً في مفاد الهميئة من حيث الوضع -كما قال به 
صاحب الفصول ‏ ففي بادئ النظر وإن كان الغزاع معقولاً بأنّ الوجود المتحقّق 
في مفاد الهيئة هل هو عبارة عن الوجود المطلق أو الوجود المقيّد بالوحدة أو 
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التكرار, إلا أنّ تماميّة هذا الكلام متوقّف على تسليى جهتين: إحداهما: دخالة 
الوجود في مفاد اطيئة لغة, أي وضع هيئة «افعل» للبعث والتحريك إلى وجود 
مبعوث إليه بحسب اللغة, مع أَنّه ليس كذلك واقعاً. 

والثانية: عدم ورود الإشكال الذي أورده الإمامج من اجتاع اللحاظين 
الآلي والاستقلالي في أن واحد في كلمة واحدة, مع أَنّه أيضأ وارد ولا يكون 
قابلاً للدفع. 

وبالنتيجة لا دلالة لصيغة الأمر بمجموعها على المرّة ولا على التكرار. 

ثم إن إتيان المكلّف فى مقام الامتثال بوجود واحد من وجودات الطبيعة 
يكف في تحقّق المأمور به قطعاً. فإنّ مفاد صيغة الأمر عبارة عن البعث 
والتحريك الاعتباري إلى إيجاد الطبيعة, وهو يتحقّق بإيجاد فرد واحد منها في 
الخارج, نما الكلام في إيجاد المكلّف في مقام الامتثال أفرادأً متعدّدة. سواء كان 
بصورة عرضيّة -كعتق عبيده بصيغة واحدة بعد عم المولى بوجوب عتق 
العبد أو كان بصورة طوليّة كعتق عبيده تدريجاً فردا بعد فرد, ولا بحث فى 
عَتنَ الاتعال وعدفه ينا لأند اذا كان اناد قرد واحك متا :موبا لتحقق 
الامتثال. فإيجاد الأفراد المتعدّدة بطريق أولى يكون كذلك. بل البحث فى أنّ 
إيجاد أ اذ .د15 يعت انتغالاً واهدا أو يمك الحالات تعد ده وقر نه تظهر 
فى استحقاق المثوبة من حيث وحدته وتعدده. 
أمًا الأفراد العرضيّة فتكون فيها أقوال ثلاثة: بأئها تكون بمجموعها امتثالاً 
واحداً كبا قال به أستاذنا الأعظم السيّد الإمامي"". أو يكون كلّ منها فرداً 
مستقلاً للامتثال كما قال به أستاذنا السيّد البروجردي!", أو هو تابع لقصد 
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الممتثل كما نقل عن المحقق الخراسانية في درسه. وإن يستفاد من عبارة 
الكفاية''! القول الأوّل؛ إذ يقول: فيكون إبجساد الطبيعة في ضمن الأفراد 
كإيجادها فى ضمن الواحد. ٠‏ 

وقال المرحوم البروجرديخ في مقام الاستدلال: إِنّ الطبيعة متكثّرة بتكثر 
الأفراد. ولا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد؛ لأنّ الجموع 
ليس له وجود غير وجود الأفراد. ف فرد محقّق للطبيعة. ولا كان المطلوب 
هو الطبيعة بلا قيد بالممرّة أو التكرار فحينئزٍ إذا أ المكلف بأفراد متعدّدة فقد 
000 فيكون كل فرد امتثالاً برأسه ىا هو 
موجود برأسه وبنفسه. نظير ذلك الواجب الكفائي حيث إن الأمر فيه متعلّق 
بنفس الطبيعة. ويكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها. فع إتيان وأحد منهم 
بسقط الوجوب عن الباقي. وأمَا لو أققى به عدّة منهم دفعة فيعدٌ كلّ واحد 
متثلاً. ويحسب الكلّ امتثالاً مستقلاً لا أن يكون فعل الجميع امتثالاً واحداً. 
هذا تام كلامه على مانقل عنه الامام يا 

وقال الإماميي'" في مقام جوابه بما حاصله: إِنّ الملاك في وحدة الامتثال 
واتعتادة غبارة عن .وحذة التكليف .وتعددة: فان كان التكليف واخحدا 
فالامتئال أيضاً واحد. وإن كان التكليف متعدّداً فالامتئال أيضاً متعدّد. إلا 
أنّ لتعرّد التكليف طرقاً متعدّدة. فقد يكون بنحو الصلاة والصوم... وتعدّد 
التكليف فيها بتعدّد عناوين المكلّف به. وقد يكون تعدّد التكليف بنحو العام 
الاستغراق. مثل: «أكرم كل عالم». والحكم فيه ينحل ويتعدّد بتعدّد مصاديق 


.11١:١ كفاية الأصول‎ )١( 
.111-184:1١ (؟) مناهج الوصول إلى علم الأصول‎ 


لخد عمد 20 7 
العالم. فيكون إكرام كلّ فرد واجبأ برأسه. ولذا يمكن الامتثال والموافقة 
بالنسبة إلى بعض الأفراد والخالفة بالنسبة إلى البعض الآخر. فإذاً الامتثال 
فرع الطلب. كما أنّ العقوبة فرع ترك المطلوب. فلا يمكن الامتئالات مع وحدة 
الطلب ولا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته. 

أضف إلى ذلك أنّ قياس ما نحن فيه على الواجب الكفائي قياس مع 
الفارق؛ لأنَّ البعث في الواجب الكفائي يتوجّه إلى عامّة المكلفين بحيث يصير 
كلّ مكلّف مخاطباً بالحكم. فهناك طلبات كثيرة وامتئالات عديدة. لكن لو 
أتى به مكلف واحد منهم يسقط التكليف عن الباق؛ لحصول الغرض وارتفاع 
الموضوع. وإن تركوها رأساً لعوقبوا جميعاً. وإن أتاها الجميع دفعة فقد امتثلوا 
كافَةٌ؛ لكون كل فرد منهم حكوماً بحكنه ومخاطبأ ببعثه المختصٌ, بخلاف المقام. 

وأضعف من ذلك ما نقل عن درس الحقق الخراساني:؛ إذ لا دخل للقصد 
وعدمه بدون العمل لا في أصل الامتثال ولا في تعدّده ووحدته. 

فالحقّ أنّ تعدّد الامتئال ووحدته يدور مدار تعدّد التكليف ووحدته كا 
قال به الامام. 

هذا في الأفراد العرضيّة. وأمًا البحث في الأفراد الطولية فقد يكون غرض 
المكلّف من الاتيان بالفرد الثانى تبديل الامتثال, وقد يكون غرضه منه تكثيل 
الامتثال ليعدٌ الاتيانان امتثالاً و اذا 

وكان لصاحب الكفاية!" فى هذه الصورة تفصيل. وهو أنه إذا كان امتثال 
الأمر علّة تامّة لحصول الغر ض الأقصى بحيث يحصل بمجدّد الامتثال فلا يبق 
معه حال لاتيانه ثانياً بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالاً 
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واحداً؛ لما عرفت من حصول الموافقة بإتيان الطبيعة مرّة وسقوط الغرض 
معها. وسقوط الأمر بسقوطه, فلا يبق يحال لامتثاله أصلاً. 

وأمّا إذا لم يكن الامتئال عل تامّة لحصول الغرض الأقصى كا إذا أمر 
بإثبان الما لكترت اواهوها فأق به ولم 552 م يتوضّأ فعلاً ‏ فلا يبعد 
صكة يزيل الأتعال باتيان قود كن أحسن شه بل نطلها. 

هذاء والح أنّ هذا التفصيل ليس بتام؛ لأنّ الغرض الأقصى الذي له دخل 
في الأمر عبارة عدا يترتّب على فعل المكلّف, لا ما يترتّب على فعل المأمور 
والآمر معاً. وهو جعل العبد الماء تحت اختيار المولى؛ فيكون فعل المكلّف علّة 
تامّة لتحقّق هذا الغرض, وإذا تحقّق الغرض يسقط الأمر. فكيف يمكن أن 
تتحقّق طبيعة المأمور به في ضمن الفرد الأوّل ومع ذلك لم يمحصل الغرض 
الأقصى؟! 

وبالنتيجة إذا تحقّق الفرد الأوّل يحصل الغرض, وإذا حصل الغرض فلا يبق 
حلا للفرد الناني؛ إذ لا أمر في البين بعد حصول الغرض. وأمًا فعل المولى من 
الشرب والوضوء وعدمهما فلا دخل له بالامتثال. هذه نتيجة البحث في 
الأفراد الطوليّة, وبه يتم الكلام في المرّة والتكرار. 


الميحث الثامن 
في الفور والتراخي 


اختلف العلماء في أنّ صيغة الأمر هل تدلٌ على الفور أو القراخي أو لا 
دلالة لها على الفور ولا على التراخي؟ لا يخ أنّ مقصود القائل بالفور تقيّد 
مفاد الصيغة به وأنّ الفور واجب, ومقصود القائل بالتراخي تقيّده به وأنّ 
التراخي واجب. ومقصود القائل بعدم دلالتها عليهما عدم تقيّدها بهما وأئّهما 
معأ جائزان كما قال به صاحب الكفاية", ويجري ههنا جميع ما مي في 
مبحث الممرّة والتكرار. إلا ما أشكل به الإماميك من أنّ الغزاع إن كان مربوطأ 
بالهيئة فيستحيل تعلّق البعث والتحريك مكرّراً بطبيعة واحدة تأسيساً بلا 
فرق زماناً ومكاناً؛ إذ لا مانع من نعلقه بها متراخياً. 

واختار عدّة من المحققين القول الثالث من الأقوال, واستدلوا عليه بالتبادر, 
وأنّ ما ينسبق من الصيغة إلى الذهن عبارة عن طلب الطبيعة والماهيّة, بلا 
دلالة على تقييدها بالفور أو التراخي, وقد مر أنّ قيد الإيجاد أيضأً ليس جزء 
مدلول الصيغة, بل تدلٌ اللابدّيّة العقليّة والعرفيّة بدخله فيه. خلافاً لما نُسب 
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إلى صاحب الفصول", ويؤيّده أن الفور والقراخي من قيود الزمان. وكبا أن 
المكان لا يتبادر منها كذلك الزمان لا ينسبق إلى الذهن. 

والقائل بالفور بعد تسليم هذا الانسباق يقول: إِنّ لنا طرقاً أخر لاستفادة 
الفوريّة لا في جميع الأوامر. بل في الأوامر الشرعيّة فقط: 

أحدها: ما حكيناه عن الحقّق الجائري فيا مضى. ومن الآثار المترتّبة 
عليه الفوريّة في هذا المبحث. وهو أنّ العلل الشرعيّة كالعلل التكوينيّة في 
جميع الأحكام والآثار والخصوصيّات. ومن الآثار المتحقّقة في العلل التكوينيّة 
فوريّة ترتّب المعلول على علته وعدم انفكاك المعلول عنها خارجاً. وهكذا في 
العلل الشرعيّة. فإذا تحقّقت العلّة الشرعيّة يتحقّق المعلول الشرعي. ومن 
العلل الشرعيّة الأوامر. فبمجرد تحقّق الأوامر الشرعيّة لابدٌ من تحقّق المعلول 
فور يتاسيظة الكلت. 

وجوابه: تقدّم أنّه لا دليل على هذا التشبيه. سيًا التشبيه جميع الآثار التى 
منها تحدّق المعلول بتحقّق العلة. فهو ادّغاء بلا دليل. ش 

على أنّ لنا دليلاً على خلافه. وهو أنه لا يقدر أحد -سوى الباري ‏ على 
سلب العليّة عن العلّة التكوينيّة. ولكن في الواجبات الشرعيّة نحن نرى كثير 
كا تحقق الوجوف فعلا: مع 91 الواجب لا يتحقّق إلا بعد مذة مديدة كبا في 
الواجب المعلّق مثل الحجٌ؛ لأنّ وجوبه يتحمّق بمجرّد تحقّق الاستطاعة. ولذا 
يجب على المكلّف الاإتيان بالمقدّمات,. وأمًا الواجب فلا يتحقّق إلا في الموسم, 
فانتقض هذا الدليل العقلي أو شبه العقبي بهذا المورد؛ بأنّ القول بالواجب 
المعلّق يستلزم التفكيك بين العلّة والمعلول الشرعي. 


فى الفور والتراخي 


وثانيها: أنّ عدّة من الآيات تدلٌ على الفوريّة كقوله تعالى: لوَسَارِعْوَا إلى 
ير ين مك76 و فَاستيُوألْخيرات»” 

وتقريب الاستدلال: أن الآينين تدلان على وجوب المسارعة والاستباق 
الى سبب المغفرة والخير؛ إذ لا معنى للاستباق والمسارعة إلى نفس المغفرة 
والخير بعد كونهما من أفعاله تعالى. ولا سبب لما أعظم من الواجبات وامتثال 
أوايرة تا ل..قعدث اتناخنا واطاعة الأو امن قورا. 

وأنعابوا عن "هذا الاسعدلال بأجونة متهددة. رعضيا عض ايه واحدة 
ولا يجري في الأخرى. وبعضها الآخر مشترك بين الأأبتين. 

وأمّا الجواب الاختصاصي عن الآبة الأولى فهو: أن وجوب المسارعة في 
الآبة لا ينحصر بسبب المغفرة؛ إذ يقول الله تعالى في ذيل الآية: لوَجَسَةِ 
عَوْضَهَا أَلسَّمَوتُ وَآلْأَرْضٌ4. والظاهر أنّ المعطوف مغاير مع المعطوف عليه. 
وبعد أن لا يكون لنا تكليف بعنوان المسارعة إلى الجنّة في مقابل سائر 
التكاليف الاهيّة يستفاد أنّ الأمر في الآية إرشادي ولا يدلّ على الوجوب. 
ولا يعقل أن يكون الأمر بالنسبة إلى المعطوف عليه مولويّاً وبالنسبة إلى 
المعطوف إرشاديّاً. فلا محالة يحمل الأمر بالسرعة في كلتا الجملتين على 
الإرشادي. 

وأمّا الجواب المشترك بين الآبنين فهو يجري فى الآية الأولى بأنّ هيئة 
«سارعواأ» تكون من باب المفاعلة, ويتعلّق اللحاظ فيه بالطرفين, فأوجب الله 
تعالى بالآية المسارعة والمسابقة إلى فعل المأمور به بين المكلفين, وهذا المعنى 
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لا يجري فى الواجبات العينيّة كالصلاة والصوم والح وأمئال ذلك؛ إذ الواجب 
فيهأ إتيان كلّ واحد من المكلفين وظيفته بلا دخل له بوظيفة سائر المكلفين, 
ولا معنى للمسارعة لكل واحد منهم على الآخر بالنسبة إلى وظيفته. وحركة 
المتديّئين سريعاً في أوّل الوقت إلى المساجد تكون لإدراك فضيلة الجباعة 
وأوّل الوقت لا لمسابقة بعضهم البعض الآخر. 

وإِمما بجري هذا الاستدلال فى الواجبات الكفائيّة فقط. فإنّ غرض المولى 
فيها يتحقّق بعمل شخص واحد. فإن خالف الجميع يكون مستحمّاً للعقوبة, 
وإن وافق أحد منهم يصدق عليه عنوان المطيع ويستحقّ المثوبة. ولا يصدق 
على سائر المكلّفين عنوان العاصي ولا عنوان المطيع ولا يستحقون المثوبة ولا 
العقوبة. فيصدق ههنا عنوان المسارعة. 

وهكذا في آية: ؤفَاسْتَبقُوأ آلْخَيْرتٍ» إلا أنّ السبق واللحوق يستفاد من 
مادّة السبق لا من هيئته. فالاستدلال مها يصمّ في الواجبات الكفائيّة فقط لا 
العينيّة. ولا معنى للسبق إلى الصلاة والصوم وأمثال ذلك. 

ويمكن أن يقال: إِنْ دلالة الايتين على وجوب المسارعة والفوريّة في 
الواجبات الكفائيّة كافية في الاستدلال. فإِنا نستفيد بضميمة عدم القول 
بالفصل وجوب الفوريّة فى الواجبات العينيّة أيضاً. ويثبت المدّعى. 

وفيه: أوَلاً: أنّه لا يستفاد من ارتباط الآيتين بالواجبات الكفائية وجوب 
المسارعة والاستباق. وأن في كلّ واحد من الواجبات الكفائيّة يتحقق 
تكليفان: أحدهما: أصل الواجب. وثانيهما: المسارعة إليه. بل التكليف واحد. 
ولكنّْ المسارعة والاستباق إليه راجح ومستحبٌ. 

وئاتياً: أنّ الاستباق والمسارعة لا يكون بمعنى الفوريّة؛ لأنّ الاستباق 


في الفور والتراحي 


والمسارعة يصدق مع التراخي أيضاً؛ لأنّ إتيان يعض المكلّفين العمل قبل 
عدن الاش يصدق أنه أسقيق الول بالية ان خوره قاذ ةا كامن الذينان 
الدلالة على الفوريّة قطعاً. 

ومع قطع النظر عن هذه الإشكالات نبحث أيضاأ فى أن ظهور آبة 
ؤنَاسْتبقوأ اَلْخَيْرَتِ» فى العموم لا يكون قابلاً للمناقشة, فإِنّ دلالة الجمع 
امحل باللام على العموم مّفق عليه. فيكون مفاد الآآية: واستبقوا إلى كلّ ما هو 
ا ودابوعي ا طكالرين عت قرولا البيدا ماكز سام 

وأمًا الاستدلال باية: 9وَسَارِعْوَا إلى مَهْ مغفرَةٍ مَغْفِرَةِ مّن رَيَكُمْ» فهو مبتنٍ على أن 
يكون لفظ السبب مقدّراً؛ إذ المغفرة من أفعاله تعالى. ولا معنى للسرعة إلى 
فعل الغير. فلابدٌ أن يكون المقدّر ما هو فعل المكلّف وهو السبب, وهذا أيضاً 
يكون قابلاً للمناقشة؛ بأَنّ فعل الغير على قسمين: فإنّه قد لا يكون مربوطاً 
بهذا المكلف بوجه. وحيتئذٍ لا معتى للسرعة إلى هذا النحو من فعل الغسير, 
وقد يكون مربوطأ بالمكلّف في عين كونه من أفعال الغير, وحينئذٍ لا مانع من 
أن تكون السرعة إلى فعل الغير واجبأ بلحاظ هذا الارتباط. كقولنا للطالب 
مثلاً: «اسرع إلى الشهريّة». مع أنّ إعطاء الشهريّة فعل الغير. ولكنّ طرف 
إضافة الإعطاء هو الطالب. ولذا يصمّ هذا القول له. والمغفرة أيضأ من هذا 
القبيل؛ إذ يصمّ أنّ المغفرة فعل الله تعالى. 

وما بلحاظ ارتباطه بالمكلفين فلا مانع من قولنا: «اسرعوا إلى مغفرة من 
ركم». هذا أَوَلا. 

على أنه يرد على كلا فرضي التقدير وعدمه إشكال مهم آخر. وهو أنه لو 
فرضنا عدم التقدير فى الآية فتكون المغفرة نكرة.موصوفة, ومعناها: سارعوا 
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إلى مغفرة موصوفة بأنّا من ربّكم, ومعلوم أنّ النكرة الموصوفة ليست من 
الألفاظ الدالة على العموم. 

واناقرهها كون التشي:هدرا وكاو هناها ررواعوعوا ال مين الغفزةة 
فيكون سبب المغفرة نكرة مضافة, وهي أيضأ لا تكون من الألفاظ الدالّة على 
العموم. وإن كانت هي أقرب إلى العموم. 

ولو فرضنا دلالة النكرة مضافة إلى العموم بخلاف النكرة الموصوفة. فهل 
تعامل مع مثل الآبة معاملة النكرة المضافة, أو تعامل معاملة النكرة 
الموصوفة؟ لعل الملاك فيه ما هو ظاهر اللفظ لا ما هو المقدّر. 

ويؤيّد عدم دلالة الآية على العموم اختلاف المفسّرين فى تفسير الآبة, بن 
المقصود من المغفرة الصلوات اليوميّة عند بعض. والدخول في الصف الأُوّل 
من الجماعة عند بعض, والسرعة في الاقتداء -أي في الصلوات ‏ عند بعض. 
والتوبة عند بعض. والجهاد في سبيل الله عند بعض, واللإخلاص فى العمل عند 
بعض. وم يقل أحد منهم بدلالتها على العموم, وأَنََّا لا تنحصر بالمصاديق, 
فق ل تدل عن العموة ةم امنان الاستدلال. 

ومع قطع النظر عن الإشكالات وفرض دلالة كلتا الآيتين على العموم يرد 
عليه: 

أوَلاً: أنه لا شك في كون المستحبّات كالواجبات خيراً. وهكذا في سببيّتها 
للمغفرة. بل تكون سببيّتها للمغفرة أولى من بعض الواجبات. فلا يكن 
خروج المستحبّات بحسب الدلالة اللفظيّة عن الايتين. فكيف يمكن الالتزام 
بوجوب الاستباق إليها مع أَنّا من العناوين المستحيّة؟! 

وثانياً: ان الفوريّة والاستباق في أكتر الواجبات أيضأً ليس بواجب 


ا ا ا 
-كالصلاة والزكاة مثلاً ‏ وأما الواجبات المضيّقة -كالصوم فلا معنى للفوريّة 
فيهاء فيبق تحت الايتين عدّة من الواجبات كالحجّ والجهاد فى سبيل اله 
خصوصاً إن كان دفاعيّاً. وعلى هذا إن حملنا الآيتين مع عمومهها على 
الوجوب يلزم تخصيص الأكثر, وهو مستهجن. مع أنّ لحن الآيتين وسياقها 
أب عن التخصيص. ولا يكون قابلا له. فلا حالة يتعيّن القول بعدم دلالة 
الآيتين على الوجوب؛ لدفع هذه الحذورات. وإن دلتا من حيث اطيئة على 
الوجوب. 

وأشكل على الاستدلال بآية طفَادْمَبِقُوأ آلْخَيْرَتٍِ» بأنّه سلمنا أنّ هيئة 
الأمر وضعت للبعث والتحريك الوجوبى, إلا أن ههنا قرينة عقليّة تمنع من 
حملها عليه؛ إذ الاستباق والتقدّم بالنسبة إلى النيرات لا بالنسبة إلى المكلّفين, 
فكأئه يقول: «قدّموا بعض الخيرات على بعض». والملاك في التقديم عبارة عن 
نفس الاتصاف بالخيريّة ونفس انطباق عنوان الخير. ولم تلاحظ في الآية 
المراتب الشديدة والضعيفة, وليس ملاك الاستباق كون الخير في المرتبة القويّة. 
بل الملاك نفس الاشتراك في الخيرية. 

وأمّا في مقام العمل فلا محالة يتحقّق التقدّم والتأَخَّر؛ إذ المفروض عدم 
إمكان الجمع بين جميع الخيرات في آنٍ واحد. وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال 
المطروح: ما مزيّة المتقدّم على المتأَخَّر وما نقص المتأخَّر بالنسبة إلى المتقدّم, 
مع مها مشتركان في أصل الملاك, وصدق عنوان الخيريّة عليهما سواء؟ وعلى 
هذا إن حملنا الهيئة في الآية على وجوب الاستباق ,يلزم من وجوب الاستباق 
إلى الخير الأوّل عدم وجوب الاستباق إلى الخير الثاني؛ فيلزم من وجصوده 
عدمه. وهو حال, وهذه القرينة العقليّة توجب رفع اليد عن مفاد اطيئة. 
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ولا يستفاد من كلام المستشكل بعد عدم الحمل على الوجوب معنى اخر, 
ولعل مراده الحمل على الاستحباب, مع أنّ الإشكال يجري بعينه في هذا 
الفرض أيضاً؛ إذ الملاك في استحباب الاستباق هو الانّصاف بالعناوين 
الخيريّة. فبعد اشتراك المتأخّر والمتقدّم في أصل الملاك يلزم من استحباب 
الاستباق إلى الخير المتقدّم عدم استحباب الاستباق إلى الخير المتأخّْر. 

ولعلّ مراده الحمل على الإرشاد؛ أن العقل يحكم بحسن الاستباق إلى 
الخيرات. والآبة الشريفة تدلٌ على هذا المعنى إرشاداً. وهذا الحمل أولى من 
الحمل على الاستحباب. 

وهذا البيان مخدوش: أوَلاً: بأنّ ما يتّصف بالسبق عبارة عن المكلّفين لا 
الخيرات. والظاهر من الآية أنه يجب على كل مكلف أن يستبق الخير من 
مكلف آخر. لا أَنّه يجب عليه أن يستبق إلى بعض الخيرات بالنسبة إلى 
بعضها الآخر. فالمسابقة بين المكلّفين. ىا مر ذكره في الواجب الكفائى. 

وثانياً: أنه لو سلّمنا وفرضنا أن الاستباق في الآية تكون بين الخيرات فلا 
يثبت المدّعى أيضاً. فإنّ يحوّد عدم إمكان الجمع لا يوجب رفع اليد عن 
الوجوب والالتزام بالحمل على الإرشاد. بل تصل النوبة إلى جريان قواعد 
باب التزاحم كمسألة إنقاذ الغريقين والصلاة والإزالة؛ لأنْ القاعدة تقتضى في 
مثل هذه الموارد تقدّم الأهمّ أو محتمل الأهمّية. وفي صورة عدمهما كان المكلّف 
مخيراً. فيكون مفاد الهيئة في الآية من مصاديق باب المتزاحمين. ويبق على 
ظاهره بدون الحمل والتوجيه. 

وثالثا: أن الأمر الإرشادي تابع لما حكم به العقل من اللزوم أو الحسن 
قبل الأمر وفي مورد الآية صحيح أنّ العقل يحكم بالحسن. إلا أنه يحكم 


ااتماتفتت اك 159206 لتك 
بحسن الاستباق إلى الخير في مقابل تركه, لا أنه يحكم بحسن الاستباق إلى 
بعض الخيرات بالنسبة إلى بعضها الآخر. كما أنّ العقل في مورد آية: (ِأَطِيعُوأ 
آللّ يحكم بلزوم إطاعة الله تعالى قبل الأمر. فالأمر في الآية أيضاً يرشد إلى 
هذا المعنى. 

على أَنْه يجري إشكال الاستحالة في هذا الفرض أيضاً؛ إذ العقل يحكم 
بحسن الاستباق إلى الخيرات. والملاك عبارة عن صدق عنوان الخير بلادخل 
للمراتب فيه. فلا محالة يتحقق فى مقام العمل التقدّم بالنسبة إلى البعض 
والتأخّر إلى بعض آخرء فا الفرق بين الخير المتقدّم والمتأَخَّر؟ فيلزم من 
وجوده عدمه. وهو حال فلا تدلّ الآية على الارشاد. كبا أَنّه لا تدلّ على 
الوجوب والاستحباب. وهذا أمر غير معقول. 

فتحقّق مما ذكرنا أنه لا دليل لنا من اللغة على دلالة مطلق الأوامر على 
الفوريّة ولا من الآية والرواية؛ لدلالة خصوص الأوامر الشرعيّة عليهاء ولذا 
بطل القول بالفور بمعنى التقيّد به. كما بطل القول بالتراخي بمعنى التقيّد به. 
استمرارتة الفوريّة وعدمها 

وذكروا في ذيل بحث الفور والتراخي مطلبأ بعنوان التتمّة والتكئلة. وهو 
أنه على القول بالفور بنحو التقيّد في مطلق الأوامر أو في خصوص الأوامر 
الشرعيّة. فهل مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به فوراً ففوراً بحيث لو عصى 
لوجب عليه الإتيان به فورأ في الزمان الثاني أو لا؟ وجهان مبنيّان على أن 
مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدّده. 

توضيح ذلك: أنّ القيد والمقيّد قد يكون بنحو وحدة المطلوب بحيث إن 


انتق القيد يتت المقيّد رأساً. كما إذا قال المولى: اعتق رقبة مؤمنة -مثلاً - 
وأحرزنا من النارج وحدة مطلوبه وغرضه. وقد يكون بنحو تعدّد المطلوب 
كما في الصلوات اليوميّة المقيّدة بالأوقات الخمسة, فإِنه كان للمولى فبها 
مطلوبان: أحدهما: أصل صلاة الظهر -مثلاً ‏ والآخر: إيقاعه في وقت خاصٌ, 
فإن فات القيد يبق المقيّد بحاله. فأمر ما نحن فيه دائر بين وحدة المطلوب 
بمعنى كون الفوريّة مقوّمة لأصل المصلحة؛ بحيث تفوت بفوات الفوريّة. وتعدّد 
المطلوب بمعنى أن يكون هناك مصلحة قائمة بذات الفعل ومصلحة أخرى 
قائمة بإيقاعه فوراً. 

ومن المعلوم أنّ نهاية ما يستفاد من الآيتين عبارة عن نفس التقيّد. 
ودلالتهها على مطلوبيّة الطبيعة فوراً. لا كيفيّة التقيّد ونوعه. فتصل النوبة إلى 
الأصول اللفظيّة والعمليّة. ويمكن أن يقال في مقام القسّك بالأصل اللفظي: إن 
مقتضى الإطلاق عدم الوجوب في الزمان الثاني؛ لأَدّه كبا أن أصل التكليف 
يحتاج إلى البيان والنعّض كذلك تحتقد في الزمان الثاني يحستاج إلى البيان 
ف الزمان الثانى. 

وإذا لم يكن إطلاق في البين ووصلت النوبة إلى الأصول العمليّد فكان ههنا 
طريق لجسريان الاستصحاب بحو الكلي من القسم الثاني؛ بأن نقول: بعد 
توجّه التكليف من المولى إلينا وحصول اشتفال ذمّتنا ودوران الأمر بين 
وحدة المطلوب -بيحيث إن انتق القيد ينت أصل التكليف ‏ وتعدّد المطلوب 
-بحيث إن خالف القرد يبق أصل التكليف ‏ فنشكٌ فى بقاء التكليف وعدمه, 


فلا مانع من استصحاب أصل التكليف. كما إذا نذر أحد الح مقيّداً هذه 
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السنة ثم خالفه. فلا محالة نشكٌ فى وجوب قضائه في السنوات الآتية, 
والاستصحاب طريق لبقاء وجوب القضاءء. ف ما نحن فيه أيضأً بعد الإخلال 
بالفوريّة نستفيد بقاء التكليف من هذا الطريق. خلافاً لما نستفيده من 
الإطلاق. 


الفصل الثالث 
في الإجزاء 


إن صاحب الكفايةخ''' جعل عنوان هذا البحث هكذا: الإتيان يالمأمور به 
على وجهه أي بجميع خصوصيّاته المعتبرة فيه يقتضى الإجزاء. بمعنى عدم 
وجوب الاتيان على المكلّف ثانياً. لا إعادة ولا قضاءً. وصاحب الفصولإي!'" 
جعل العنوان فيه هكذا: الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأأمور به 
على وجهه أو لا؟ كالعنوان في مسألة الفور والقراخي. والمرّة والتكرار 
ونحوهما. 

وعلى القول الأوّل تكون كلمة «يقتضي» بمعنى السببيّة والتأثير. وعلى 
القول الثاني تكون بمعنى الدلالة. وجعل النزاع في مدلول الأمر أي العنوان 
الثاني - وإن كان مناسبأ لمباحث الألفاظ. وهو الأقرب إلى الذهن في بادئ 
النظر وأو لى من العنوان الأَوّل؛ إذ لا دخل للإتيان والعمل الخارجي باللفظ. 
إلا أَنْه بعد التحقيق الدقيق والكامل لا يكون قابلاً للقبول. فإِنّ كلمة 
«يقتضي» تكون على هذا التقدير بعنى الدلالة كا قلناء والدلالات منحصرة 
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بالمطابقة والتضمّن والالتزام. وكلٌ ذلك ممنوع ههناء أمّا المطابقة فلأن معناها 
أن يكون مفاد هيئة «افعل» بحسب الوضع واللغة أنه إذا أي بالمأمور به على 
وجهه يقتضى الإجزاء. 

وجوابه: أوَلاً: أنّ هذا المعنى لا يتبادر إلى الذهن بعد سماع هيئة «افعل» 
فئلاً: إذا سمعنا جملة (أَقِيمُوأ ألصَلَوة» لا ينسبق إلى الذهن أنه إذا أتتيتم 
بالصلاة مع المخنصوصيّات المعتيرة فيها. فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء 
في خارج الوقت. 

وثانياً: أن المعنى المطابق عبارة عن تام الموضوع, مع أنّا نعلم أنّ مدلول 
هيئة الأمر هو الطلب أو البعث والتحريك الوجوبى. وإن كان هذه الإضافات 
دخلاً فيه فلابدٌ من كونها بصورة الأجزاء أو القيود؛ إذ لا يمكن أن يكون 
الوجوب خارجاً عن الموضوع له. 

عا ممنوعيّة الدلالة التضمّنية فهي بدليل الأوّل؛ إذ المتبادر من الهيئة 
البعث والتحريك الوجوبي فقط. ولذا نف دلالة التضمّن كالمطابقة لا يحتاج إلى 
الاستدلال ولم يلتزم مهما أحد. 1 

وأمّا الدلالة الالتزاميّة فإن كانت جزء الدلالة اللفظيّة فيشترط فبها 
الخصوصيّتان على قول. وخصوصيّة واحدة على قول آاخر. والأولى أن 
يكون اللزوم فيها بنحو البيّن. والثانية أن يكون البيّن بمعنى الأخصٌّ. ومعناه 
أن يحرّد تصوّر الملزوم كاف في تَحقّق الانتقال إلى اللازم كالزوجيّة بالنسبة إلى 
الأربعة وسائر لوازم الماهيّة. وقال بعض: إِنّه يك فى تحقق الدلالة اللفظيّة أن 
يكون البيّن بالمعنى الأعمّ. ومعناه أنّ بعد تصوّر الملزوم واللازم معأ لا تحتاج 
الملازمة والارتباط بينهما إلى الدليل. فيتحقق بتصوّر الطرفين القطع بالملازمة, 
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ولا شك في أنّ الأُوّل من الدلالة اللفظيّة. ولكنّ الثاني مختلف فيه. 

وبعد هذا القهيد ينضح تقريب الاستدلال بالدلالة الالتزاميّة. فيقال: إن 
الأمر يدل بالدلالة الالتزاميّة على وجود مصلحة ملزمة في المأمور به. وهي 
أوجب ف صدور الأمر عن المولى, وإذا تحقّق المأمور به في الخارج تتحقّق 
المصلحة الملزمة أيضاًء فلا يبق محل للإعادة والقضاء في الوقت أو في خارج 
الوقت. 

ولكنّه لا يخق أنّ صحّة هذا الكلام مبتنية على أمرين: أحدهما: أن يدل 
الأمر بالدلالة الالتزاميّة على تحقّق المصلحة في المأمور به. 

وثانيهما: أن يكون البيّن بالمعنى الأعمّ أيضأ من الدلالة اللفظيّة. وكلاهها 
مخدوش: 

أوَلاً: بأنّ عدّة من العلماء ينكرون أساس المصلحة والمفسدة كالأشاعرة, 
فللمولى عندهم أن ينهى عن شىيء من دون أن يكون هذا الثيء مشتملا 
على المفسدة, أو تكون في النبي مصلحة, وهكذا في المأمور به. 

وثانياً: أنّ على القول بوجود المصلحة والمفسدة في المأمور به والمنبي عنه. 
وأنَّ الأمر يدل على وجود مصلحة في البين. ولكنّه مردّد بين أن يكون في 
المأمؤزابه :وينيق أن يكتون ق قفن الأزاتر: سثل: الأوامين الالعتشبارية 
والاعتذاريّة. كا أنّ في النواهي تكون مردّدة بين تحققها في المنبي عنه وبين 
تحقّى المصلحة فى نفس النبي, فكيف يوجب تصوّر الأمر الانتقال إلى 
المصلحة الملزمة المتحققة في المأمور به؟! ولوفرهينا أن الام يدل عل وجوه 
مصلحة ملزمة في المأمون به :ون اللزوم بين الأمر والمصلحة يكون بنحو البين 
بالمعنى الأعمّ فلا يت المطلوب أيضاً؛ لعدم إحراز كونه من الدلالة اللفظيّة, 


فيكون عنوان صاحب الكفاية خالياً عن الإشكالات المذكورة. وأولى من 
عنوان صاحب الفصول. أ[ 

ولابدٌ لنا قبل الورود في البحث من تحرير محل الغزاع حيٌّ يظهر أنّ هذا 
المبحث هل يكون من المباحث العقليّة أو من مباحث الألفاظ. أو قسم منه 
عقي والقسم الآخر منه لفظي؟ وهو يحتاج إلى مقدّمة, وهي أنّ الأوامر على 
ثلاثة أقسام: الأوّل: الأمر الواقعي الأوِّ أو الاختباريء الثاني: الأمر الواقعى 
الثانوي أو الاضطراري. الثالث: الأمر الظاهري. 1 

وتتحقّق في الأوّل خصوصيّنان: الأولى: كون المكلف مختاراً. الثانية: كون 
المكلّف قاطعاً بالتكليف وكونه عالمأً بأنّ وظيفته كذاء كقول الشارع: «أقم 
الصلاة مع الوضوء إن كنت واجدا للماء». 

ويتحقق ف الثاني الخصوصيّة الثانية الذكو رة بخلاف الأولى؛ إذ المكلّف لا 
يكون متمكناً من الماء أو لا يكون متمكّناً من الاستفادة منه لاستلزامه 
الضرر أو الحرج, ولكنّه كان عالماً بالتكليف في هذه الحالة. كقوله: «أقم 
الصلاة مع التيمّم إن كنت فاقدا للماء». 

وأمًا الأمر الظاهري فيتحقّق في مورد الشاكٌّ في التكليف, مثلاً: لا نعلم أن 
الواجب ظهر يوم الجبمعة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ وجعل الشارع في مثل 
هذا المورد طرقاً وأمارات وأصولاً لتعيين وظيفة المكلّف. كجعله خبر العادل 
حجّة بمقتضى آية النبأ. فإذا نقل زرارة عن الصادقين «قه أنّ في يوم الجمعة 
صلاة الجمعة واجبة. فكانت هذه وظيفة ظاهريّة مقرّرة للجاهل من دون أن 
تكون مزيلة لجهله. وهكذا إن استفدناها من الانتصحاب بأنّ صلاة الجمعة 
في عصر حضور الإمام المعصومئة كانت واجبة يقيناً فنشك فى عصر الغيبة 
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في بقائه. فنستصحب وجوبها بمقتضى قول المحصوم طية... ولا تنقض اليقّين 
بالشك', فصلاة الجمعة وظيفة ظاهريّة للجاهل من دون أن تكون مزيلة 
جهله. فنعبر عن هذه الأحكام بالأحكام الظاهريّة. 

إذا تَهدت لك هذه المقدّمة فنقول: إنّ الازاع في مسألة الإجزاء يقع في 
مقامين: 

الأوّل: أن يلاحظ كل الملأمور به بالنسبة إلى أمره فهل 9 إتيان المأمور 2< 
مع الوضوء وسائر الخصوصيّات يجزي عن الأمر الواقعي الأُوَلي أم لا؟ 
وإتيان فاقد الماء الصلاة مع التيمقم هل يكني عن الأمر الواقعي الاضطراري أم 
لا؟ وهكذا في الأمر الظاهري. 

المقام الثاني: أنّ إتيان الصلاة مع التيمّم مع أنّ المكلّف كان في حال الصلاة 
فاقداً للماء هل يك عن الأمر الواقعي الأَوَلي بعد أن صار في الوقت أو بعده 
واجداً للماء أم لا؟ وأنَّ إتيان المأمور به بالأمر الظاهري -مثل صلاة الجمعة - 
هل يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف فى الوقت أو بعده أم لا؟ 
وما هو المهمٌ والأساس ف المسألة عبارة عن المقام الثاني المنحصير فى الأمر 
الاضطراري والظاهرى. 

فظهر ما ذكرنا أنّ البحث في المقام الأوّل بحث عقلي؛ إذ الحاكم بالإجزاء 
وعدمه في مثل هذا المورد هو العقل ولا دخل للألفاظ فيه. ولا ينحصر هذا 
المعنى في الأوامر الشرعيّة, بل كان في الأوامر العرفيّة أيضأ كذلك. وأمًا 
البحث في المقام الثاني فبحث لفظي وخارج عن حدود حكم العقل, فلابدٌ لنا 
من مراجعة أدلّة الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة ونلاحظ أنه يستفاد من 
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مفادها الإجزاء أم لا؟ 

فثلاً: تكون في رواية صحيحة جملة: «أنّ التراب أحد الطهورين يكفيك 
عشر سنين». كأنّه يقول: لا تتوهّم أنّ تحقّق الطهارة منحصير بالماء. بل التراب 
أيضاً طهور في ظرف ققدان الماء. كما أنّ الماء طهور في ظرف وجدانه., 
ويستفاد من هذا اللحن خصوصاً مع الدقة في ذيل الجملة أي يكفيك إلى 
عشر سنين ‏ الإجزاء. فيرجع البحث إلى مفاد دليل الأمر الاضطراري لا إلى 
العقل. 

وهكذا في الأوامر الظاهريّة فلابدٌ لنا من ملاحظة سياق أدلّة حجّيّة الخبر 
والاستصحاب من أنّ مفادها تعيين وظيفة الشالكٌ في ظرف الشكٌ فقط وبعد 
انكشاف الواقع تجب الإعادة والقضاء أم لا. فالبحث في هذا المقام متمحّض 
في أدلة الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة. 

إذا عرفت هذا فالظاهر أنه لا مانع من اجتاع المقامين المتضادّين في حل 
الغزاع تحت العنوان والجامع الواحد. وهو ىا ذكره صاحب الكفاية»: أن 
الإتيان بالمامور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء ام لا؟ ولكنّ المقصود منه 
حين البحث في المقام الأُوّل أنه هل 5 الاجزاء بالاضافة إلى أمره؟ وحين 
البحث ف المقام الثاني أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري 
هل يقنضي الإجزاء بالإضافة إلى الأمر الأوّي الواقعي أم لا؟ 

ويمكن أن يتوهّم أَنْه لا حل للبحث في المقام الأوّل. فإنّ الخالف فيه لا 
يكون من يسمع كلامه. وما هو أساس البحث والمهمّ في هذه المسألة عبارة 
عن المقام الثانى الذي هو بحث لفظي. فهذا مؤيّد لما ذكره صاحب الفصول في 
عنوان المسألة. 


لخادت إلقه 


ولكنّه مخدوش؛ بأنّه سلمنا أنّ أساس البحث ههنا بحث لفظي كما ذكرنا. 
إلا أنّ احور فى البحث لا يكون نفس الأمر؛ إذ لا يستفاد منه لا الاجزاء ولا 
غيره. بل امور فيه عبارة عن أدلة الأمر الاضطراري والظاهري وكيفيّة 
دلالتها. مع أنه جعل الموضوع في البحث نفس الأمر الاضطراري والظاهري, 
وبينهما بون بعيد. 

ثم إن صاحب الكفاية:!" ذكر توضيحاً للألفاظ المأخوذة في عنوان 
المسألة, ونحن أيضاً نتعوّضه بنحو الإشارة, ومن الألفاظ المأخوذة فيه عبارة 
عن لفظ «على وجهه». وفيه ثلاث احتالات: الأوّل: أن يوت بالمأمور به مع 
المخصوصيّات المعتبرة شرعاً. 

وهو مخدوش؛ بأنّ «عليه» يكون على وجهه قيدا توضيحيّاً بعد دلالة 
نفس عنوان المأمور به على الكيفيّة المعتبرة شرعاً في متعلّق الأمر. وهو 
خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بدليل. 

الثانى: أن يؤتى به بقصد الوجه. 

وهو عد وين أكرا بالها لا يت غاد الأكا وقائذا +«أله رارم ترون 
التوصّليّات عن حري النزاع. مع أنه يجري في التوصّليّات أيضاً. فلا وجه 
لاختصاصه بالذكر من بين سائر القيود. 

الثالث: ان يؤنى به بجميع المخصوصيّات المعتبرة فيه. سواء كانت شرعيّة 
او عقليّة. وهذا هو الحقٌ كا لا يخق. 

ومنها: كلمة «الاقتضاء: مع أنَا نعلم من الخارج أنّ الاقتضاء قد يكون 
بمعنى العلّيّة والسببيّة والتأثير كما في قولنا: النار مقتضية للحرارة. وقد يكون 
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صر م جبي ل يتم داتس لفاك شك 
بمعنى الدلالة والحكاية كا في قولنا: آية كذا مقتضية لمعنى كذا. ونعلم أيضاً أن 
معناه في المقام الأوّل من البحث عبارة عن العليّة والسببيّة؛ إذ العقل يحكم بعد 
انطباق المأتي به مع المأمور به؛ بأنّ تحمّق العمل مع خصوصيّاته علّة للإجزاء. 

ما الكلام في المقام الثاني من البحث فهل لابدٌّ لنا الالتزام بكونه بمعنى 
الدلالة والكاشفيّة حىٌٍ يكون لكلمة «الاقتضاء» معنيان بلحاظ المقامين من 
البحث؟ قال صاحب الكفاية”': إنّ المراد من الاقتضاء ههنا الاقتضاء بنحو 
العلَيّة والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة, ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة. 
فيكون الموضوع في كلا المقامين عبارة عن الإتيان والعمل الخارجي 
والإجزاء صفة له. إلا أنّ الحاكم بالإجزاء في المقام الأوّل هو العقل. وفي الثاني 
دلالة دليل الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة, فالاقتضاء ههنا أيضأ بمعنى العليّة 
والتأتير. هذا ملخّص ما أفادهظ. 

واستشكل عليه أستاذنا السيّد الإمام'" واستفاد في النتيجة أنه لابدٌ لنا 
من حذف كلمة «يقتضي» من عنوان المسألة, وتبديله بأنّ الإتيان بالمأمور به 
يحري أم لا يكون مجزياً؟ وتقريبه مع زيادة توضيح: أنّ مسألة العليّة 
والمعلوليَّة عبارة من نحو ارتباط بين الواقعيّتين بحيث يكون أحدهما مؤثّراً في 
الآخر وموجداً له. وهذا المعنى لا يتحقّق في ما نحن فيه؛ لأنّ المقتضي والعلّة 
وإن كانت عبارة عن الإتيان بالمأمور به في الخارج وهو من الواقعيّات 
المسلّمة التكوينيّة. ولكنّ المقتضي والمعلول عبارة عن الإجزاء. ومعناه لغة 
الكفاية. أي عدم لزوم الإعادة والقضاء. فكنا أَنّ اللزوم أمر اعتباري كذلك 


لعصادجه 


اندو اناق 
(؟) تهذيب الأصول ,1098-198:1١‏ 


نادمه 62 


عدمه. مع أن العدم التكويني لا يمكن أن يكون معلولاً؛ إذ العدم ليس بشيء 
حي يحتاج إلى العلة؛ لأنّ العدم سواء كان عدم المضاف أو المطلق ليس له 
شائبة من الوجود. فالاجزاء هذا المعنى لا واقعيّة له حيٌٍّ يكون معلولاً. 
وهكذا إن كان الإجزاء بمعنى سقوط الأمرء فإنّ مفاده عبارة عن البعث 
والتحريك الاعتباري. فكنا أنّ ثبوته أمر اعتباري كذلك سقوطه أمر 
اعتبارى. 

إن قلت: إِنّ الإجزاء ههنا يكون بمعنى سقوط إرادة المولى. ولا شاكٌ في أَنّها 
واقعيّة تكوينيّة قائمة بالنفس كالوجود الذهنى. فيتحقق بعد كّاميّة المبادئ من 
تصوّر المر اد والتصديق بالفائدة... واقعيّة نفسائية باسم الإرادة. فيصم القول: 
أن الإتيان بالمأمور به يكون علّة لسقوط إرادة المولى وكلاهما من الواقعيّات 
التكوينيّة. فيكون الاقتضاء بُعنى العليّة والسببيّة. 

قلنا: إنّ الإتيان لا يصير علّة لانعدام الإرادة وارتفاعها لا في الإرادات 
التكوينيّة ولا في المولويّة التى يعبّر عنها بالتشريعيّة, أمّا في الإرادة التكوينيّة, 
مثلاً: إذا أردنا الاشتراك رس فلا شك في انعدامها بعد الحضور فيه. 
فيتصوّر في بادئ الأمر أنّ حصول الغرض كان سبباً لسقوط الإرادة وذهابها, 
مع أن مستحيل؛ لأنّ الإرادة علّة لحصول الغرض. فلا يعقل أن يكون المعلول 
بوتخوده طازدا وجوه علعة:وسل السالةياء الاراذة كانة تفن يبدا الأمبو 
مغيّاة وحدودة بحدٌ خاصٌ. فإذا حصل الغرض تسقط الإرادة لانتهاء أمدها.ء 
إلا أنّ لها بقاء. والاتيان بالمأمور به قد رفعها وأعدمها. 

وهكذا في الإرادات التشريعيّة التى توحى تمدور الاجر نحن التول: 
فلايصحٌ القول بأنّ الإتيان بالمأمور به من العبد صار علّة مؤثّرة في سقوط 


الأمر. بل كانت الارادة من الابتداء مغيّاة وحدودة به. 

والحاصل: أنّ الاجزاء سواء كان بمعنى الكفاية أو سقوط الأمر أو سقوط 
الإرادة لا يمكن أن تكون كلمة «يقتضي» بعنى العليّة والتأثير, فالأولى دفعاً 
للتوهّم أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل هو جز أو لا؟ 

ولكنّ الحقّ: أنّ الاشكال المذكور مع كونه قابلاً للاستفادة العلميّة ليس 
بوارد على صاحب الكفاية8 بنظري القاصصر؛ لأنّ كلمة «الاقتضاء» و«العليّة» 
قد تستعمل في لسان الفلاسفة وأهل المعقول في المباحث الفلسفيّة بلحاظ أن 
الموضوع فبها هو الوجود والواقعيّة. فيجري جميع ما حكيناه عن الإمام نغ من 
أن تكون العليّة بمعنى الإيجاد والتأثير. وأنّ طرفي العلّة والمعلول لابدّ من 

وأمّا في استعمالات الفقهاء والأصوليين فنحن نرى كثيراً ما استعمال كلمة 
«الاقتضاء» و «العلّيّة» و «السببيّة» مع أنّ العلة والمعلول أو المعلول فقط أمر 
اعتباري, كقوهم: الكرّيّة علّة لاعتصام الماء عن النجاسة مع ملاقاة الماء 
القليل علة لانفعاله, وإتلاف مال الغير سبب للضمان, والنكاح سبب للزوجيّة, 
وأمثال هذه التعابير لا تعدّ ولا تحصى فى الفقه. مع أنّ الكرّيّة والاعتصام 
والانفعال والضمان والزوجيّة من الأمور الاعتباريّة. ولكنّ المقصود في هذه 
المؤارة من الشبيئة والغلئة النبيية العنر عتة)«واكش هده الأموز مسق عيذ 
العرف والعقلاء بعنوان العلّة والسبب. وأمضاه الشرع أيضأ كالنكاح مثلاً 
فرادهم من «النكاح سبب للزوجيّة»: أن النكاح سبب عقلائي وعرفىي 
وشرعي للزوجيّة. وليست العلّيّة فيها بمعنى العلّيّة الفلسفيّة, فلا مانع من كون 
كلمة «الاقنضاء» في ما نحن فيه بمعنى العلّيّة الشرعيّة, أي الشارع جعل 


في الاجزاء 


الصلاة مع التيمّم سبباً للإجزاء عن الأمر الأُوّلي الاختياري. والصلاة مع 
الطهارة المستصحبة -مثلاً ‏ سبباً للاجزاء عنه. 

هذا بالنسبة إلى المقام الثاني من البحث, وهكذا في المقام الأوّل؛ لأنّ الحاكم 
بالاستقلال بأ عقيب اتيان الم مون به على وجهه لا يلزم تكراره كذلك تاليا 
وإن كان هو العقل, إلا أنه كان في مورد الأمر والبعث والتحريك الاعتباري, 
ومجرّد كون العقل حاكماً لا يستلزم أن يكون للموضوع والمحمول واقعيّة 
تكوينيّة, كما أنّ نفس الإطاعة والعصيان أمران اعتباريّان مع أنّ الحاكم بها 
هو العقل. فليست العلّيّة في المقام الأول أيضاً بعنى العلّيّة الفلسفيّة, فيكون 
الاقتضاء بعنى العلَيّة في عنوان البحث في مقابل الاقتضاء بمعنى الدلالة 
والكشف. وهو غير الاقنضاء بالمعنى الفلسنى, فالحقّ مع صاحب الكفاية, 
والاشكال غير وارد عليه. 

ومنها: كلمة «الإجزاءء: والظاهر أَنَ الإجزاء ههنا ببعناه اللغوي والعرفي 
وهو الكفاية. ولا يكون له اصطلاح خاصٌ عند الأصوليّين والفقهاء. ىا قال 
به صاحب الكفاية#غ'". وإن كان يختلف ما يكف عنه. ولكنّه لا يوجب 
اختلافاً فى معنى الإجزاء. فإنّ إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري 
الصلاة مع التيمّم ‏ معناه الإجزاء عن الصلاة مع الوضوء. وإجزاء 0 به 
بالأمر الظاهري أي الصلاة مع الوضوء الاستصحابي ‏ معناه الإجزاء عسن 
اااي الرسور الواقعي, إلا أن اختلاف ما يجزي عنه لا يوجب الاختلاف 
في معنى الإجزاء لغة. واستعماله ههنا في معنى آخر. 

ويشهد لذلك أنه لو استعملت كلمة «الكفاية» عوض كلمة «الاجزاء» 
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لا يوجب الفرق في المعنى. كقولنا: الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي 
الكفاية او له؟ 

ولكنّ الجمود على ظاهر الكلمات يوجب تومّم تحقّق اصطلاح خاصٌ في 
ما نحن فيه للاجزاء. فإنَ بعض العلاء عبر عن الإجزاء بإسقاط التعيّد به 
ثانياً. وبعضهم عبّر عنه بإسقاط القضاء. 

ولا يخى عليك:أوَلاً: أن التعبّد به ثانياً آعم من الأداء في الوقت والقضاء في 
خارج الوقت. وأمّا كلمة «القضاء» في التعبير الثاني فيحتمل أن تكون في 
مقابل الأداء في الوقت. وهذا المعتى مستلرّم لخروج بحث الإعادة في الوقت 
عن مبحث الإجزاء. مع أنْه داخل قطعاً. ويحستمل أن تكون بمعنى الفعل 
الثانوي. فيدخل هذا البحث أيضاً فيه. 

وثائياً: أنه مر ذكرنا أنّ للمسألة مقامين من البحث. وهذان التعبيران 
يجريان فيهها قطعاً. فنقول: إتيان المأمور به بالأمر الواقعي -كالصلاة مع 
الوضوء ‏ يكف؛ فيسقط به التعبّد به ثانياً. كبا أن إتيان المأمور به بالأمر 
الاضطراري والظاهري -كالصلاة مع التيمّم - أو مع الوضوء الاستصحابي. 
يكفيان. فيسقط التعبّد بها ثانياً. هذا بالنسبة إلى المقام الأوّل. 

وأمّا بالنسبة إلى المقام الثاني فتقول: إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري 
-كالصلاة مع الوضوء - يكف. فيسقط التعبّد به ثانياً, إلا أنه لابدٌ من القول 
بنوع من الاستخدام فى ضمير «به» إذ المراد منه في مرحلة التكرار إتيان 
الصلاة مع الوضوء. وهكذا في إتبان المأمور به بالأمر الظاهري. 

ولصاحب الكفاية''! تفسير عن التعريفين بما لا يرضىي صاحبه. ولا 
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يكون قابلاً للالتزام. فإنّه قال: إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفى, 
فيسقط به التعبّد به ثانياً. وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلى, فيسقط "5 
القضاء. فاختصٌ التعريف الأوّل بالمقام الأوّل. والثاني بالمقام الثاني. مع أن كلا 
التعريفين يجري في مطلق الأوامر لاني أمر دون أمر. 

ولعلّ ما أوجب تخصيصه التعريف الأُوّل بالأمر الواقعي الأوّللي هو لزوم 
الاستخدام المذكور. فالتزم بذلك فراراً عن الاستخدام. 

م ذكر صاحب الكفايةي مقدّمة مشتملة على دفع توهمين: أحدهها: أن 
هذا الفزاع عين النزاع في مسألة المرّة والتكرار. فلا وجه لإفراد كل منهما 
بالبحث, ونقريبه: أن الإجزاء مساوق للمرّة؛ إذ لو لم يدلّ الأمر على المرّة م 
يكن الاإتيان بالملأمور يه حخزيا ىا أن عدم الإجزاء مساوق للتكرار, ولا أقل 
من تفرّع هذه المسألة على مسألة المرّة والتكرار. 

وثانه: أنّ الغزاع في هذه المسألة عين النزاع فى مسألة تبعيّة القنضاء 
للأداء؛ بأنّ دلالة الأمر على وجوب القضاء في خارج الوقت مساوقة لعدم 
الإجزاء؛ إذ مع فرض الإجزاء وسقوط الأمر لا وجه لوجوب قضائه. ودلالته 
على عدم وجوب القضاء مساوقة للاجزاء. 

وجواب التوهّم الأُوّل بنحو الإجمال: أنه تحقّق في مسألة المرّة والتكرار 
ثلاثة أقوال: الأُوّل: الدلالة على المّة بنحو القيديّة. الئاني: الدلالة على التكرار 
كذلك. الثالث: عدم الدلالة ونفي كليهاء كبا مرٌ تفصيلهاء فإن كان هذا الغزاع 
عين ذاك النزاع أو كان متفرّعاً عليه فلا محالة يتحمّق في هذه المسألة أيضأ 
ثلاثة أقوال: الأوّل: إتيان المأمور به على وجهه يقتضى الإجزاء. الثانى:... لا 
يقتضى الإجزاء. النالث:... لا يقتضي الإجزاء ولا يقتضي عدم الإجزاء, مع أنه 
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ليس كذلك. 

وأمّا الجواب عنه بنحو التفصيل والتحقيق فهو: أن الفزاع في مسألة المرَة 
والتكرار صغروي؛ لرجوعه إلى تعيين المأمور به. وفي مسألة الإجزاء كبروي؛ 
لرجوعه إلى أنّ الإنيان به يز أو لا. 

توضيح ذلك: أنّ الغزاع في مسألة المرّة والتكرار وقع في تعيين المأمور به 
وأَنّ التقيّد بالمرّة داخل فيه. أو التقيّد بالتكرار داخل فيه. ومن البديهي أن 
مراد القائل بالتكرار هو المسمّى بالتكرار وصدق عنوانه. وهو يتحقق بإتيان 
المأمور به مرّتين, فالقائل بالتكرار يقول: إن المأمور به ليس عبارة عن نفس 
العملء بل هو عبارة عن العمل المقيّد بالتكرار. والقائل بالقول الثالث يقول: 
إن المأمور به عبارة عن نفس الطبيعة. 

فبعد الفراغ من تشخيص قيود المأمور به وتعيين خصوصيّاته بدلالة 
الصيغة يقع النزاع في بحث الاجزاء؛ بان الاتيان بالمامور به على وجهه يعني 
ججميع القيود والنصوصيّات من قيد المرّة أو التكرار أو عدمههم| جز أو لا. 
وكل واحد من القائلين بالأقو ال الثلاثئة المذكورة في المسألة السابقة كان 
يختاراً في اختيار كلّ واحد من القولين -أي الاجزاء وعدمه في هذه المسألة, 
وهذا دليل على استقلال المسألتين. ْ 

وقال صاحب الكفاية”" في مقام الجواب عن التوهّم الثاني بأنّ البحث في 
مسألة تبعيّة القضاء للأداء في دلالة الصيغة على التبعيّة وعدمهاء فالبحث فيها 
لفظي, بخلاف هذه المسألة فإنّه كيا عرفت في أنّ الإتيان بالمأمور به يجري 
عقلاً عن إتيانه ثانياً أداء أو قضاءً أو لا يجزي. فالبحث فيها عقلي, فلا عُلقة 


معي لمتحي سي سه لمعه سل علي 
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ولكنّه ليس بصحيح فإنًا نبحث في ما نحن فيه كما مرّ في المقامين. فالبحث 
في المقام الأوّل بحث عقلي, وكا البحث في المقام الثاني فهو بحث لفظي. وقلنا: 
إن الأساس والعمدة في هذه المسألة هو البحث اللفظي. 

والحقّ أن بين المسألتين فرقاً ماهويّاً. فإنّ موضوع البحث في مسألة 
الإجزاء هو الإتيان بالمأمور به. ومعلوم أَنّه أمر وجوديء. وموضوع البحث في 
مسألة تبعيّة القضاء للأداء هو ترك المامور به في وقته. وهو أمر عدمي, 
فيكون التفاوت بينهما تفاوت الوجود والعدم. فإنّه إذا لم يأت بالمأمور به على 
وجهه -أي مع جميع الخصوصيّات, ومنها الإتيان في الوقت ‏ قتصل بعد ذلك 
النوبة إلى مسألة تبعيّة القضاء للأداء وعدمها. 

وأضاف أستاذنا السيّد الإمامي0" مقدّمة تهدينا إلى اختيار ما هو الحقّ في 
أصل المسألة. وهي أَنّ الظاهر من كلمات المتأخَّرين كبا يستفاد من الكفاية أن 
الأوامر على ثلاثة أقسام: الأوّل: الأوامر الواقعيّة الاختياريّة, الثانى: الأوامر 
الاضطراريّة, الثالث: الأوامر الظاهريّة. مع أنّ التحقيق بعد ملاحظة أدلة 
الأحكام من الآبات والروايات أنّه ليس هنا إلا أمر واحد تعلق بطبيعة 
المأمور به يشترك فيد جميع المكلفين, والاختلاف في الخصوصيًا صيّارت اك 
إذ الشارع أمر بإتيائها بكيفيّة في حال الاختيار. وبكيفيّة أخرى في حال 
الاضطرار أو الشكٌ, مع أنّ المأمور به في الجميع طبيعة واحدة. 

وعلى هذا يكون قوله تعالى: َْأَقِ قيمُوأ أَلصَّلَرْة»ه _مثلاً خطاباً عامّأ إلى 
كل مكلف متضمناً ليو بإقامة الصلاة. والاختلاف في فاقد الماء وواجده وفي 


سس سس ساس 
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م سه ع م محر وو سوسس 


العلم والشكٌ إنما هو فى النصوصيّات الدخيلة في متعلّق الأمر وطبيعة الصلاة, 
كما هو ظاهر قوله تعالى: (َيَّأَيها آلذِينَ ءَامنوَاإِذًا متم إلى أَلصّلَوة فَاغْسِلُوأ 
وُجُوهَكُمْ» إلى أن قال سبحانه: (ِقَلَمْ تَجدُوأ مَآءَ فَتيَمَمُوأْ صَعِيدًا طَيِبًاه'”/ 
فإنّ ظاهرها أن الصلاة التى سبق ذكرها وشرطيّتها بالطهارة المائيّة يؤتى بها 
علدقنه ماسقنا ران ف هده كالهاعين .ها يكون فق عالة ويقداد اذا 
من حرف هر وكا مون به, 

ويستفاد هذا المعنى أيضأ من ضمّ رواية: «التراب أحد الطهورين»'" إلى 
رواية: «لاصلاة إلا بطهور»'”", فلا يستفاد من الأدلة أن يكون لفاقد الماء أمر 
مستقلٌ في قبال الأمر المتعلق بالطبيعة. وهكذا في سائر الحالات من عدم 
القكّن من القيام والعجز عن الركوع والسجود وأمثال ذلك فلا يوجب 
اختلاف الحالات المذكورة التعدّدٌ في الأمر. بل الأمر واحد متعلق بطبيعة 
الصلاة. 

وهكذا في أدلة الأوامر الظاهريّة. كصحيحة زرارة. قالة: «لأنك كنت 
على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك 
أيدأ)!4. 

فتدلٌ جميع هذه الأدلة على توسعة الطهارة من حيث شموها الطهارة 
الترايتة والاستصحابيّة ونحو ذلك. ولا تدلّ على تعدّد الأوامر بتعدّد الحالات. 
وليس لنا خطاب مستقلٌ وبعنوان «أيّا الواجدون للماء يجب عليكم الصلاة 


.1 المائدة:‎ )١( 
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جلاعت 6 


مع الوضوء». وخطاب آخر بعنوان «أبّها الفاقدون للماء تجب عليكم الصلاة 
مع التيمّم». وخطاب آخر بعنوان «أَيّا الشاكون فى الطهارة والمتيقنون 
بالطهارة السابقة صلّوا مع الوضوء الاستصحابي». 

ولعلّ منشأ القول بتعدّد الأمر ما ذكره صاحب الكفاية!'" في مبحث 
الاستصحاب من أنّ الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام: قسى منها لا يكون 
قابلاً لتعلق جعل الشارع أصلاً. وقسم منها يكون قابلاً لتعلّق الجعل تبعاً. 
وقسم منها يكون قابلاً لتعلّق الجعل استقلالاً. ثم مثّل للقسم الثاني بمجرئيّة 
شي ء للمأمور به بما أنه مأمور به. وشرطيّة شىيء للمأمور به يما أنه مأمور به 
ومانعيّة شىء عن المأمور به بما أنه مأمور به. وينحصر طريق جعل شرطيّة 
الوضوء أو التيئم للصلاة بتعلّق الأمر بالصلاة مقيّداً بالوضوء أو التيمّم. 
كقوله: «صلّ مع الوضوء» و «صل مع التيمّم» في صورة فقدان الماء حقٌٍّ 
ينتزع عنه شرطيّتههاء وهكذا شرطيّة الوضوء الاستصحابي في صورة الشك. 

وهكذا في باب الجزئيّة فإنّ طريق جعل الجزئيّة للقيام -مثلاً ‏ أو للجلوس 
مع العجز عنه ينحصير بتعلّق الأمر بالمركب الذي من جملة أجزائه القيام أو 
الملوسن: 

وهكذا فى ياب الموانع, إلا أنه فيها تنتزع المانعيّة من وجود ما يشترط 
عدمه مثل عدم الحدث. فلابدٌ لانتزاع كل منها من تحقّق أمر على حدة حقّ 
يكون المنشأ لانتزاع أحد من هذه العناوين. 

هذاء ولكنّه كا سيأتي في حلّه أن تكون الجزئيّة والشرطيّة والمانعية 
تتائلة اححماق حمل امارح سكعلا مقو فعا فى ابه وافيتوا 


سد سه سسسب سس أنه طوس سس 
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َلصّلّوْة””. وفي آية أخرى: َِاغْسِلُوْ وُجُوهَكُم4, ومعلوم أَنّه يتحقّق جعل 
الشرطيّة أَوَلاً للوضوء. وثانياً للتيمّم بنفس هذه الآبة من دون احتياج إلى 
أمر مستقلٌ متعلّق بالمقيّد حٌّ يتحقّق به جعل الشرطيّة للوضوء تبعا. 

إذا عرفت المقدّمات فنقول: إن البحث في مسألة الإجزاء كما مر يقع في 
مقامين: 

الأول: ف أن إتيان المأمور به يما هو مأمور به على وجهه هل يقتضىي 
الاجزاء بالنسبة إلى أمره أم لا؟ 

وهذه المسالة مع كونها عقليّة تكون من المسائل البديهيّة ايضاء فإن الصلاة 
مع التيمّم -مثلاً- إذا تحقّقت في الخارج بجميع النصوصيّات المعتيرة فيها 
فيسقط الأمر بها؛ لحصول غرض المولى. فلا معنى لاتيان الصلاة كذلك ثانياً. 
ونعبّر عنه بالإجزاء. وبناءً على هذا لا يصمٌ التعبير بالامتثال عقيب الامتثال, 
كما لا يصمّ التعبير بتبديل الامتثال؛ إذ لا يبق حال للامتثال الثاني بعد تحقق 
الملأمور به وحصول الغرض وسقوط الأمر. كا أنه لا محال لتبديل الامتثال. 
سواء كان بصورة الإعراض عن الامتثال الأول أو بصورة ضميمة الثاني إلى 
الأوّل وجعل المجموع امتثالاً واحداً. إلا في الأفراد العرضيّة كإعتاق عبيده 
بعقد واحد. ولكنٌ البحث في الأفراد الطوليّة لا العرضيّة كا مر تفصيله. 

إلى هنا تم" البحث في المقام الأوّل, إلا أنه لا أعاد الحقّق الخراساني2!" ما 
ذكره في مسألة المرّة والتكرار مع التأيبدات المفيدة والشواهد الشرعيّة, أعدناه 
أيضاً. ونصّ كلامه: «لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد 


)١(‏ البفرة: ىك 47 7٠١‏ و.... 
(1) كفاية الأصرل .158-١1717/:1١‏ 


به ثانياً بدلاً عن التعبّد به أوّلاً ولا منضماً إليه. كا أشرنا إليه في المسألة 
السابقة». 

وفبا علم أنّ مود امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض وإن كان وافياً 
به لو اكتفى به. كما إذا أتى عبد بماء أمر به مولاه ليشربه. فإنّ الأمر بحقيقته 
وملاكه لم يسقط قبل شربه الماء. ولو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه 
إتيانه ثانياً كما لو أنه لم يأت به أوّلاً ضرورة بقاء طلبه ما لم بحصل غرضه 
الداعي إليه. وإِلّا لما أوجب حدوثه. فحينئذٍ يكون له الإتيان بماء آخر موافق 
للأمر كبا كان له قبل اتيانه الأوّل بدلاً عنه. 


إذا أمر بإهراق الماء في فه لرفع عطشه فأهرقه. بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل 

ويؤيّد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى 
فرادى جماعة؛ و «أث الله تعالى يختار أحتّهما اليه»!". ْ 

وجوابه: أول. أنه لا فرق بين تبديل الامتثال بصورة اللاعراض عن الأول 
وبين صورة الانضام إلى الأول على فرض صحَّة التبديل بالبيان المذكور؛ إذ 
الأمر يكون قابلاً للامتثال بكلتا الصورتين على فرض عدم سقوطه. 

ونانياً: أنه ليس بتام من أصله. وتوضيح الجواب يتوقّف على 
مقدّمة, وهي: أنه -كما مر أنّ الحاكم في مسألة إطاعة اللمولى هو العقل, 
واد لزوم إطاعته على العبد لا ينحصر فى موارد صدور الأمر منه. بل 
اللازم على العبد تحصيل غرض المولى بدون الفرق بين أن يكون الكاشف 


سياس لل امهم 
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عن الغرض تحقق الأمر من ناحيته وبين أن يكون الكاشف عنه سائر الطرق 
والأمارات, مثلاً: إذا كان ابن المولى في معرض الغرق فى الماء يجب على العبد 
نجاته عقلاً وإن كان المولى غائباً ولم يصدر عنه أمر أصلاً؛ لأنّه يعلم خارجاً 
أنّ غرضه تعلّق بنجاة ابنه. فالملاك في كلتا الصورتين واحد. وإن يتحقّق العلم 
بالغرض كثيراً ما عن طريق الأوامر, إلا أَنّه لا موضوعيّة للأمر. بل هو 
كاشف عن الغرض. 

وإذا لاحظت هذه المقدّمة فلفرجع إلى المثالين المذكورين في كلام صاحب 
الكفايةة: ونقول: أمّا في المثال الأوّل فلا شك في أنه يجب على العبد كن 
المولى من الماء ثانياً. ولكنّه لا يكشف عن بقاء الأمر بحاله. بل هو دليل على 
عدم تحقّق غرض المولى؛ إذ يتحقّق ما هو مربوط بفعل العبد وغرض الأمر 
بعد تمكّنه من الماء أوّلاً فلا محالة يسقط الأمر. 

وأمَا تحقّى غرضه الأقصى -كرفع العطش - فيتوقف على مقدّمة مربوطة 
بفعل نفس المولى. ولكنّ العبد بعد العلم بعدم تحقّق غرض المولى يمكنه من 
الماء ثانياً بحكم العقل؛ فلا يصمّ التعبير بعد سقوط الأمر بانضام الامتثال أو 
تبديل الامتثال كبا ذكرناه. 

وأمّا المثال الثاني ونظيره حكم الفقهاء باستحباب تكرار صلاة الآيات ما 
دام سبيها من الكسوف أو الخنسوف باقياً. 

فجوابه: أوّلاً: أنّ وجود عدّة من الروايات الصحيحة والفتاوى لا يوجب 
رفع اليد عن الحكم العقلي البديهي. 

توضيح ذلك: أنّ البرهان العقلي البدمبي القطعي إذا تعارض مع الدليل 
التعّتدي الشرعي من الرواية أو ظاهر الكتاب كقوله تعالى: 9جَاءً رَيّكَ 


6 منه 


َألْملَكُ صَنّا صَهَا0". ويستفاد من ظاهره التجسّم. وقام في مقابله البرهان 
العقلي القطعي به تعاللى شأنه عن ذلك. فلابدٌ لنا في مثل ذلك في بادئ الأمر 
من توجيه الظاهر كا فعل ههنا أهل الأدب والنحويّون؛ بأنّ تقدير الآية: 
وجَآء أَمْرُ رَبَكَ...4 وإن ل يمكن لنا التوجيه اللفظي فيقدّم البرهان العقلي. 
وتتمل.الآيةغل المقامات القرانثة: ويناء عتل ذلك لذ نوسي تحقق 
الموردين المذكورين في الشريعة رفع اليد عن البرهان العقلى البديبي. 

وأمًا الروايات التي أشار إليها صاحب الكفايةت بعد اشتراك الجميع في 
الحكم باستحباب الإعادة فقال#ة في الصحيحة: «يجعلها الفريضة»'". أي 
الصلاة التى أعادها ثانياً يجعلها الفريضة. وفي عي لحري ليا 
الفريضة إن شاء»'". وفي ثالئة: «إن الله يختار أحبّهما إليه», فلابدٌ لنا من جواب 
كل منها على حدة. 0 

فتقول في مقام الجواب عن أصل مسألة استحباب الإعادة: أُوَلاً: أنّ مورد 
هذا الحكم هو ما إذا كان المصلى في أثناء صلاة ظهره أو أتمّ صلاة ظهره 
فرادي ثم وجدت جماعة. فيتتها ظهراً ثم يعيدها جماعة في الصورة الأولى 
بعنوان الاستحباب. وهكذا يستحبٌ له الإعادة جماعة في الصورة الثانية كبا 
قال به المثهور. 

ويمكن أن يكون مورده ما إذا كان المصل في أثناء صلاة ظهره ثم وجدت 
جماعة. فليجعلها نافلة فيتمّها بعد الركعتين. ويجوز قطعها ثم يصلّيها جماعة, 
وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنيّة الواجب؛ لأنّ من صلى الواجب بنيّة 


للسشللمم لاص ما سي- ششس ‏ بصم 


)١(‏ الفجر: ؟5. 
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ال 0 حص الم 1 
الواجب فلا يمكن أن يجعلها غير واجب. كما قال به شيخ الطائفة فى 
التهذيب('. وإذا كان الأمر كذلك فلا ربط للروايات بتبديل الامتثال. 

وثانياً: 5 لو ليا أن مورد الروايات عبارة عما يقول به المشهورء ولكن 
لااشكٌ في أن مورد تبديل الامتئال بامتئال آخر عبارة عب صدر عن المولى 
امرا واخد ل والمسعدل يدّعي جواز إتيان المأمون يداثانياً بعد اتيانه وَل 

وأمًا ما يستفاد من الروايات فهو تحقّق حكدين: أحدهما: الحكم الوجوبي 
الذي تعلق بطبيعة الصلاة. وثانيهما: الحكم الاستحبابى الذي تعلّق بالإعادة 
جماعة. فأين تبديل الامتثال بامتثال آخر ؟ فف الحقيقة يكون الشارع في 
مورد هذه الروايات ف مقام توسعة دائرة مثوبة صلاة الجماعة. 

وأمَا جواب الرواية المشتملة على جملة «يجعلها الفريضة» فهو أنّ معناها 
عبارة عن أنّ تحقّق الاستحباب المذكور متوقّف على قصد عنوان الظهر؛ إذ 
الصلاة من العناوين القصديّة. فطريق تحقق هذا الاستحباب منحصر بقصد 
عنوان الصلاة التي أنى بها أَوَلاً من الظهر أو غيره. ولا يكون معناها إتيانها 
ثانياً بعنوان الواجب. 

وأمّا جواب الرواية المشتملة على جملة ويجعلها الفريضة إن شاء» فهو أن 
كلمة «إن شاء» وإن كانت منافية في بادئ النظر مع قصد عنوان الظهر والمعنى 
الذي ذكرناه للرواية السابقة ولكنّها أيضأ لا تتضمّن عقدة غير قابلة للحلّ كما 
لا يخق. فإنّ معنى الرواية أنّ المصلى يجعلها قضاءً للظهر الذي فاتت منه إن 
اذبدوق ل ينا ععه عترا الظير ب#جضيا ف بوك يعض الروايات الواردة 


)١(‏ تهذيب الأحكام : 5٠‏ ذيل ح171. 


بهذا المضمون. 

وأَمَا جواب الرواية المشتملة على جملة إن الله يختار أحبّهما إليه» فهو 
5] بننا اشتيئفة يرن سيت المنقد وتان عل قرطي ضيقة ونا مالفا 
بعد فرض تساوي كلتا الصلاتين في جميع النصوصيّات إلا من حيث الجماعة 
والفرادى. إِنّ الله تعالى يختار الجماعة لكثرة فضيلته. أي الشارع يعطي ثواب 
الجماعة للمصلى, فالامتئال يتحقّق بصلاة الفرادى ومع ذلك يعطي له ثواب 
الجباعة, وليس معناه تبديل الامتثال أصلا. 

وأما جواب حكم الفقهاء باستحباب تكرار صلاة الآيات _استناداً إلى 
الرواية الصحيحة الواردة بهذا المضمون: «إذا أتيت صلاة الآيات فأعد حي 
يتحقّق الانجلاء». والظاهر منها وجوب الإعادة. ولكن لم يقل به أحد. بل 
المشهور بالشهرة المحقّقة استحباب الاعادة ‏ فهو ما مر انف من أنّ ممورد 
تبديل الامتثال بامتثال آخر عبارة عا صدر عن المولى حكم واحد. ولكن 
يتحقّق في ما نحن فيه حكمان متغايران: أحدهما: الحكم الوجوبي المتعلق 
بطبيعة صلاة الآيات. والآخر الحكم الاستحبابي المتعلّق بإعادة الصلاة. ولو 
فرضنا كون الحكم الثاني أيضاً وجوبياً فهو حكم وجوبي آخر غير الأوّل, 
فإِنه سقط بإتيان الصلاة الأولى. فتحقّق هنا حكئان. ولكلّ حكم استثال 
خا 

وبالنتيجة إتيان المأمور به بكل من عَزى عن أمرة والحاكم بالإجزاء هو 
العقل. وليست مسألة تبديل الامتثال. أو الامتثال عقيب الامتثال قابلة 


ل 
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وأمّا البحث في المقام الثاني فقد يقع في الأوامر الاضطراريّة. وقد يقع في 
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الأوامر الظاهريّة, ولا ملازمة بين القول بالإجزاء أو عدمه في المسألتين. كما 
9 البحث فى الأوامر الظاهريّة قد يقع في الطرق والأمارات. وقد يقع في 
الأصول العمليّة. ولا ملازمة بينهما أيضأ؛ إذ يجوز للقائل بالإجزاء في الأولى 
القول بعدم الإجزاء في الثانية. فلابدٌ من تحقيق دقيق في كل منهما على حدة. 
فتقول: 

إن البحث في الأوامر الاضطراريّة قد يقع في مقام التبوت. وأنّه مع قطع 
النظر عن الأدلة الواردة في باب التبمّم وتعبيراتها. هل يجزي إتيان الصلاة مع 
التيمّم عن الصلاة مع الوضوء أم لا؟ 

ولابد لنا قبل الورود في البحث من ذكر مقدّمة, وهي: أن المراد من الصلاة 
مع التيمّم التى وقعت مورد البحث ههنا عبارة عا كان مشر وعيّته وصحّته 
مفروغاً عنها واقعأ ومن دون أن يكشف الخلاف أصلاً حيٌّ في صورة وجدان 
الماء؛ إذ لا معنى لاجزاء ما يكون باطلاً أو ما يتوهّم صحّته. 

نم إِنّ صاحب الكفايةي7 ذكر وجوهاأ متصوّرة في مقام الثبوت بأنّهِ يمكن 
أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري اي الصلاة مع التيمم ‏ كالمأمور به 
بالأمر الاختياري وافياً بتام المصلحة. والحكم في هذه الصورة الإجزاء. ولا 
يبق حال أصلاً للتدارك لا قضاءٌ ولا إعادة. 

وأمّا من حيث جواز البدار أو وجوب الاتنظار فيدور مدار جواز العمل 
بالأمر الاضطراري بمجرّد الاضطرار مطلقاً أو بشرط الانتظارء أو مع اليأس 
عن طروٌ اختيار ذي المصلحة والوافى بالغرض. 

ويمكن أن لا يكون المأمور به بالأمر الاضطراري وافياً بتام المصلحة, 
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ولكن لا يمكن تدارك الفائتة. والحكم في هذه الصورة أيضأً الإجزاء. ولا يكاد 
يسوغ له البدار فيهاء إلا لمصلحة كانت فيه؛ لما فيه من نقض الغرض وتفويت 
مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الأهة. 

ويمكن أن لا يكون وافياً بام المصلحة, بل يبق منه شيء. ولكن أمكن 
استيفاه مع استحبابه. والحكم في هذه الصورة أيضأ الإجزاء. ولا مانع عن 
البدار فيها كما لا يخق. 

ويمكن أن لا يكون وافياً بتام المصلحة. ولكن كان الباق مما يجب تداركه 
فلا يجزي. ولابدٌ من الإعادة أو القضاء, ولا مانع أيضأ من البدار فيهاء غاية 
الأمر يتخيّر في هذه الصورة بين البدار والاتيان بعملين أو الانتظار والاقتصار 
بإتيان ما هو تكليف الختار. هذا كلّه في مقام الثبوت. 

وأمّا البحث في مقام الإثبات فيقع في موضعين: 

الأؤل: في الإعادة. فهل تجب عليه الإعادة في الوقت أم لا؟ ومن البديهي 
أن المفروض في ما نحن فيه كما مر أن تكون الصلاة مع التيسّم صحيحة 
حيّ مع وجودان الماء في الوقت. ولازم ذلك أن لا يكون العذر المسوّغ للتيمم 
مستوعباً لجميع الوقت, وإلا فيكشف عن بطلانها. فلا معنى لإجزاء ما هو 
باطلاً. فيكون فقدان الماء في أَوّل الوقت سببأ لمشروعيّة الصلاة مع التيّم. 
وحينئذٍ نبحث في أنّهِ هل تجب الصلاة مع الوضوء في الوقت أيضا على مقتضى 
الأدلة أم لا؟ ومن هنا نرجع إلى المقدّمة التي ذكرها الإمام يه(" للبحث في أن 
تعدّد الأمر بعد الدقة في الأدلة لا واقعيّة له ولا يكون أزيد من التخيّل؛ إذ 
الأدلة متضمّنة لبيان كيفيّة الصلاة بالنسبة إلى حالات المكلف من وجدان 


ا اك 
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الماع :قالش :رودن قيار والسفر و اسان كوو ينه اف الرطيو مكدرا 
وذيلاً. 

فيستفاد من ذلك أنّ بعد إتيان الصلاة مع التيمّم وفرض كونها صحيحة 
يسقط الأمر. ولا يحال لاتيان الصلاة بعد وجدان الماء ثانياً؛ اذ لا يعقل امتثال 
أمر واحد مرّتين. فالقاعدة على هذا المبنى تقتضى الإجزاء ولا إعادة. هذا 
تحقيق البحث في مسألة الإعادة على القول بإنكار تعدّد الأوامر. 

وأمّا على القول بتعدّد الأوامر بأن يتوجّه خطاب إلى واجد الماء بعنوان 
«أيّها الواجدون للماء تجب عليكم الصلاة مع الوضوء». وخطاب آخر إلى 
فاقد الماء بعنوان «أَبّها الفاقدون للماء تجب عليكم الصلاة مع التيمّم». فإذا أتى 
المكلّف الصلاة مع التيمّم في أَوّل الوقت فلا شك بعد فرض صحّتها في سقوط 
الأمر المتوجّه إلى الفاقد. 

وإذا صار بعدها واجداً للباء فيمكن أن يقال: سلّمنا تعرّد الأمر ههنا إلا أن 
الإجماع قائم على عدم وجوب صلاة الظهر مع الوضوء بعد إتيانها مع التيمّم؛ 
إذ لانت بين زوال السمس وغرويها ازيد.من ضلاة واحلاة. 

وإن لم يجد دليل لتحقق الإجماع في هذا المورد فتصل النوبة إلى ما حكيناه 
عن الامامت فى منشأ القول بتعدّد الأوامر. فيحتمل أن يكون المنشأ أن الصلاة 
مع الوضوء والصلاة مع التيمّم حقيقتان متغايرتان. ولا يمكن تعلق أمر واحد 
بها كا أنه لا يمكن تعلّق أمرين مستقلين بمتعلّق واحد من دون تأكيد. 
فكوو نكا هده الأراتر د وساهات اللاموز ييا 

ويحتمل أن يكون منشأ الاضطرار المذكور فى كلام صاحب الكفايةتّ في 
الأحكام الوضعيّة من أنّ بعضها لا يكون قابلاً لمعل الشارع. وبعضها يكون 
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قابلاً لجعله مستقلاً. وبعضها لا يكون قابلاً لجعله إلا تبعاً كالركوع والطهارة 
وعدم الاستديار وسائر الموانع والأجزاء والشرائط للصلاة؛ إذ لا يمكن جعل 
جزئيّة القيام للصلاة المأمور بها ما هي مأمور بهاء إلا من طريق تعلّق الأمر 
بالمركّب الذي من جملته القيام. فلابدٌ للشارع من القول بِأنْهِ أئّا القادر على 
القيام 15 مع القيام حتى ينتزع عنه جزئيّته, وهكذا. 

ونظيره مرّ عنهك في مسألة قصد القربة بمعنى داعي الأمر. فيكون التعدّد 
مربوطأً بمقام الإثبات والتبيين. والمطلوب فى الحقيقة واحد. إلا أَنّه لا يمكن 

إذا عرفت هذا فنقول: إن لازم الاحتال الثاني أيضأً القول بالاجزاء. فإنَ 
بعد إتيان الصلاة مع التيمّم وفرض صكته ومشروعيّنه ومطابقته للأمر لا 
شك في تحقق الامتئال وسقوط الأمر. ولا يكون بحسب الواقع أزيد من أمر 
واحد حي يحتاج إلى امتثال'آخر بعد وجدان الماء. 

وأمًا على الاحتال الأوّل فإن أحرز تعلق الأمرين معاً بهذا الشخص الفاقد 
فلا شكٌ في عدم الإجزاء. ولكنّه لم يحرز وليس بمسَلّم. وبناءً على ذلك إذا صار 
الفاقد واجداً للماء في الوقت بعد إتيانه الصلاة مع التيمّم. فيتوقّف القول بعدم 
الإجزاء بإطلاق دليل الواجد؛ بان يقول: الواجد للماء تجب عليه الصلاة مع 
الوضوء. أي بلا فرق بين من أقى بها مع التيمّم أم لا. فالقول بعدم الإجزاء 
يتوقّف على تعدّد الأوامر أَوَلأَ وكون منشأ التعدّد الاختلاف الماهوي في 
ماهيّة متعلّق الأمرين ثانياً وعدم تحقّق إجماع المذكور ثالثاً. وتحقّق الإطلاق 
لذاك الدليل رابعاً. فإن كان أحد هذه الأمور مخدوشاً تكون نتيجة المسألة 
الإجزاء. وعرفت مناقشتنا فى تعدّد الأوامر. فقتضى القاعدة بحسب مقام 


الإثبات في الموضع الأوّل -أي الإعادة ‏ الاجزاء. 

ولا يتوهّم أنّ الإطلاق الذي ادّعى ههنا معارض لدليل الفاقد. أي الفاقد 
للماء تجب عليه الصلاة مع التيمّم. سواء وجد الماء في آخر الوقت أم لا؛ فإنًا 
تقول: إِنْ هذا الاطلاق لا يساوق الإجزاء. بل هاية ما يستفاد منه عبارة عن 
مشروعيّة الصلاة مع التيمّم في أَوّل الوقت, ولا ينكره القائل بعدم الاجزاء 
أيضاً. فيمكن الجمع بين الإطلاقين. 

الموضع الثاني: في القضاء وموضوع البحث ههنا أن يكون العذر الموجب 
للتيكم مستوعباً لتقام الوقت. إذا صار واجداً للياء في خارج الوقت هل تجب 
عليه الصلاة مع الوضوء قضاءً بعد إتياتها مع التيمّم في الوقت أم لا؟ والفرض 
الآخر أن يكون المكلّف واجداً للماء في اول الوقت, ولكتّه أهمل ولم يأت بها 
حيٌّ صار فاقداً له في آخر الوقت هل تجب عليه القضاء أم لا؟ 

ولايخق أن القضاء يدور مدار عنوان الفوت بحكم «اقض ما فات». فإن 
تحقق عنوان الفوت يوجب القضاء. وإلا فلاء ويجري جميع ما ذكرناه في 
الإعادة من الفروض والمباني ههنا أيضاً. وبناء على هذا فإن قلنا بوحدة الأمر 
كبا هو الحقّ لا يجب عليه القضاء؛ لأنّ بعد إتيان الصلاة مع التيمّم في الوقت 
وفرض صحّته ومشروعيّته يتحقّق الامتثال ويسقط الأمر, فلا يبق أمر حقٌ 
يجب امتثاله ثانياً بعنوان القضاء. 

وإن قلنا بتعدّد الأمر وتحقق الإجماع على عدم وجوب صلاة يعنوان الأداء 
والقضاء معاً. فلا تجب الصلاة مع الوضوء قضاءً بعد تحقّق الصلاة مع التيتم 
أداء؛ إذ بعد مشروعيّة الثانية وصحّتها يسقط الأمر. ولا يجب الجمع بين الأداء 
والقضاء بحكم الاجماع. 
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وهكذا في صورة عدم الإجماع وكون تعدّد الأمر منوطأ بالاضطرار 
المذكور, فالحكم فى هذه الصور الثلاثة الإجزاء. 

وأمًا إن كان تعدّد اللأمر ناشئاً من اختلاف متعلقهها بحسب الماهيّة والحقيقة 
فيجب القضاء في خارج الوقت بشرط عدم الإجماع المذكور وتحقق الإطلاق 
لدليل القضاء. أي «اقض ما فات» بدون الفرق بين من اقام الصلاة مع التيمّم 
في الوقت أم لا. فتكون النتيجة من حيث الإجزاء وعدمه في الإعادة والقضاء 
متنشا وائة: 

وإذا فرغنا من ذلك فتصل النوبة إلى الأصول العمليّة؛ لعدم الدليل اللفظي 
المقتضى للاجزاء وعدمه. أي لا يكون لدليل الصلاة مع التيئم إطلاق حقٌٍ 
يستفاد منه المشروعيّة لها في صورة وجدان الماء في الوقت أيضاً. كما أَنّه لا 
يكون لدليل الصلاة مع الوضوء إطلاق حتى يستفاد منه عدم الإجزاء فى 
صورة إتيان الصلاة مع التيمّم أيضاًء وإن كان القدر المتيقّن من الدليل الأوّل 
هو استيعاب العذر لقام الوقت. والقدر المتيقن من الدليل الثاني هى صورة 
ترك الصلاة رأساً. ولكن مع ذلك يبق الشكٌ في بقية الصور. مثلاً: أقام الصلاة 
مع التيمّم رجاءً بداعي احتال المشروعيّة والحبوبية وصار في آخر الوقت 
واجداً للماء. ومقتضى الأصل العملي هو عدم الإجزاء. فإِنٌّ ذمّته في أوّل 
الوقت مشغولة بتكليف وجوبى قطعاً, وبراءة ذمّنه باتيان ما هو مشكوك 
المشروعيّة مشكوك بداهة, فاشتغال الذمّة اليقينيّة تفتضي البراءة اليقينيّة. ولا 
تجري أصالة البراءة عن وجوب الإعادة ههنا؛ إذ لا يتعلّق من الشارع حكم 
تكليق مولوي لا نفياأ ولا إثباتأ على مسألة الاعادة, بل العقل يحكم بالإعادة 
إن لم يتحقّق الامتثال. ويحكم بعدم الاعادة إن تحدّق الامتثال. 


دو دراسات في الأصول / ١‏ 

وما ورد في مثل صحيحة زرارة فى جواب السائل من قوله#ة: ويغسله 
ويعيد» أمر إرشادي لا مولوي. فالعقل يحكم في ما نحن فيه بالإعادة؛ إذ 
الإمامظة كأنّه قال: كانت الصلاة المأتي بها فاقدة للشرط, وحيئئذٍ يحكم العقل 
بعدم الاجزاء. 

وهكذا في حديث'" «لا تعاد» كأنّه قال#ة: إن كان الإخلال بالأجزاء 
الركنيّة تكون الصلاة فاقدة لنصوصيّة معتيرة فبهاء وإن كان بالأجزاء الغير 
الركنيّة كفاتحة الكتاب -_مثلاً ‏ لم تكن فاقدة هاء فإنّ جزئيّتها في صورة 
التوجّه والالتفات فقط, فالعقل يحكم بالإجزاء فى الثانية بخلاف الأولى. فلا 
يكون وجوب الإعادة حكداً شرعيّاً مولويّاً حٌٌ تجري أصالة البراءة بالنسبة 
إليه. فقتضى الأصل العملى عدم الإجزاء على القول بوحدة الأمر. 

وأمًا على القول بتعدّد الأمر فالحاكم أصالة البراءة؛ إذ بعد فرض صحّة 
الصلاة مع التيمّم. ومشروعيّتها قطعأ أو احتالاً. وإتيانها في أَوّل الوقت يتحقّق 
الامتثال بالنسبة إلى أمرها ويسقط. 

وأمًا توجّه التكليف بالصلاة مع الوضوء بعد وجدان الماء في آخر الوقت 
إليه فشكوك؛ إذ المفروض أنه تكليف مستقلٌ وليس له الإطلاق, فيرجع 
الشكٌ إلى توجّه التكليف الثاني إليه وعدمه. والحاكم فى مثل ذلك أصالة 
البراءة. فا يستفاد من الأدلة اللفظيّة من الاجزاء أو عدمه مغاير لما يستفاد من 
الأصول العمليّة. 

وأمّا إن كان المكلف فاقداً للماء في جميع الوقت وكان العذر مستوعباً 
وصلى مع التيمّم ثم صار واجدأ للماء في خارج الوقت. فهل القضاء واجب 
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بمقتضى الأصل العملىي أم لا؟ لا بخ أنّ مشر وعيّة الصلاة مع التيمّم لا يكون 
قابلاً السك في هذه الصورة بعد أهميّة الوقت وتقدّمه على جميع الخصوصيّات 
والشرائط المعتبرة في الصلاة, إلا في صورة فقدان الطهورين عند بعض. ولكنّه 
في عين المشروعيّة لا تنافي مع وجوب القضاء بعد الوقت كعدم منافاتها مع 
الإعادة في الوقت. 

ومن المعلوم أنه على القول بوحدة الأمر لا يبق مورد لدلييل وجوب 
القضاء؛ لأنه كما مرّ يدور مدار الفوت, ولم يفت من المكلّف المأمور بالصلاة مع 
التيمّم شيء بعد إتيانها كذلك حي يتحقق موضوع ل«اقض ما فات». 

وهكذا على القول بتعدّد الأمر فإنّ الوظيفة الفعليّة المتنجّزة على المكلف فى 
الوقت عبارة عن الصلاة مع التيمم ويسقط أمرها بعد الإتيان قطعاً. وم 
يتوجّه الأمر بالصلاة مع الوضوء إليه في الوقت بلحاظ الفاقديّة. وثمول دليل 
القضاء لهذه الصورة جود تخيّل؛ والفرض كما قال به صاحب الكفاية»؛ بل هو 
يشمل لما فات من الفريضة المتنجّزة الفعليّة فى الوقت فقط. هذا تمام الكلام في 
الأمر الاضطراري. 


في الأوامر الظاهريّة 

وأمّا البحث فى الأوامر الظاهريّة _وهذا التعبير كان تبعاً لصاحب الكفاية ‏ 
فقد يقع فى الأمارات الشرعيّة: وقد يقع في الأصول العملية, ولكن لابدٌ لنا في 
بادئ الأمر من تحرير حل الغزاع ههناء وهو يتصوّر على ثلاثة أنحاء: 

الأوّل: أن يكون المأمور به مركباً من الأجزاء: والشرائط. ومفاد الأصل أو 
الأمارة عنازة عن المكم يحتق .ما أخذ فى لسان ذليل المامون :ينه بيعتوان 
الجزء أو الشرط بعد الشكٌ فى تحقّقه. مثلاً: إن شككنا فى بقاء الطهارة حين 


الزوال فالاستصحاب يحكم بعدم نقض اليقين بالشكٌ. كأنّه يقول: أنت على 
طهارتك فيجوز لك الدخول في الصلاة, وهكذا إذا قامت البيّنة على طهارة 
الثوب المسبوق بالنجاسة, ولكن انكشف خلاف ما حكم به الاستصحاب أو 
البيّنة, فبعد إتيان الصلاة مطابقاً لحكنهم| هل يجب الإعادة في الوقت أو القضاء 
في خارج الوقت أم لا؟ 

الثائى: أن يكون المأمور به أيضاً مركباً من الأجزاء ومقيّداً بالشرائط 
وكان العك ف تعداد الأجزاء والشرائط كالشك في تععاثئة السورة أو قترطلئة 
قوه اخ للضلاةمودلت تروابة مفيكة صر عن ده جره السورة اد 
دي الابتسعان فق ذل أو تدلٌ الرواية على عدم شرطيّة ما شك في 
شر طيّته, والمكلف أقام الصلاة مذة مديدة بدون السورة مستنداً إل الأمارة 
أو الاستصحاب ثم انكشف الخلاف. هل يجب الإعادة في الوقت أو القضاء في 
خارج الوقت أم لا؟ ولا يخ أنّ القثيل بالصلاة ههنا يكون مع قطع النظر عن 
الحديث المسمّى بحديث «لا تعاد» الذي يقتضي عدم الإعادة في مثل ذلك 
الموارد. 

الثالث: أن تدلّ الأمارة أو الأصل على تحقّق تكليف معيّن للمكلف في 
وقت معيّن ثم انتكشف الخلاف بعد إتيان المكلّف بالتكليف المذكور مثل دلالة 
حديث صحيح على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة. أو جريان 
الاستصحاب عليه. ويعد إتيان المكلّف بها مدّة مديدة اتكشف عدم وجوبها 
أصلاً حقٌّ على سبيل التخيير. وأنّ الواجب التعيينى في هذا اليوم عبارة عن 
صلاة الظهر. 

ولا يخق أنّ هذا الفرض على القول بوحدة الأمر خارج عن محل النزاع, 


فإنّه م يأت بما هو التكليف والمأمور به. بل أتى بغير المأمور به. ومحلٌ البحث 
في هذه المسألة -كبا مر في عنوان البحث ‏ عبارة عن إتيان المأمور به على 
وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ فلا شك في خروج هذا الفرض عن محل 
الغزاع. 

وأمّا على القول بتعدّد الأمر وجعل حكم آخر مطابقاً لمفاد الأمارة أو 
الأصل الدالٌ على وجوب صلاة الجمعة. فيقع هذا الفرض أيضاً في محل 
الفزاع. 

ولكن البحث من حيث الإجزاء وعدمه قد يقع في الأمارات, وقد يقع في 
الأصول. وفي الأمارات أيضأ قد يقع على القول بالطريقيّة. وقد يقع على القول 

ومعنى الطريقيّة أنّ الأمارة من حيث هي ليست فبها مصلحة إلا الهداية 
إلى الواقع؛ إذ الانكاء بالقطع فقط في أمور المعاش والمعاد يوجب الخختلال 
النظام. بل لا يمكن تحصيل القطع في بعض الموارد. ولذا اعتبر العقلاء الأمارة 
طريقاً ظنّياً إلى الواقع في موارد عدم إمكان تحصيل القطع. 

ومعنى السببيّة على ما هو المعقول وخالياً عن الإشكال عبارة عن تصديق 
عملى عادل تتحقق فيه المصلحة التى توجب جبران المصلحة الواقعيّة الفائئة 
عل ض مخالفة الأمارة للواقع, وكأنّه ل يفت. فيا 

ونبحث الآن على مبنى الطريقيّة والكاشفيّة. ويتحقّق على هذا المبنى بحث 
آخر. وهو أنّ حجّيّة الأمارة عند الشارع هل تكون بنحو الإمضاء والتأكيد 
أو بنحو التأسيس؟ ويمكن أن يكون بين الأمارات من هذه الجهة اختلافاً. 

ومعتى الحجّيّة الامضائيّة عبارة عن اعتبار العقلاء فى أمور معاشهم 


الأمارات -مثل خبر الثقة ‏ ومعاملتها معاملة القطع. والشارع أيضاً أمضاها 
ولو يصورة عدم الردع. 

ومعنى الحجّيّة التأسيسيّة عبارة عن جعل الشارع الحجّيّة مستقلاً 
للأمارات مثل الشهرة الفتوائيّة, كما أن صاحب الكفايةؤ0 جعل الحجّيّة من 
الأحكام الوضعيّة التى تكون قابلة لتعلّق الجعل الاستقلالي بها. 

وأمَا على القول بالحجّيّة التأكيدية والإمضائية فيكون الحكم عند العقلاء 
عدم الإجزاء. وهكذا عند الشارم؛ إذ العقلاء يعاملون خبر الثقة معاملة القطع 
بالعدم عند انكشاف خلافه. فيحسبون ما عمل مطابقاً لمفاده كالعدم, كأنه م 
يتحقّق شيئاً فلا يجزي عن شيء. وهكذا في الشرع بعد فرض إمضاء الشارع 
طريق العقلاء في مسألة الحجّيّة. فإذا أخيرنا زرارة بعدم كون السورة جزع 
للصلاة وصلَينا زمانا كثيراً بدونها -استناداً إلى هذا الخبر ثم انكشف 
الخلاف فلا معنى للإجزاء ههنا. وهكذا على القول بالحجّية التأسيسيّة يكون 
الحكم عدم الإجزاء؛ بأنّ الشارع في مقام جعل الحجَّيّة لخبر الثقة, كأنّه قال: 
جعلت خبر الثقة حجّة؛ لأنّه كاشف عن الواقع وطريق إليه في حدّه. وإذا بين 
العلّة فن المعلوم أنَّها تعمّم الحكم وتخصّصه وترفع الإبهام عن وجهه, كقوله: 
«الخمر حرام لأنّه مسكر». فإن زال الإسكار يزول الحكم ايضاً. 

وبناءً على هذا إذا دلّ الخبر على أنّ السورة ليست من أجزاء الصلاة 
-مثلاً وصلينا مدّة مديدة بدونها استناداً إلى هذا الخبر ثم انكشف خلافه 
فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء؛ إذ لا معنى لكشف الخلاف. إلا أنه لم يكن 
طريقا إلى الواقع. بل نحن توهمنا طريقيّته وكاشفيّته. ىا أن هذا هو الحال في 
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الكشف التامٌ أي القطع ‏ فنفهم بعد كشف خلاف ما انّصف بالكاشفيّة 
الناقصة أيضاً أنه كان فاقداً لوصف الطريقيّة والكاشفيّة. فلم يكن من أوّل 
الأمر حجّة. فع أن المركّب ينت بانتفاء بعض أجزائه لا معنى للاجزاء. إلا أنه 
لا يستحقّ المكلّف العقاب؛ لتوهمه أَنّه طريق إلى الواقع, فتحصّل ئما ذكرنا أن 
الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى إذا كان مفاد الأمارة لا يكون يحزياً عن 
الأمر الواقعي. 
في الأصول العمليّة 

ويبق الكلام في الأصول العمليّة. منها: أصالة الطهارة التي لا شك في 
اعتبارها. وهي كما تجري في الشبهات الموضوعيّة -كالشكٌ في طهارة الثوب 
ونجاسته-كذلك تجري في الشبهات الحكنيّة كالشكٌ في طهارة الحيوان المتولّد 
من الكلب والغنم -مثلاً - ونجاسته. ولا يخ أنّ جريان الأصول العمليّة في 
الشهات الحكنيّة مطلقاً مشروط بالفحص واليأس عن الدليلء بخلاف 
لشبهات الموضوعيّة ىا يدل اللإجماع ورواية زرارة على عدم لزوم الفحص 
فيها. 

وتستفاد هذه القاعدة من قولهية: «كل شىء لك طاهر حنّى تعلم أنه 
قذر»"", وأمثال ذلك. 

وقال الحقّق الخراسانىت» فى ضمن أدلّة الاستصحاب: إِنّ المراد من الطهارة 
في هذه الروايات الطهارة الواقعيّة, فيكون هذا الحكم حككماً كلا بالنسبة إلى 
جميع الأشياء. ولكنّه ربما بخصّص بتخصيص واحد أو متعدّد مثل الأعيان 


اا لظ 
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النجسة, والموضوع فيها عبارة عن العناوين الأوّلية وذوات الأشياء. والغاية 
فيها عبارة عن العلم بالتجاسة. فيكون مفادها أنَّ طهارة الأشياء تستمرٌ 
باستمرار ظاهري حتى يتحقق العلم بالخلاف. ونعبر عنه بالاستصحاب, 
وقالظة فى دليل الاستصحاب أيضاً: ولا تنقض اليقين بالشك ولكثك تنقضه 
نيفين أخرو ولذا جغل كد هذه النوايات:فن أدلة الانتضحاتب: قلابة مين 
اعتباره قاعدة الطهارة من طريق الإجماع أو إنكارها رأساً. 

وقال المشهور: إن جعل العلم غاية فيها كان بمغزلة يان خصوصيّة 
الموضوح. تعفاد هه أن الثيء الذي وقع يوظيوعاً للحكم بالطهارة لا 
يكون الثيء بعنوانه الأوّإِي. بل هو الشيء بما أنّه مشكوك الطهارة والنجاسة. 
فعناها أن كل شيء شك في طهارته ونجاسته فهو طاهر, فيكون مفاد بجموع 
الغاية والمغيًا الحكم بالطهارة في الأشياء المشكوكة, سواء كانت الشبهة حكميّة 
أو موضوعيّة. وعلى هذا تكون قاعدة الطهارة مستندة إلى هذه الروايات. 

وغل مقن المشيون لبد لنا مق ملاحظة عذة بتضوسيات قل الانتباء 
الى النتيجة 0 الاجزاء وعدمه: 

الأولى: أنّ موضوع الحكم فى هذه القاعدة عبارة عن الشيء الذي ليس له 


عدم الطريقيّة إلى الواقع طهارة في مرحلة الظاهر فقط فلا طريقيّة لها إلى 
الواقع أصلاً. 

الخصوصيّة الثائية: أنّ الشكٌ المتحقّق في يحرى القاعدة عبارة عن مطلق 
الشكٌ. لا الشكٌّ المستمدٌ إلى الأبد. فإنّه قلا يتّفق للإنسان. مع أن القاعدة 
وضعت بعنوان التسهيل على الناس وامتناتاً عليهم في الأمور المبتلى بها. 


ولا يتوهّم أنّ احتال بقاء الشكٌ متحقّق. فلابدٌ قبل إجراء القاعدة من 
جريان استصحاب بقاء الشاكٌ إلى الأبد. فإنّ هذا التوهّم يجري فى الشكٌ 
لمتحقّق في يحرى الاستصحاب أيضاً فالموضوع هو شيء شك في طهارته 
ونجاسته. سواء كان الشكٌ بحسب الواقع باقياً إلى الأبد أم لا. 

الخصوصيّة الثالثة: أن المقصود من الطهارة في قاعدة الطهارة الظاهريّة. فلا 
تعارض بين كل شيء طاهر. ودليل النجاسة الواقعيّة «كلّ دم نجس وما 
يلاقيه فهو متنجّس» إذ يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي كما سيأتي 
إن شاء الله فى محله. 

الخصوصيّة الرابعة: أنّه لا شك في ترتّبٍ الآثار المتعدّدة على الطهارة 
الواقعيّة كالأكل والشرب. مثلاً: يقول الشارع: يشترط فى المأكول والمشروب 
أن يكون طاهراً, وكالدخول فى الصلاة بقوله: يشترط طهارة الثوب والبدن 
للمصلي وأمثال ذلك. وهل تترتّب هذه الآثار على الطهارة الظاهريّة التي 
جعلت تسهيلاً وامتناناً على الأمّة بمفاد قاعدة الطهارة أم لا؟ فلابدٌ لنا من 
القول بترتّب جميع الآثار المترتّبة على الطهارة الواقعيّة. وإلا فها الذي يترتّب 
علها من الآثار والفائدة؟ وبناءً على هذا يكون طريق الجمع بين مفاد دليل 
الطهارة الظاهريّة -أي يجوز لك الصلاة مع الثوب والبدن المشكوك الطهارة - 
وبين دليل شرطيّة الطهارة الواقعيّة أي يشترط في الصلاة طهارة الشوب 
والبدن بحسب الواقع ‏ بالتبيين والتفسير؛ بأنّ الأدلة المذكورة في نفسها وإن 
كانت ظاهرة في الطهارة الواقعيّة إلا أنّ دليل القاعدة يكون حاكماً عليها. 
ويدلٌ على أنه ليس مراد الشارع منها الطهارة الواقعيّة. بل هو أعمّ منها ومن 
الطهارة الظاهرية. فا صلينا كذلك يكون واجداً للشرط وإن كان الوب 


بحسب الواقع نجساً. 

ومن هنا يظهر الحكم بالإجزاء في هذه المسألة أنه إذا صلّينا مدّة مديدة 
مع الطهارة الظاهريّة للثوب أو للبدن ثم انكشف أنه كان نجساً من الابتداء, 
فهذا لا يكشف عن عدم جريان القاعدة؛ إذ قلنا: إن موضوعها لا يكون 
عبارة عن الشكٌ الاستمراري إلى آخر العمر وقلنا أيضاً: إنّ دليلها حاكم 
على أدلة شرطيّة الطهارة الواقعيّة, وإنَّا أعمّ من الظاهري والواقعي. فهي 
جارية في ظرفها قطعاً. فلا نتقص في الصلاة حىٌ نحكم بالإعادة أو القضاء. 

ولكن أشكل عليه الحقّق النائيقيظ"7 أوَلاً: بأنّ الأحكام الظاهريّة في 
الحقيقة أحكام عذريّة. والمكلف 00 بترتيب أثار الواقع علبها حين الجهل 
به. وإنما يكون معذوراً في ترك الواقع ما دام بقاء الجهل والشكٌ. وإذا ارتفع 
يرتفع عذره. فإذن بطبيعة الحال تجب الإعادة أو القضاء. 

وجوابه: أنه سلّمنا أَنّ هذه القاعدة قاعدة عذريّة وبقاءها يدور مدار بقاء 
الشكٌ فقط. ولكن مفادها جعل الطهارة الظاهريّة لترتب آاثار الطهارة 
الواقعيّة. فلا نقص فى الصلاة المأتي بها بطهارة ظاهريّة. ولا محل للإعادة أو 
القضاء. 

وثانياً: بأنّ الحكومة والتوسعة للقاعدة متوقّفة على دلالتها على جعل 
الطهارة الظاهريّة ولا وعلى دلالة دليل على أنّ ما هو الشرط في الصلاة أعمّ 
من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة. والمفروض أنه م يقم دليل سوى ما دلّ على 
جعل الطهارة الظاهريّة. 

وجوابه: أنّ المعيار فى تشخيص التعارض وعدمه وتفسير أحد الدليلين 


امف ننم سس وه سس سه 
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.]48:١ فوائد الأصول‎ )١( 


للآخر وعدمه عبارة عن نظر العرف والعقلاء. ولا شك في أنّ طريق الجمع 
عندهم منحصير بالحكومة ههناء فإن بعد ننى لغويّة جعل الحكم الظاهري 
وهكذا نى التعارض بين قاعدة الطهارة وبين ما يكون الظاهر عنه الطهارة 
الواقعيّة -مثل صل مع الطهارة ‏ بنعيّن الحكومة. ولا تحتاج حا كميّة القاعدة 
على الدلالة على الأمرين, بل العقلاء يحكئون بالحا كميّة بعد الدلالة على الأمر 
الأوّل. 

وثالاً: بأنّ الحكومة على قسمين: حكومة ظاهريّة وحكومة واقعيّة. 
وإجمال الفرق بيتهما أنّ الموضوع في الثانية عبارة عن الواقعيّة في الدليل الحاكم 
والحكوم. ويكون حكم الخاصٌ مجعولاً واقعيّاً في عرض جعل الحكم العام 
من دون أن يكون بينهما طوليّة وترتّب. كما في مثل قولهلظة: «لاشك لكثير 
الشك'". حيث يكون حاكماً على مثل قولهة: «إن شككت فابن على 
الأكثر»!". ويوجب دليل الحاكم التضييق في دليل الحكوم. وأضاف إليه قيداً. 
ونتيجة الدليلين: أنه إذا شككت بين الثلاث والأربع ولم تكن كثير الشكٌَ فابن 
على الأكثر. 

وأمًا الموضوع في الحكومة الظاهريّة فلا شك في أنّه في دليل الحاكم عبارة 
عن الشاكٌ في دليل المحكوم. والجعول فيها نما هو في طول المجعول الواقعي وفي 
المرتبة المتأخّرة عنه. مثل قاعدة الطهارة حيث تكون حاكمة على مثل: البول 
نجس, ففاد قاعدة الطهارة في قبال البول نجس هو أنه إذا شككت في طهارة 
شيء ونجاسته فهو طاهر. ونعبر عن هذه ب«الحكومة الظاهريّة», وهي 
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لا توجب تصررّفاً من حيث التوسعة والتضييق في دليل الحكوم. فإنّ الحكم في 
دليل الحاكم متأخّر برتبتين عن الحكم في دليل الحكوم؛ إذ لا شك في أن 
الحكم في دليل الحاكم متأخّر عن موضوعه. وقلنا: إنَّ موضوعه عبارة عن 
الشكٌ في دليل الحكوم. فلابٌ من تحقّق دليل الحكوم أُوَلاً وتحقّق الشاكّ فيه 
ثانياً حي يتحقق موضوع دليل الحاكم. فكيف يمكن إيجاد التوسعة أو 
التضييق من دليل الحاكم فى دليل الحكوم؟! فلا معنى للاجزاء استناداً إلى 
قاعدة الطهارة. فالحكومة ظاهريّة ولفظيّة. ويترتب عنى ذلك جواز ترتيب 
اثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف: فإذا انكشف ينكشف عدم وجدان العمل 
لشرطه. ويكون مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء. 

وجوابه: مع أنَا ما سمعت حكومة ظاهريّة في حدودة الألفاظ: أنّ قاعدة 
الطهارة لا تلاحظ مع مثل «البول نجس». فإنّْهها كانا حكثئين ظاهري وواقعي, 
والبحث فى إمكان اجتاعهم| وعدمه في محله. ونلاحظ في ما نحن فيه قاعدة 
الطهارة مع قوله#ة: «صلّ مع الطهارة» الذي يكون الظاهر منه في بادئ النظر 
الطهارة الواقعيّة. ويجمع العقلاء بين ما هو ظاهر شر طيّة الطهارة الواقعيّة وبين 
قوله:48: «كل شيء شك في طهارته ونجاسته فهو طاهرء بالحكومة. بعد نفي 
التعارض ببنهما ونفي لغويّة جعل الطهارة ظاهريّة. 

ورابعاً: بِأَنْه لو كانت الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة أو استصحابها 
موسّعة للطهارة الواقعيّة لكان اللازم الحكم بطهارة ملاق مستصحب الطهارة, 
وعدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف وكون الملاق نجساً من الابتداء؛ 
أنه حين الملاقاة كان طاهراً بمقتضى التوسعة التي جاء بها الاستصحاب. 
وبعد انكشاف الخلاف لم تحدث ملاقاة أخرى توجب نجاسة الملاق. فينبغي 


وافادتة 


القول بطهارته. مع أنه لم يلتزم يه أحد. أي القول بأنّ الشكٌ في الملافي يوجب 
الحكم يعدم نغجاسة الملاقي بحسب الواقع. 

وجوابه: أوَلاً: أنه لو سلّمنا تحقّق ملاك الحكومة في قوله: «كلّ ما يلاق 
النجس فهو متنجّس». كتحقّقه في قوله: «صل مع الطهارة». ولكنّه ما يرتبط 
منهما في مبحث الإجزاء هو الثانى. وحكومة القاعدة وعدمها على مثل دليل 
الأوّل أجنبيّة عا نحن فيه, أو أنّ ملاك حكومة القاعدة على مثله متحمّق. إل 
أنه يمنع مانع -مثل الإجماع أو ضرورة الفقه وأمثال ذلك عنها. وهو لا 
يتحقّق في مثل «صل مع الطهارة». فلا دليل لرفع اليد عن مقتضى الحكومة 
والحكم بالإجزاء في ما نحن فيه. فتحقّق المانع الأوّل وعدمه في الثاني يوجب 
القول بالتفصيل بينه|ء وإن تحقّق الملاك في كليهما. 

وثانياً: أنه لا شكٌ في أنَّ الحكومة مسألة عقلائيّة. ولكنّه لابدٌ من الارتباط 
والسنخيّة بين الدليل الحاكم والمحكوم, ومن البديهي تحمّقه بين قاعدة الطهارة 
والأدلة التي تقرتّبٍ الآثار على الطهارة الواقعيّة ظاهراً. مثل: قوله: «صلّ مع 
الطهارة». ويشترط في الملأكول والمشروب أن يكون طاهراً. وأمثال ذلك, 
ولذا تتحقّق حكومة القاعدة علبها. 

وأمًا الأدلة التي يكون الحكم فيها عبارة عن النجاسة كقوله: كل ما يلاق 
اسان نهو مشحنى بيقااء قا | راط يينيا ريق القايدة اناد بل كود 
بينهما التخالف والتضادٌ؛ إذ تكون إحداهما فى مقام جعل النجاسة. والأخرى 
في مقام جعل الطهارة الظاهريّة. وطريق الجمع بينهها طريق الجمع بين الحكم 
الظاهري والواقعي لا الحكومة. فالإشكالات غير واردة على المسبنى. 
وبالنتيجة يكون الحكم الااجزاء ههنا. 
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ولا يخ أن التعبير بكشف الخلاف ههنا مساحة, وليس بصحيم؛ إذ لا 
يحصل لنا بعد جريان قاعدة الطهارة العلم بالواقع. وليس لنا طريق إليه حٍّ 
نعبر بكشف الخلاف بعد وضوح حقيقة الحال. بل القاعدة تورضين توسفة 
دائرة الطهارة النى تترئّب عليها الآثار تسهيلاً وامتنانأ على الأّمّة. ويجري 
جميع ما ذكر ناه فى قاعدة الطهارة من النزاع والنتيجة فى قاعدة الحليّة أيضاً. 

بيان ذلك: أَنّ قوله: «كل شىء لك حلال حتّى تعلم أنه حرام» معناه على 
القول المشهور أنه كلّ شيء شك في حلّيّته وحرمته فهو لك حلال ظاهراً, 
والغاية تبيّن خصوصيّة الموضوع. فإن لاحظنا هذه القاعدة مع قوله: لا تصلٌ 
فها لا يؤكل لحمه -الظاهر فى أنّ ما يكون مانعاً عن الصلاة عبارة عبَا كان 
حرم الأكل بحسب الواقع ‏ تكون القاعدة حاكمة عليه وتوجب التضبيق في 
دائرة المانعيّة. فإن صلّينا في جزء حيوان المشكوك الحليّة والحرمة بعد جريان 
قاعدة الحليّة فيه. ثم انكشف حرمته لا يجب القضاء ولا الإعادة؛ إذ الصلاة 
تنحقق مع الطهارة الظاهريّة. فلا مانع من صحّتهاء فيستلزم الحكومة في هذه 
القاعدة تضييق دليل المحكوم وفي قاعدة الطهارة توسعته. وكلاهها مناسب مع 
النيسبيل:والاحتان: إلى تهنا عتعيت الأصليو ين الأصول العسانة: 

والبحث في أصل البراءة قد يقع فى البراءة العقليّة. وقد يقع ف البراءة 
الشرعيّة. ولا شك فى أن البراءة العقليّة اجنبيّة عن مسالة الإجزاء وعدمه, 
فإنّ دليلها عبارة عن قبح العقاب بلا بيان. ولا يكون مفاده نني التكليف 
بحسب الواقع. بل يكون مفاده نفي استحقاق العقوبة فها خالفه المكلف؛ م 
تحقق البيان من المولى. فإن صَلْينا بدون السورة استناداً إلى هذا الأصل, م 
انكشف الخلاف يجب القضاء فى الوقت والإعادة في خارج الوقت. وغاية ما 


ندل عليه البراءة العقليّة هو نف المؤاخذة فقط. وهو لا يستلزم الاجزاء قطعاً. 

إغا المهخ البراءة الشرعيّة. ومستندها حديث الرفع مثل قولهعَلة: «رّفع عن 
متي تسع... ومنها مالا يعلمون»!", والموصول فيه عام يشمل جميع ما يكون 
رفعه ووضعه بيد الشارع من الأحكام التكليفيّة -كالوجوب والحرمة ‏ 
والوضعيّة, كالحجّيّة والجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة وأمثال ذلك, فإن شككنا في 
جزئيّة السورة -مثلاً-فلا شك في عدم وصول النوبة إلى البراءة الشرعيّة إلا 
نعف افعض ونان عن الدليل اللفظي في جانب الننى أو الإثبات حقٌّ في 
صورة الاطلاق. والقول بأنّ مثل «أُقِيمُوا أَلصّلَوَة» يكون في مقام بيان أصل 
المشروعيّة لا في مقام بيان كيفيّة الصلاة. ولذا لا يمكن القسّك بإطلاقه لنق 
الجزئيّة؛ لفقدانه شرائط القسّك به. والحكم ههنا كما في قاعدة الطهارة عبارة 
عن الإجزاء, ولكنّه يحتاج إلى الدقّة والتأمّل. 

بيان ذلك: ان مفاد حديث الرفع ليس ني المؤاخذة فقط. بل مفاده عبارة 
عن نفى جزئيّة السورة المشكوك في جزئيّتهاء ولا يكون مفاده نف الجزئيّة لغير 
العام بالجرئية. فإنّه يوجب التقدّم والتأخّر الدوري المحال. ولا أقلٌ من 
التصويب الباطل؛ إذ القول باختصاص الحكم الواقعي بالعالم بالواقع لا 
للجاهل تصويب مجمع على بطلانه. ٍ 

على أنّ الروايات الكثيرة تدلٌ على أن لله تعالى في كلّ واقعة حكمأ يشترك 
فيه الجاهل والعالم. ومعلوم أنّ الظاهر من الحكم أعمّ من الحكم التكليق 
والوضعي. فكيف رفعت جزئيّة المشكوكة بعد اشتراكهما في أصل الحرئيّة؟! 

ولابدٌ لنا من حل المسألة بأنّ المستفاد من ضرم <أَقِيمُوأ أَلصّلَوْة> إلى ما 
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يدل على جزئيّة السورة بحسب الواقع 24 طريق امتثال هذا الأمر في الخارج 
منحصر بإتيان الصلاة مع السورة, ولكنّ اليجتهد بعد الفحص وعدم الظفر على 
الدليل المذكور القسّك بحديث الرفع. ففاده لا حالة يكون في هذه الحالة عبارة 
من تجويز الشارع إتيان الصلاة للجاهل بالجزئيّة بدون السورة امنناناً. وإذا 
أجاز له بإتيانها بهذه الكيفيّة فهو لا يكون قابلاً للجمع مع لزوم الإعادة أو 
القضاء بعد علمه بحقيقة الحال. فالحكم فى البراءة الشرعيّة أيضاً عبارة عن 
الاجزاء. 

وأمًا أصالة الاشتغال فلا شكٌ في خروجها عن موضوع البحث. فَإِنّا نبحث 
فها تحقّق عبادة مع فقدان بعض الأجزاء أو الشرائط. ومورد جريان هذا 
الأصل عبارة عب أتي بمحتمل الشرطيّة والجزئيّة وترك ما يحتمل المانعيّة. ولذا 
لا يصمّ التعبير بن أصالة الاشتغال مقتضية للإجزاء. فإنّ بعد إتيان الصلاة 
50 مم السورة وكشف عدم جزتيّتها وكونها بعنوان المستحبٌ. أو شي ء 
غير قادح في صحّة الصلاة فلا نقص فيها حي نبحث ونعر بالإجزاء. 

وأمًا أصالة التخيير التى تجري في دوران الأمر بين الحذورين بعنوان أصل 
عقلي فوردها قد يكون عبارة عن عمل يدور أمره بين الوجوب والحرمة فلا 
معنى للإجزاء ههنا؛ إذ المكلّف إِما يأتيٍ به أو يتركه. وعلى التقديرين إمَا 
يكشف عن الخلاف وإمًا لا يكشف. وإن أنى به انكشف أنه كان تحرّماً فلا 
يعقل التعبير بالاجزاء. وهكذا إن تركه ثمّ اتكشف أنه كان واجمباً بحسب 
الواقع, فإنّه كان تاركاً للمأمور به رأساً. فلابدٌ من إتيانه ولو قضاء؛ لأنّه م 
يات بشيء اصلا. 

وقد يكون موردها عبارة عن أجزاء المأمور به كالشكٌ في أن للسورة 


-متلاً- جزئيّة أو مانعيّة. فحينئذٍ إن كان المأمور به قابلاً للتكرار فلا مورد 
لأصالة التخيير أصلاً. والحاكم عبارة عن أصالة الاشتغال. ومفادها تكرار 
المأمور به تأرة مع وجود الغثيء المشكوك مانعيّته أو جر بيت وأخرى بدونه 
لحصول العلم بتحقق المأمور به في الخارج. 

وَأمًّا إن كان الأمن:وائرا بين لاني والمنوقة والأكؤوو نه ضتهر قنابا: 
للتكرار. فهو يرنبط ببحث الإجزاء. فإن بعد حكم العقل بالتخيير ورعاية 
المكلف جانب الجزئيّة حين العمل وانكشاف المانعيّة يجري البحث بأنّ أصالة 


العقل بعد دوران الأمر بين الحذورين وعدم الترجيح يحكم بالتخيير. فإن 
تركه المكلّف أو أنى به في مقام العمل لا يستحقٌ المؤاخذة في صورة كشف 
الخلاف. ولا حكم للعقل بالإجزاء وعدمه. بل هو ينف المؤاخذة فقط, 
والقاعدة تقتضي عدم الإجزاء. فانه إن كان جزءٌ ثرك. 1 كان فانها أت به. 

وأمّا الاستصحاب فالتحقيق أنه أصل شرعي كا عليه المحقّقون. ومستنده 
عبارة عن عدّة روايات متضمّنة لجملة: «لا تنقض اليقين بالشك؛. فإن شك 
المكلّف 4 طهارة ثويه أو بدئه واستصحب الطهارة وصلى, 3 اتكشف أن 
الصلاة وقعت في الثوب المتنجّس. هل هي مجزية أم لا؟ فإذا لاحظنا أدلة 
شرطيّة الطهارة فى الصلاة. مثل: «لاصلاة إلا بطهور» و «صل مع طهارة 
الثوب والبدن». فلا شك في أن الظاهر منها الطهارة الواقعيّة, بحيث إن 
انكشف فاقديّة الصلاة لها كانت فاقدة للشرط فهي لا تكون مأموراً بها 
ولا تجري عنه. 

وأمًا إذا لاحظنا دليل الاستصحاب فهو في مورد الشكٌ يقول: إذا شككت 
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في الوضوء وكنت على يقين من وضوئك السابق فأنت باق على يقينك تعبّداً 
لا وجداناً بل ظاهراً. أو أنّ الشارع يحسبك المتيقّن من حيث ترب آثار 
اليقين. أي يجوز لك الدخول في الصلاة مهذا الثوب والبدن المشكوك طهارتهما 
ومع الوضوء المشكوك بقاؤه. 

ومن البديهي أنّ العقل بعد ملاحظة هذين الدليلين لا يحكم بالتعارض 
بينههاء بل يحكم بأنّ دليل الاستصحاب مفسّر للأدلة المذكورة ومبيّن لمرادها 
الواقعي. فهو حاكم عليها ولازمه الإجزاء في صورة كشف الخلاف. 

وأما قاعدة الفراغ والتجاوز ففي الابتداء بحث فى أَنَّها قاعد تان مستقلتان, 
إحداهما: تبين وظيفة الشاكَ فْ أثناء العمل. والأخرى: تبين وظيفته بعد 
الفراغ من العمل, أو أَنّها قاعدة واحدة. فقال بعض بالأوّل, وقال آخرون 
-مئل الإمام"١‏ بالثانى. وان القاعدة هي قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ من 
مصاديقها, ونحقيق البحث فى تحله. 

فإن لم يراع جزء أو شرطأً استناداً إلى هذه القاعدة ثم الكشف المنلاف كما 
لو وقعت الصلاة بدون الوضوء أو بدون الركوع -مثلاً- فهل يجب القضاء أو 
الإعادة أم لا؟ ولكن لابدّ لنا فى بادئ الأمر من تحقيق أنّ هذه القاعدة هل 
تكون من القواعد العقلائيّة والشارع أكٌدها وأمضاها في ضمن الروايات 
الواردة في هذه المقولة. أم تكون من القواعد الشرعيّة؟ وعلى فرض كونها 
قاعدة عقلائيّة فهل تكون عندهم بعنوان الأمارة والطريق إلى الواقع -كحجَّيّة 
خبر الثقة وأماريّته ‏ أم لا؟ وكلتا الجهتين حل للبحث. ويحتمل أن تكون من 
الأصول التعبّديّة العقلائيّة من دون أن تكون ها أماريّة وكاشفيّة. ونظيره 


حيمد 
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شي الاجزاء 
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البحث فى أصالة الحقيقة؛ بأنّ حجّيّتها من باب أصالة الظهور أو من باب 
التعبّد. ولا شك في أنّ حجَّيّة أصالة الظهور عند العقلاء تكون من باب 
الأمارتة انا نيا ”1 الخاصّة, وأنّ ها كاشفيّة عن مراد المتكلّم في جميع 
الاستعمالات,. الأعَم من الحقيقة والجاز. 

وأمّا أصالة الحقيقة فيحتمل أن تكون من مصاديق أصالة الظهور. وليست 
من الأصول المستقلة, فهي عبارة عن أصالة الظهور. إِلّا أنَّ موردها فيا كان 
خالياً عن القرينة. 

ويحتمل أن تكون أصلاً تعيّديّاً عقلائيّاً بدون الارتياط بعنوان الأسارية 
والطريقيّة وأصالة الظهور. وهذا الاحتال يكشف عن تحقّق أصل عقلانى: لعله 
كانت أصالة عدم النقل أيضاً من هذا القبيل. فيحتمل أن تكون قاعدة الفر اغ 
والتجاوز أيضاً من هذا القبيل. فالروايات تحمل على الامضاء والتأكيد لما هو 
المتداول بين العقلاء. 

ولكنّ التحقيق أنّ في مثل هذه الأمور ليس للعقلاء حكم بالإجزاء. فإن 
شك فى جزء من الأجزاء الدخيلة في ترئّب الأثر للمعجون الكذائي وأمثال 
ذلك فلا تكون طريقتهم عدم الاعتناء به. ولا تتحقق بيتهم هذه السيرة أصلاً 
ولو فرضنا تحمّقها بينهم ولكنّهم بعد كشف الخلاف لا يحكئون بالاجزاء قطعاً. 
فلا يكون من هذه القاعدة خبر ولا أثرء فتكون هذه القاعدة استناداً إلى 
الروايات الواردة قاعدة شرعيّة. أو قاعدتين شرعيّتين. وهذه توجب 
التخصّص ف أدلة الاستصحاب, وإذا شككنا حين السجود بإتيان الركوع 
وعدمه, واللاستصحاب يقتضي العدم ولكن القاعدة تقتضي اللإتيان يه. وهكذا 
إن شككنا بعد الصلاة في تحمّقها في حال الطهارة أم لا؟ والاستصحاب يقتضي 
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عدمها. ولكنّ القاعدة توجب التخصيص ف دليله وتقتضى تحققها. ىا في مثل 
الشكٌّ فى عدد الركعات إن شككنا بين الثلاث والأربع يكون مقتضى 
الاستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. ولكنّ الشارع يقول تخنصيصاً له: 
«إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع» فالقاعدة تخصّص 
الاستصحاب بناءً على كونها أصلاً. وبناءً على كونها من الأمارات تكون 
حاكمة علبها. ولكن لابدٌ لنا من البحث على كلا التقديرين. فإن كانت أمارة 
كما يستفاد من بعض تعبيرات الروايات كقول الإمامة _لمن شك بعد 
الوضوء في غسل يده النى بعد الحكم ‏ بعدم الاعتناء بهذا الشكٌ وعلّله بأنّه 
حين يتوضّأ أذكر منه حين يشاك 

قيل: إِنّ الأذكريّة أمارة على الواقع. والمكلّف استناداً إلى هذه القاعدة م 
يأت بغسل اليد ثانياً ثم اتكشف الخلاف. ومو أنّ احور والأساس فى 
الأمارات هو الواقع ولو كانت قطعاً. ولذا لا وجه للاجزاء. ويجب القضاء 
والاعادة بلااشكَ ولا ريب؛ إذ الأمارات مبيّنة للصغرى وحاكمة بأنّ الطهارة 
الواقعيّة ههنا متحققة بدون التصرّف في الكبرى توسعة أو تضييقاً. ولذا لا 
صغرويّة ا بعد كشف الخلاف. بخلاف الأصول العمليّة. هذا كلّه فى صورة 
أماريّة القاعدة. 

وإن كانت القاعدة أصلاً شرعيّاً تتحقّق ههنا أيضاً. فإنّ الظاهر من دليل 
جزئيّة الركوع هو الركوع الواقعي. ودليل القاعدة سكما في مورد السوّال عن 
الشكّ في الركوع وهو في السجود. قال الإمام#ة: «نعم. قد ركعت»- يقول: 
الشرط هو الركوع الذي أعم من الواقعي والظاهري. فهو بحكم بتوسعة 
الدائرة الجزئيّة, ولذا لا يجب القضاء والإعادة في صورة كشف الخلاف. فلازم 


الحكومة الحكم بالاجزاء. 

وأمّا إذا شككنا في إتيان الصلاة وعدمه في الوقت وتركتاها استناداً إلى 
قاعدة عدم الاعتناء بالشكٌ بعد الوقت ثم انكشف الخلاف فلا معنى للإجزاء؛ 
إذم يتحقّق في الخارج عمل حيّ نقول بأنّه حزي أم لا. فهي قاعدة تسهيليّة 
عذريّة فقط. ولا عذريّة لها بعد كشف الخلاف. 

وأمّا أصالة الصحّة فبعض مواردها خارجة عن مسألة الاجزاء. مثل: 
جريانها في صورة الشكٌ في الصحّة والفساد للبيع أو النكاح. وجريائها فيا 
ينطبق عليه قاعدة الفراغ, وما يرتبط منها في ما نحن فيه عبارة عن جريانها 
يكل الستعاراق الباداك القاقه بو الجن رفاك الرارت في صحّة ما أتى 
به النائب في الخارج بعد وثوقه بأصل تمحقّق العمل. ولكن انكشف الحخنلاف 
بعد الحكم بالصحّة استناداً إلى أصالة الصحّة. وأنّه م يرع بعض الأجزاء 
والشرائط فهل يقتضي هذا الأصل الإجزاء أم لا؟ 

ولابدٌ لنا من التحقيق في ملاك حجّيّته. فإن كان ملاك الحجّيّة هو ظهور 
حال المسلّم كظهور اللفظ في المعنى بعنوان أمارة من الأمارات. فالحكم 
حكنها أي عدم الإجزاء ‏ وإن كان ملاك الحجّيّة عبارة عن التعبيرات 
الواردة في الروايات -مثل قوله4#: «ضع أمر أخيك على أحسته». أي ضع 
أمر أخيك على كونه حسناً وصحيحاً في مقابل الباطل وما لا حسن فيه 
فالحكم حينئذٍ أيضاً عدم الإجزاء. فإنّ ظاهر هذه العيارة يقتضي الارتباط 
بين الخاطب والأمر الذي كان المخاطب مأمورا بحمله على الصحيح. فالمكلّف 
الوارث لا يجوز له عدم إعطاء الأجرة بمجرّد الترديد في الصحّة. بل يلزم عليه 
الحكم بالصحّة بالإضافة إلى ما يتعلق بنفع النائب. وهذا لا يستلزم الإجزاء 
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على أنّ جريان أصالة الصحّة في هذهالحيشثية المنعلقة بالمنوب عته 
مشكوك. سا في صورة كشف الخلاف. ولذا جريان أصالة الصحّة في الحيئيّة 
المتعلّقة بالنائب, أي استحقاق الأجرة لا يستلزم الإجزاء كا لا يخق. هذا تام 
الكلام فى مسالة الاجزاء. 
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